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 إهداء 
اً يضيء  غر وكانا لي نبراسربية في الص  داني بالت  إلى من تعه            

 الل ه.  أمي وأبي حفظهما  ،الكبر في وجيهوالت   صحفكري بالن  
إخوتي     قدموني بالعون وحفزوني للت  إلى من شملوني بالعطف، وأمد         

 .رعاهم الله
في سبيل تحصيل العلم  مني حرف اً وأخذ بيدي  من عل    إلى كل           

 .والمعرفة
 إلى كل  من أحب ني وأحببته من عائلتي وأصدق ائي.     
  .المتواضع إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي     



 كلمة شكر وتقدير     
 

الأنبياء والمرسلين  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف        
 ... يوم الدين، وبعد آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى وعلى سيدنا محمَّد

ذا العمل بفضله، ف إني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز ه      
  .وآخراً  ف له الحمد أولاً  

ة، خلال هذه الفترة، وا لي يدَ المساعدأشكر أولئك الأخيار الذين مد    ثم        
الأستاذة الدكتورة سي   الأطروحة:على    ةالمشرف  تيأستاذ متهموفي مقد  

على هذا البحث، حيث    بإشرافهالت  تفض   ، التيزاهية حورية (كجار)يوسف  
ي وعن  بالغ الأثر في إتمامه، جزاها الله عن   ،كان لتوجيهاتها ونصائحها القي مة

 ب العلم خير الجزاء.ة طلا  كاف  

 ،وأعضاءة  رئاس ،شةفي لجنة المناق  الأساتذةم بشكري الجزيل إلى  وأتقد       
 ،خللها والإبانة عن مواطن القصور فيها  ، لسد  الأطروحةمناقشة هذه    لقبولهم

 ي خيرا. أن يثيبهم عن  الله الكريم    لةسائ

 .إنجاز هذا البحث،  ي  علوسه ل  من ساعدني وأعانني    أشكر كل  كما       
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                          مقدّمة                                

ظهور العديد من المنتجات  إلى في مجال الإنتاج،م العلمي والتكنولوجي التقد   أدى    
لإنسان ا ةساهمت في تيسير حيا ،دةوالاستخدامات المتعد  ة العالية والأشكال ذات التقني  

 فاهية.  الر  المتعة و اليومية وأضافت له مزيدا من 

ظهر نوع من التبادل الجديد عن  حيثوزيع، ر أساليب الت  يضاف إلى ذلك تطو        
خاصة ولة الواحدة، يتجاوز نشاطها مجال الد    المنتجاتشركات ضخمة تتولى بيع  طريق
  ة أمام المنتجين.قل الذي أدى إلى انفتاح الأسواق الخارجي  وسائل الن   رتطو  مع 

للعديد من كان مصدرا  ،قه من فوائدمع كل ما يحق  ر طو  هذا الت   غير أن       
 أ واقعا ا هي  مم   ،كنولوجيات  ال مع ظهورساعها جديدة التي يتناسب ات  ال الحوادث

العادية طبيعتها  تفقد المنتجات الذي كان قائما، جعلراعي صناعيا مختلفا عن الواقع الز  
والذي اشتهر فيما بعد العادي  المشتريالذي يعجز  ،عقيديغلب عليها طابع الت  ل تدريجيا

  .(1)عن استيعابه بتسمية المستهلك

 ،عامل مع هذه المنتجاتاشئة عن الت  زيادة في حجم المخاطر الن   ابقالوضع الس   واكب    
بسبب  وأ طبيعتهاظر إلى لاسيما بعد أن اكتسب العديد منها صفة الخطورة، سواء بالن  

 إلى ىأد   الذي الأمر ،على عيوب تجعلها كذلك أو لاشتمالها استعمالهاد تعق  و  وضعها
  .وأموالهم أرواحهم في المستهلكين دد  ته التي المخاطر فرص تزايد

                                                 
لت فيها يد الإنسان لتفقدها طبيعتها، فأصبحت بذلك   - 1 ينطبق الأمر على المواد الغذائية كالل حوم مثلا التي تدخ 

 حومكشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن الإقبال على استهلاك الل  تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، إذ 
تحتوي ؛ إذ يكون سببا أساسيا في الإصابة بأمراض السرطان ح في أنمرج   لة كالنقانق واللحم المفرومالمحو  الحمراء 

 . محمول من الموقع:صحة المستهلكين على خطيرةعلى مواد حافظة 
sawt.net/article4744.htmhttp://www.as  ،  01/9102/ 92 :بتاريخ عليه الاطلاع تم. 

 

 

 

 

http://www.assawt.net/article4744.htm
http://www.assawt.net/article4744.htm
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  رة لهذا التطو  بعات السلبي  لت  اة فقط ضحي  يصبح  لمالمستهلك  يضاف إلى ذلك أن        
خاصة مع انتشار ظاهرتي عيف، واستغلال مركزه الض   عليهلاحتيال ل بات عرضة بل
  .(1)وق الموازية وتهريب المنتجاتالس  

م وتحقيق أكبر قدر من تهمنتجا تصريف سوى هميهم   لا ،من المحترفين فالكثير      
 خلال من ،ذلك لتحقيق ةشرعي   غير طرق انتهاج إلى منهم البعض دفع امم   الأرباح،

 الأخلاقيةالقانونية و  القواعد مراعاة حتىلا و  بنتائجها المبالاة دون ،ضارة منتجات تقديم
  .(2)وهو ما تداولته الكثير من الصحف

يظهر ذلك على وجه  الحوادث الناجمة عن بعض المنتجات،ده ما تؤك  هذا          
  التي تحصد الأرواح مسم  الت   حالاتبه من وما تسب  ، للمواد الغذائيةسبة الخصوص بالن  

                                                 
تداول حوالي مليوني هاتف نق ال في إذ يتم ، ا في السوق الموازيةمنافسا شرسالمقلد الهاتف النقال  مثلا أصبح - 1

مليون  2إلى  4ما بين  صواليلي،حفيظ  الرجوع في هذا الصدد إلى: .السوق بأسعار تنافسية، لكن بأخطار مضاعفة
 ،9109/ 09/ 10، جريدة الخبر،نق ال مقل د سنوياشبكات التهريب تسو ق مليوني هاتف ، جهاز يدخل الجزائر رسميا

     .14. ص
ر بحذر شديدمثلا مادة المرقاز لفبالنسبة  - 2 يظهر ، في اعدادهاالغش والتحايل يعمد بعض الجزارين إلى  ،التي تحض 

ر بطريقة ''عفاللحوم الفاسدة وبعض بقايا الل  استعمال  ذلك من خلال زيادة على نة''، حم داخل خلطة النقانق التي تحض 
بوترعة، جزائريون سمير الرجوع في هذا الصدد إلى: ها لحم طازج. م على أساس أن  حوم المجم دة التي تقد  الل   استعمال

نات غذائية تُستعمل في تحضير ''المرقاز ، جريدة الخبر ''يُقبِلون على ''الرهج'' وجز ارون لا يبالون، مواد محظورة وملو 
 .10. ص ،9109/ 00/ 92

من عام إلى آخر  اتقنيات الغش في تحضير التوابل ومختلف المواد الاستهلاكية واسعة الطلب، تطور شهدت أيضا     
خاصة على الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض  ،بإقحام مواد خطيرة قد تتسب ب في مضاعفات صحية خطيرة

مل الأسود في تحضير "الفلفل الأسود" المرحي تستعمل الر   ،يةمعامل سر   عن تواجد ،؛ إذ كشفت التحقيقاتالمزمنة
المعامل  أن   اكتشف ،سبة لمادة "لفريك" واسعة الاستهلاكوبالن   ،وتستعمل أيضا الآجر المرحي في تحضير "العكري"

اجد تو  حقيقات عنكما كشفت الت   ؛بمادة الذرى رخيصة الثمن وتضيف إليها ملونا طبيعيا أخضر ،تعو ض مادة القمح
هذه  يات كبيرة من "المايزينة" المغشوشة والمصنوعة من مادة الجبس، ما يجعل استهلاكها خطيرا جدا، "خاصة وأن  كم  

 محمول من الموقع: .المادة تدخل في تحضير أغلب أنواع الحلويات المنزلية
"//www.echoroukonline.com/ara/articles/208377.htmlhttp:. :12/01/2910، تم الاطلاع عيه بتاريخ. 
 
 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/208377.html
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كانفجار  ،بالإضافة إلى حوادث أخرى، (3)صيدلانيةالمنتجات الو  (2) دويةالأو  ،(1)ةالبشري  
بذلك مصلحة  فتظل   ؛الخ...(5)الأضرار التي تسب بها مادة الأميونت أو (4)الغاز عبوات
ة المحلي   ة بالمنتجاتواق الجزائري  ـعد امتلاء الأسخاصة ب بالخطردة تهلك مهد  ــــالمس

 يةــوالتنظيم  ةوالمقاييس القانونيـ  فاتــلمواصا مع طابقــــتت  التي لا ،ستوردةــالم  ةوالأجنبي  
                                                 

ت في بعض سممات الغذائية التي أد  رة حالات خطيرة من الت  تعرف الجزائر في السنوات الأخيرة وبصفة متكر   - 1
م حالة تسم   4 111لت أكثر من سج   9102ه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة الأحيان لحدوث وفيات، حيث إن  

، محمول 9102آلاف حالة تسمم غذائي في  4أكثر من الرجوع في هذا الصدد إلى: حليمة م،  .غذائي وحالتي وفاة
 .10/10/9100بتاريخ: ، تم الاطلاع عليه http://www.djazairess.com/elbilad/263717: من الموقع

ع نتيجة حقنهم بلقاح فاسد  0التي نتج عنها وفاة  92/09/9110بتاريخ   -معسكر –كقضية واد الأبطال   - 2 رض 
 ضد  البوحمرون.

 بالنسبةهو الحال من قائمة منظمة الصحة العالمية و  ايذكر أيضا تسويق بعض الأدوية في الجزائر رغم سحبه      
الذي تصنعه شركة "جونس سلاق"، ، (Imodium)الإيموديوم  دواء هاأبرز  ،(antidiarrhéas)لأدوية المضادة للإسهال ل

. الرجوع في هذا الصدد إلى: الد ولي عليهنظرا لأضراره الجانبية الخطيرة والحصار  1991منذ  الذي سحبو البلجيكية 
عدد ، سيدي بلعباس، م.ع.ق.إبن داود، إشكالية الوقاية لحماية المستهلك في مجال الخدمات الصيدلانية، عبد القادر 

 .150 - 119 .،  ص. ص5002خاص، 
" والذي أثار ضجة واسعة في الجزائر، إثر تسويقه رحمة ربيإضافة إلى قضية المكمل الغذائي الذي يحمل اسم "    

مم ا ثبت فيما بعد تسب به في مضاعفات على المرضى، من طرف مطو ره كدواء يقضي على أعراض مرض السكري، 
علان سحب هذا المنتج من الصيدليات. الرجوع في هذا الصدد إلى: أدى ، بورويلة  .ص بوزارة التجارة إلى التدخل وا 

تم الاطلاع عليه  http://www.elkhabar.com  محمول من الموقع:تح تحقيق في قضية "رحمة ربي" ، المطالبة بف
 .12/09/9102بتاريخ: 

ـــودرة التلـــك ك - 3 ـــي حـــدثت فـــي فرنســـا، إذ أودت بحيـــاة Morhangeالمســـماة مـــورهنج ""  talc" مأســـاة ب طفـــلا  22" الت
 الرجوع في هذا الصدد إلى: م  آخرين. إلى تسم   بالإضافة

     Estelle HENRIET, Gwénola RIQUET, Delphine VINCENT,  « L’affaire du talc Morhange: 

qualité et sécurité, quels progrès ? ». Voir sur :  

http://biologie.polytechnice.fr/jahia/webdav/site/biologie/shared/document_public/PolyToxNice14/

Polytox1415_N58.pdf. Consulté le: 31/05/2016. 
  .أدى انفجار عبوة غاز إلى وفاة أم مع أبنائها الثلاثةأين  9102في شهر نوفمبر كما حدث في مدينة مستغانم   - 4
 09حالة سرطان،  00عدد المضرورين من مادة الأميونت ب  9110في سنة  بولاية بورج بوعريريج  تم  إحصاء  - 5

"دراسة مقارنة"، دار  الرجوع في هذا الصدد إلى: قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج  حالة تغيير بطبيعة العمل.
 .12 ، ص.9110الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

 
 

http://www.djazairess.com/elbilad/263717
http://www.elkhabar.com/
http://biologie.polytechnice.fr/jahia/webdav/site/biologie/shared/document_public/PolyToxNice14/Polytox1415_N58.pdf
http://biologie.polytechnice.fr/jahia/webdav/site/biologie/shared/document_public/PolyToxNice14/Polytox1415_N58.pdf
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(1)فيهاقليد والغش أساليب الت   هوروظــــ .
.  

المنتجات من رقابة ، إفلات بعض وكثرته زيادة الإنتاج نتج عنفمن جهة،       
 بعيوب تجعل استعمالها واستهلاكها محفوفا بالأخطار لتطرح في السوق مشوبة، المنتجين

وزيع إلى عاية المختلفة من قبل شركات الت  ومن جهة أخرى، أدى استخدام أساليب الد  
ص اعتماد المستهلك على بعض البيانات أو الوثائق المصاحبة للمنتجات، لا على متخص  

ظهور  بعد ،سلبا على وضعية المستهلكر مما أث   ؛عامل معهاله أسرارها وكيفية الت  يكشف 
غير كتابتها بلغة  تها أونتيجة عدم كفاية البيانات، أو عدم دق   ،أخطار من طبيعة أخرى

   إلى غير ذلك. أو بأسلوب لا يستطيع المستهلك العادي استيعابه مفهومة

في أرواحهم أساسا وفي  المستهلكين دالتي تهد   ،الجسيمةغم من الأخطار وبالر        
 ذلك إلى أمرين: ومرد   ،ل من إقبالهم المتزايد عليهاذلك لم يقل   أن   إلا   ،أحيانا أموالهم 

ق لهم أسباب حق  تو  يس ر حياتهمتلك المنتجات، كونها ت ىالاعتماد علازدياد : لاأو        
ل ؛رفيالت   أو فاخريالت   بالاستهلاك يسم ى ما فاهية، خاصة مع انتشارالمتعة والر    إذ تحو 
 أصبح بل ؛الإدمان تشبه حالة إلى له، ومكم لة بالإنتاج مرتبطة ةعملي   من الاستهلاك

 زادت  الفرد لدى الاستهلاك زاد مافكل   الشخص، لمكانة رمز عن يعبِّر ،ذاته حد في هدفا
ل ما كان ينظر على أن   طورالت   فضلا عن أن   ؛جماعته أبناء بين مكانته ه من قد حو 

 .الكماليات إلى ضرورة أساسية

ع به من قوة ما تتمت  خاصة مع عاية والإعلان، وسائل الد   الضغط الذي تمارسهثانيا:      
إلى  يا،رة فن  متطو  عاية الرويج لهذه المنتجات، فقد يقبل المستهلك تحت تأثير الد  لت  ل إقناع

                                                 
دولة ة في قائمة حمراء لإحدى عشر ، 9112في المرتبة الثالثة سنة  الجزائر ،صن ف تقرير أصدرته هيئة أمريكية - 1

من طرف مصالح تمثيل التجارة العالمية منذ حوالي  تقريريتم إعداد ، إذ من الواجب مراقبتهم فيما يخص تقليد المنتجات
، الشيلي كندا ، الأرجنتين،الجزائر ،روسيا ، الصين على رأس القائمة تليهاتلك السنةوضم التقرير الأخير ل ،سنة 90
م، الجزائر الث الثة عالميا في تقليد  .ديسياأالرجوع في هذا الصدد إلى:  .، تايلندا وفنزويلاباكستان ،أندونيسيا ،الهند

 محمول من الموقع:. المنتجات
  http://www.djazairess.com/ennahar/66322 .  00/10/5012عليه بتاريخ:  طلاعالاتم. 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.djazairess.com/city/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/ennahar/66322
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سلامة  مدى خطورته وما قد يلحقه من أضرار وخيمة تمس   اقتناء منتوج دون أن يدرك
  .تهذا المنتوج من أهم   المنتوج عن الإعلان صبحإذ أ ،جسده

الحديثة  الحياة أساليب رتطو   ومواجهة مسايرة نع قليديةت  الالقواعد  عجزأمام و      
ظهرت ابتداء ، المستهلك في جسمه وأمواله ي تمس  الت    وع الجديد من الأضراروتغطية الن  

ة لفائدة معب رة عن نزعة حمائي   ع من النصف الثاني من القرن العشرين حركة توس  
على ذلك، حماية المستهلك هدفا تسعى لتحقيقه الدول، التي  أصبحت بناء، المستهلكين

من أجل تحسيس الرأي العام بالمخاطر  ،فاع عن المستهلكينقامت بإنشاء حركات للد  
سيطرت عليها ، كما أقر ت قواعد وقائية  المنتجاتهذه ضوا لها من يتعر  التي يمكن أن 

من خلال الخطاب الذي ألقاه  فظهـرت أولا في الولايـات المتحـدة الأمريكية ؛نزعة حمائية
، ثم  (1) أمام الكونجرس الأميركي 02/12/0222الرئيس الأميركي جون كيندي في 

 تطورا هائلا على وجه الخصوص في فرنسا.رت انتقلت منها إلى أوربا حيث تطو  

                                                 
: "إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذلك فهي تشك ل أكبر مجموعة اقتصادية تؤث ر وتتأث ر بكل تضمن الخطاب ما بلي - 1

القرارات الاقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إلا  أن صوته لا زال غير مسموع". 
ق الأربعة وتضيف إليها حقوقاً أربعة إضافية بتبني هذه الحقو  0292ليتطور الأمر فيما بعد وتقوم الأمم المتحدة عام 

 تتمثل فيما يلي: 
: أي حق المستهلك في الحماية من السلع والخدمات، وعمليات الإنتاج التي يمكن أن تحدث له أضرارا حق الأمان -1

 فيما يتعلق بصحته وسلامته.
يستلزم من المنتجين توفير الظروف : ونعني بذلك حق المستهلك في الحصول على المعلومات، مما حق المعرفة -2

  .الملائمة التي تمكن المستهلكين من حيازة المعلومات الكافية عن المنتجات
 : ويقصد تمتع المستهلك بحق الاختيار أثناء عملية التبادل، وعدم إجباره على ما لا يرغب فيه، حق الاختيار -3
كين المستهلك من إبداء رأيه فيما يخص المنتجات : يترجم هذا الحق في تمحق المستهلك في إسماع رأيه -4

  .    المعروضة
أما بالنسبة لحقوق المستهلك التي أضافتها منظمة الأمم المتحدة إلى الحقوق الأربعة السابقة، فيمكن تلخيصها فيما     
 يلي:
 حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية. -0
 م.حق المستهلك في الحصول على تعويض ملائ -9
 حق المستهلك في التثقيف. -2
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غير أن  الد ول أدركت عدم كفاية تلك الآليات الاستباقية وعجزها عن منع حدوث     
ماتها البشري ة والمادي ة، ما جعل  الأضرار وتسجيل حوادث مس ت المجتمعات في مقو 

فل تعويض بنظام للمسؤولية يكاهتمامها ينصب  حول تكملة المسعى الوقائي للحماية 
     ضحايا تلك المنتجات.

في كيفية معالجته لمشكلة المسؤولية  في هذا الصدددور القضاء الفرنسي  برز     
الذي  المدني، الناشئة عن أضرار هذه المنتجات، محاولا تغطية قصور نصوص القانون

نقص  لة فيالمتمث   ،أغفلها والذي اقتصر فقط على معالجة الأضرار التي تصيب المنتوج
 .ي تصيب المستهلك في جسمه أو في أمواله الأخرىدون الأضرار الت   ،جاريةقيمته الت  

 المدنية  قليدية للمسؤوليةقواعد الت  ال تطويعإلى الفرنسي، القضاء  ذلكفي عمد      
ة أخرى ومر  ، ة بأحكام المسؤولية العقدية إذا ألحق المنتوج ضررا بالمشتريربطها مر  ب

، متوسعا بذلك في المنتوج ضررا بالغير صابإذا أ ،المسؤولية التقصيريةبأحكام 
 .أحكامهما

ضمان  في مجال حديدبالت   ،القضاء في تحديد نطاق المسؤولية العقدية عتوس  يظهر       
بأن ، الذي يهدف أصلا إلى ضمان ملاءمة المنتوج للغرض المقصود منه ،العيوب الخفية

   معيبةبها منتجاته الالأضرار التي تسب  عن لمسؤولية المنتج  أساسا لليشك   ،ر أحكامهطو  
سليم بإنشائه لما يسمى بالالتزام بالت   ،سليمبالإضافة إلى تطويع الأحكام الخاصة بالت  

 المطابق.

التي  قليدية عن مواجهة الأضرارقصور القواعد الت   ،طبيق العمليالت   مع ذلكأثبت      
غير صالح  أو تجعله ،ي تتجاوز تلك التي تنقص من قيمة المنتوجوالت   ،بها المنتجاتتسب  

                                                                                                                                                    

 تحليل آليات، أكثر في هذا الصدد إلى: الداوي الشيخ بيئة سليمة. الرجوع لتفاصيلتهلك في الحياة في حق المس -4
 :محمول من الموقع حماية المستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر.

http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/contr

ole/downloads/55242  55/00/5012 يخ:تم الإطلاع عليه بتار     . 
 

http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/55242
http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/55242
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 لتصيبه في جسده وأمواله الأخرى من غير المنتوج المعيب ،ص لهور المخص  لأداء الد  
على  للخطر، الشخص جسد ضتعر   إذا تكفي لا الملائمة أجل من عتشر   التي فالقواعد

 المصالح مع واحدة كفة في وضعها يمكن لا يةالجسد سلامةالو  الصحة قيمة أساس أن
أن أحكام المسؤولية كما نظمها ذلك  ؛إضافة إلى صعوبة إثبات ركن الخطأ ،الاقتصادية

  .للمضرورينزمة المدني لم تعد كافية لتوفير الحماية اللا   القانون

في الوقت  ،العقدية العلاقة خارجحمايته إلى يحتاج  المستهلك يضاف إلى ذلك أن       
 اكلاسيكي اإطار  يعد هذا الأخير الذيالمجال العقدي، ت فيه أضرار المنتجات الذي تعد  

 الذي البيع عقد سيما ولا  العقود، في الحماية هذه من جزء رتوف   أن المدنية للقوانين سبق
 طورالت   خضم   في، المشتري حماية فكرة خلاله من تبلورت الذي الأمثل ،الإطار يعد

 .الخفي العيب فكرة بخصوص الحاصل

 ،صف بالخطورةالتي تت  المنتجات  مجال في الحاصل طورالت   هذا مجاراة أجل ومن     
 يثقل ،التزام آخر إضافة من كان لابد   وماله، صحته في للمستهلك راضر أ من هتسب بوما 
 وصالح العيوب من خال المبيع الشيء بتسليم الالتزام عن فضلاً  ؛المحترفالبائع  كاهل

 في ظروالن   ،المستهلك وتقيه من الأضرار تحمي ،قانونية آليات يضمن وضع ،للاستعمال
كأساس لمسؤولية من نوع  خذت  ي ،ق الضررالمحترفين في حالة تحق   مسؤولية توسيع
 في ،أكثر مرونة ذات  قواعد يبتبن   قليدية،تتجاوز ما جاءت به المسؤولية الت   ،خاص
 تقدير أو الإثبات مجال في عوائق دون ،للمتضررين عويضالت   ةلوكفا الحماية جلب

  .التعويض

بما يمتلكه من من الفقه،  ع مامدالقضاء الفرنسي، في البداية الأمر  لهذاتصدى       
خاصة في  ؛من شأنها حماية المضرورين ،التزامات جديدة ستحداثاسلطة واسعة في 

 االتزام ليضيف ؛وكفالة التعويض العادل لهم ،مجال المساس بالسلامة الجسدية للأفراد
البائع  بموجبه يلتزمل في الالتزام بالسلامة، يتمث   ،في مجال أضرار المنتجات اجديد



 الخطيرة )دراسة مقارنة(                                مقدمة الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات

8 

 

من شأنه تعريض الأشخاص والأموال  ،قصور بتسليم منتوج خال من كل   ،حترفالم
  للخطر.

الذي لا يقف قصور التشريع مانعا  ،ثمرة اجتهاد القضاء الفرنسي، هذا الالتزام يعتبر      
 وازن بين أطراففي مواجهة اختلال الت   ،عيفرف الض  من توفير الحماية الضرورية للط  

 دعلى العقود التي تفضي إلى خطورة تهد  02في نهاية القرن قه سبق وأن طب   والذيالعقد، 
  .(1)قلالن   بعقدبداية  الأشخاصسلامة 

بأن  ؛في مجال حماية المستهلك ،ةهام   خطى خطوةيكون بذلك القضاء الفرنسي، قد      
لالتزام اعقد من العقود،  أي  يعني الاعتراف به في  ،إضافيالتزام قليدية بم القواعد الت  دع  

 الأخيرهذا حصول ضمان و  ،حتياطات الكفيلة لضمان سلامة أحد المتعاقدينباتخاذ الا
نصل عويض عن الأضرار التي تلحقه دون إثبات خطأ المدين، الذي لا يمكنه الت  على الت  

 بب الأجنبي. إلا  بإثبات الس   ،من المسؤولية

استخراج الآليات ب اهتم   ،للالتزام قانوني تكريسطور القضائي، هذا الت   صاحب      
لمواجهة الأخطار التي قد تنشأ عن المنتجات الخطيرة، سواء عن طريق الوقاية  ،زمةاللا  

أو  ؛والإفضاء بالصفة الخطرة للمنتوج ،سويقهاوت إنتاجها مراحل كافة فيبفرض ضوابط 
  في حالة وقوعه. ،الضرر وجبرعن طريق المعالجة 

                                                 
ترجع نشأة الالتزام بالسلامة إلى القضاء الفرنسي، وذلك في عقد النقل بموجب القرار الشهير الصادر عن محكمة  - 1

، المتعلق بقضية السيد زبيدي حميدة بن محمود ضد الشركة العامة للملاحة عبر 51/11/1911النقض بتاريخ 
، حيث وضع برميل في السفينة بطريقة معيبةهالذي أصيب إثر رحلة بحرية جراء  1901و 1901بين عامي  الأطلسي

قضت محكمة النقض الفرنسية عند عرض الطعن عليها، بأن عقد النقل بين الراكب والناقل هو الأساس في تحديد 
، وأرست قاعدة بمثابة دستور للقضاء في طبيعة مسؤولية الناقل ولا مجال لإعمال قواعد المسؤولية عن الفعل الضار

فرنسا وهي " إن تنفيذ عقد النقل يتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقل الراكب سالما معافا إلى وجهته" قرار محكمة النقض 
ى ، ومن هذا القرار بسط القضاء الفرنسي هذا الالتزام إل51/11/1911الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى الصادر بتاريخ 

عدد آخر من العقود كعقد إيواء واستقبال العامة، )الحانات والمقاهي(، عقد توريد المنتوج وصولا إلى عقد البيع في 
فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج، رسالة لنيل درجة علي الرجوع في هذا الصدد إلى:  .القرن العشرين

  .90 .، ص9110 ،ة وهرانجامع، دكتوراه في القانون، كلية الحقوق
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سواء على المستوى المحلي أو  ،تحديات كبيرةالجزائر فيه  تعرفوفي الوقت الذي       
وق الجزائري جارة الخارجية وتبعيتها للاستيراد، أضحى الس  مع انفتاحها على الت  الدولي 

  ق من جودتهاحق  ر الت  التي تأتي من القارات الخمس، يتعذ   ،مغرقا بمختلف المنتجات
 الجزائري المستهلك سلامة على  خطيرة مضاعفات وآثار  ينتج عنه  ة، مابدق   ونوعيتها 

 ر السلامة.محلية وأجنبية قد لا توف   منتجاتيواجه   أصبحالذي 

 يفرضها التي القواعدمع  إلى البحث عن حماية تنسجم الجزائري بالمشرعذلك ى أد        
متأثرا خاصة بالمشرع الفرنسي الذي  ؛والدولي المحلي المستويين على ،الاستهلاك سوق

 .المشروعة الرغبات تلبي منتجات على الحصول بهدف الالتزام استوحى منه 

ة المستهلك مساس بصح   أي   ضد   ،وابط القانونيةمن خلال تحديد الض   تكرس ذلك     
المدني  القانون في الموجودة الضمان أحكام الأمر تدعيم فاستلزمية، ومصالحه الماد  

ونصوص  ،(1)المستهلكلحماية  المتعلق بالقواعد العامة 19-92بإصدار القانون رقم 
يقابله القانون ، القواعد العامةأخرى حملت في مضمونها وسائل جديدة لم تكن معهودة في 

تم  -س الالتزام بالسلامةالذي كر   (2) المتعلق بسلامة المستهلك 220-10رقم الفرنسي 
  .(3)المعدل والمتمم 242 -22رقم  الاستهلاك تقنينإدراجه في 

إذ  ؛حول في مجال مسؤولية المنتجمنعزلا عن الت   ،الجزائريكما لم يبق المشرع      
 041وذلك في المادة   بها منتجاته المعيبةعن الأضرار التي تسب   ،تهاعترف بمسؤولي  

                                                 

، صادر في 2عدد   العامة لحماية المستهلك، ج. ريتعلق بالقواعد ، 01/05/1919مؤرخ في  05-19قانون رقم  - 1
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  ج. ر عدد ، 52/05/5009مؤرخ في  00-09ملغى بالقانون رقم  01/05/1919
 .01/00/5009صادر في  ،12

2  -  Loi n° 83-660 du 21 /07/ 1983 relative à la sécurité des consommateurs. J.O.R.F, du 22 /07/ 

1983. 
3

 -  Loi n° 93-949 du 26/07/93 relative au code de la consommation français, J.O. R.F, n° 171 du 27/ 

07/ 1993.  
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الذي  ،(2) 01 -12بموجب القانون رقم عند تعديله للقانون المدني  (1)ت. ممكرر 
المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات  292 -29القانون الفرنسي رقم استوحاها من 

 امصدر هذا الأخير الذي يعتبر ، (4)204 -92رقم  وجيه الأوروبيت  تنفيذا لل  (3) المعيبة
  .ز لمسؤولية المحترفلنظام قانوني متمي  

لات التي حو  الت  مواكبة ولأجل  19 -92ولسد بعض الثغرات التي سادت القانون رقم      
 12-12بالقانون رقم  ألغيولية، مقارنة مع الأوضاع الد   ،يعرفها الاقتصاد الوطـني

، هذا الأخير الذي جاء بالجديد في ، سالف الذكرتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالم
بعض الفراغات  ، ليسد  في مجال أضرار المنتجات الخطيرة السلامةب الالتزاممجال 

                         .(5) ت في القانون الأولالقانونية التي ورد

مطالبا بإتباع  -كما يسميه المشرع الجزائري المتدخل - أصبح بذلك المحترف      
ما ، في حالة حدوثه هوالعمل على إصلاحوقوع الضرر،  لتجنب الاحتياطات اللازمة

الجانب البحث، بينما هذا وهو موضوع بالسلامة الجانب الوقائي والعلاجي للالتزام  ليشك  
لما لها  الخدماتلا تشمل الدراسة كما  ،الجزائي للالتزام فإنه يخرج  من نطاق هذه الدراسة

  من خصوصية.
                                                 

، صـادر 09ر عـدد  .المـدني ، ج قـانونيتضـمن ال 92/12/0202مـؤرخ فـي  29-02مر رقم الصادر بموجب الأ - 1
 .المعدل والمتمم 21/12/0202في 

المتضمن  52/09/1912المؤرخ في  12-12يعدل ويتمم الأمر رقم  50/02/5000مؤرخ في 10-02قانون رقم   - 2
  .52/02/5002،  صادر في 00القانون المدني، ج. ر عدد 

3  - Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 

J.O.R.F, n°117 du 21/05/1998.  
4

 - la directive 85-374/CEE du Conseil du 25/07/1985  sur le rapprochement des législatives, 

règlementaires et administratives des États membres concernant la responsabilité du fait des    

produits défectueux, J.O.U.E, L 210, du 7/08/1985, modifiée par la directive 1999-34/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 10 /05/ 1999, J.O.U.E, L 141, du 4/06/1999.  

 19-92، المتعلـــق بحمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش الملغـــي للقـــانون رقـــم 12-12عـــرض أســـباب مشـــروع القـــانون  - 5
 .05 .، ص5001، وزارة التجارة، جوان عامة لحماية المستهلكالمتعلق بالقواعد ال
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يعتبر المصدر المادي  ة،الأوروبي اتوجيهر بالت  القانون الفرنسي الذي تأث  وبما أن      
من من الأهمية عرض تجربته في هذا المجال، شريع في الجزائر، وجدنا والتاريخي للت  

شريعي، وكذا قص الت  الن   خلال إلقاء الضوء على الجهد الذي بذله القضاء الفرنسي في سد  
التي تعتبر من  ،ةبيو الأور  اتوجيهالت  من فرنسا  و شريعي الحديث في كل وجه الت  عرض الت  
، وما هي هذا الالتزام في القانون الجزائري نصيبلمعرفة ، جارب في هذا الميدانأعرق الت  

 .الحماية التي يوف رها
لالتزام بالسلامة اكيفية تفعيل ولدراسة هذا الموضوع تم طرح اشكالية تتمثل في:      

  ؟بطريقة تحقق حماية لمستهلكي المنتجات الخطيرة
في دراستنا، منهجا تحليليا للمواد القانونية ووصفيا  ات بعناللإجابة عن هذه الإشكالية      

ر بأحكام للظواهر والوقائع، في نسق مقارن بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي، المتأث  
من خلالها سوف نحاول تقدير مدى  ؛باعتبارها مهد هذه الفكرة ،الأوروبيةوجيهات الت  

 .حولات التي يشهدها العالمطورات والت  في ظل الت   ،الجاري بها العمل القواعد كفاية

إذ لا مجال للمقارنة شابه والاختلاف، لا تستهدف جردا لأوجه الت   المتبعةوالمقارنة       
ها ولكن   ،طور الاقتصادوت مستويات الت  اتف زيادة على ،طبيعة المجتمع ختلافنظرا لا

دراك المعنى الذي يجب استخلاصه وذلك من أجل الوقوف عند ، تسعى إلى إثراء الفهم وا 
لضمان سلامة المستهلك من الأضرار التي  ،وجهات التي يجب أخذها بعين الاعتبارالت  
مة مقس   ،ةمعتمدين على خط   وهو الأمر الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوعد سلامته تهد  

 :إلى بابين

تحديد الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة  ،الأولالباب ندرس في       
صف العام لفكرة الالتزام الو  ،والذي قسمناه بدوره إلى فصلين، استعرضنا في الفصل الأول

 صناه لبيان نطاقه.، بينما الفصل الثاني خص  بالسلامة

في مجال أضرار  تناولناه تحت عنوان تفعيل الالتزام بالسلامة ،أما الباب الثاني     
احترام ضوابط  لتفادي ل درسنا فيه ، قسمناه أيضا إلى فصلين، الأو  الخطيرةالمنتجات 
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المنتجات  مسؤولية مدنية خاصة عن أضرار ترتيب والثاني تحت عنوان وقوع الضرر،
 الخطيرة

 . 

      
 



 

 

 

 

 الأول الباب    

مجال  فيسلامة بال تحديد الالتزام 
 الخطيرة أضرار المنتجات
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ّّ،التيّشغلتّاهتمامّالفقهّوالقضاءّاضيعموّالّموضوعّالالتزامّبالسلامةّمنّأهمّ ّيعدّ         
كثرةّدّالمنتجاتّوّتعقّ نتجّعنّذلك91ّّفبظهورّالنهضةّالصناعيةّفيّالربعّالأخيرّللقرنّ

ّّ.الجسمانيةّمنهاّأوّالمادية سواءّ،اجمةّعنهاالنّ ّالأضرارالحوادثّوّ

زمةّلمّتعدّكافيةّلتوفيرّالحمايةّاللاّ التيّّالقواعدّالعامةإثرّذلك،ّقصورّّلىعّنتبيّ ّّّّّ
ّ ّاهتمامهاّإضافةّ؛الحوادثّتلكلضحايا ّأوّ،بالوقايةّمنّالأضرارّإلىّعدم ّلمنعّحدوثها
ّأنّ ّ؛تفاديها ّتحقّ ّكما ّبعد ّما ّلفترة ّمعالجتها ّالضرر ّالتّ ق ّمواكبة ّفي طوراتّبدتّقاصرة

ّالمسؤوليةّيتلاالاقتصاديةّ ّقضايا خطأّّإثباتبّعلىّالمضرورّيتوجّ ّأينّ،انتشرتّمعها
لاّ ّالمسؤول فّتخلّ ّاّيعنيّمعهممّ ّ،فيّمعظمّالأحيانصعباّكانّذلكّاّلمّ فضتّدعواهّوّرّ ّوا 

بحثّّ،اّأصابهّمنّضررعمّ ّعدمّتعويضّالمضرورّوبالنتيجةكنّالأساسيّللمسؤوليةّالرّ 
ّ ّإرساء ّخلالها ّمن ّيمكن ّقانونية ّوسيلة ّعن ّالفرنسي ّالمنتجاتّلّحمايةالقضاء ضحايا

ّقلالنّ ّيالبدايةّفيّعقدالذيّكانّمحصوراّفيّّ،لامةتهّفيّالالتزامّبالسّ فوجدّضالّ ّ،الخطيرة
بماّفيّذلكّمجالّالأضرارّالتيّّ،قّفيّمجالاتّأخرىليطبّ ّسرعانّماّامتدّ لكنّّ،والعمل
ّتسبّ  ّالالتزامّ،المنتجاتبها ّهذا ّلاحتواء ّخصبا ّمجالا ّالبيع ّعقد ّأصبح يعودّّإذّ؛بعدما

ّ.مضمونهفيّظهورهّوفيّتطويرّّللقضاءالفضلّ

ّالمشرعّتأثّ  ّالتطورر ّليصدرّعدّ ّ،الجزائريّبهذا ّالالتزامّكر ستّقوانينة ّاقتبسّ،هذا
ليصبحّّمعّبعضّالفروقالذيّأخذّبالتوجيهاتّالأوروبيةّّعّالفرنسيالعديدّمنهاّمنّالمشرّ 

ّّمّمجالّتطبيقه.دّبهّوينظّ لهّنطاقّيتحدّ ّ،ذاّوجودّقانوني

ل(ّبالسّ الالتزامّالوصفّالعامّلفكرةّوعليهّلابدّمنّتحديدّ للوصولّلامةّ)الفصلّالأو 
 إلىّبيانّنطاقهّ)الفصلّالثاني(.

 

ّ
 

ّ
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 الفصل الأول

  الالتزام بالسلامةفكرة ل الوصف العام

ّتبيّ  ّن ّالتقليدية ّالقواعد ّقصور ّاقتصادي ّمنظور ّمن ّصيغت ّنفعيةوّالتي لاّّ،أبعاد
نّ ّتهدفّإلىّتحقيق ّلالسلامةّللمستهلكّوا  ّّةّللمتعاقدينوازنّبينّالمراكزّالماليّ التّ ّضمانما

ّالمتولّ ّاممّ  ّالالتزامات ّيجعل ّالبيع ّعقد ّعن ّمنصبّ الدة ّضمان ّعلى ّوّة صلاحيةّملاءمة
ّالمنتجاتلىّالأضرارّالتيّتسبّ اتّالتيّطرأتّعالمستجدّ ّتسايرّلاالمنتوجّومطابقته،ّ ّبها

ّ ّالذيالخطيرة، ّالوقت ّتعدّ  في ّالأضرار ّفيه ّت ّتسب بها ّمجرّ التي ّالخسائر الاقتصاديةّد
ّنقصالمتمثّ  ّفي ّالمرجوّ ّلة ّالغاية ّبحسب ّبه ّالانتفاع ّأو ّالمنتوج ّأضرارّقيمة ّإلى ّمنه، ة

ّأموالهم ّوفي ّأجسادهم ّاتّ ّ،تصيبّالأشخاصّفي ّالتي ّالمنتجات ّهذه ّخطورة خذتّوأمام
ّالتّ  ّمع ّالواسع ّالتّ مجالها ّوالتّ قدم ّمعالجةّقنيكنولوجي ّّلهاّالقانونّوعدم نصوصّبوضع

استتبعهّّ؛رفتّبالالتزامّبالسلامةالنهوضّبفكرةّجديدةّعّ ّوالفقهّالفرنسيالقضاءّآثرّّ،ةمستقلّ 
الجزائريّعلىّّقانون،ّكانّلهّنصيبهّفيّالالمستقلّطابعهوّّدّوجودهليتأكّ ،ّلهّقانونتكريسّال
ّ.المتأثرّبالتوجيهاتّالأوروبيةّالفرنسيّقانونغرارّال

ّإلاّ ّلذلك ّيظهر ّلا ّالالتزام ّهذا ّالأول(ّجوهر ّالمبحث (ّ ّفكرته ّتحليل ّخلال ّمن
ّ.)المبحثّالثاني(المستقلّّطابعهللوصولّإلىّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ
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 المبحث الأول  
 لامةتحليل فكرة الالتزام بالس  

ّالسّ بّالالتزام دّ يعّّّ ّفكرة ّتستوعبهاّلامة ّلا ّأضرار ّظهور ّفي ّتكمن ّالحاجة، وليدة
ّالكلاسيكيةالنصوصّالقانوني ّشكّ ّة ّّلتوالتي ّالفكرةّّتطل بقصورا ّهذه ّله، ّحلول إيجاد

ّوالتّ التّ ّمسايرةّمحاولاّالقضاءّابتكرها ّالعلمي ّالمستمرقدم ّالّلسدّ ّ،كنولوجي ّقانونيالفراغ
فإن هّيتدخلّّ،بهّفإذاّأحدثتّتلكّالآثارّأضراراّ؛طورحيالّالمشاكلّالقانونيةّالتيّيفرزهاّالتّ 

ّّسماب ّّ،لامةالسّ بالالتزام ّيتردّ الذي ّفيأخذ ّبقوة ّالمسؤوليةّّد ّقواعد ّفي ّموضع ّمن أكثر
لماّلحقهّّّقلقهّبمناسبةّعقدّالنّ المدنيةّبصفةّعامة،ّمنذّأنّابتدعهّالقضاءّالفرنسيّوطبّ 

فيّمجالّّتطبيقهّإلىّأنّتمّ ّ،لأشخاصاسلامةّّبّعنهّمنّحوادثّتمس ّرّوماّترتّ منّتطوّ 
ّ ّالبيع، ّخاصّبهالذيّأصبحّعقد ّمفهوم ّّ)المطلبّالأول(ّله ّالهدفّوطبيعة ّمع تتلاءم

ّّ.)المطلبّالثاني(ّىّمنهالمتوخّ 

 المطلب الأول
 مفهوم الالتزام بالسلامة               

بهاّالمنتجاتّالخطيرة،ّاعترفّالقضاءّبالالتزامّبالسلامةّفيّمجالّالأضرارّالتيّتسبّ ّ
الفرعّ)حاولواّالوصولّإلىّإيجادّتعريفّمناسبّلهّفّ،القانونتكريسّباهتمامّالفقهّوّّمدعوما
ّالأول ّخاصة( ّالثاني( ّ)الفرع ّالأخرى ّالالتزامات ّمن ّيشابهه ّعما استجمعّّوقدّلتمييزه

ّللاعترافّبهّتوافرهاّالواجبروطّالشّ رّضافةّإلىّتوفّ إ(ّلث)ّالفرعّالثاّفيهّعناصرّالالتزام
 .(رابعالفرعّال)فيّأيّعقدّمنّالعقودّ
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 الفرع الأول
 تعريف الالتزام بالسلامة

ّ،محتواهّفهمةّالتيّعلىّأساسهاّيمكنّتعريفّالالتزامّبالسلامةّمنّالمسائلّالهامّ ّيعد  
 ّ.(ثانيا)ّمنّالمسألةموقفاّّقانونكانّلل(ّأولا)الفقهّإعطاءّتعريفّلهّالقضاءّوّحاولّّلذلك

 بالسلامة للالتزام الفقهيو  القضائيعريف الت   أولا:
ّيتوقّ    ّفّفهم ّمضمون ّعلى ّبالسلامة ّفكرتهالالتزام ّالقضاءّّ،تحليل ّاستحدثها التي

ّّ(.2)(ّبتوجيهّمنّالفقه1ّالفرنسي)

 عريف القضائي للالتزام بالسلامة:الت   -1
ّّّّ  ّ ّفكرة ّبالسلامةّمنّحيثّالأصل، ّالالتزام ذهنّالقضاءّفيّمحاولتهّّمنّمنبثقةيعد 

ّتت فقّ ّتعد ّلم ّالتي ّالخطأ، ّفكرة ّعلى ّالقائمة ّللمسؤولية ّالتقليدي ّالإطار ّمن الخروج
ّومستجدّ  ّعن ّقاصرة ّبدت ّحيث ّالحديث، ّالعصر ّات ّالحماية ّتوفير ّاللازمةالقانونية

ّ    .ّّ(1)للمضرورين

سلامةّالمستهلك،ّالتيّتشك لّخطورةّعلىّّوفيّمجالّالأضرارّالتيّتسب بهاّالمنتجات
ّالمّمارس ّدوره ّالفرنسي ّتبيّ جتهدالقضاء ّلم ا ّالإلمامّ، ّعن ّالتقليدية ّالقواعد ّقصور ّله ن

وسعّفيّتفسيرّنصوصّضمانّالعيبّبهاّالمنتجاتّالخطيرة،ّبدايةّبالتّ بالأضرارّالتيّتسبّ 
ّّ،الخفي ّالدّ التّ بمتأث را ّالضّ وجه ّالبائع ّفاعيّإلىّافتراضّعلم ّلعيوبّالمبيع، ظهرّّقدامن

ّالبائعّّيدعوّجاهاتّ  ّنيّ بإلىّتأسيسّافتراضّعلم منّفأصدرّّ،تهعيوبّالمبيعّوقرينةّسوء
نّكانّيجهلّوجودهاّأوّكانّمنّّ،المبيعّعيوبّضمانبالمحترفّّتلزمالأحكامّماّ حتىّوا 

ّ ّبلّوحتّ اكتشافهاالمستحيلّعليه ّأثبتّأنّ ، ّالنيّ ىّإن ّكانّحسن ّماّةه يستطيعّّوبذلّكل
                                                 

ّ،السلامةّفيّإطارّتطورّالمسؤوليةّالعقدية،ّ)دراسةّمقارنة(نظريةّالالتزامّبضمانّمحم دّسليمانّفلاحّالرشيدي،ّ -1ّ
ّ.99ّ.،ّص8991درجةّدكتوراهّالدولةّفيّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّعينّشمس،ّالإسكندرية،ّّأطروحةّلنيل

ّ
 



 أضرار المنتجات الخطيرةتحديد الالتزام بالسلامة في مجال        الأول:              بابال

18 

 

ّالذيّ،(1)ّهاللكشفّعن ّبالتعويضّّيسمحّالأمر ّالالتزام ّالخفي ّالعيب ّحالة ّفي بتحميله
ّ.(2)الكاملّ

ّّاستقرّ  ّالقضاء ّبذلك ّموضوعيةالفرنسي ّقاعدة ّترسيخ ّّ،على المنتجّّإلزاممقتضاها
ظرّعنّعلمهّأوّبغضّالنّ ّ،والبائعّالمحترفّبتعويضّالضررّالناجمّعنّعيوبّالمنتجات

ّبالسلامةّهاعدمّعلمهّبوجود ّهوّالمقصودّبالالتزام بهاّفيّمجالّالأضرارّالتيّتسبّ ّوهذا
ّّ.(3)المنتجات

ّتمّ ّهكذا ّأن ّمحدّ ّإلى ّالتزام ّبالس لامةتقرير ّالالتزامّ،د ّالعيوبّّمستقلاّعن بضمان
ّتعريضّحياةّّالخفية، ّبتسليمّمنتجاتّخاليةّمنّالعيوبّالتيّمنّشأنها مضمونهّالالتزام

ّللخطر ّباتّ يتحقّ ّ؛(4)الأشخاصّوالأموال ّذلك ّلتجنّ ّخاذق ّوالممكنة بّالاحتياطاتّالمعقولة
ّ.(5)بّالمنتوجّّبالضررتسبّ 

غيرّيلاحظّقل ةّالأحكامّالمدنيةّالصادرةّفيّهذاّالمجالّّ،سبةّللقضاءّالجزائريوبالنّ 
ّّأن ه ّالتي ّالحوادث ّبقل ة ّانطباعا ّيول د ّأن ّالواقع ّلهذا ّيمكن ّلا ّالخطيرةّتسب بها المنتجات
ّكثرتهاـفّ،المستهلكب ّيكشف ّالواقع ّلكن ّالكاشيـأش، ّقضية ّالفاســهرها ّصدرّّ(6)دــر والتي

                                                 
1

منتجاتهّّمسؤوليةّالمنتجّعنّالأضرارّالتيّتسببهاحسنّعبدّالباسطّجميعي،ّأشار إليه:  91/71/9111نقض مدني   - 
ّ.38ّ-38ّ.صص.ّ،2222ّّ،المعيبة،ّدارّالنهضة،ّالقاهرة

2
نحوّمسؤوليةّموضوعيةّعنّالتبعاتّالطبيةّ"ّدراسةّ، أمالّبكوشأشارت إليه:  91/79/9191نقض مدني فرنسي  - 

ّ.112ّ،ّهامشّص.1799ّفيّالقانونّالجزائريّوالمقارن"،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّ
3

ّ.38ّ-38ّ.صص.ّ،ّمرجعّسابقحسنّعبدّالباسطّجميعي،ّ  - 
4

ّ.38ّ.صّ. أشار إليه : المرجع نفسه،17/72/9191نقض مدني فرنسي   - 
،ّكليةّالحقوق،ّّجامعةّسعدّم.ّب.ّد.ّق.ّس،ّ »المنتجّفيّإطارّالمسؤوليةّعنّفعلّالأشياء « ،محفوظ برحماني -5

ّ.81ّ،ّص.22ّ،2212ّدحلب،ّالبليدة،ّعددّ
اءّالعددّتداعياتهاّماثلةّبالمدينة،ّجرّ ّفيّكارثةّلازالتّبتتسبّ التيّ،ّو1993ّفيّسنةّ سطيف حادثةّمدينةالّشهدتّ-6ّ

ّلصحةّوالسكانّفيّوقتّالحادثة،ّأنّ اّقيقاتّالتيّقامتّبهاّمصالحّوزارةحإذّكشفتّالتّ ّ،الكبيرّمنّالمصابينّوالوفيات
ىّإلىّهّإلىّتناولّالمصابينّلوجبةّغذائيةّمنّمادةّ"الكاشير"ّكانتّفاسدة،ّالأمرّالذيّأدّ مردّ ّ،ببّوراءّتلكّالكارثةالسّ 

صابة82ّّتسجيلّ .ّلتفاصيلّأكثرّحولّالحادثةّمنّمضاعفاتّخطيرةيعانونّّشخص،ّعانواّولازالوا883ّحالةّوفاةّّوا 
ّّ=ارتفاع ،ّسمومّوجراثيمّعلىّموائدّالجزائريين،ّفضيلةمّّ.نائلةّمحمدمّّ،سميرةّلطيفةعبدّالوهابّّ،جماللّّإلى:الرجوعّ

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://www.djazairess.com/author?name=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%84%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%20%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D9%85
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ّ ّّمدنياّاحكمبخصوصها ّبتاريخ ّللجنايات ّسطيف ّمحكمة 22/12/1999ّّمن فيهّألزم
ّ.(1)تلكّالمادةّّالناتجةّعنالمسؤولّّبتعويضّالأضرارّ

ّ :للالتزام بالسلامة عريف الفقهيالت  ّ-2
منّخلالّالمسألةّّولالأّتناول جاهين،انقسمّالفقهّفيّتعريفهّللالتزامّبالسلامةّإلىّاتّ 

ّّ.(ب)ّّمضمونهعلىّّزامركّ ّهتعريفإلىّّآخرّجهاتّ حينّفيّّ(أ)ّّتحديدّشروطه

 ّ:شروطه إلى لاستنادباالسلامة ب تعريف الالتزام -أّ
ّالدّ ّّّّّّ ّبعض ّالالتزامـراستناولت ّّ،بالسلامةّات ّطريق ّفحاولّ،(2)روطهـــــشّتبيانعن
ّّّّّّّّّّّ:اليكالتّ ركيزّعلىّسردهاّبالتّ ّهتعريفّالبعض

جه أحد المتعاقدين أن يت   :يقتضي توافر عدد من الشروط وهي ذلك الالتزام الذيّ«ّ
د نة وأن يوجد خطر يهد  الحصول على منتوج أو خدمة معي   جلمن أ ،الآخرإلى المتعاقد 

 دمةـــالخ أو  بتقديم المنتوج  الملتزم يكون  الخدمة، وأن ا المنتوج أوطالب هذ  المتعاقد
ّ.(3)«مهنيا أو محترفا

ّالتّ ضّتعرّ ّّّّّّ ّهذا ّأنّ ّ،دقلنّ لعريف ّأساس ّغيعلى ّتعريف ّودقيقه ّواضح ّلمّلأنّ ّ،ر ه
نّ ّ،بالسلامةّلتزاملالتعريفّّعلىينصبّ ظرّإلىّبالنّ ّهتعريفّأنّ ّكماّ؛شروطهّعلىّتبيانماّوا 

السلامةّالتيّّمضمونّدلمّيحدّ ّإذّ،معناهوءّعلىّلاّيلقيّالضّ ّ،بةّلوجودهروطّالمتطلّ الشّ 

                                                                                                                                                      

كماّّ.28ّ.،ّص2229ّ/28ّّ/21ّ، جريدةّالشروقّّالرقابةّعاجزةّعنّاحتوائهامذهلّللتسمماتّالغذائيةّومصالحّ=ّ
ّزهيرعادتّلتوديّبحياةّأربعةّأشخاصّبالإضافةّإلىّمصابينّآخرينّبتسم مّمنهاّفيّباتنة.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ

ّوّّ،خنشر ّفي ّ"الكاشير" ّب ّتسمما ّضحية ّرابع ّاتنةبّمستشفىفاة ّالطبية، ّالمتابعة ّتحت ّيزالون ّلا ّآخرين ،ّّمصابين
ّ.81/12/2213،ّتمّالاطلاعّعليهّبتاريخ:http://www.djazairess.com/essalam/45539ّّّمحمولّمنّالموقع:

1
ّّ.91 .، صسابققادة شهيدة، مرجع   - 
محمدّعليّعمران،ّالالتزامّبضمانّالسلامةّوتطبيقاتهّفيّبعضّالعقود،ّدارّالنهضةّهؤلاءّيذكرّمثلا:ّّّمنّبينّ-2ّ

ّ ّالقاهرة، 1932ّالعربية، ّّبعدها،ّوما188ّّ.ص، ّسلامةّوكذلك: ّبضمان ّللالتزام ّالعامة ّالنظرية ّالتلتي، محمود
ّّاّبعدها.وم228ّّ.،ّص1939مصر،ّّالأشخاص،ّرسالةّدكتوراهّفيّالحقوق،ّعينّشمس،

3
سيفصل أكثر في  .8 .، ص 2001القاهرة، العربية، النهضة دار العقود، في السلامة بضمان الالتزام، وحيد محمود - 

ّمسألة شروط الالتزام بالسلامة في الفرع الرابع من هذا المطلب.

http://www.djazairess.com/author/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%AE
http://www.djazairess.com/essalam/45539
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بسلامةّالمتعاقدّمعهّأمّيلتزمّبأنّّفعلّيمس ّّيلتزمّبعدمّوقوعّماّإذاّكانّ،يلتزمّبهاّالمدين
ّّ.(1)بتلكّالسلامةّالفعلّالذيّيمس ّّعيتوقّ 

ّ،وهكذاّعّالفعلّالضار...فيّحالةّتوقّ ّالمدينعلىّّىالذيّيلقّأن هّلمّيحد دّماّكماّّّّّّ
وليسّشرطاّّههذاّالالتزامّذاتّمعنىعرضّليقتضيّالتّ ّ،السلامةبّمعريفّبالالتزاالتّ ّلذلكّفإنّ 
ّّّّ.ّ(2)أوّأثراّله

ابقّالمقصودّبالسلامةّالتيّيلتزمّبهاّالمدينّالتعريفّالسّ دّإذّلمّيحدّ ّ،وهوّرأيّصائبّّّّّ
ّبالضّ  ّهوّالمطلوبّمنه ّالشيءّوهوّأمرّلمّوما ّفالشروطّتستخلصّمنّمفهوم ّنهيبيّ بط،

ّابق.التعريفّالسّ 

ّ:مضمونهإلى  لاستنادبالسلامة با الالتزام تعريف -ب
ّجاهّالذيللاتّ ّهةّالموجّ نتيجةّللانتقاداتّّ،آخرّتعريفّالالتزامّبالسلامةّجاهاتّ حاولّ

ّ.مضمونهّومحتواهفيّذلكّعلىّّامنّخلالّتبيانّشروطه،ّمستندّهفيعرّ ّ

ّ ّّّّّّّّّّّّ:هبأنّ ّفهّالبعضفعرّ ّّّّّّ

د فيه جاه الآخر، يتعه  ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق أحد المتعاقدين ات  ّ«
امّالدولةّالرومانية،ّحيثّلمّوهوّالتزامّقديمّيعودّإلىّأيّ ، «بالحفاظ على سلامته الجسدية

ّالدّ  ّيقبل ّينصبّ يكن ّالذي ّالصانع ّبمسؤولية ّالفنيّ ّفع ّالمنتجات ّعلى ّأدىّنشاطه ّوقد ة،
ّالتّ  ّمن ّبلغته ّالذي ّوالحد ّمنتجاتّصناعية ّمن ّحمله ّبما ّالعلم ّوالكثافةتطور إلىّّ،عقيد

ّّ.(3)ّراستقرارّهذاّالالتزامّإلىّالوقتّالحاض

                                                 
1

ّ.ص،2228ّ،ّ،ّالقاهرةالعربية النهضة عقودّالسياحة،ّدار في السلامة بضمان عابدّفايدّعبدّالفتاحّفايد،ّالالتزامّ- 
18.ّّ

كليةّ ،فكرممجلة ال ، » ) المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية (الالتزام بضمان السلامة  «، أحمدّمواقيّبنانيّ-2ّ
ّ.191ّ .، ص 1792، 97ة، عدد بسكر،ّجامعةّمحمدّخيضرّ،الحقوقّوالعلومّالسياسية

ّالدوليةّفيّمجالّنقلّالتكنولوجيا،ّرسالةّدكتوراه،ّجامعةّالقاهرة،ّالقاهرة،ّّ-3ّ ّ،1933ّمحمودّالكيلاني،ّعقودّالتجارة
ّّ=ّّّّنتجاتّالخطيرةّالناشئةّعنّعيب،ّحمايةّالمستهلكّمنّأضرارّالم:ّحنانّميخائيلنقلاّعن.822ّ-828ّ.صّ.ص
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فهّالبعضّالآخرّبأن ه:ّّكماّّّّّّ ّعر 
 و، الجسدي الضرر تثير التي الأشياء وعلى الأشخاص على المدين سيطرةّ«ّّّّّّّ
 لها ضيتعر   أن يمكن التي الأخطار توقع  :مزدوجة خطوة يستلزم كاملة بطريقة تنفيذه
ّاآثاره من قليلالت   أو وقوعها بمنع إما الأخطار هذه تجاه صرفوالت   ،)المستهلك) الدائن

»(1)ّ.ّ

لّركيزّعلىّمضمونه،ّوالمتمثّ فيّمجملهاّإلىّالتّ جهّتتّ ّ(2)ةّتعاريفبالإضافةّإلىّعدّ ّّّّّّ
ّسلامةّجسمهبّلأيّضررّيمس ّّالدائنّضيبقصدّعدمّتعرّّ،فيماّينبغيّأنّيقومّبهّالمدين

ّّ.(3)ومواجهتهّفيّحالةّوقوعهّ،مصالحهوّّ

ّ:اليحوّالتّ علىّالنّ بالسلامةّ تزاملللا تعريف اقتراحيمكنّّ،سبق ما ضوء علىلذلكّوّّّّّّّ
أو نقص في  صناعتها في خلل أو عيب أي من خالية منتجات تسليمالتزام المنتج بّ«

  تمس   أخطار إلى الأشخاص تعرض إلى يؤدي قد امم  الة على أخطارها، البيانات الد  
 .«المادية دهم أم في ممتلكاتهماجسأسواء في  سلامتهم

                                                                                                                                                      

،2222ّّّاتّالعلياّفيّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّدمشق،ّبحثّقانونيّعلميّمعدّلنيلّدبلومّالدراس،ّفيها=ّ
ّ.32ّّ.ّص

1
ّ،ّدارّالفكرّالجامعي،ّالإسكندريةّّ،الالتزامّبضمانّالسلامةّفيّالعقودّ)ّنحوّنظريةّعامة(عبدّالقادرّأقصاصي،ّّ- 

ّ.199ّّّ،ّص.1797ّ
،ّالرجوعّفيّهذاّ«ب للضررخلو منتجاته من العيب المسب  التزام المنتج بضمان  «يذكرّمنهاّمثلاّالت عريفّالت الي:ّّ-2ّ

د.ّب.ّن،ّ،ّد.ّد.ّنمخاطرّالتطورّكسببّلإعفاءّالمنتجّمنّالمسؤولية،ّّ،محمدّمحيّالدينّإبراهيمّسليمّالصددّإلى:
زالتها المبيع بعيوب بالعلم ملتزالا ا  «" يضافّإلىّذلكّالتعريفّالآتي:ّ.82ّ.،ّص2222  هذا في يتحق ق تىح وا 
الحمايةّّ،عامرّقاسمّأحمدّالقيسيالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّّ.«هاستعمال عند المستهلك يتوق عه الذي الأمان المبيع

ّّ.32.ّ،ّص2222،ّ،ّعماندراسةّفيّالقانونّالمدنيّوالمقارن،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّّالقانونيةّللمستهلك
3

ّمعّذلكّّ-  ّالدراسةّتقتضيّمنا ّهذه ّعقديا؛ّفإن  ّالتزاما ّكانّالقضاءّوالفقهّمت فقانّعلىّاعتبارّالالتزامّبالسلامة، إذا
تبيانّتطورّهذاّالالتزام،ّوكيفّأصبحّالتزاماّعاماّيهدمّالتمييزّبينّأحكامّالمسؤوليةّالعقديةّوالتقصيرية،ّعلىّنحوّماّ

 سيردّذكرهّلاحقا.ّ

ّّ 

 

 

ّ
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 (1)من تعريف الالتزام بالسلامة قانونال: موقف ثانيا
ّبالسلامةّالجزائريّبشكلّمباشرّلمّيعرفّالمشرع     ّ رّالخصوصّوفيّهذّّالالتزام بر 

 في يخوضّأنّبدلاّمن ،المستهلك مصلحة ميقدّ  أن أراد المشرعّأنّ البعضّذلك،ّفيّكونّ
ّالنّ بالإضافةّإلىّّ،هل تعريفمسألةّوضعّ ّمرونة ياغةّشروطّالصّ صّكشرطّمنّضرورة

 .(2)ةّلهذاّالأخيرالفنيّ 

ّوأنّ ّّّّّّ ّخاصة ّصائب، ّرأي ّالتعّوهو ّوضع ّوّّريفامهمة ّظهي ةيفة بالفقهّّخاص 
ّوالقضاء،ّلذلكّحسناّفعلّالمشرعّفيّهذاّالخصوص.

ّيمّلا ،ذلك رغمّّّّّّ ّما ّالالتزامب المقصودموقفّالمشرعّبخصوصّ عن البحث نعيوجد
ّ.الفكرة ذهبهّقةالمتعلّ  صوصللنّ بالاستنادّ ،السلامةب

ّالسلامةّلمسألةّ،المدنيّقانونلاّعدمّتعرضهّفيّيلاحظّالجزائري،ّّّللمشرعّسبةّفبالنّ ّّّّّّ
ّالتاريخّكرّ ،2223ّقبلّّفيّمجالّعقدّالبيع سّمسؤوليةّالمنتجّعنّمنتجاتهّلكنّبعدّهذا

ّّمنّخلالّ،سالفّالذكر12ّّ-23رقمّبموجبّالقانونّّلهفيّتعديلهّالمعيبةّ 917ّالمادة
ّالأخيرّهّلمّينظّ مكررّالتيّاستوحاهاّمنّالمشرعّالفرنسي،ّلكنّ  سيتمّكماّمهاّكماّفعلّهذا

ولاّيمكنّالاستنادّعليهاّلاستخلاصّموقفهّبخصوصّمفهومّالسلامةّمحلّلاحقاّّتوضيحه
ّّّالدراسة.

ّأنّ ّّّّّّ ّبالرّ ّهغير ّالمستهلك، ّبحماية ّالخاصة ّإلىّالأحكام مدلولّيمكنّاستخلاصّجوع
ّإلىّا ّفبالعودة ّالسلامة، ّفكرة ّالمستهلكّوقمعّالغش28ّّ-29لقانونّرقم ّّّالمتعلقّبحماية

ّ :هعلىّأنّ ّالتيّتنص ّّ،منه28ّلمادةّاّالسلامة،ّتحديداّلفكرةصريحّبشكلّنجدهّيشيرّ
إلزامية  احترام للاستهلاكيجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية » 

ّّّّ.«ة المستهلك...والسهر على أن لا تضر بصح ،سلامة هذه المواد

                                                 
1

إلاّبقدرّماّيوضحّمسألةّتعريفّالالتزام،ّّوالأوروبيّكثيراّفيّموقفّكلّمنّالمشرعّالجزائريّوالفرنسيّلنّنفصلّ- 
ّله.ّلقانونيلنتناولهّبشيءّمنّالتفصيلّفيّالمبحثّالثانيّعندّدراسةّالتكريسّا

 .183.ّعليّفتاك،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
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المتعلقّبحمايةّالمستهلك28ّّ-29ّرقممنّالقانون79ّّمطة72ّّوقدّأوردتّالمادةّّّّّّّ
ّها:ّسلامةّالمنتجاتّبأنّ لّا،ّتعريفوقمعّالغش

غياب كلي أو وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة غذائية ّ»
ة مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج سموم طبيعية أو أي  لملوثات أو مواد مغشوشة أو 

ّ.«مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

ّّّه:هاّعلىّأنّ أعلاهّفيّنصّ ّمنّالقانون29ّالمادةّوّّّّّّّ
 الأمن وتتوفر على  مضمونة للاستهلاك  الموضوعة  يجب أن تكون المنتوجات»ّ

 المستهلك  ضررا بصحة  لا تلحق ، وأناالمشروع المنتظر منه الاستعمالبالنظر إلى 
 ..«وأمنه ومصالحه ...

ّإلىّّّّّّ ّّبالإضافة ّال23ّالمادة ّالمرسوم ّمن ّرقم بالقواعدّّالمتعلق172ّّ-91تنفيذي
ّه:ّأنّ ّعلىّ،ّالتيّتنص ّ(1)المطبقةّفيّمجالّأمنّالمنتجات

 الاستهلاك  رهن  وضعها  بمجرد  السلعة و/ أو الخدمة  أن تستجيب  يجبّ»ّّّّّّ
للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم، لاسيما 

 فيما يتعلق بما يأتي:
مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها  -      

عادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها  ،واستعمالها وصيانتها وا 
أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص النظافة التي يجب  شروط -      

ّّ.. «.الذين يعملون بها.

ّوهمالالةّعلىّنفسّالالتزامّمصطلحينّللدّ ّعتمدّعلىالمشرعّيّأنّ بداية،ّّيستخلص ّّّّّ
ّمعّوقوعهّفيّتناقضاتّعندّاستعمالهما.ّ،السلامةّوالأمن

 فقطّّالغذائية جاتالمنت على،ّمصطلحّالسلامةّتطبيق نطاق حصريّّ،منّجهةفّّّّّّ

                                                 
يتعلقّبالقواعدّالمطبقةّفيّمجالّأمنّالمنتوجات،ّج.ّرّ،79ّ/71ّ/1791ّمؤرخّفي172ّّّ-91تنفيذيّرقمّمرسومّّّ-1

ّ.71/71ّ/1791ّّّ،ّصادرّفي19ّعددّ
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ّيوحيّ ،طبيعتها كانت مهما جاتالمنت كل الأمنّالذيّيشملعلىّخلافّّّ ّأمامّأنّ بما نا
ّزين.التزامينّمتميّ 

ّفّمثلاّالسلامةإذّيعرّ ّ،فيّمواضعّمختلفةّيوردّلهماّتعريفاّمماثلاّ،ومنّجهةّأخرىّّّّّّ
ّمنّالأخطارّّبالوقايةّّقالمتعلّ 898ّ-92التنفيذيّرقمّّّمنّالمرسوم8ّمطة2ّّالمادةّّفي
ّها:ّبأنّ ّ(1)اجمةّعنّاستعمالّاللعبالنّ 

 لتي تستهدف التقليلالبحث عن التوازن الأمثل بين جميع العناصر المعينة، واّ»
ّ.«في حيز ما هو معمول بهالجروح من أخطار 

المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمع28ّّ-29قانونّرقمّالّهدعريفّالذيّأورّوهوّنفسّالتّ ّّّّّّ
  :هفتهّبأنّ التيّعرّ 13ّّمطة8ّفيّالمادةّّللأمنّ،الغش
بهدف تقليل أخطار الإصابات  العناصر المعينة كل البحث عن التوازن الأمثل بين »     

 .«العمل في حدود ما يسمح به

وهوّّ،علىّالالتزامّلالةللدّ ّاستعمالّمصطلحّواحدمنّّلابدّ أن هّّ(2)يرىّالبعضلذلكّّ
ّ.وهوّرأيّجديرّبالأخذّبهّهّالأصحلأنّ ّالسلامة

ّبالتّ ّأنّ ّ،ابقةصوصّالسّ منّخلالّالنّ ّيستخلصّأيضا ّأخذ عريفّالفقهيّالمشرعّقد
ّينبغيّأنّيحرصّعليهّوتتمثّ ّكريسهعلىّآلياتّتّالثانيّللالتزامّبالسلامة،ّإذّنص ّ لّفيما

علىّسلامةّّالّخطرّولاّيشكّ ّسليماليكونّالمنتوجّّ،احترامهامنّّالمدينّوالمقاييسّالتيّلابدّ 

                                                 
ّ،ّتعل قّبالوقايةّمنّالأخطارّالناجمةّعنّاستعمالّاللعبيّ،19/91/9111مؤرخّفي898ّّّ-92مرسومّتنفيذيّرقمّّ-1
ّ.11/91/9111،ّصادرّفي91ّّرّعددّ.ج
هامشّ،1771ّمسؤوليةّالمنتجّعنّمنتجاتهّالمعيبة،ّدارسةّمقارنة،ّدارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّمصر،ّمحمدّبودالي،ّّ-2

 .971ص.ّ

 

 

 

ّ
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بسلامتهّّمنّالعيوبّالتيّقدّتمس ّّالمنتجاتللمستهلكّخلوّويضمنّّ(1)والأموالّالأشخاص
بّلهّضرراّنتيجةّسوءّالتيّمنّشأنهاّأنّتسبّ ّ،المنتجاتأوّإعلامهّبالخطورةّالكامنةّفيّ

ّنّذلك.روريةّالتيّتبيّ لعدمّاشتمالهاّعلىّالبياناتّالضّ ّ،استعمالها

ّبخصوصّّ،الفرنسيّّلمشرعامعّّالجزائريّّمشرعموقفّالفيّهذاّالصددّّيتطابق

لمّيتضم ن1993ّّّقبلالفرنسيّللقانونّالمدنيّّفبالن سبةّ؛منّتعريفّللالتزامّبالسلامةّهخلوّ 
رهيكرّ ّنص ّ ّيبر  ّما ّله ّالفراغ ّوهذا ّبالسلامة ّّ،سّالالتزام ّوضع ّأثناء ّالقديم ّفي ّالقانونإذ

ّيّ  ّكان ّالسّ ّأنّ ّظنّ المدنيّالفرنسي، ّائالأحكام ّتعلّ ّوقتهادة ّأوّسواء ّالبيع ّبأحكام قّالأمر
ّالخطأ ّإثبات ّعلى ّالقائمة ّالمسؤولية ّلمّ ّ،أحكام ّالأقل ّعلى ّكافية ّأحكامّستكون ّتعجز ا

يعودّإلىّكونّالمبيعّآنذاكّطبيعيّّّببّفيّذلكوالسّ ّ،العيبّالخفيّعنّتحقيقهّمنّحماية
ّّ.(2)ّيشكلّخطورةّعلىّمستعمليهلاّ

ّإلىّأن ّكذلك، ّالوضع ّالمدنية1993ّّفيّالفرنسيّكر سّالمشرعّّاستمر  المسؤولية
سالفّالذكر828ّّّّ-33ّوجيهّالأوروبيّرقممستجيباّبذلكّللتّ عنّفعلّالمنتجاتّالمعيبة،ّ

ّ ّوذلك ّرقم ّالقانون ّالمتضمّ 839ّّ-93بموجب ّعن ّالمنتج ّمسؤولية ّالمنتجاتّفعلن
ّ،المعيبةّمنّأضرارّالمنتجاتّفيهّحقّالمضرورّفيّالسلامةّأقرّ سالفّالذكر،ّ،ّالمعيبة

ّ ّمن ّالمواد ّفي 1ّّ-1838المنظمة 13ّّّ–1838ّإلى ّأصبحتّمدمجة بمقتضىّوالتي

                                                 
1

ّيذهبّإليهّالمشرعّّ-  ّالجزائريّوهوّنفسّما ، 9111/ 71/ 19مؤرخ في  11 – 11رقم منّالأمر82ّّفيّالمادة

يجب على » :ّهالتيّتنصّعلىّأنّ المعدل والمتمم.  9111/ 71/ 27، صادر في 11ر عدد  .يتضمن القانون التجاري ، ج
ّ «. ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء النقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المحدد

2 ّ- Paulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, L’obligation de sécurité dans la vente, Litec,  

Paris, 2002. p. 03. 
،ّفالمشرعّالجزائري1328ّسنةّلإذاّكانّالمشرعّالفرنسيّمعذورّفيّعدمّمعالجتهّللموضوعّأثناءّوضعّالتقنينّالمدنيّ    

ّكذلك ّأنّ ّ،غير ّّباعتبار ّفي ّوبالضبط ّالمدني ّالتقنين ّالمنتجات1923ّتاريخّظهور ّتسببها ّالتي قدّّ،كانتّالأضرار
 .استفحلتّفيّالمجتمع
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ثباتّالالتزامات181ّّ-2218الأمرّرقمّ ّّ(1)المتعلقّبإصلاحّقانونّالعقودّوالنظامّالعامّوا 
ّمنّالتقنينّالمدنيّالفرنسي.12ّّ-1283إلى1283ّّفيّالموادّمنّ
ّه:ّعلىّأنّ منه1283ّّالمادةّّّإذّتنص ّ

 رل المتضر ب  منتجاته المعيبة ق    من  يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناتجةّ»
 .(2)«ّسواء ارتبط معه بعقد أم لا

ّه:تّعلىّأنّ نصّ فّ،معنىّالمنتوجّالمعيبّت.ّم3ّ-1245المادةّّدتحدّ وقدّ
 وفي  لأي شخص  يحق  التي  السلامة ريوف   حينما لا ...معيبا  المنتوجيعتبر ّ»

 .(3)«...ّعهاحدود المشروعية أن يتوق  

ّبالرّ وّّّّّّّ ّجوع ّأيضا ّالفرنسيإلى ّالاستهلاك ّّتقنين ّوبالضّ 111ّّ-12رقم ّالمادةبط

(L421-3)ّّالمادةّنصّمضمونّتشك لّكانتّالتيّ،منه(L 221-1قبل تعديله )  بموجب

ّرقم لأمرا ّالمعد لّللجزءّالتشريعيّوّ ،(4)821ّّ-2218ّ ّالمرسوم ّ(5)338ّّ-2218رقم

ّله.ّالمعدلّللجزءّالتنظيميّ

ّه:علىّأنّ ّتنص ّوالتيّّّّّّ
ّ جميع السلع والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في »

 اشرع توقعها  يمكن  السلامة التي  يتوقعها، احتياطات  أن  ظروف أخرى يمكن للمهني

                                                 
1-ّOrdonnance n° 2016-131 du 10/71/ 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 11/02/ 2016.  
2

 -ّ  « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou 

non lié par un contrat avec la victime ». 
3 ّ-ّ  « Un produit est défectueux ... lorsqu'il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s'attendre... ». 
4
  - Ordonnance n° 2016-301 du 14/ /72  2016, relative à la partie législative du code de la 

consommation, J.O.R.F, n° 0064 du 16/72/ 2016.  
5
  - Décret n° 2016-884 du 29/06/ 2016, relatif à la partie réglementaire du code de la 

consommation, J.O.R.F, n° 0151 du 30/79/ 2016.  
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 .(1)«ّعنها المساس بسلامة الأشخاص وصحتهم بولا يترت  أ

ّ ّيتقارب ّالتعريف ّّمعهذا ّالذي ّرقمّتضم نهذلك ّالأوروبي 93ّّّ-2221ّالتوجيه
ّ ّالمتعلق ّ(2)للمنتجاتّّالعامةّبالسلامة ّوّ، ّالمعروضةّالذي ّالمنتجات ّتكون ّأن اشترط

 Le produit)ّوقدّعر فتّالمنتوجّالمضمون28/1ّّداولّمضمونةّطبقاّلنصّالمادةّللتّ 

sûrّ2(ّفيّالمادة/bّّ:ّبأن ه

 .كل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المد ة..ّّ«
لا يشك ل أي خطر أو يشك ل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال 

عالية لصحة وسلامة الأشخاص، لاسيما المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية 
 فيما يخص:

 ؛مميزات المنتوج، لاسيما تركيبته وشروط تجميعه وصيانته -
 ؛تأثير المنتوج على المنتجات الأخرى، عند توقع استعماله مع هذه المنتجات -
تلافه وكذا كل الإرشادات أو  - عرض المنتوج ووسمه والتعليمات الخاصة باستعماله، وا 

 ّ؛الصادرة عن المنتجالمعلومات 
 و فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال -

 كبار السن؛
التي تمثل خطرا أخرى منتجات توفر تحقيق مستوى أعلى من السلامة أو  مكانيةإ    
»  ريخط ج و يشكل أساسا لاعتبار المنت أقل لا

(3). 

                                                 
1

 - « Les produits et les services doivent dans les conditions normales d’utilisation ou dans 

d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». 
2

 -  Directive 2001-95/CE du 3 /12/ 2001, relative à la sécurité générale des produits, J. O. U. E,  n° L 

011 du 15 /01/ 2002, remplaçant la directive 92-59/CEE du 29 /06/ 1992, relative à la sécurité 

générale des produits,  J. O. U. E,  n° L228/59/CEE du 29 /06/ 1992.   
3

 - "produit sûr": tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement 

prévisibles, y compris de durée… ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un 

niveau bas compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le 

respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en 

particulier:= 
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هوّالآخرّوالذيّسارّعلىّنهجّالتوجيهاتّالأوروبيةّالمشرعّالفرنسيّ رتأثّ نستنتجّّّّّّّ
ّعيب كلّمن المنتوجّبسلامة والمرتبطّّالذيّيرك زّعلىّمضمونّالالتزامّاني،بالاتجاهّالثّ 

ّ.المادية أوالجسديةّ المستهلك سلامة تهد د خطورة أو

 الثاني الفرع      
 الالتزامات بعض عنسلامة الب الالتزام تمييز    

 له المشابهة      

ّّالتيبعضّالالتزاماتّالأخرىّّمعّالسلامةب الالتزام يتشابه ملّش،ّوتمعهايختلطّقد
ّّ)ثالثا(بالإعلامّ الالتزام) ثانيا(ّبالمطابقةّالالتزام) أولا(عيبّالخفيّال بضمان الالتزام كلّمن

 (.رابعا)ّالحيطةمبدأّّبالإضافةّإلى

 ضمان العيب الخفيالالتزام بعن  سلامةالب الالتزام تمييز  :أولا
ّالأخيرّقدّّهذاّّ،التزاماّبضمانّالعيوبّالخفيةّ،البائعّّعلىّعاتقّينشئّعقدّالبيعّّ

ّهمابين الفاصلة النقاط عن البحث الأمر يقتضي ذلكليختلطّمعّمفهومّالالتزامّبالسلامة،ّ
إلىّنطاقّتطبيقّكلّبالإضافةّ (2(ّومنّحيثّمضمونهماّ)1) همامصدرّ حيثمنّ وذلك

ّ(.8منهماّ)

                                                                                                                                                      
= i) des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions 

d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien; 

ii) de l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir 

l'utilisation du premier avec les seconds; 

iii) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions 

éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou 

information relative au produit; 

iv) des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de 

l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. 

La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits 

présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit 

comme dangereux; ». 
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 ّ:ّمصدرال حيث من -1
ت.ّم.386ّ إلى 379 من المواد في،ّمصدره الخفيّّالعيبّبضمان الالتزاميجدّّ

ّهو سلامةبال الالتزام أن حين فيّ،ت.ّم.ّف 1649 إلى1641ّ موادّمنّللّالمقابلة ّج
ّعنّمانضّ الّأحكام قصور نّلهتبيّ  المّ  ،كماّسبقّالإشارةّإليهّ)الفرنسي(ّالقضاء ابتكار من

تشك لّخطورةّ منتجات على ترد التي البيوع مجال في ،للمشتري زمةاللاّ  الحماية تحقيق
ّ .عليه

 ّمضمون:المن حيث  -2
ّالخفيّّالعيبّّفمحورّ؛للاستعمالّّبصلاحيةّالمنتوجّ،قّضمانّالعيوبّالخفيةيتعلّ 

ّالمبيع ّنقصّمنفعة ّلحقتّالمنتوجلّيتمثّ ّ،عيبّالسلامةّفيّحينّأنّ ّ؛(1)هو ّّفيّنقيصة
اّبسببّخللّفيّتصميمّالمنتوجّأوّبسببّخللّعةّمنّالشخص،ّإمّ تّبالسلامةّالمتوقّ فأخلّ 

فيّالعمليةّالصناعيةّلهّأوّلعدمّاشتمالهّعلىّالبياناتّالضروريةّلتجنبّمخاطره،ّوالذيّ

ّ بّضرراّبالشخصّفيّجسدهّأوّأمواله.يرتّ 

ّبالسلامةّقواعد فإنّ ّلذلك ّصرامة أكثر الالتزام ّسلامةوّ ةبصحّ  أساساّلاهتمامه،
 .الاحترام واجبة اقتصادية بمصالح هتميف،ّالأول متزاالال اأمّ  الأشخاص

                                                 
211ّّوهوّماّتضم نتهّالمادةّّّ-1ّ يكون البـائع ملزمـا بالضـمان إذا لـم يشـتمل المبيـع  «علىّأن ه:ّت.ّم،ّج،ّالتيّتنص 

 علــى الصــفات التــي تعهــد بوجودهــا وقــت التســليم إلــى المشــتري أو إذا كــان بــالمبيع عيــب يــنقص مــن قيمتــه، أو مــن
. »الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هـو مـذكور بعقـد البيـع، أو حسـبما يظهـر مـن طبيعتـه أو اسـتعماله

ّالتيّتنصّعلىّأن ه.ّت.ّم.ّف.9919ّللمادةّّّالمقابلةّ".فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها
هـذا تنقص من ، أو المخصص لهللاستخدام  جعله غير صالحت تيفي المبيع الجب على البائع أن يضمن  العيوب الخفية ي «ّّ  

ّ.»علم يهلو  لدفع فيه ثمنا أقلأو  ما كان ليشتريه أن المشتري لدرجة الاستخدام 
     « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 

l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait 

connus ». 

ّ
ّ
ّ
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 طبيق: ت  ال نطاقمن حيث  -3
 ّتطبيقّ منّحيثّنطاقّ،بضمانّالعيبّالخفيّّيختلفّالالتزامّبالسلامةّعنّالالتزام

ّ.)ب(منّحيثّالأضرارّأوّ)أ(ّالأشخاصطاقّمنّحيثّقّالأمرّبالنّ سواءّتعلّ ّمنهما،ّكلّ 

 : الأشخاص حيث من طبيقنطاق الت  اختلاف الالتزامين بخصوص  - أ
ّالبيع عقد بأطرافّقتتعلّ  هاأنّ  ،ضمانّالعيبّالخفي تحكم التي صوصالنّ ضحّمنّيتّ ّّّّّّ

ّ:هأنّ  علىّتنص ّ التي،ّت.ّم.ّج من 829/1 لمادةإلىّاّاستناداّوالمشتري، البائع ماهوّ 
بوجودها  تعهد  التي  يشتمل المبيع على الصفات  ملزما بالضمان إذا لم  البائع يكونّ«
 .» قت التسليم إلى المشتري...و 

ّّ ه:علىّأنّ ّالتيّتنص ّّ،ت.ّم.ّفمن1881ّّالمادةّّتقابلّّّّّّ
بحيث لو علم المشتري بهذه  ....المبيع يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية فيّ «

...« . 

ّّيستفيدّالخفيّأحكامّالعيبّ،ّكماّأنّ قّبالبائعالأمرّيتعلّ ّفإنّ  مانبالضّ  للملتزمّسبةبالنّ ف
ّالمشتريّ ّلا لكن هاّ،محترفا شخصا ّأو عاديا شخصا كانّإذا ما بين تمييزّ دونمنها

ّ.(1)الذيّلاّيربطهّعقدّبالبائعّمستعملّالمنتوجّتشمل

منتجاّكانّّيقعّعلىّكلّمحترف،ّفالمبيع الشيء مخاطر من سلامةبال تزامالالبينماّّ
ّبائعا ّأنّ أم ّإلى ّإضافة ،ّ ّه ّحق ّالمضرورينمقرّ عام ّلجميع ّطبيعةّالنّ بغضّّ،ر ّعن ظر

طورّالذيّأمّغيرّكذلك،ّنتيجةّالتّ ّا،ّمتعاقدينّكانوّالمضرورّبالمسؤولالعلاقةّالتيّتربطّ
ّلّفيهّلاحقا.ّشهدهّوالذيّسنفصّ 

ّحيث الأضرار:نطاق التطبيق من اختلاف الالتزامين بخصوص  -بّ
ّقيمتهّفتنقصّمنّالمنتوج،ّّّتصيبّالأضرارّالتيّّ،بالعيبّالخفيّالالتزامّّّييغطّ 

                                                 
1-ّّ ّمجاجي، ّ «منصور ّالتشريع ّفي ّللمستهلك ّالمستدامة ّالحماية ّلتجسيد ّكآلية ّ»الجزائريالضمان ّالبحوثّ، مجلة

ّ.233ّ.،ّص23ّ،2218،ّعددّالمديةّجامعةّيحيّفارس،،ّ،22،ّجزءّوالدراساتّالعلمية
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ّيتعداهابينماّالالتزامّبالسلامةّجاريةّأوّتجعلهّغيرّصالحّلأداءّالدورّالمخصصّله،ّالتّ ّ
ممتلكاتهّّوفيّفيّجسدهّ،حدوثهاّللمستهلكّفيّّّالمنتوجّّبيتسبّ ّّالأضرارّالتيليشملّّّ

 .ّ(1)الأخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيب

 بالمطابقة الالتزام عن بالسلامة الالتزام تمييز :ثانيا
ّ مطابقةالب الالتزام عدّ يّّّّّّ ّمن ّأهم ّالمحترفالالتزامات ّعاتق ّعلى ّتقع ّيالتي ّختلف،

ّبحماية الخاصة والنصوصّالعامة القواعد في نصوص من وردّما على بناء مضمونه
ّلذلكّ ،المستهلك ّتقليديّمتعلّ ّالسابقيحملّالالتزام ّمفهوم قّبالمطابقةّفيّعقدّمفهومان،

ّنتهّالأحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلك.ّوآخرّحديثّتضمّ ّّالبيع

ّالتّ  ّالمفهوم ّينحصر ّبالمطابقة ّّ،حسبّالبعضقليديّللالتزام ّالتزام بتسليمّّبائعالفي
ّ،(2)فقّعليهاّفيّالعقدصفاتّالمتّ اخالّمنّأيّعيب،ّوأنّيكونّمطابقاّللموّّشتريللمّبيعالم

ّالفضلّفيّ ّالالتزامويعود ّالفرنسيّظهورّهذا ّمنّّّتخليصّالمشتريّبغيةّ،إلىّالقضاء
ّ.(3)الخفيّالعيبّضمانّدعوىّّّالقيدّالمرتبطّبقصورّمدةّالتقادمّفي

ّتسليمّكمي ةّّّبأنّّعندماّقضت،ّوهوّماّذهبتّإليهّالمحكمةّالعلياّفيّإحدىّقراراتها
راعة،ّحسدلاّمنّبذورّالبطاطسّــــــبّللاستهلاكّّالمخص صةّّالبطاطسمنّ  بّّــــــــالمعد ةّّللز 

                                                 
ّهذهّالنقطةّعندّدراسةّشروطّالمسؤوليةّالمدنيةّعنّأضرارّالمنتجاتّمنّحيثّالأضرار.سنفصلّفيّّ-1
2 ّ-ّّ ّالجزائر، ّوالتوزيع، ّوالنشر ّللطباعة ّدارّهومة ّالبيع، ّالمنتقىّفيّعقد ّلحسين، ّأثّملويا ّص2223بنّشيخ ،ّ.ّ

ّمن882ّ ّوهو ّالقانون، ّفي ّالعامة ّالشريعة ّتفرضه ّالذي ّبالتسليم ّالالتزام ّتنفيذ ّمنظور ّمن ّتكون ّهنا ّالمطابقة ّفعدم .
بلّهوّالتزامّعامّينبثقّعنّطبيعةّالعقدّذاته.ّالرجوعّّ،زامّخاصمقتضياتّالعقدّولوّلمّينصّعليهّفيه،ّفلسناّبصددّالت

ّللنشر ّالجديدة ّالجامعة ّدار ّمقارنة، ّدراسة ّالطبية، ّالمنتجات ّمخاطر ّضمان ّبدر، ّأحمد ّأسامة ّإلى: ّالصدد ّهذا ّ،في
ّ.182ّ-129ّ.صّ.،ّص2223الإسكندرية،ّ

ّلنيلّّ-ّ 3 ّرسالة ّمقارنة، ّدراسة ّبأمنّالمستهلكّوسلامته، ّالقانونيّلتعويضّالأضرارّالماسة ّالنظام ّأعمر، الطيبّولد
ّ ّتلمسان، ّأبيّبكرّبلقايد، ّجامعة ّالسياسية، ّالحقوقّوالعلوم ّكلية ّفيّالقانونّالخاص، ّدكتوراه ّّ.83ّ.صّ،2212شهادة

 .مّضمانّالعيبّالخفيّعنّتحيقّالسلامةّمنّحيثّآثارهأحكاّعجزّلّأكثرّفيّهذهّالنقطةّعندّتناولوسيفصّ 
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ّّّّ.(1)المسل مةّيرت بّالمسؤوليةّالعقديةالبضـاعةّ ادفسـّّدّثبوتـــالعقد،ّبعّّمقتضيات

ّ ّالبعضكما ّحسب ّفي منه المقصود الغرض لتحقيق المبيع الشيء قابليةّ،تعني
بحيثّّاــلهّاكونّالمبيعّمطابقييجبّأنّّ،نةأوصافاّمعيّ ّهذاّالأخيرإذّقدّيشترطّفيّّ؛العقد
ّفقاتّ ّلماّّّمطابقّّغيرّ–ّالمبيعّ–هّمحلّ إذاّكانّّ،سليمتّ الّّدلمجرّ ّّالبائعّّةذمّ ّّلاّتبرأ
ّ.(2)عليه

ّخصائصهّيحويّّ،لمطابقةباّّللالتزامّتعريفّّوضعّّ(3)بينماّحاولّالبعضّالآخر
ّه:لّإلىّتعريفهّبأنّ فتوصّ ّ،جوهرهّوحقيقتهنّويبيّ 

د البائع بأن يكون المبيع وقت التسليم موافقا للشروط المتفق عليها في تعه  ّ«
المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال بحسب العقد صراحة أو ضمنا ومحتويا على 

ّ.» طبيعته ووفقا لغرض المشتري بما يضمن حسن الانتفاع به وتوقي أضراره

لمفكرةّالمطابقةّّالمدنيّيجدّتناولهّّقانونصّللالمتفحّ ّفإنّ ّ،سبةّللمشرعّالجزائريبالنّ وّ
ّ ّالعامة ّالأحكام ّفيّبعضّالنصوصّمنّخلال ّمباشر ّغير ّبشكل ّ(4)ولو ّذلكّ؛ يظهر

ّّبالرجوع 122/2ّّإلىّالمادة ّللمادة ّم.ّجّالمقابلة ّم.ّف،1128ّّت. مبدأّبّالمتعل قةت.
بماّيحق قّّ،العقد،ّالذيّيفرضّعلىّالمتعاقدينّمراعاةّالأمانةّوالتعاونحسنّالنيةّفيّتنفيذّ

                                                 
ّ،21ّ،ّعددّالمجلةّالقضائية،18/22/2222ّ،ّبتاريخ218891ّملفّرقمّّ-مدنيةالغرفةّالّ–المحكمةّالعلياّقرارّّ-1ّ

ّ.122ّ.،ّص2221
2

المسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّبيعّالسلعّالمقلدةّعبرّالإنترنت،ّدراسةّمقارنةّبينّ، جمالّزكيّإسماعيلّالجريدليّ- 
ّ.991ّ.ص،1799ّالفقهّالإسلاميّوالفقهّالقانوني،ّمكتبةّالوفاءّالقانونية،ّالإسكندرية،ّ

ّعليّ-3ّ ّالمممدوحّمبروكّمحمد ّالقانون ّفي ّتحليلية ّالمستهلكّدراسة ّفيّنطاقّحماية ّالمبيع ّضمانّمطابقة دنيّ،
ّ،ّمّولائحتهّالتنفيذيةّوبعضّالقوانينّالأجنبية،ّدارّالنهضةّالعربية2228ّلسنة82ّّوقانونّحمايةّالمستهلكّالمصريّرقمّ

ّ.12.ّصّ،2223القاهرة،ّ
،ّكليةّالحقوقّوالعلومّمجلةّالبحوثّالقانونيةّوالسياسية،ّ»الالتزامّبالمطابقةّفيّالتشريعّالجزائري«عادلّعميرات،ّّ-4ّ

 .212ّ.ص،71ّ،1791ّ،ّعددّالسياسية،ّجامعةّد.ّمولايّالطاهر،ّسعيدة
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ّفالبائعّيقعّعليهّقةّالعقديةّبينّالطّ الثّ  ّالعقدّبطريقةّسليمةّوصحيحة، رفينّويضمنّتنفيذ

ّسليم.حققّمنّحالةّالمبيعّوقتّالتّ التزامّبالمطابقة،ّبالمقابلّيلتزمّالمشتريّأوّالمستهلكّبالتّ 

خلالبتسليمّالبائعّّالتزامّ،العقدومنّمقتضياتّ يتنافىّّهّبهمبيعّمطابقّللمواصفاتّوا 
ّية.مبدأّحسنّالنّ ّمع

ّ ّعلى ّالالتزام ّتأسيس ّيمكن ّالبيعكما ّبعقد ّالخاصة ّالأحكام ،ّ المادةّّإلىبالاستناد
دّبوجودهاّاشتمالّالمبيعّعلىّالصفةّالتيّتعهّ ّبضمانالتيّتلزمّالبائعّت.ّم.ّج،211/1ّّ

ّه:ّتّعلىّأنّ سليم،ّإذّنصّ وقتّالتّ 
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد ّ«

بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من 
الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر 

ّ.»فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها .طبيعته أو استعمالهمن 

ّالمتّ ّّّّّ ّالصفات ّفيه ّتتوافر ّمبيع ّبتسليم ّملزم ّفالبائع ّعليها ّلتحقيقصالحوّفق لغايةّاّا
ّالمقصودةّمنه،ّحسبماّهوّظاهرّمنّطبيعةّالشيءّأوّالغرضّالذيّأعد ّله.

ّالجزائريّأشارّالمشرعّ ّأيضا ّالبيعّبالعي نةللالتزام ّالبائعّ،فيّحالة ّملزمّفالمنتجّأو
ّّّ.ت.ّمّ(1)838لمادةّلّطبقافقّعليهاّمطابقّللعينةّالمتّ ّمبيعسليمّتب

وقدّخلصّّالمدنيّالقانونفيّبالمطابقةّالالتزامّّمينظّ فلمّّ،سبةّللمشرعّالفرنسياّبالنّ أمّ 
ّتعديل ّضرورة ّإلى ّبالضّ ّ،هبعضّالفقهاء ّيتعل ق ّالبيعفيما ّعقد ّفي ّالالتزامّمان دخال ّّوا 

 بمقتضاهّّّ،المشتريّّلمصلحةّّّالبائعّّعاتقّّعلىّالالتزاماتّالتيّتقعّّّكأحدّّبالمطابقة
                                                 

1
ذا تلفت » ت.ّم.ّج،ّعلىّماّيلي:212ّّالمادةّّتنص ّّ-ّ  إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها وا 

و مشتريا، أن يثبت أن الشيء مطابق بائعا أ في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقدّالعينة أو هلكت
 .«أو غير مطابق للعينة
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ّ.(1)لعقدالاتفاقّعليهّفيّاّلماّتمّ ّايجبّأنّيكونّالمبيعّمطابق

ينحصرّأساساّفيّمطابقةّّ،القواعدّالعامةّالالتزامّبالمطابقةّفيّظلّ ّأنّ يستخلصّّ
إعمالاّلقاعدةّالعقدّشريعةّالمتعاقدين،ّأينّيستطيعّّ،محلّالبيعّلماّاتفقّعليهّالمتعاقدين

ّذيالّالمبيعتهّبخصوصّارغبّتلبيفاتّالتيّيراهاّالمستهلكّإبرامّاتفاقّمعّالبائعّعلىّالصّ 
فيّحالةّّّمبيعّمطابقّاليّالبائعّغيرّموفيّلالتزامهّبتسليمويكونّبالتّ ّّيود ّالحصولّعليه

ّهّمنها.ّخلوّ 

ّالت وجيه،ّبعدّنقلّالاستهلاكّتقنينّ فيّ هذاّالمفهومّللمطابقةّالفرنسيّ المشرعّىتبنّ 
ّ ّبموجبّّّ(2)88ّ-1999الأوروبيّرقم ّبذلكّالالتزامّّ(3)188ّ-2223الأمرّرقم مكر سا

هذاّفيّالعلاقةّبينّّ،ضمنّالأحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلك،ّبمفهومهّالتقليديّبالمطابقة
 Garantie légaleتحتّعنوان:ّالضمانّالقانونيّبالمطابقةّ)البائعّالمحترفّالأخيرّوّ

de conformité)،ّّ211/18و211/8ّمنّخلالّالمادتين.ّ

ّه:علىّأنّ ّهمن211/8ّالمادةّنص تّّإذّّّّّ
عند  يلتزم البائع بأن يسل م شيئا مطابقا للعقد ويضمن عيوب المطابقة الموجودةّ«
ّّّ.(4)ّ«التسليم

ّّيعب رّفيّإطارّعنوانّّهذاّالحد،ّبلّعمدّإلىّتنظيمّالالتزامّّالأمرّعندّلمّيتوقفّّّّّّّ
 Obligation de conformité auللعقدّ)ّةبالمطابقالالتزامّّومضمونهّوهأكثرّعنّ

                                                 
1
 ّ- Jean CALAIS-AULOY, « Une nouvelle garantie pour l’acheteur: la garantie de conformité », R. 

T. D. Civ, n
o 
04, 2005, p. 703. 

2
 ّ- Directive 1999-44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 /05/ 1999, sur certains aspects 

de la vente et des garanties des biens de consommation, J. O. U. E,  n° L171 du 07/07/1999. 
3
 ّ- Ordonnance n° 2005-136 du 17 /02/ 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au 

contrat due par le vendeur au consommateur, J.O.R.F, n°41  du 18 /02/ 2005.  
4
 ّ-  «  Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 

conformité existant lors de la délivrance. 

     Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de 

montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 

sous sa responsabilité ». 
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contrat)ّّو 279 -1799الأمرّرقمّّالسابقينّ)ّقانونينالبالاستهلاكّّتقنينّتعديل،ّبعد
ّ ّرقم 338ّّ-2218المرسوم ّوترتيبّالمواد ّالت قنين ّهيكلة ّالذيّغي را ّمنهّ(، ّيجعل بشكل
ّالمتعلّ نومنّبيّاأكثرّوضوح ّالمواد ّبها ّقة ّأصبحتالسّ الالتزام ّإذ ّّابق، ّأحكامه ّفيمدرجة
ّّ.L217-14ّإلى L217-1الموادّمنّ

ّبحمايةّفيّالقوانينّالخاصةبالنسبةّللمشرعّالجزائريّيختلفّمفهومّالالتزامّبالمطابقةّّّّّّّ
منّ 13ّمطة8ّالمادةّّّفيّالمطابقةّّّفإذّعرّ ّ،المدنيّقانونالفيّّعنّمفهومهالمستهلكّ

ّالي:ّكالتّ ّ،حمايةّالمستهلكّوقمعّالغشالمتعلقّب28ّّ–29ّّرقمّقانونال
 الفنية اللوائحالمتضمنة في  للشروط   للاستهلاك  موضوع  منتوج  استجابة كل »

 ّ«.وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به

ّوقمعّّالمستهلكّبحمايةّّّالمتعلق28ّّ–29ّّرقمّقانونالمن11ّّالمادةّّتكماّنصّ ّّّّّّ
ّماّيلي:ّّعلىالغش،ّ
الرغبات المشروعة للمستهلك من  ،يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك»ّ

 الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته
 ...ّ«.وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله

ّسبق،يستخلصّ ّّأنّ ّمنّخلالّما ّبالمطابقة فيّإطارّفيّالقانونّالجزائريّالالتزام
ّ ّالمستهلك، ّبحماية ّالخاصة ّالقواعد ّيعني ّللرّ به ّيستجيب ّمنتوج ّبتقديم غباتّالالتزام

ّتهمطابقّمنّخلالّ،المشروعةّللمستهلكّوللمتطلباتّالصحيةّوالبيئيةّوالسلامةّالخاصةّبه
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)نظيميةللمقاييسّالمعد ةّوالمواصفاتّالقانونيةّوالتّ 

 خطورة على لاّينطويّالمنتوج أن -كماّسبقّذكرهّ -ّفيعنيّ،السلامةب الالتزام بينما ّّ  
ّ.بالأموال أو بالأشخاص ضرر إلحاق إلى تؤدي

 03 -09منّالقانونّرقم13ّّّمطة8ّّالرجوعّإلىّنصّالمادةعندّّ،يلاحظّمعّذلك ّّّّّ
                                                 

1
 لّفيّموضوعّالمطابقةّللمواصفاتّوالمقاييسّفيّالبابّالثانيّعندماّنتناولّبالدراسةّإجراءّالرقابة.سنفصّ ّ-ّ 
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ّ  ها:فتّالمطابقةّبأنّ التيّعرّ المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّ
 الفنية، حكل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائاستجابة  «     

 .«وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به
هّكماّأنّ ّ؛وسيلةّلتحقيقّالمطابقةّ،جعلّمنّالالتزامّبالسلامةقدّّ،الجزائريّالمشرعّأنّ ّّ    

ّبّ،يمزجّبينّالالتزامين ّّالسلامةبحيثّيجعلّمنّالالتزام ّوماّمنّصورّصورة ّالمطابقة
ّ:يليعلىّذلكّماّّدؤكّ ي

ّّأنّ ّ- ّالمطابقة ّّعناصر ّّالمشار ّفيّالمادة 28ّّ–29ّّرقمّقانونالّمن11ّإليها

ّالقانونّمن12ّتناولتهاّالمادةّّّالتيذاتهاّالعناصرّّ،المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش
 علىّضوئهاّتقديرّمدىّتوافرّالسلامةّفيّالمنتوج.ّيتمّ ّوالتيّّنفسه

المشرعّالالتزامّبالمطابقةّفيّمرسومّيفترضّتخصيصهّلمجالّأمنّ)سلامة(ّتناولّّ-
بالقواعدّالمطبقةّفيّمجالّّالمتعلق228ّ-91المرسومّالتنفيذيّرقمّالمتمثلّفيّالمنتجات،ّ

ّمنه.22ّو28ّوذلكّفيّالمادتينّ،ّأمنّالمنتجات
ّّخلطّالمشرعّفيأ - ّالتنفيذيّرقم ّفيّّالمتعلق228ّّ-12المرسوم ّالمطبقة بالقواعد

فيّّبينّالالتزامين،ّففيّحينّاعتبرّالسلامةّوسيلةّلتحقيقّالمطابقةّمجالّأمنّالمنتجات
 ه:علىّأنّ التيّتنص28ّّالمادةّ

لأخطار التي ظر لمن حيث إلزامية الأمن بالن تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة « 
 ّّ».  ...يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه

صحةّقةّبدبمدىّتوفيرهاّللسلامةّمنّالأخطارّالمحّ،ماّيفهمّربطّمطابقةّالمنتجاتّ
ّالمستهلك.

هدفاّيتحققّّعتبرّالأمنّ)السلامة(اّمنهّأين22ّفيّالمادةّناقضّمعّموقفهّيتّنجده
 ه:ّعلىّأنّ تّعندماّنصّ منّخلالّتوافرّالمطابقة،ّ
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لا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية « 
ّ».  ...الأمن

ّالذيّاتّ وهوّنفسّالتوجّ ّّّّّّ ّالمشرعّالفرنسيه ّبمفهومهّبعه ّبالمطابقة ّتناولّالالتزام ّإذ ،
 L411-1منّخلالّالمادةّّانيالثّ 

خلطهّّ،منّهذهّالمادةويظهرّّ،منّتقنينّالاستهلاكّ(1)
ّمتوق فّتحق قّالمطابقةّّّمنهاّأنّ ّيفهمّّّإذّ،هوّالآخرّللالتزامّبالمطابقةّوالالتزامّبالسلامة

ّرّالس لامةّفيّالمنتوج.علىّتوفّ 

ّيعودّوينص ّّّّّّّ L421-5فيّالمادةّّثم 
بالسلامةّقةّبالالتزامّقنينّأعلاه،ّوالمتعلّ منّالتّ ّ(2)

 قّلم اّيكونّالمنتوجّمطابقا.ّّّّالسلامةّتتحقّ ّعلىّأنّ 

ّعلىّأساسّ،الفصلّبينّقواعدّالمطابقةّوقواعدّالسلامةّلأكثرّمنّسببّ،لذلكنّتعيّ ي
ّ:ماّيلي

ّمبدأّعنّطريقّيمكنّأنّتحلّ ّّقةّبالمطابقةالمشكلاتّالمتعلّ ّمنّجهةّأولى،ّلأنّ ّ-ّ
أنّيختارّّيستطيعّ،جاتّالمطروحةيعلمّبخصائصّالمنتالمستهلكّالذيّفّ؛ةّالمنافسةحريّ 

قةّبالسلامةّلاّالمشكلاتّالمتعلّ بينماّّ؛منّبينهاّماّيضمنّتحقيقّمصلحتهّعلىّأكملّوجه
يتضاءلّأمامّّ،،ّفمبدأّحريةّالتجارةّوالصناعةّمهماّبلغتّأهميتهالسابقمبدأّليمكنّتركهاّل

ّعلىّصحّ  ّوسلامتهمالمحافظة ّالأفراد ّّفإنّ ّلذلك ؛(3)ة ّمسألتيّّنفستطبيق ّعلى القواعد
                                                 

1
 ّ-  Article L411-1 du code de la consommation, op. cit, dispose:  « Dès la première mise sur le 

marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la 

sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection 

des consommateurs… ». 

2
 ّ-  Article L421-5 du code de la consommation, op. cit, dispose:  « Un produit est considéré 

comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est 

conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la 

santé ou de la sécurité des consommateurs… ». 
3

 التطورّالتقني،ّمحمولّمنّالوقع:ّالمسؤوليةّالمدنيةّعنّمخاطرحمادّدرع،ّّ- 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71467ّ:صّ..ّص18/22/2218،ّتمّالاطلاعّعليهّبتاريخ.ّ
12-ّ11. 
ّ
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ّوالسلامة ّذاتهاّ،المطابقة ّالأهمية ّإعطاء ّإلى ّفيّ،يؤدي ّتختلفان درجةّّلمشكلتين
 .(1)الخطورة

الضررّّتختلفّالأضرارّالتيّيقصدهاّكلاّالالتزامين،ّذلكّأنّ ،ّرىومنّجهةّأخّ-
تفويتّالمنفعةّالمنتظرةّّ،بهّالذيّيقصدهوّالضررّالتجاريّّبالمطابقةّالالتزاميشملهّالذيّ

ّبالنّ  ّالمنتوج ّللرّ من ّأوّظر ّالجسدي ّالضرر ّيشمل ّأن ّدون ّللمستهلك، ّالمشروعة غبات
وهذاّعلىّخلافّّالمعيبّغيرّالمنتوجمنّالضررّالماديّالذيّيصيبهّفيّأموالهّالأخرىّ

ّ.الذيّيعنىّبهاالالتزامّبالسلامةّ

ّممّ  ّسبقيظهر ّمنّ،ا ّبالسلامةّاختلافّكل ّوالالتزام ّبالمطابقة ّمنطلقّّالالتزام من
ّّاختلاف ّالحمايةالمصالح ّأعدّ فّ؛محل ّالذي ّللاستعمال ّالمنتوج ّمطابقة ّيمس ّّعدم ّله

ّأمّ  ّاقتصادية، ّتخلّ مصالح ّفيهدّ ا ّالسلامة ّأثرّف ّوهو ّأمواله ّوفي ّصحته ّفي ّالمشتري د

ّقورنّبذلكّالذيّيترتّ  ّما ّخطيرّإذا ّما ّالمطابقة، ّأكثرّبّعلىّعدم يقتضيّوضعّقواعد
ّّّّّّّّ.صرامةّبصددّمخالفةّالالتزامّبالسلامة

ّيقد رهّلاّلأنّ ّ،عيبّالسلامةّعنّكلّمنّالعيبّالخفيّوعدمّالمطابقةّيختلفّبذلك
ّمنافعّالشيءّولاّيفسّ  رّعلىّلاستعمالّالمطلوبّولكنّيقدّ لرّبعدمّصلاحيتهّعلىّضوء

ّبهّمنّأضرار.ّضوءّماّيسبّ 

  علامبالإ الالتزام عن لسلامةاب الالتزام تمييز :ثالثا

كبيراّّدوراّبيلعإذّلصالحّالمستهلك،ّّرتقرّ ّالالتزامّبالإعلامّمنّالالتزاماتّالتيّيعدّ 
ّالمنتجاتّالتيّيحتاجهاّّّفيّالحصولّعلىّومساعدتهّّوتوجيههّّ(2)فيّحمايةّالمستهلك

                                                 
1

ضمانّسلامةّالمستهلكّمنّأضرارّالمنتجاتّالصناعيةّالمبيعة،ّدراسةّمقارنةّبينّالقانونّمحجوبّعلي،ّجابرّّ- 
ّ.232ّ.،ّصن س. الفرنسيّوالقانونينّالمصريّوالكويتي،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّد.

2
ّعلمّّ-  ّإلى ّوالأفكار ّالأحداث ّتوصيل ّعملية ّهو ّواصطلاحا ّمعرفته، ّأي ّالشيء ّحقيقة ّتحصيل ّهو ّلغة الإعلام

ّّ=الجمهورّعنّطريقّوسائلّعديدةّمسموعةّأوّمرئيةّأوّمكتوبةّويشترطّفيهّالمصداقيةّوالوضوح،ّوللإعلامّفيّمجال
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علامهّحولّأسعارها ّّ.(1)وا 

منّأضرارّّةّالمستهلكوقايهوّّ،إلىّتحقيقهالالتزامّبالإعلامّّيهدفدورّّأهمّ ّغيرّأنّ 
ّّ،المنتجات ّإذ ّمنها،  العشرين، القرنّبداية في ناعيالصّ  ملتقدّ ا نتجّعنخاصةّالخطيرة
ّبالتّ التيّتتميّ ّ،العاليةّةالفنيّ  ركيباتالتّ  ذات المنتجاتّمن العديد ظهور ّوالخطورة؛ز ّعقيد

ّوّّبتوضيح ،المستهلكينّوعيةت تستدعي ّاستعمالها ّولفتّتهاخطورّ من تحذيرهمطريقة
 منّذلكقّتحقّ يّ؛ستعمالاّخاطئاا استعمالها عند مخاطر من عنها ديتولّ ّقد ماّإلىانتباههمّ
ّالمنتجات بالإعلام قانونيّالتزامّفرض خلال ّتلك ّخطورة ّّوهوّحول ّعلىّما ّالفقه درج
 .(2)بالالتزامّبالإفضاءّّتسميته

ّبإعلامّ-خلدالمتّ–أدركّالمشرعّالجزائريّأهميةّالالتزامّالسابق،ّلذلكّألزمّالمدينّ
المستهلكّبجميعّالمعلوماتّالمتعل قةّبالمنتوجّالذيّيضعهّللاستهلاك،ّوهوّماّيستفادّمنّ

 المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش.28ّّ-29منّالقانونّرقم12ّّالمادةّ

ّبإعلاملشروطّوالكيفياتّالمتعلقةّمشرعّمرسوماّيحد دّاوتطبيقاّللمادةّأعلاهّأصدرّال
ّ.(3)المستهلك

L423-1فيّالمادةّّّفقدّتناولّالالتزامّ،للمشرعّالفرنسيّّبالن سبةّاّأمّ 
 تقنينّّمنّ(1)ّ

                                                                                                                                                      

ّ)ا= ّمنه ّيقصد ّوالذي ّتعاقدي ّقبل ّإعلام ّصورتين ّالمستهلك ّالتعاقدي.حماية ّوالإعلام ّالتجاري( ّالإعلان ّأو ّلإشهار
ّ،»الالتزامّبالإفضاءّعنصرّمنّضمانّسلامةّالمستهلك «سيّيوسف(،كجارّ)ّزاهيةّحوريةلتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلى:ّ

ّ.99ّ/99/1771و91ّالملتقىّالوطني،ّالمنافسةّوحمايةّالمستهلك،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّكليةّالحقوق،ّيومي
1

ّبركات،ّ-  ّالمستهلكّ «كريمة ّبإعلام ّالمنتج ّ»التزام ّمعارف،  محند أكلي العقيد الجامعي المركز الحقوق، معهد،
ّ.911ّ.صّ ،2271ّ،28،ّعددّالبويرةّأولحاج،

2
ّسيفصلّفيّالالتزامّبالإفضاءّفيّالفصلّالأولّمنّالبابّالثانيّمنّالرسالة.ّ- 
3

ّّر.ّجّ،ّيحددّالشروطّوالكيفياتّالمتعلقةّبإعلامّالمستهلك2218ّ/29ّ/11مؤرخّفي219ّّ-92مرسومّتنفيذيّرقمّّ- 
ّ.13ّ/11/2218،ّالصادرّفي33ّعددّ
ّ
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الذيّرك زّعلىّضرورةّالإدلاءّبالبياناتّالضروريةّلتفاديّالأخطارّّالاستهلاكّالفرنسي،
ّالمرتبطةّباستعمالّالمنتوج.

يرميانّباعتبارهماّّ،علامّبمفهومّالإفضاءلإالالتزامّباوقدّيتشابهّالالتزامّبالسلامةّمعّّّّّّّ
إلىّّ،المتمثلّفيّالحولّدونّوصولّالخطرّالكامنّفيّالمنتوجّ،الهدفنفسّّإلىّتحقيق

 كلّ  تطبيق نطاق حيث منّانيختلفّهمالكن،ّ(2)بجسدهّأوّالإضرارّبمالهّالمستهلكّوالمساس
محلّالالتزام،ّ حيث منّفضاءبالإ الالتزام من نطاقا أوسع سلامةبال الالتزام يعتبر،ّإذّمنهما
ّالمنتوج التيّالحالات على يقتصر الأخيرّفهذا ّفيها ّبطبيعته رايخط يكون ّبسبب امّ إ،

ّنطاقّيمتدّ  بينما ؛استعماله في وصعبا تركيبهّفي دقيقا كونه بسبب وأ ،وحداثته يتهجدّ 
بماّفيّذلكّالمنتوجّّ،الخطورةب المبيعّفيها صفيتّ  التي الحالات كافة إلىّ،بالسلامةالالتزامّ

ّ.(3)خطورتهّمنّوجودّعيبّفيهّالذيّيستمدّ 

 الحيطة مبدأرابعا: تمييز الالتزام بالسلامة عن 
ّّتتمي ز   ّّّ ّالاستهلاك ّّأن هابأخطار ّدائما ّتظهر ّلا ّومؤك دة، ّواضحة المخاطرّفبصورة

تجعلّمنّالخطرّالمرتبطّّ،التكنولوجيّالذيّيشهدهّالعالمّاليوموّالتيّأفرزهاّالتقدمّالعلميّ
ّ(risque avéré)أوّمؤك دّّيقينّّخطربّّالأوليتعل قّّّقسمين،ّّعاّعلىبالاستهلاكّموزّ 

ّّ.(risque suspecté) أوّغيرّمؤك دّيقابلهّخطرّمشبوه
                                                                                                                                                      
1

 -  Article L423-1 du code de la consommation, op. cit, dispose: « Le producteur fournit au 

consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un 

produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, 

lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un 
avertissement adéquat... ». 

2
 -ّّ ّالإسكندرية، ّالجامعي، ّالفكر ّدار ّمقارنة، ّدراسة ّالمستهلكّوأحكامه، ّحماية ّنكهّرعليّرسول، ّ.،ّص2218سه

112.ّ
3

لّأكثرّفيّهذهّالنقطة،ّعندّدراسةّّّ-  المنتجاتّالخطيرةّمحلّالالتزامّبالسلامةّفيّالمبحثّالثانيّمنّالفصلّسيفص 
ّ.الثانيّلهذاّالباب

 
ّ
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 خوفوالتّ ّكوكالشّ ّةّولمواجهةاحيةّالعلميّ منّالنّ ّالمؤك دةّوأمامّتزايدّهذهّالأخطارّغيرّّّّّّ
 يدورّحولّ(1)طورللتّ ّجديدة فلسفة ثمرة يجس د الذي الحيطة مبدأ ظهرّالمصاحبّلها،

ّ ّأسباب قيام عند اللا زمة ّدابيرالتّ  ّات خاذ وجوب ّمضمونها ّفكرة  بأنّ  ّتوحيجدي ة،
ةّعلى انعكاسية جسيمة بأضرار يهد د ،ماّمنتوجا أو نشاطا ّ.ّ(2)البيئة أو الصح 
 من ركيزة ويعدّ ّّ(3)الذيّيعتبرّأولّالمجالاتّالذيّظهرّفيه البيئة حماية قانون فمنّّّّّّ

ة وهو مجاور ميدان في لينموّانتقلّ،ركائزه ّالمستهلك.ّّوسلامة صح 
ّّّّّّّ ّالصدد ّهذا ّالأخيرة السنوات في ّالعالمّّشهدها التيّزماتالأبي نتّفي ّخاصةّ،

 مشكلات منّالبيولوجية العلوم بهتسبّ  أن يمكن الذي الخطر أنّ ،ّ(4)البقرّجنونّّمرضّ
 وعدم سلامةّمن التأك د معه يستحيل الذي الأمر ،ومؤك دة واضحة بصورةّيظهر لا قانونية،
 امتداده اليوبالتّ ّ(5)الحيطة مبدأ تبن ي في ساهمماّ ،المستهلكّسلامة علىّالمنتجات خطورة

ّالبيئةّمجال من ةّمجال إلى، ّالفعالةّّوالاستهلاكّالصح  ّالأداة ّالبعض ّاعتبره والذي
ّ.(6)هالمواجهت

                                                 
ّّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايدّّ،دراساتّقانونية،ّ»المركزّالقانونيّلمبدأّالحيطةّ«هجيرةّدنوني،ّّ-1ّ

ّّ.29ّ.،ّص2211ّ،23،ّعددّتلمسان
جامعةّ،ّدفاترّالسياسةّوالقانون،ّ»الاتجاهّنحوّالتأسيسّللمسؤوليةّالمدنيةّعلىّأساسّمبدأّالحيطة«نعيمةّعمارة،ّّ-2ّ

ّ.132ّّ.،ّص29ّ،2218عددّّورقلة،قاصديّمرباح،ّ
 إلى نسبةVorsorgeprinzipّّتسمية تحت الستينات أواخر في الات حادية ألمانيا جمهورية في الحيطة مبدأ ظهرّّ-3ّ

 القضايا تطوير ساير الذي قيالنّ  الهواء لضمان ، 1970لقانون أولي مشروع ناقش الذيVorsorgeprinzip مؤتمر
ّالسياسيّالحياة في عام بشكل البيئية الإيكولوجية ّإلى: ّالصدد ّالرجوعّفيّهذا ّومسؤوليةّة. ّالحيطة ّمبدأ ّعمارة، نعيمة

  أبوّبكرّبلقايد، جامعة،ّالسياسية والعلوم الحقوق كليةّالمهنيين،ّرسالةّمقدمةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالخاص،
ّ.13ّ.ص،1792ّ،ّتلمسان

ّّّّ ّالمادة ّفي ّالبيئة ّمجال ّفي ّالمبدأ ّهذا ّالجزائري ّالمشرع ّكر س 72ّّوقد ّالقانون ّمن ّفيّال12ّّ-28رقم مؤرخ
ّ.17/71/1772ّّ،ّالصادرّفي12ّ،ّج.ّرّّعددّتعلقّبحمايةّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامةالمّ 19/22/2228

التفصيلّفيّهذهّالقضية،ّعندّتناولّالمنتجاتّالخطيرةّمحلّالالتزامّبالسلامة،ّفيّالمبحثّالثانيّمنّالفصلّّسيتمّ ّ-4ّ
ّ.ّالثاني

5
 .11ّ.ص،ّ...،ّمرجعّسابقمبدأّالحيطةّومسؤوليةّنعيمةّعمارة،ّّّ- 

6
 - Dominique AUVELTO, Joël HAMELIN, Jean-Luc PUJOL, « Le principe de précaution : 

quelques réflexions sur sa mise en œuvre », document de travail, n° 05,  2013, p. .91  
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ومظهراّمنّمظاهرّيمكنّاعتبارّمبدأّالحيطةّالوجهّالحديثّللالتزامّبالسلامة،ّ وعليهّّّّّ

ّره.تطوّ 

دّالمؤكّ ّالخطرمواجهةّلّ،يضطلعّفقطّبدورّالوقايةّ،الالتزامّبالسلامةفبعدماّكانّهذاّّّّّّّ
ّمعروفاالخطرّّإذاّكانّإلاّ ّ،مساءلةّالمحترفّ،مبدأّالحيطةّيكنّيقبلّقبلّتبنيوالذيّلمّ

يقضيّّهأصبحّفيّظلّ ؛ّ(1)ةّالإنسانّوالبيئةالفعليّعلىّصحّ ّأك دّمنّضررهالتّ ّتمّ وّّ،علميا
 لتفادي اللا زمّالإجراءّخاذاتّ   لتأجيل ّوجيهاّ  سبباّ  ،العلمي اليقين إلى الافتقاربعدمّاعتبارّ

ّ(2)ّجسيم ضرر حدوث احتمال ّبالت اليّفإن  ّةّالعلميةّالقاطعةدّغيابّالأدلّ مجرّ ، لاّيعد ّ،
ّّّ.ةّالمنتوجسلامّحجةّلافتراض

ّلكن ؛الحيطة مبدأّروتصوّ  الوقاية مبدأ رتصوّ  بين تداخل ّوجود ،لذلكّيرىّالبعضّّّّّّ
 الحيطةّلمبدأ الأساسية ةالخاصيّ  ليمثّ  الذي ،العلمي اليقين عدم الاعتبار بعين الأخذ مع
ّ إذ الوقاية، مبدأ عن زهتميّ  التي  إلى ييؤدّ  قد،ّما نتوجلم ضارة آثار وجود حول اليقينأن 
 هموجّ  مبدأّالحيطة بينما تفاديها، أو الآثار هذه من قليلالتّ  إلى تهدف ،وقائية إجراءاتّيتبنّ 

 وأقلّ  جسامة أكثر ،هعبرّ مواجهتها يتمّ  التي الأضرارّكماّأنّ  ،مجهول خطر لمواجهة أساساّ 
ّّ.(3)الوقاية لمبدأ قليديةالتّ  الفكرةّتواجهها التي تلك من تيق نا

ّّّبهذاّالمبدأّللأخذّّأكثرّّمدعوةّّوالجزائرّّّّّّ  معّّمضى،ّخاصةّّوقتّّأكثرّمنّأي 
                                                 

ّسلامةرّمباشرةّبغيـابّأيّعيبّيخصّكانّعدمّإثباتّالخطرّيفسّ للسلامة،ّهّفيّإطارّالمفهومّالتقليديّذلكّأنّ ّ-1ّ
ّ.للاستهلاكّبسلامتهسليمّاليّالتّ وبالتّ ّ،جوّالمنت
ّّّّ ثباتّالخطر ّمباشرة،وا  ّالبعضّمخالفة ّلذلكّاعتبره ّالصعب، ّّالبي نّليسّبالأمر ّإلى: ّالصدد ّفيّهذا عليّالرجوع

ّبوخميس ّبن ّالهدى،ّّ،بولحية ّدار ّالجزائري، ّالتشريع ّفي ّعنها ّالمترتبة ّوالمسؤولية ّالمستهلك ّلحماية ّالعامة القواعد
ّ.21ّ.،ّص2222الجزائر،ّ

 محمولّمنّالموقع:ّّالبيئية؟. الاستدامة فرصّتعزيز في الوقاية لمبدأ دور العزوزي،ّأي يوسفّّ-2ّ
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youssef_alazuzi_451.pdf ،ّ:ّبتاريخ ّعليه ّالاطلاع تم

ّ.123.صّ.71/79/1799
 .123ّ.،ّمرجعّنفسه،ّصالعزوزي يوسف -3ّ

 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youssef_alazuzi_451.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youssef_alazuzi_451.pdf
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ّالأسوا ّقلقّّقامتلاء ّمصدر ّأضحت ّوالتي ّسلامتها ّفي ّالمشكوك ّبالمنتجات الجزائرية
ّ.ّ(1)ّعواقبهاّوخوفّمن

ّالمبدأّّّّّّ ّتكريسّهذا ّوبغية ّّخص ص، ّفي ّالجزائري ّّالقانونالمشرع  28ّ-29رقم
  عنوان تحت،ّمنهّفيّالبابّالرابع خاصا فصلا،ّوقمعّالغشّالمستهلك بحماية المتعل ق

ّّ".الاحتياط ومبدأ التدابير التحفظية"

ّّّّّّّ ّالأورّأم ا ّالمستوى ّّالت نظيم نجدّ،بيعلى  عن لصادراّ(2)178ّ ّ-2002 رقم
ّفيّمنه2ّّالمادةّ خلالّ من ّ،الحيطة ّمبدأعلىّ حةصرا الذيّنص ّ،ّالأوروبي البرلمان
ها ّ:ّأن ه على نص 

 التأثير إمكانية على تدل   المتاحة المعلومات تقييم وأن الخاص ة الحالات في"ّ«
 لإدارة مؤق تة تدابير ات خاذ من بد   لا العلمي، اليقين لعدم تفتقد والتي الص حة على الضار

 من  مزيد انتظار في اختارتها  التي الصحية الحماية من عال مستوى  لضمان المخاطر
»للخطر شمولا أكثر تقييم جراءلإ العلمية المعلومات

(3). 

 العلمي ّنالتيقّ  ّعدم لدرجة ّتبعاّ  ،صرامتها ّدرجة حيث من ّالحيطة قواعد وتختلفّّّّّّ
                                                 

  (Motiliumّ)ّ أوّالمعروفّبـّموتيليوم،ّ  دومبيريدونّ  رتّجمعيةّحمايةّالمستهلكّالمواطنينّمنّتناولّدواءحذّ مثلاّّ-1ّ
عّوالنساءإذّّ  ،أوروباّ  حالاتّللموتّالمفاجئّفيالبهّبعشراتّتسبّ ّ  للشكوكّالقائمةّحولهّفي الحواملّّيعطىّهذاّالدواءّللرض 

ثبتّأنّلهّّ ّ ، المواطنّوالعملّعلىّسحبّالمنتجّلطمأنهمطالبةّوزارةّالصحةّالتدخلّّ  خصوصاّلفاعليتهّكمضادّللقيء،
ّزمنية ّبمدة ّاستعماله ّبعد ّوبال ّ  ، أعراضا ّفيمنّرغم ّللأدوية ّالسوداء ّالقائمة ّالأخيرّضمن يقافّّ  تصنيفّهذا ّوا  أوروبا

يشكلّخطراّكبيراّّ  قدّ  الجزائرّلازالتّتلتزمّالصمتّإزاءّالوضعّالذيّ  إلاّأنّوزارةّالصحةّفيّ  ه،البلدّالمنتجّلّ  استهلاكهّفي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               محمولّمنّالموقع:  .علىّحياةّالمواطن

dz.com/ara/sejut.php?ID=10940-http://www.alseyassi، ّ29ّ/12/2213ّ:عليهّبتاريخّالاطلاعتم.ّ
2

 - Règlement (CE) n
o
 919- 1771  du parlement européen et du conseil du 28 /01/ 2002 établissant les 

principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité 

européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires, J. O. C. E, n
o  

L 31/1, du 01/02/2002.  
3

 - « Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité 

d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires 

de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par 

la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue 

d'une évaluation plus complète du risque ». 

http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=10940
http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=10940
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بهدفّ ،وجسامة شبهة الأكثر مواجهة في شد ة أكثر فتكون ،تواجههّالذي الخطر بشأن
قدّتصلّإلىّدرجةّ ،مستقبلا امواجهته يصعب منّالأخطارّالتي ممكن بّأكبرّحدّ جنّ ت

 ّ.(1)حضرّأيّتعاملّفيهاّ
ّّّّّّّ ّ منتوج سلامة في كالشّ  حالة في حفظيةالتّ  التدابير إلى جوءاللّ  يمكنكما وقدّما،

ّ.(2)المستهلك صحة لحماية وذلكّقليلّمنهّأوّوقفهالتّ ّ،تشملّهذهّالتدابير

 في ترتكز لا زمةلا إجراءات اتخاذ من نتمكّ  التي الأداة،ّالحيطةّمبدأاليّيعتبرّبالتّ       
 منه جعل الذي الأمرّ؛العلمي اليقين درجة إلى قىترّ التي العلمية الدلائل توفر إلىّوجودها

                                                 
يّلأّسبةّللنباتاتّالمعد لةّوراثياّفرغمّعدمّالفصلّفيّخطورتهاّإلاّأنّالمشرعّمنعّأنّتكونّمحلاأنّبالنّ كماّهوّالشّ ّ-1ّ

نتاجّوتسويقّواستعمالّالذي28/12/2222ّّمؤرخّفيّالوزاريّالقرارّالبموجبّّ،ّوذلكنوعّمنّالنشاطات يمنعّاستيرادّوا 
ّ.22/21/2222ّّ،ّصادرّفي22ّعددّج.ّرّالمادةّالن باتيةّالمغي رةّوراثيا،ّ

ّالقرارّالّّّ يتضم نّوقفّاستيرادّالطيورّوالمدخلاتّومنتوجاتّالذيّّ،28/28/2223مؤرخّفيّالمشتركّالوزاريّوكذا
صادرّّ،81الدواجنّالمشتقةّذاتّالمنشأّوالمستقدمةّمنّالبلدانّالتيّأعلنّفيهاّتفشيّمرضّأنفلوانزاّالطيور،ّج.ّرّعددّ

ّ.21/12/2228فيّ
ّّّّ ّبتاريخ ّاتخذته ّالذي ّالقرار ّالمثال ّسبيل ّعلى ّفيذكر ّلفرنسا، ّبالن سبة ا 18/23/1939ّأم  ّاستيرادّ، بخصوصّمنع

ّ ّبريطانيا، ّمن ّالحيواني ّالطحينالطحين ثة الحيوانات جثثّمن المحض ر وهو ّبعدماّ صالحة غير الملو  للاستهلاك،
ّإياه  24 بتاريخ رتقرّ  ثمّ،خلصتّالدراساتّإلىّأنّالفرضيةّالأكثرّاحتمالاّلظهورّمرضّجنونّالبقرّهوّإطعامها

 الإعلان تمّ  وفعلاّمحليا. مصنوع أو مستوردا كان سواء الماشية تغذية في نهائيا الطحين هذاّاستعمال منع 1990 /22/
 الدماغي الاعتلال من جديد نمط لظهور نظراّ للمرضّالإنسان تعرض إمكانية عن 1996 /28/ 20 بتاريخ لندن في
 منتجات وباقي الأبقار استيراد بحضر فوري ات خاذّقرار إلى الأوروبية بالل جنة أد ى الذي،ّالأمرّالإنسان يصيب لإسفنجيا

ّ .الاتحاد معاهدة من 130 المادة خلال من 1996 /28/ 27 بتاريخ بريطانيا من هذهّالحيوانات
ّّّّ ّبشأن ّالأوروبي ّالاتحاد ّقرار ّأيضا ّوالكنديةّالأمريكية الهرمونية ال حوم استيراد حظريذكر ّومنع  تلك استخدام ،

هةّالحيوانات نموّ  لتحفيز كوسيلة الهورمونات  في نهائيا حوماللّ  هاته عرض منع إضافةّإلى الآدمي، للاستهلاك الموج 
نعيمةّعمارة،ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ.ّذلك يثبت لم أم المستهلك على خطورتها ثبتت سواء شاملا، حظراّ الأسواق،

ّ.88ّ-82مبدأّالحيطةّومسؤولية...،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّ
ّأينّرحمة ربي"يحملّاسمّهةّالمكملّالغذائيّالذيّومنّبينّالأمثلةّعلىّذلك:ّالإجراءّالمت خذّفيّمواجّ-2ّ رتّحذّ "

ّالمواطنينّمنّاستعمال ّالتجارة ّالمنتوجّّوزارة هّمنتوجّمنّشأنهّتخفيفّفيّالصيدلياتّعلىّأساسّأنّ الذيّيسو قّّهذا
النوعيةّوقمعّالحيطةّقامتّمصالحّمراقبةّهّ"منّبابّوأوضحتّالوزارةّفيّبيانّلهاّأنّ ّ؛التعقيداتّالمرتبطةّبداءّالسكري

وأوصتّالوزارةّالمستهلكينّّ،أكدّمنّمطابقتها"بسحبّهذاّالمنتوجّمعّأخذّعيناتّبغيةّتحليلهاّوالتّ ّ،الغشّبوزارةّالتجارة
لتفاصيلّأكثرّحولّالموضوعّإلىّغايةّالحصولّعلىّالنتائجّالنهائيةّلهذهّالتحاليل".ّّ،بـ"عدمّاقتناءّهذاّالمكملّالغذائي

 ّّّ.71/91/1799تم الاطلاع عليه بتاريخ:  http://www.elkhabar.com  الموقعالرجوعّإلى:ّّ
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 مبدأّ  يشك ل الحيطةّمبدأ بأن القول في رامبرّ  نرى ولا بالسلامة، للالتزام ومكم لا مساعداّمبدأ
ّيأنّ  ،الأمر في ما كلّ فّ الوقاية، مبدأ عنّ مستقلا ّفرضتهّّالوقاية لمبدأ ّتطورا مث له
ّمنها.العلميّّالتيق ن وعدم الأخطار جسامة

 لثالثا عالفر                                    
 عناصر الالتزام بالسلامة                                 

تحليلهماّإدراكّّيمكنّمنّخلالّ؛هجوهرّّيشكلانّينصرّعنّ،الالتزامّبالسلامةّنيتضمّ 
ّمنّعنصريتمثّ ّ؛ّمغزاه  بالإضافةّّ)أولا(ّالتنفيذّأدواتّّالمدينّعلىّّسيطرةّلانّفيّكل 

ّّ)ثانيا(.اجتنابّوقوعّالضررإلىّعنصرّ

 ّأولا: سيطرة المدين على أدوات التنفيذ

ّالتيالمدينّعلىّالعناصرّّّسيطرةّّفيّّيكمنّ،أنّالالتزامّبالسلامةّ،يرىّالبعض
ّتسبّ  ّأن ّللدائنيمكن ّتحفظوالتّ ّ،(1)بّالضرر ّأن ّشأنها ّمن ّوالصحي الجسدي الكيان ي

ّ.(2) عاقديةالتّ ّالالتزامات تنفيذ له بهيسبّ  اعتداء أيّ  منّ،للمتعاقد

ّسلوك على السيطرة يعنيالالتزامّبالسلامةّّبأنّ ّرىيّ،بينماّرأيّآخرّقريبّمنّهذا
ّالصددّ(3)العقد تنفيذ في المستخدمةّالأشياء على أو الأشخاص ّالبعضّحدّ ّ،وفيّهذا د

 أدواتّّقابةّعلىوالرّ ّوجيهّالتّ ّّبصددّّوهوّّللمدينّّأثيرّالكاملهاّالتّ بأنّ ّّيطرةالسّ ّّمفهوم

ّبصحّ التّ  ّضررا ّمنها ّينال ّبحيثّلا ّالجسدينفيذ، ّتكامله ّأو ّالدائن ّلتوقّ ّ،ة ّالمدينّوفقا ع
 ّ.(4)التنفيذّللحادثّالذيّيمكنّأنّيطرأّأثناء

                                                 
1
- Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité 

2
 éme

 éd  Delta, L. G. D. J, Paris, 1998., p.  407.   ّّ 
2

ّّّ   .211ّ.صالقادرّأقصاصي،ّمرجعّسابق،ّعبدّّّ- 
3-ّ ّالمدنيّّّ ّالقانون ّفي ّمقارنة ّتحليلية ّدراسة ّالحضانة، ّعقد ّفي ّالسلامة ّبضمان ّالالتزام ّمحمد، ّبكر ّأبو نرمين

ّ.128ّّّّ.،ّص2218منشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّبيروت،ّ
ّالحمايةّ-4 ّخلف، ّعلي ّالحقوّّمحمد ّكلية ّالقانون، ّفي ّدكتوراه ّشهادة ّلنيل ّرسالة ّللمستهلك، ّجامعةّالجنائية ق،

ّ.199 .،ّص1771المنصورة،ّمصر،ّ
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 ّّّثانيا: اجتناب وقوع الضرر
ّعاليةّبكفاءةّّبـعتتّ ّيجبّأنالتيّّ،الضوابطمنّالسلامةّمجموعةّبّالالتزامّيتضم ن      

ّّ ّّوالاطمئنانّةسلاماللضمان ّبإّوذلكّ،الصحةعلى ّللحوادث ّالمباشرة ّالأسباب ّ-زالة
لةّفيّوالمتمثّ -تحديدهاّّيمكنّّالتيّقصّالنّ ّجوانبّّّالخطرّوفيّفيّمكامنّالأسباب

ّ .(1)رّفيهاّعواملّالسلامةروفّالتيّلاّتتوفّ الأفعالّوالظّ 

ّسلامةب يمس ّ أن يمكن الذي ،الضار الحادث عتوقّ ّ،بالسلامة المدين على لذلك      
 .(2)ّآثاره من تقليلالّ علىّالأقلّ أو حدوثهّمنعمحاولةّّمع ،(1)الآخر المتعاقد

 : المستقبلي الحادث عتوق  ّ 1-
ّضرر عليه بيترتّ ّأن يمكن الذي ،المستقبليّلّالحادثبتخيّ  ،يلتزمّالمدينّبالسلامةّّّّّّ

ّمنّخل صيمكنهّالتّ ولاّّ،الحادث هذا وقوع ةاحتماليّ  ىمد تقديرإضافةّإلىّّمعه،ّبالمتعاقد
 ّ.بلّعليهّتوق عّمعالمّالحادثةّ؛ببّالأجنبيةّالسّ بحجّ ّ،المسؤولية

ّالمدينّعن المسؤولية يرفع الذي الأجنبي ببالسّ  شروط أحد،ّعالتوقّ  عدم كان فإذاّّّّّّ
ّ(2)الوقوع ومحتمل عامتوقّ  ارالضّ  الحادث كان إذا ما حالة في ،تزامهبال مخلاّ  يكونّهفإنّ 

                                                 
1-ّّ ّوالسلامة. ّالأمنّوالحماية ّمفهوم ّتمhttp://drabbass.wordpress.comخضرّعباس، ّبتاريخ:ّّ، الاطلاعّعليه

18/22/2213.ّ
جاحّفيّتأديةّمهامها،ّمعّالاستمرارّوالنّ ّلكيّتضـمنّلهـاّ،ةشاطاتّالحياتيّ تعتبرّالسلامةّعنصرّرئيسيّلجميعّالنّ   ّّ

رجةّبعملّوقائيّهيّالدّ ّقّإلاّ أوّهيّ"حالةّلاّتحقّ ّرّمنّوجودّالخطر،الةّالتحرّ أوهيّ"حّعلىّمستوىّنشاطها"ّالمحافظة
ّبّحـوادثّالطـرقلتجن ـّاللا زمةّيةّوالوسائلّدابيرّالفنّ يقضيّباتخاذّمجموعةّمنّالتّ ّ،ةّللحمايةّمنّالتعرضّللخطر"النسبيّ 

المديفر،ّمدىّفاعليةّتطبيقّأنظمةّّفهدّبنّمحمد.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّوالعملّوالأمراضّالمهنيةّوحوادثّالمنزل"
ّلاستكمالّ ّمقدمة ّرسالة ّالبنات، ّبكليات ّالعلمية ّالأقسام ّمعامل ّعلى ّمسحية ّدراسة ّوالتقنية، ّالمهنية ّوالسلامة الأمن

ّنايفّمتطلباتّا ّجامعة ّالإدارية، ّالعلوم ّقسم ّالدراساتّالعليا، ّكلية ّالإدارية، ّالماجستيرّفيّالعلوم لحصولّعلىّدرجة
ّّّ.22ّ.ه،ّص1823العربيةّللعلومّالأمنية،ّ

2
  .129ّ.،ّمرجعّسابق،ّصنرمينّأبوّبكرّمحمد،ّّ- 
 
 
  ّّّ

http://drabbass.wordpress.com/
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ّ فيّالقضاء دشدّ ي ،الخصوصّهذا وفي ّّللمتعاقد الجسدية ارةالضّ  الحوادث حدوثتوق ع
ّّ.(1)نص لّمنّالمسؤوليةّللتّ ّدفعها، الاستنادّإلىّعدمّإمكانية ويضي قّمنّمكنة

ّ :ثارهآ من التقليل أو الضار الحادث منع2ّ-
ذاوّّّالضار الحادث منعبالسلامةّبّيلتزمّالمدينّّّّّّ ّ الأقل فعلى ،وسعهّذلك في يكن لم ا 

                                                 
1 ّ-ّ Cass. 1

er
 Civ, 14 /72/  1995, Bull. civ. 9, n

o
 93-14458,Voir sur : 

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi. 

فيّغرقّطفلّيبلغّمنّالعمرّثلاثّسنواتّفيّحمامّالسباحةّالخاصّبصاحبّالمطعمّالذيّّقضيةتتلخ صّوقائعّالّّّّ
ّفيهّالاحتفالّبمراسيمّالزواج،ّأينّقضتّبشأنهّمحكمةّالاستئنافّباستبعادّمسؤوليتهّعلىّأساسّأن هّلمّيكنّلديهّأدنىّ تم 

ّأ طفالّصغار،ّبلّودونّرقابةّأوّاشرافّافتراضّبأن هّيمكنّأنّيحضرّذلكّالحفلّالمقامّفيّوقتّمتأخرّمنّالليل،
عليهم،ّفضلاّعلىّأن هّكانّحريصاّعلىّإغلاقّمدخلّحمامّالسباحة،ّمنّخلالّوضعّصفّمنّالكراسيّالمتراصة،ّ
ّقضتّ ّحيث ّالمطعم، ّصاحب ّمسؤولية ّباستبعاد ّالاستئناف، ّمحكمة ّمن ّالصادر ّالنقضّالحكم ّمحكمة ّألغت وقد

مكانيةّترت بّمخاطرّجسيمةّعلىّسلوكهم،ّكماّلمّبمسؤوليته،ّولمّتقبلّتجاهلّوجودّأطف الّفيّوقتّمتأخرّمنّالليل،ّوا 
ّلتوفيرّالحمايةّالفعالةّ ّمناسبا ّوقائيا تعتبرّوضعّصفّمنّالكراسيّالمتراصةّلمنعّالوصولّإلىّحمامّالسباحة،ّتدبيرا

ّوالكافية،ّخاصةّوأنّحمامّالسباحةّيمث لّخطراّكبيراّبالن سبةّللأطفالّصغارّالس ن.
نجدّأنّالقضاءّكانّشديدّالحرصّعلىّضرورةّالجزائرية،ّفيّمجالّعقدّالن قلّالتطبيقاتّالقضائيةّّأم اّبخصوصّّّّّّ

والنتائجّالمترتبةّ ويكادّيغلقّفيّوجههّكلّمحاولةّللتهربّمنّتنفيذّالتزامهّوتحملّمسؤوليةّالآثار السلامةبتقيدّالمدينّ
ّالالتزام ّبذلك ّالإخلال ّإذعن ّقّ؛ ّفي ّبالمجلسجاء ّالمدنية ّللغرفة ّ رار ّحاليا)الأعلى ّالعليا ّبتاريخّّ(المحكمة صادر

ّيلي:82/28/1938ّ ناقل المسافرين يضمن سلامة المسافر ولا يجوز إعفائه من المسؤولية، إلا إذا أثبت أن ّ"ّما
المسافر إلى عربات بعد القاهرة أو خطأ المسافر، وأنه لم يكن يتوقعه ولا يمكن تفاديه، وان رجوع  الضرر سببه القوة

يعطي حارس المحطة، الذي كان عليه ألا طرف  النزول منها أمر متوقع ويمكن تفاديه، عن طريق الاعتناء الكامل من
وبما أن قضاة مجلس سطيف لم  كل المسافرين وغلق أبواب القطار نزول إشارة انطلاق القطار إلا بعد التأكد من

هم المنتقد، ولم يعطوا له الأساس القانوني السليم ولم يتأكدوا من شروط إعفاء الناقل يراعوا المبادئ المذكورة في قرار 
ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:.ّ"القانونية، يكون قرارهم معيبا ويترتب عليه النقض التي تفهم من النصوص

ّالمجلسّالأعلى   ّالّ–قرار 82/28ّّبتاريخّ،22829ّرقمّملفّ-مدنيةالغرفة /1938ّ ،ّ ّالمجلة ّعدد ّ،21القضائية،
42ّ.ّ.،ّص1939
لسيطرةّعلىّكلّالعناصرّاّبالتزامهّبالسلامة،ّمنّخلالّعدمّقدرتهّعلىّوفاقلّلمّيارّالسابقّأنّالنّ نّمنّالقرّيتبيّ ّّّّ
وهذاّمنّخلالّالعبارةّالتيّكانّالقضاءّيخاطبّّ،يلّمنّسلامتهعة،ّوالتيّمنّشأنهاّإلحاقّالضررّبالمسافرّوالنّ المتوقّ 

ّيؤكّ ّبهاّحارسّالمحطةّبأنه:ّكانّعليهّأن دّعلىّعدمّسيطرتهّعلىّمصادرّلاّيعطيّإشارةّانطلاقّالقطار،ّوهوّما
أضرّّه،بإهمالّلكنسهولة،ّّعّالخطرّلتفاداهّبكلّ هّلوّتوقّ لأنّ ّ،رّعواقبّماّينجمّعنّذلكّ)فكرةّالتوقع(الخطر،ّولمّيقدّ 
 ّ.بسلامةّالمسافر
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 الضارة الآثار من فيخفّ  ما أوهّلمنع اللازمة جراءاتوالإ الاحتياطات كلّخذيتّ  أن يجب
ّ.(1)للحادث

 رابعالفرع ال  
ّشروط الالتزام بالسلامة   

 هذاّ كون إلىّّيع،فيّعقدّالب السلامةّبّ بوجودّالالتزاماعترافهّّ فيّ قضاءاستندّالّّّّّّ

ّ ّمجتمعةالأخير ّتوافرها ّالفقه ّيوجب ّالتي ّالشروط ّاستجمع ّالتزاماّّ،قد ّهناك ّأن للقول
ّيهدّ  ّخطر ّفيّوجود ّوالمتمثلة ّالعقود ّمن ّفيّأيّعقد ّالمتعاقدينبالسلامة ّأحد ّسلامة ّد

ّأحدّالمتعاقدينّفيّسلامةّجسدهّإلىّالمتعاقدّالآخر)أولا(ّ ّإلىّ)ثانيا(ّبالإضافةانتقالّحق 
ّ)ثالثا(.ّاحترافيةّالمديناشتراطّ
 ّد سلامة أحد المتعاقدينوجود خطر يهد    :أولا

ّبسلامة تمس ّ التي تلك رهاـأخطدة،ّمتعدّ ّاأضرارّّيكنولوجالتّ  طورتّ الوّ قدمتّ ال نتجّعنّ ّّّّ
ّالمسؤوليةّفي يرـغالتّ  بداية قطةــن هي هذه كانت لذلك،ّمتهوحيا أجسامهم وتلحقّاصـالأشخ
ّ.(2) المدنية

ّعوبالشّ  متقدّ  ّفي ةإيجابيّ  رّ آثا من له ما بقدر العلمي قدمالتّ ّأنّ  ،القوللذلكّّ يمكن
ّأثبت إذّعليه؛ّةسلبيّ  آثارّ  من أيضاّ  لهّما بقدر الإنسان، معيشة بمستوىّوالارتقاء والأمم
 هذا أنّ  ويبدوّ،ةللبشريّ ّخيراّ  رورةبالضّ  ليمثّ  ،ّ وتقنيا علمياّ  ممكن هوّما كلّ  ليس أنّ  ،الواقع
ّأث رّوالعشرين الحادي القرن وبداية ّالعشرين القرن ّنهاية في وتيرته تسارعت الذي قدمالتّ 
ّ.(3) يةالإنسان على سلبا

                                                 
ّأطروحةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالعلومّ،السوقّ)دراسةّمقارنة(ّحمايةّأمنّالمستهلكّفيّظلّاقتصادكريمةّبركات،ّّ-1

 ّ.33ّ.،ّص1791 تخصصّقانون،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،

ّ، الشريفّبحماويّ-2ّ ّالجسمانية ّالأضرار ّوالأساسّالحديثالتعويضّعن ّالمدنية ّللمسؤولية ّالأساسّالتقليدي ّ،بين
ّ .79  .صّ،2223مذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّجامعةّأبوّبكرّبلقايد،ّتلمسان،ّ

ّالعلميّفيّمجالّالطبّالحيويّعلىّحقوقّالمرضى« فوازّصالح،ّّ-3ّ ّ»تأثيرّالتقدم ،ّ ّقانونيةّمقارنة، مجلةّدراسة
ّ.822ّّ.،ّص22ّ،2229عددّدمشق،ّ،23ّ،ّمجلدّجامعةّدمشقّللعلومّالاقتصاديةّوالقانونية

ّّ
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ّفيّممارسةّنشاطاتهّالمختلفةأبّجزماللذلكّّيصعب ّالإنسانّحر  ّيكوندونّأنّّ،ن 
ّوجوّ ّللآخرين ّالجسدية ّواضحاللس لامة ّحيّ ّاد ّعنّفي ّتقي د ّيجبّأن ّالتي ّالحر ية، ّهذه ز
ّّ،طريقّضمانّالسلامةّالجسدية ّالتيّكانتّمحورّاهتمامّالفقهّودافعا ّلتبن يهذهّالأخيرة

ّ.(1)صوناّلجسدّالإنسانّ،جتهدلمالقضاءّلدورهّا

ّالالتزامبكاهلّالمدينّّلإثقالزمةّروطّاللاّ الشّ ّمنّأهمّ ّ،ابقرطّالسّ الشّ  رتوفّ لذلكّّيعتبر
اّيستوجبّممّ ّ،دّسلامةّأحدّالمتعاقديننّالعقدّخطراّمستمراّيهدّ أنّيتضمّ ّاهمؤدّبالسلامة،

دابيرّوالاحتياطاتّخاذّكافةّالتّ القولّبضرورةّوجودّالتزامّبسلامةّالمتعاقدّالآخرّوضرورةّاتّ 
ّ.ّّ(2)هذهّالسلامةّللحفاظّعلى

ّالفعلّ ّّلحقّّانتهاكّّمتىّكانّفيهّ،المتعاقدينّّبالسلامةّالجسديةّلأحدّّماساّويعد 
 لّالجانبّالموضوعي،ّيتمث لولهذاّالحقّجانبان:ّالأوّ ّّ(3)حةالإنسانّفيّنصيبهّمنّالصّ 

ّالكاملة ّالموضوعية ّالقيمة ّبكلّ ّ،في ّمحتفظا  ّيكون ّالطبيعيّ ّلأن ّلجسدهأجزائه ّلأنّ ّ،ة
ّفيّاسّمتساوونــــــماّدامّالنّ،انيّالجانبّالشخصيــــــودّوالثـــــأعلىّقيمةّفيّالوجّالإنسان
ّّ.ّ(4)كاملّالجسديفالكلّلهّالحقّفيّالتّ ّ،الإنسانيةّالقيمة

                                                 
ّالمنتجات،ّأطروحةّلاستيفاءّدرجةّّ-1ّ ّالالتزامّبسلامةّالمضرورّالجسديةّمنّالأضرارّالتيّتسببها بدرّحامدّالملا،

 ّ.9ّ.،ّص1771ّجامعةّالكويت،ّ،الماجستيرّفيّالقانونّالخاص

ّّّVoir aussi: Simone GOLDSCHMIDT, L’obligation de sécurité, Etude Jurisprudentielle, Thèse 

pour le doctorat en droit, Faculté de droit, Université de lyon, 1947, p. 131, ou il dit:  

      «  La traditionnelle liberté des conventions se voit limitée par un principe considéré comme 

absolu et souverain, principe aux termes duquel le corps humain est placé en dehors du commerce 

juridique, au-dessus des conventions et en marge de toute combinaison ou compromission » . ّ 
ّ.188ّّّسابق،ّص.ّّمحجوبّعلي،ّمرجعجابرّّ-2ّ

3
 -ّ Nouara NEKLI - KACEL, L’assurance et l’indemnisation du dommage corporel,  Mémoire de 

magistère,  Faculté de droit , Université d'Alger, 2013, p. 18  
 .182ّّ-181نرمينّأبوّبكرّمحمد،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّّّ-4

ّالقرنّّيعتبر       ّالنصفّالأخيرّمن ّشهد ّوقد ّأساسيّمنّحقوقّالإنسان، ّجزء ّالجسدية، حقّالإنسانّفيّسلامته
فيّ «العشرينّالخروجّبهّمنّإطارهّالمحليّالضيقّإلىّالمستوىّالدولي.ّلتفصيلّأكثرّالرجوعّإلى:ّنصرّالدينّعاشور،ّ

ّ ،22،ّعددّّلسياسيةّ،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرةكليةّالحقوقّوالعلومّا،ّمجلةّالمنتدىّالقانوني،ّ»السلامةّالجسدية
138ّّص.ّ،2010ّ
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ّالتّ  ّالبيعّأصبحّفيّظل  ّالصناعيّوتعقّ وعقد ّالحديثةقدم ّالأجهزة ّّ،د ّمنيفوقّغيره
ّالعقود ّنطاقهاّسائر ّفي ّبالسلامة ّالالتزام ّبقيام ّقيل ّعلىّّ؛(1)التي ّخطورتها ّتتضاءل إذ

ّ،إذاّماّقيستّبالمخاطرّالعديدةّالتيّباتتّتهد دّجمهورّالمستهلكينّ،سلامةّجسمّالإنسان
ّّ.(2)كالأسلحةّوقاروراتّالغازّوالأجهزةّالكهربائية...ّالخ

ّالتي ةالسلبيّ  الآثارّعلى الوقوف بضرورة تنادي صيحات ظهور إلى ،هكلّ  ذلك أدى
بالسلامةّيعادّبهّالتوازنّبإقرارّالتزامّّ،(3)الصناعية الآلة عصروّ الحديث العلم عصر فهاخلّ 

يعهدّفيهاّطرفّأينّماتّالمساواة،ّفيّعلاقةّتفتقرّإلىّمقوّ ّ،طرفّقويّالمختلّلصالح
ّ.خرللآالجسديةّضعيفّسلامتهّ

 أحد المتعاقدين في سلامة جسده إلى المتعاقد الآخر انتقال حق  :ثانيا
ّبشرطّانتقال ّالآخر،ّيقصد ّإلىّالمتعاقد ّجسده ّالمتعاقدينّفيّسلامة ّأحد ّأنّحق 

يخضعّّأنّإذّلاّيمكنّإلاّ ّ؛لآخرللاّموكوّّهمايكونّأمرّالحفاظّعلىّالسلامةّالجسديةّلأحد
المتعاقدينّ أحدّّهدــيعّفيّالعقودّالتيّّقومّإلاّ ــيّلاّّ،حسبّالبعضّزامّبالسلامةـفالالت ،(4)له

ّ.(5)الآخرّبرعايتهّوالمحافظةّعلىّسلامتهبمقتضاهاّإلىّالمتعاقدّ

ّيفقدّبحيثّّ،كل يّّلاّيعنيّأنّيكونّالمتعاقدّفيّحالةّخضوعّهيلاحظّمعّذلك،ّأنّ 
ّالجسدية ّسلامته ّعلى ّتماما ّسيطرته ّالمريضّبالط بيب، ّلعلاقة ّبالن سبة ّالحال ّهي ّّكما
ماّسي دّنفسه،ّيعلمّمقدّ ّغمّمنّالإقرارّللمريضّبأن هالذيّيجريّلهّعملي ةّجراحية؛ّفعلىّالرّ 

                                                 
1

مثلّعقدّالنزولّفيّالفندقّوعقدّالألعابّالحديديةّوالعقودّالتيّيبرمهاّجمهورّالمشاهدينّمعّدورّالخيالةّوعقدّالنقلّّ- 
ّ.99ّ.مرجعّسابق،ّصحسن،ّعليّسيدّوعقدّالعمل...ّالخ.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ

ّّّّ.911جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-2ّ
3ّ-ّّ ّفيّالعصرّالحديث« فهميّحسينّإكرام، ّالعلميّعلىّالإنسانّوالبيئة ّالآدابّ،»أثرّالتقدم ّكلية ّجامعةّمجلة ،

ّّّ.888ّ.،ّص2229ّ،82عددّّحلوان،
4

مقارنةّلالتزاماتّومسؤوليةّوكالاتّالروابطّالقانونيةّالناشئةّعنّعقدّالرحلة،ّدراسةّتأصيليةّ«أحمدّالزقردّالسعيد،ّّ- 
ّ.971ّ ،ّص.79ّ،9119،ّالكويت،ّعددّمجلةّالحقوق،ّ»)مكاتب(ّالسياحةّوالسفرّفيّمواجهةّالسائحّأوّالعميل

5
ّ.911،ّص.1771ّميرفتّربيعّعبدّالعال،ّالالتزامّبالتحذيرّفيّمجالّعقدّالبيع،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّّ- 
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ته،ّإلاّ  ّأبعادّماّيرادّلجسدهّوصح  ّهناكّاعتباراتّالتّ أّبكل  عقيدّوالت قدمّفيّالمجالّالط بيّن 
ّيقتضيه ّّالط بيبّإعطاءّّّضرورةّمنّوما ّّقدرا  فيّّصرففيّالتّ ّالحر يةّّّمنّكبيرا

ّ.(1)ّجسمه

ّأيّ  ّبه ّّنوعّمنّبلّيراد ّشكلّخضوعالخضوع، ّيت خذ ّالحركيةمنّالنّ ّالذيّقد ّّاحية

خصّخاضعاّفيّالحركاتّالتيّياضي،ّأينّيكونّالشّ عليمّالرّ مثلماّهوّالحالّفيّعقدّالتّ 

ّّ.(2)تمرّبأوامرهأبّأوّالمعل مّوييؤد يهاّلـرقابةّالمدرّ 

التيّّّنعلىّعقودّالإذعاوالذيّينطبقّاحيةّالاقتصاديةّمنّالنّ ّكماّقدّيكونّالخضوع
والتيّّّالهيئة لهذه أحالته التي الحاجة بحكمضعيفّزّـفيّمركّ،يكونّفيهاّأحدّالمتعاقدين

 أحيانّفي نهميمكّ  الذي بالقدر ،المنافع هذه على ويسيطرونّيحتكرون آخرون عليها يرتكز
ّالطّ ـدونّأنّيوّّ(3)مفاوضة دونّشروطهم إملاء منّكثيرة ّ،الآخرّرفكونّفيّاستطاعة

وهوّّ؛(4)هاأوّيرفضهاّكلّ ّالاّيكونّلهّإلاّأنّيقبلهفّ،حتىّمناقشتهاّالشروطّأوتعديـلّهذهّ

ّينضّ  ّأو ّ)أيّيرضخ ّبذلكّيذعن  المنافع هذه ّأنّ  ّلعلمهّّ،(5)ّرفّالقويالطّ ّلإرادةم(

                                                 
1

ّفلاح -  ّسليمان ّّمحم د ّص. ّسابق، ّمرجع ّللث اني98ّالرشيدي، ل ّالأو  ّحيثّيعهد ّبالناقل، ّالمسافر ّعلاقة ّكذلك .
ّالناقلّفقطّبنقلّالمسافرّمنّمكانّلآخرّبلّيلتزمّإضافةّإلىّ بالمحافظةّعلىّسلامتهّحتىّمكانّالوصول،ّفلاّيلتزم

ى:ّميرفتّربيعّعبدّالعال،ّمرجعّسابق،ّذلك،ّبإيصالهّإلىّالجهةّالمت فقّعليهاّسليماّمعافى.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإل
ّ.123ّص.ّ

ص.ّص.ّ،1992ّالنهضــةّالعربيــة،ّالقــاهرة،ّّدارّ،علــيّســيدّحســن،ّالالتــزامّبالســلامةّفــيّعقــدّالبيــعّ)دراســةّمقارنــة(ّ-2ّ
88-ّ82.ّ

3ّ-ّّ ّسليم، ّعمر ّمقارنةّ«الهيثم ّدراسة ّالإذعان، ّإلى ّالمؤدية ّالاحتكارية ّالممارسات ّمن ّالمستهلك ّ»حماية مجلةّ،
ّ.128،ّص.2218ّ،،22ّددّعّ،،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالبحرين12مجلدّّالحقوق،

)ّدراسةّمقارنة(،ّّالإطارّالقانونيّللمرحلةّالسابقةّعلىّإبرامّالعقدّفيّضوءّالقانونّالمدنيّالجزائريّّ-4ّ العربيّبلحاج،ّ
ّ.38-38ّ،ّص.ّص.2212دارّوائلّللنشر،ّعمان،ّ

 .82ّّ–88ّّ.صّ.صمرجعّسابق،ّّعليّسيدّحسن،ّ-5ّ
 
ّ
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بسلعةّضروريةّأوّخدمةّّقتتعلّ ّالمسألةّ،ّلأنّ (1)لمستهلكينل ّعنهاّىغنّولا ةوملحّ  ةضروريّ 
ّ.(2)أساسيةّ

ّ ّالعدالةتقتضي ّاعتبارات ّهنا ّمذعناالنّ ّ،من ّطرفا ّبوصفه ّالمستهلك ّإلى نظراّّظر
الذيّّ،رفّالآخررفّالأضعفّفيّهذهّالعلاقةّأمامّالطّ بوصفهّالطّ وّّ،لظروفهّالاقتصادية

؛ّ(3)سويقعلىّالإعلانّوالتّ ّكبيرةلهاّقدرةّّ،احيةّالاقتصاديةةّمنّالنّ يكونّغالباّشركاتّقويّ 
ّمناقشاتّمستفيضةّيتم ّإبرامهاّالعقودّالتيّلاّمنفعقدّالبيعّأصبحّاليومّ ّّ.(4)فيّظل 

ّليستّالسّ  ّالاقتصادية، ّالقو ة ّهذه ّأن  ّالمستهلكعلى ّلخضوع ّهناكّّ؛ببّالوحيد بل
ّّّأسبابّأخرى،ّتتمث لّفيّجهلّالمستهلكّلتلكّالأضرارّورغبتهّفيّاقتناءّالمنتوج.

ّالضررّّّّّّ ّيجهل ّقد ّيصيبهّفالمستهلك ّالذي ّّلوّالجسدي ّالمنتوّاستعمل ّاستعمالاج
بهّّيؤث رّقدّوماّ،ويلةـطّجهازّالهاتفّالمحمولّلفتراتّباستعمالّومنّذلكّأنّيقومّ،خاطئا

ّ.(5)ظرعلىّخلاياّالمخّأوّالجلوسّأمامّشاشةّالحاسبّالآليّدونّحمايةّالنّ 
                                                 

ّ.128ّّ.مرجعّسابق،ّصّالهيثمّعمرّسليم،ّ-1ّ
ّ.38-38ّ.صّ.،ّصمرجعّسابقّ-2ّ العربيّبلحاج،ّ
3

 -ّّ ّحداد، ّ«العيد ّشبكة ّللمستهلكّعبر ّوالجنائية ّالمدنية ّ»الإنترنتالحماية ّالدوليّالأول، ّالملتقى ّمن حولّّمداخلة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّ.2229ّ/29ّ/28و22ّّ،جامعةّالجلفةّ،كليةّالحقوقّّ،والجريمةّالمنظمةّللإنترنتالتنظيمّالقانونيّ

ّمصرّّّ-4ّ ّالقانونية، ّللإصدارات ّالفني ّالمكتب ّالمبيع، ّللشيء ّالخطرة ّبالصفة ّبالإفضاء ّالالتزام ّسعد، ّأحمد حمدي
ّ.11ّّ–11ّ،ّص.ّص.9111ّ
لذلكّيرىّالبعضّأنّالعنصرّالممي زّلعقودّالاستهلاك،ّيكمنّفيّعدمّالتوازنّالمعرفيّوالقانونيّوالاقتصاديّبينّّ

إلى:ّمصطفىّأحمدّأبوّعمرو،ّالالتزامّبالإعلامّفيّعقودّالاستهلاك"ّدراسةّفيّالقانونّّطرفيه.ّالرجوعّفيّهذاّالصدد
ّالجدي ّدارّالجامعة ّالفرنسيّوالتشريعاتّالعربية"، ّالأزاريطة، 1797ّدة، ّإذّلا19،ّص. إنكارّالخللّالواقعّفيّّمكنيّ.

ّبي ّعاليةّتجعلهّفيّمركزّقوي،ّّ،نّالمحترفّوالمستهلكالعلاقةّالتعاقديةّالتيّتنشأ فالأولّيكتسبّخبرةّفنيةّوتقنيةّجد 
ّ دّوفقّالشروطّالتيّوالتعاقّللانصياعيقفّأمامهّالثاني،ّفيّمركزّاقتصاديّضعيفّتنقصهّالخبرة،ّفيجدّنفسهّمذعنا

،ّالملتقىّالوطنيّحولّحمايةّ»حمايةّرضاّالمستهلكّأثناءّالتعاقد «عادلّعميرات،ّ:ّإلىّفيّهذاّالصددّالرجوع.ّيمليها
ّالانفتاحّالاقتصادي،ّمعهدّالعلومّالقانونيةّوالإدارية،ّالمركزّالجامعيّبالوادي،ّيوميّ /91ّ/71ّو92ّالمستهلكّفيّظل 

1779ّ.ّ
5

ّ.99ّ.مرجعّسابق،ّصلملا،ّاّبدرّحامدّّ- 
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ّ ّالمستهلك، ّلخضوع ّأخرى ّوكعل ة ّسبق ّما ّإلى ّوّيضاف ّاقتناءّحاجته ّفي رغبته
ّّ،المنتجات ّعنها، ّالاستغناء ّلاّيمكنه ّمستهلكينّويمكنّأنّنكونّتحتّفالكثيرّمن ا فكل نا

ّالتّ ّ؛(1)رحمةّالمنـتجّأوّالبائعّبيـنّلحـظةّوأخرى ورّيجعلّماّكانّيعتبرّبالأمسّطكماّأن 
ّالرّ ّمن ّوهذه ّاليوم ّضروريا ّكشفّالكماليات، ّعلى ّالقدرة ّعدم ّيسايرها ّالحقيقة ّفي غبة

ّ.(2)ّحيحالاستعمالّالصّ ّأخطارهاّالكامنةّوجهل

ّ ّيكفي ّلا ّفإن ه ّعقدعليه ّفي ّبالسلامة ّبالالتزام ّالبيعّللاعتراف ّيتعر ضّأحدّ، أن
سلامتهّالجسديةّّطرفيهمّأحدّبلّلابد ّإضافةّإلىّذلك،ّأنّيسلّ ّ،المتعاقدينّللخطرّالجسدي

الغالبّماّيكونّأن هّفيّوّلاسيماّّ،مهمم اّيوجبّعلىّهذاّالأخيرّسلامةّماّتسلّ ّ،إلىّالثاني
رّاشتراطّاحترافيةّالمدينّ،ّمؤه لاّلذلك ّبه.بالالتزامّلإثقالّكاهلهّماّيبر 

 محترفابالالتزام أن يكون المدين  :ثالثا
ّوبين المنتجات طالبي بينغيرّمتكافئةّ علاقةعنّظهورّّالصناعيطورّكشفّالتّ ّّّّّّ
لقيامّالالتزامّشرطاّّ-الاحترافّ–ّوالذيّيعدّ ّ(3)ذاته المحترف اختصاص يعم قها،ّميهامقدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه:ّّبأنّ ّالمحترفّّفّالبعضوقدّعرّ ّّ(4)فيّمواجهةّالمدينّبهبالسلامةّ
كل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، والذي يظهر في العقد كمهني ّ«ّّّّّ

اطه المهني، سواء كان هذا محترف، فهو الشخص الذي يعمل من أجل حاجات نش
                                                 

ّإبراهيمّ-1ّ ّموسى ّالمنعم ّّ،عبد ّبيروت، ّالحقوقية، ّمنشوراتّالحلبي ّمقارنة(، ّالمستهلكّ)دراسة ّص2222حماية ،ّ.ّ
18.ّّّّّّّّّ

2
ّ.99ّ.،ّصنفسهمرجعّّ- 
3

ّ.232.ّصّ،منصورّمجاجي،ّمرجعّسابقّ- 
ّصّ-4ّ ّسابق، ّمرجع ّالزقرد، ّالسعيد ّّ.123ّ.أحمد ّكان ذا ّلاكتسابّصفةّوا  ّشرطا ّالتجاري، ّالقانون الاحترافّفي

غيرّكذلك؛ّلأنّالشخصّقدّلاّيعتبرّتاجراّبالمفهومّّحترفالتاجر،ّفهوّفيّنطاقّعلاقاتّالاستهلاكّبينّالمستهلكّوالم
ّيعتبرّم ّولكنه ّالمستهلكّحترفاالتجاري، ّفيّمواجهة يعتبرّفالصيدليّمثلاّالذيّيصنعّالدواءّويبيعهّبهدفّالربح،ّلاّ؛
ومسؤولاّفيّّحترفاتعاملّمعّالمستهلكّفيّنطاقّحرفتهّالمدنية،ّفهوّيعتبرّمإلاّأنهّماّدامّقدّّ؛تاجراّرغمّأنهّيقصدّالربح

الجزائري،ّبحثّالياقوتّجرعود،ّعقدّالبيعّوحمايةّالمستهلكّفيّالتشريعّمواجهةّالمستهلك.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ
 .23ص.ّّّ،2221قودّوالمسؤولية،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالإدارية،ّجامعةّالجزائر،ّلنيلّشهادةّالماجستير،ّفرعّالع

ّ
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ممارسته   بقصد محلا تجاريا  مكانا أو  صناعي أم زراعي، فيمتلك  النشاط تجاري أم 
»هاالبضائع بقصد إعادة بيع، أو يشتري نشاطه

(1)
 . 

       ّ ّاشتراط ّّاحترافيعود ّّلقيامالمدين ّالالتزام ّبالسلامة ّمواجهته، ّمنّفي ّجملة إلى
ّ ّمّأنّ ّأهم هاالأسباب، ّيتعاقد ّهعمن ّّهبّمنيترقّ ، ّفي ّشديدا ّحرصا فظهورّّ؛مهامهأداء

ّلّ،يوحيّبثقةّحترفالمتعاقدّبمظهرّالم ّّعّبهيتمتّ ما صّالذيّمنّخلالّالتخصّ منّخبرة
ّيؤدّ  ّما ّالعمل، ّأداء ّفي ّللالتزاميكتسبه ّتنفيذه ّفي ّالفني ّالمستوى ّدرجة ّرفع ّإلى ّ(2)ي

ةّةّوالفنيّ بالأصولّالعلميّ ّامـــــالإلمّعليهّالتيّتفرضّ،تهــــمهنّفيّمجالرايةّدّ الّبالإضافةّإلى
 ّ.(3)هذاّمنّجانبّوجه،ّعلىّأكملتهاّــــممارسل

ّّّّّّّ ّجانبّآخر، ّتغطيومن ّالتيّةيمكن ّالمالية ّعنّتترتّ ّالأعباء ّالالتزام ّهذا بّعلى
ّّ.(4)يةدّ ماإمكانياتّمنّلديهمّجوءّإليهّلماّاللّ ّمحترفينالذيّيمكنّللأمين،ّطريقّالتّ 

عايةّلترويجّمنتجاتهم،ّيبعثّلوسائلّالدّ ّحترفينأنّاستخدامّالمّيضافّإلىّماّسبق،
ّالمنتجاتّوسلامتها ّتلك ّجودة ّإلى ّالاطمئنان ّنفوسّالمستهلكين ّلشرائهاّّفي ّّ،ويدفعهم

ّّ.(5)لترويجهاّسعىّمنّهملأنّ ّ،عنّمنتجاتهمّالأضرارّالتيّتنجمّعبءّلتحمّ ّعليهمّلذلك
                                                 

حمدّاللهّمحمدّحمدّالله،ّحمايةّالمستهلكّفيّمواجهةّالشروطّالتعسفيةّفيّعقودّالاستهلاك،ّدارّالفكرّالعربي،ّّّ-1ّ
ّ.9،ّص.1992ّالقاهرة،ّ

ّالرحمان،ّ-2ّ  المعارف، منشأة وماله، المضرور جسم في الضرر تغير عن التعويض مدى أحمدّشوقيّمحمدّعبد
ّ.82،ّص.2000ّالإسكندرية،ّ

ّويكتسب الضرورية المؤهلات على فيحصل بها، للقيامّتاما إعدادا نفسه يعدّ  أن يجب معي نة مهنة يحترف فمنّّّّ
ّيجعل معين لنشاط المعتادة الممارسةّأن شك ولا ،التزامه تنفيذ لحسن اللازمة الأدواتّعلى ويتحصل ة،الفني المعلومات
ّيلّدرجةالمسؤوليةّالمدنيةّللمهنيّالمدين،ّمذكرةّلن.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّسعادّبختاوي،ّتخصصا أكثر صاحبه

ّ.2211،ّتلمسان،ّالماجستير،ّتخصصّمسؤوليةّالمهنيين،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايد،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية
ّالقانونيّللمهني،ّدراسةّمقارنةّفيّنطاقّالأعمالّالتجارية،ّمنشوراتّالحلبيّ-3ّ ّالتنظيم ّأكرمّمحمدّحسينّالتميمي،

ّ.999ّ.،ّص2212،ّبيروتّالحقوقية،
ّ.99ّ.مرجعّسابق،ّصليّسيدّحسن،ّعّ-4ّ
5

 .991مرجّسابق،ّص.ّ،ّأكرمّمحمدّحسينّالتميميّ- 

ّ
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ّتتوفّ ّ،ابقةالسّ ّوالاعتبارات ّّمنتجاّ،لمحترفاّلدىر ّأم ّيبرّ ّ؛بائعاكان ّالذي رّالأمر
وازنّتصويبّاختلالّالتّ لّوذلكّ،إثقالّكاهلهّبهذاّالالتزام،ّشأنهّفيّذلكّشأنّسائرّالمهنيين

ّّ.ّوبينّالمستهلكّهبين

ّكانّالاتّ  ذا ّالبيعّلشروطّالالتزام،ّوبالتّ وا  الاعترافّّبعيةفاقّقائمّحولّاستجماعّعقد
 التزاماّّببذلّماّإذاّكانته،ّبخصوصّطبيعنشأّّفاأنّخلاّبتطبيقّالالتزامّبالسلامةّفيه،ّإلاّ 

 عنايةّأمّتحقيقّنتيجة.

 المطلب الثانيّّّّّّ
 طبيعة الالتزام بالسلامة    

ّرفالطّ  دعلىّأساسهماّيتحدّ ّ،علىّعاتقّالمدينّإلىّقسمينّالملقاةتنقسمّالالتزاماتّّّّّّّ
بالالتزامّبوسيلة،ّيلتزمّفيهّّيضاالالتزامّببذلّعنايةّويسمىّأفهناكّّ،الإثبات بعبء فمكلّ ال

تيجةّالتيّيأملّالدائنّالمدينّببذلّعنايةّفيّتنفيذّالتزامه،ّدونّأنّيكونّمطالباّبتحقيقّالنّ 
وهوّالذيّيجبّّالالتزامّبنتيجةفيكمنّفيّّ،الوصولّإليها،ّأم اّالنوعّالثانيّمنّالالتزامات

ّيحقّ  ّأو ّأنّيدركّغاية ّمعيّ علىّالمدينّفيه ّثوّّنةقّنتيجة ّالصدد ّنقاشّحولّفيّهذا ار
فهّفيّحينّكيّ ّ(الأول)الفرعّهناكّمنّاعتبرهّالتزاماّببذلّعنايةّفّ،السلامةالالتزامّبّتكييف

 ّ.()الفرعّالثانيّ،ّمعّالاختلافّحولّطبيعةّهذهّالنتيجةآخرونّأنهّالتزامّبتحقيقّنتيجة

 

                                                                                                                                                      

 أو بسلعة الخاصة النسبية المزايا إبرازّخلالها من يتم إقناعي اتصال عملية على ينطوي تسويقي نشاط"هو الترويج=ّّ
 ويشتملّالشرائي السلوك لاستمالة معين جمهور أفراد أذهان علىّالتأثير بهدف معين سلوكي نمط حتى أو فكرة أو خدمة

 عملية تحقيق في يتلخص الذي هدفه تحقيقّفي المساهمة إلى منها كل تسعى التي الأساليب من مجموعة على الترويج
عليّعبدّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّّ.الترويجي المزيج" اسم الأساليبّهذه على ويطلق والمستهلك، المنتج بين التبادل

ّفيّالفقهّالإسلامي،ّأطروحةّمقدمةّاستكمالاّلمتطلباتّ ّوأحكامها الكريمّمحمدّالمناصير،ّالإعلاناتّالتجاريةّمفهومها
 .23.ّص،1771ّالحصولّعلىّشهادةّالدكتوراهّفيّالفقهّوأصوله،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّالجامعةّالأردنية،ّ

ّ
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 الفرع الأول
 الالتزام بالسلامة الجدل حول اعتبار 

 التزام ببذل عناية

ّفي واليقظة الحرص من نامعيّ  مقدارا يبذل بأن ،عناية ببذل الالتزام في المدين ديتعهّ ّّّّّّّ
ّعمله ّفييتمثّ ّ،(1)نمعيّ  غرض تحقيق أجل من، ّيبتغيها دةمحدّ ّنتيجة إلى لوصولاّل

 حليوالتّ ّالحيطة اتخاذ ّهيّ المطلوبة والعنايةّ؛(2)تتحقق لم مأ بالفعل قتتحقّ  سواء الدائن،
 ّ.(3)بالغير الإضرار لتحاشي ،لوكالسّ  في روالتبصّ ّباليقظة

ّبمعنىّأنّ ،ّ(4)الالتزامّبالسلامةّالتزاماّببذلّعنايةّوليسّبتحقيقّنتيجةّالبعضاعتبرّّّّّّّ
ّلكيّيحصلّعلىّالتعويضّستهلكالم ّالمنتوجّ،لاّيكفيه ّّّأنّيثبتّحصولّالضررّبفعل

                                                 
1  -  Jean-luc AUBER, Eric SAVAUX, Les obligation, L’acte juridique, 15

éme
 éd, Sirey, 2010, p . 31. 

فالالتزامّببذلّعناية،ّهوّذلكّالالتزامّالذيّلاّيتطابقّفيهّمضمونّالتزامّالمدين،ّوالهدفّالذيّيصبوّالدائنّإلىّّ-2ّ
تحقيقهّمنّخلالّالتزامه،ّوهوّماّيمي زهّعنّالالتزامّبتحقيقّنتيجة،ّفمعيارّالتفرقةّبينهما،ّيكمنّفيّمدىّات صالّالأداءّ

منّإنشاءّالالتزام.ّلتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلى:ّالعربيّبلحاج،ّالنظريةّالعامةّللالتزامّّالذيّالتزمّبهّالمدينّبالغايةّالمرجوة
ّو: .28،ّص.1992ّفيّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّالجزءّالثاني،ّديوانّالمطبوعاتّالجزائرية،ّالجزائر،ّ

 Philippe  LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3
ème

 éd, Dalloz, Paris, 1982, p.ّ403. 
ّفيّالالتزامّبعناية،ّلاّّّّّ ّإمكانياتهّالمتاحةّتحتّتصر فّالدائن،ّمنّأجلّتحقيقّّدّ عّ يّ لأن  المدينّبشيء،ّغيرّوضعّكل 

ّالتزامه ّتنفيذ ّالصددّإلى:ّ. ّالطبيّفيّالقواعدّالعامةّوالتوجهاتّّ«عليّأبوّمارية،ّالرجوعّفيّهذا عبءّإثباتّالخطأ
ّ.112ّ.صّ،2218ّ،88،ّعددّالقدسّ،مجلةّجامعةّالقدسّالمفتوحةّللأبحاثّوالدراساتّ،»الحديثةّللفقهّوالقضاء

3
 الضرر في ببالسّ  كانّالذي ،الخاطئ سلوكه أو المدين تقصير إثباتّعناية، ببذل لتزامالا في الدائن عاتقّعلىيقعّ - 

نّ ،ّالضرر قتحقّ  دمجرّ  يكفي ولاّ،أصابه الذي  ليس المدين لأنّ  وذلك بينهما، ةالسببيّ  وعلاقة المدينّخطأ إثبات يلزم ماوا 
نّ  ،النتيجة بتحقيق هنا فامكلّ  ّتحقيقها أجل من زميناللاّ  والحرص العناية بذل في التزامهّينحصر ماوا  الرجوعّفيّهذاّ.

)فيروسّالمسؤوليةّالتقصيريةّعنّنقلّالعاملّالمسببّلمرضّنقصّالمناعةّالمكتسبّّ«أيمنّأبوّالعيال،ّالصددّإلى:ّ
ّأمريكيّ،الايدز( ّأنجلو ّوالقانونيةّ،»دراسةّفيّالنظام ّالاقتصادية ّجامعةّدمشقّللعلوم ّمجلة ّمجلد عددّّدمشق،ّ،21،

 تزيد قد ولكن  العادي الشخص عناية الأصل في هيّ،عنايةّببذل الالتزامّفي الواجبة والعنايةّ.18ّ.صّ،2213ّ،21
.ّالرجوعّفيّهذاّالمدين مسؤولية بيرتّ  خطأ يعتبر العناية هذه بذل في تقصير وكل،ّالقانونّبنص أو بالاتفاق تنقص وقد

ّ.97ّ-11ّ.صّ.مرجعّسابق،ّصحمايةّأمنّالمستهلك...،ّكريمةّبركات،ّالصددّإلى:ّ
  يذكرّمنّبينّهؤلاءّمثلا:ّ=ّ-4ّ
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ّيتعيّ  ّالدّ بل ّيقيم ّأن ّعليه ّالمن ّخطأ ّعلى ّالمتمثّ حترفليل ،ّ ّفي ّبل ّاتّ تقصيره خاذّعدم
خذّهذهّإنّهوّلمّيتّ ّ،فيكونّمخطئاّ؛بهلتلافيّوجودّعيبّأوّخطورةّّ،زمةالاحتياطاتّاللاّ 

ذاّعلمّبوجودّالعيبّولمّيلفتّنظر ّ.ّ(1)إليهّالمستهلكّالاحتياطاتّوا 

ّّأنّ ّّمضمونهّ،نّالقضاءّالفرنسيعصدرّّحكمّّإلىّّالبعضّفيّهذاّالصدديشيرّ
ّبتحقيقّّ،بالمشتريّّيلحقهاّالشيءّالمبيعّقّبالأضرارّالتيّلاّيلتزمّفيماّيتعلّ ّ،المحترف

ّيستتبع(2)"نتيجة ّبما ّالمدينّ، ّخطأ ّالدائن ّيثبت ّأن ّّبعدمّ،معه ّالعنايــــةقيامه ّببذل
ّ.ّ(3)المطلوبة

التزامّّإلىّأنّ ّ،9119محكمةّالنقضّالفرنسيةّفيّحكمّصدرّلهاّعامّّذهبتّأيضا
ّالقانونّّ،السلامةجميلّبلبائعينّلمستحضراتّالتّ المنتجينّأوّا لاّيعنيّضمانّهؤلاءّبقوة

نّالتزامهمّيقتصرّعلىّتسليمّبّعلىّاستعمالّالمنتوج،ّلألكلّالأضرارّالتيّيمكنّأنّتترتّ 
ّمطابقةّلمستعملين،ّإذاّاستعملتّفيّظروفّعلىّاخطورةّّّأيّ ّلّعادةّتمثّ ّلاّّمنتجات

ّّ.(4)محترفينلتوصياتّال

لاّّّبإثباتّالضررّالذيّلحقهّفيّسلامتهّالجسمانيةّستهلكأنّقيامّالمّ،ومعنىّذلك
ّللتّ  ّيكفي ّالالتزام، ّتنفيذ ّعدم ّعلى ّذلكّبلدليل ّإلى ّبالإضافة ّبإثباتّّ،يجبّعليه القيام

                                                                                                                                                      
   Patrice JOURDAIN, « Vers la reconnaissance d'une obligation de sécurité autonome du bailleur 

mis de moyen seulement », R. T. D. Civ, n° 3, 1999, p. 407. 

ّ.191ّ.،ّصمرجعّسابقعبدّالمنعمّموسىّإبراهيم،ّّ-1ّ
ّالالتزامّّّّ ّوجود ّالمستهلك ّأثبت ّهذاّّ،فإذا ّإلى ّالإثبات ّعبء ّينتقل ّأصلا، ّالالتزام ّبتنفيذ ّيقم ّلم ّالمدين ّأن  واد عى

ّينازعّ ّأن ّوللمستهلكّبعدها ّالمطلوبة، ّوبذلّفيّذلكّالعناية ّالتزامه، ّبأداء ّقام ّأنّيثبتّأن ه ّالذيّيكونّعليه الأخير،
ةّماّيد عيه،ّويثبتّبأن هّقدّارتكبّإهمالاّلاّيت فقّمعّالعناي ةّالمطلوبة،ّولهذاّالأخيرّأنّينفيّعنّنفسهّالمدينّفيّصح 

هذاّالإهمال،ّوهكذاّيمكنّأنّيتبادلّالطرفانّادعاءاتّمتعارضة،ّإلىّأنّيثبتّخطأّالمدين.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّّ
ّ.979ّ.فلاحّالرشيدي،ّمرجعّسابق،ّصّمحمدّسليمان

ّ.999ّ.صجعّسابق،ّمرّمحجوبّعلي،ّّ:ّجابرإليهأشار9191ّّّ/99/71نقضّمدنيّفرنسيّّّ-2ّ
ّ.19ّ.بدرّحامدّالملا،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3ّ
 .119ّّ.صمرجعّسابق،ّ،ّفلاحّالرشيديّمحمدّسليمانّ-4ّ

ّ
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ّالخطرةالصّ  ّّفة ّالمبيع، ّفيّّ« le caractère dangereux »في ّالخلل ّأو ّالعيب أي
ّ.أدىّإلىّوقوعّالضررّأوّعدمّاشتمالهّعلىّبياناتّاستعمالهّمم اصنيعّالتّ 

حينماّرفضتّفيّحكمهاّالصادرّّ،الفرنسيةّقضمحكمةّالنّ ّىّالحكمّالسابقدتّعلأكّ 
ّ ّّ،17/72/9191في ّالذي ّالتلفزيون ّجهاز ّمنتج ّمسؤولية ّعجزتّإقامة ّعندما انفجر

ّّ.(1)عنّإثباتّعيبّالتصنيعّ،المشتريةّرغمّوجودّالضرر

ّيستندّأصحابّهذاّالرأيّإلىّأمران:ّّّّّّ
نّكانّمجرّ ّ،ل:ّأنّالالتزامّبالسلامةالأوّ  ّقددّبديلّللالتزامّبضمانّالعيوبّالخفية،ّوا 

ّالمشدّ ّرتحرّ  ّالضمان ّبعضّقيود ّإلاّ من ّالقصيرة(، ّالمدة ّقيد ّ)مثل ّمقيّ أنّ ّدة ّبقاعدةّه د
رةالإثباتّالم ّالعيوبّالخفيةّقر  ّالمّ؛فيّضمان ّأن ّالالتزامّّستهلكإذ ّمجال ّفي ّيكفيه لا

ّ،ّبلّيجبّعليهّأنّيثبتّأيضاّدورهفيّإحداثّالضررّمنتوجلّالالسلامة،ّأنّيثبتّتدخّ ب
ّثمّ ّّمنّوجعلهّ،الخطورةّّصفةّهّنشأّإماّعنّعيبّأوّخللّأكسبهّأنّ وّّ،الايجابيّفيّذلك
ّ.ّّ(2)مصدراّللضرر

الأضرارّالتيّّتوجبّعدمّمساءلةّالمنتجّعنّكلّ ّ،المقتضياتّالاقتصاديةّأنّ  اني:الثّ 
ّتتدخّ  ّفيّإحداثها، ّعيبّفيّالمنتوجّأوّقصورّفيّالإفضاءإلّمنتجاته ّتكنّنتيجة ّلم ّّذا

ّّّ.(3)هناعيّكلّ شاطّالصّ رّالنّ حركةّالإبداعّوتطوّ ّإلىّشلّ ّ،وذلكّحتىّلاّيؤديّهذاّالأمر

 منّبقدرّّعامّ بوجهّّّسمتتّ ّ،المنتجاتّالمعاصرةّّطبيعةّنّ أ،ّسبقّيضافّإلىّماّ

                                                 
معناهّأنّيكونّوقوعّالحادثةّأيّحصولّالحريقّأوّالانفجارّمثلاّّ،فاعتبارّالالتزامّبالسلامةّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّ-1ّ

وماّيصاحبهّمنّضررّللمضرورّكافياّلقيامّمسؤوليةّالبائع،ّإذاّأرادّالتخلصّمنّالمسؤوليةّأنّيقيمّالدليلّعلىّالسببّ
فإذاّكانّهذهّالنتيجة،ّّنولكنّالقضاءّوالفقهّيستبعداّ،متمثلاّفيّالقوةّالقاهرةّأوّفعلّالمضرورّأوّفعلّالغيرّ،الأجنبي

ّضمان ّقواعد ّظل ّيطالبّفي ّالمنتوج،ّالمشتري ّبإثباتّعيب ّالخفي ّالمستقلّفإنّ ّالعيب ّالالتزام ّظل ّفي ّأصبح ّقد ه
ّ ّعلىّخطورتهبالسلامة، ّالدليل ّإقامة ّعلى ّآمنملزما ّبشكل ّاستخدامه ّنقصّمعلوماتّحول ّعيبّأو ّنتيجة ّسواء ،ّ.

ّ.199مرجعّسابق،ّص.ّعبدّالمنعمّموسىّإبراهيم،ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ
ّ.991ّ.جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
ّ.111ّ.فلاحّالرشيدي،ّمرجعّسابق،ّصمحمدّسليمانّّ-3ّ
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الضررّقدّينشأّعنّّاليّفإنّ بالتّ ّ؛الحيطةّوالحذرّ،نّيستعملهاممّ ّبّمنّثمّ وتتطلّ ّ،الخطورة
الالتزامّّباعتبارّأنّ ّ،للمنتوجّستعمالهخاذّهذهّالحيطةّأوّبسببّسوءّافيّاتّ ّستهلكإهمالّالم
ّالخاصّ ّ،بالإفضاء ّبالبيانات ّالإدلاء ّالمحترف ّعلى ّيفرض ّالمنتوجالذي ّباستعمال ّة

ّ ّببذلّعنايةروطّالتيّيتطلّ تتوافرّفيهّالشّ والتحذيرّمنّمخاطره، ّالالتزام منّاحتماليةّّ،بها
دّأحّّيعدّ ّّوالذيّأوّمنعهاّّتحقيقّالنتيجةّّفيّقها،ّودورّالدائنّتيجةّوعدمّحتميةّتحقّ النّ 

ّ.ّ(1)نتيجةبتحقيقّّمييزّبينّالالتزامّببذلّعنايةّوالالتزامأسسّالتّ 

ّتناول ّالذيّيقضيّبأنّ ّفعند ّيكونّببذلّعنايةّمعيارّالاحتمال، ّكانتّّ،الالتزام إذا
ّالوقوع،ّنجدّأنّ تيجةّالمطلوبةّاحتماليةّوليستّمؤكّ النّ  ّبالإفضاءدّتصنيفّالالتزامّهّيؤكّ دة

هيّّئهنتيجةّالمبتغاةّمنّورامنّالصفةّالخطرةّللمبيعّفيّإطارّالالتزاماتّببذلّعناية،ّفالّ 
لاّيضمنّهذهّّالمحترفولكنّّ،نتوجاستعمالّالمعنّالمخاطرّالمرتبطةّّستهلكتجنيبّالم

ّالمّ،النتيجة ّسلامة ّتكون ّولكنّ ّستهلكبحيث ّلالتزامه، ّيتعهّ محلا ّه ّفقط ّماّبد ّكل بذل
ّ ّأنّّ،بالبياناتّوالمعلوماتّالتيّتضمنّسلامتهّلمستهلكايستطيعّلإحاطة وليسّبإمكانه

                                                 
 تعد دتّأسسّومعاييرّالتمييزّالتيّقيلتّبشأنّالتمييزّبينّالالتزاماتّبتحقيقّنتيجة،ّوالالتزاماتّببذلّعنايةّّأهمها:ّّ-1ّ

ّّ:الإرادة معيار    
يتمث لّمضمونّمعيارّالإرادة،ّفيّأن هّإذاّانصرفتّإرادةّالمتعاقدينّإلىّالتزامّالمدينّبتحقيقّنتيجةّمعينة،ّعد ّالتزامّّّّّّّ

ّالمدينّبتحقيقّنتيجةّمعي نة،ّوفيّغيرّذلكّيكونّالتزامهّببذلّعناية.ّ
ّّّ:لمعيار الاحتماّّّّّّ
ّغيرّّّّّّ ّأمرا ّكانّتحقيقها ّإذا ّبتحقيقّنتيجةّمعينة ّالتزام ّأنهّمنّغيرّالممكنّالقولّبوجود يقتضيّمعيارّالاحتمال،

مؤكد،ّكالتزامّالطبيبّتجاهّالمريض،ّحيثّأنّالتزامهّليسّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّمعينة،ّوهوّالوصولّإلىّشفاءّالمريض،ّ
نماّهوّالتزامّببذلّعنايةّمضمونها،ّبذل واستخدامّكلّالوسائلّالطبيةّوالإمكانياتّالعلميةّالمؤديةّإلىّشفاءّالمريض،ّّوا 

ّمطالبةّ ّوأراد ّضرر، ّأصابه ّما ّالمريضّإذا ّوعلى ّفيّذلك، ّيكونّمخطئا ّفإنّالطبيبّلا ّالغاية، ّتتحققّهذه فإنّلم
ّالطبيبّبالتعويضّأنّيثبتّخطأه.ّ

 :معيار مساهمة الدائنّّّّّ
ّاّّّّّ ّمضمون ّعلىّموقفّالدائنّيتوق فّتحديد ّعناية، ّببذل ّأو ّنتيجة، ّبتحقيق ّالتزام ّبأنه ّالمعيار ّلهذا ّوفقا ّما لتزام

ّلخضوعّ ّنتيجة، ّبتحقيق ّالتزاما ّالمسافر ّبسلامة ّالن اقل ّالتزام ّيكون ّمثلا ّالن قل ّعقد ّففي ّالالتزام، ّتنفيذ ّفي ومساهمته
ّإ ّأما ّقيامهّبدورّإيجابيّفيّعمليةّالن قل؛ ّكانّللدائنّمساهمةّإيجابيةّفيّتحققّنتيجةّمعينةّالمسافرّللناقل،ّوعدم ذا

ّ ّإلى: ّالصدد ّالرجوعّفيّهذا ّيكونّببذلّعناية. ّالمدينّغالبا ّسليمانّفالتزام ّمرجعّسابق،ّصمحمد .ّّفلاحّالرشيدي،
ّ.977ّ-11ص.ّّ
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ّلأنّ يتعهّ  ّذلك، ّمن ّبأكثر ّالتّ ّد ّخاصة ّالإفضاء ّمنهابيانات ّدقّ ّحذيرية ّبلغت ّاتهمهما
ّمتوق ففالأمرّّ؛ستهلكتيجةّالمنتظرةّأيّسلامةّالملتحقيقّالنّ ّاكفيّوحدهتلاّّ،اووضوحه

ّحذيرّوالتزامهّبه.علىّمدىّاستجابةّهذاّالأخيرّللتّ 

ّ ّيقودنا انيّوهوّالمعيارّالمرتبطّبدورّالدائنّفيّتحقيقّالثّ إلىّالمعيارّالمعيارّهذا
ّ،ماّكانّللدائنّدوراّإيجابياّفيّتنفيذّالالتزامتيجةّأوّمنعها،ّفالالتزامّيكونّببذلّعنايةّكلّ النّ 

ّ،نتيجةّبتحقيقفيّحينّيكونّالالتزامّّ؛أيّعندماّيكونّحراّفيّتحقيقّالنتيجةّأوّعدمهاّ 
ّإذاّكانّدورّالدائنّسلبياّويخضعّلتوجيهاتّالمدين.

)ّالدائنّبالالتزام(ّيلعبّدوراّّستهلكنجدّأنّالمّ،بالإفضاءبتطبيقّذلكّعلىّالالتزامّ
وقدّلاّيستجيبّعلىّالإطلاقّّبياناتهايجابياّفيّتحقيقّالنتيجةّالمطلوبة،ّفهوّقدّيستجيبّل

ّيخ ّقد ّالمقدّ أو ّالفّبعضّالبياناتّوالمعلومات ّمن ّله ّيّمحترفالطرفّمة ّلا ّمنعوهنا
يكونّبسببّالدورّّّيعنيّفيّالنهايةّأنّاحتماليةّالنتيجةّالمطلوبةّماوقوعّالضرر،ّّالالتزام

لاّيمكنّأنّتكونّهذهّالنتيجةّّومنّثمّ ّّقهاّأوّمنعهافيّتحقّ ّستهلكالايجابيّالذيّيلعبهّالم
ّال ّلالتزام ّالمّ،حترفممحلا ّإحاطة ّعلى ّفقط ّيقتصر ّالأخير ّهذا بكافةّّستهلكفالتزام

ّالمالبياناتّوالمعلوماتّالتيّتجنّ  ّباستعمال ّالمرتبطة ّالمخاطر ّّنتوجبه ّينتظر ّأنّولا منه

 .(1)قّتلكّالمخاطريضمنّعدمّتحقّ 

ّهذاّمثلّّّأنّ ّالتزاماّببذلّعناية،ّبدعوىّّّالالتزامّبالسلامةّالبعضّاعتبارّرفض
ّبينّالمسؤوليةّالناشئةّعنّالإخلالسوفّيترتّ الت كييفّ ّبالسلامةبالالتزامّّبّعليهّاختلافا

غيرّحراسةّالأشياءّّّوبينّالمسؤوليةّالناشئةّعنّ-فيّبدايةّظهورهّ–ّباعتبارهّالتزاماّعقديا
ّ.(2)ّالحية

                                                 
ّ.183.ّعّسابق،ّصربيعّعبدّالعال،ّمرجّميرفتّ-1ّ
أنّالمشتريّسوفّيكونّفيّوضعّأسوء،ّنظراّلأنهّلنّيستطيعّالمطالبةّبالتعويضّفيّظلّّ،إذّيرىّالاتجاهّالسابقّ-2ّ

علىّخلافّذلكّبالنسبةّّالالتزامّبالسلامةّباعتبارهّالتزاماّبوسيلة،ّإلاّإذاّأقامّالدليلّعلىّخطأّالبائع،ّفيّحينّأنّالأمر
ّالمادةّ ّّّ=يةّتقومّبمجردّإثباتّأنّالضررّنتجّعن؛ّحيثّأنّالمسؤولت.ّم.ّف1838/1ّللمسؤوليةّالتيّنصتّعليها
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افضينّلهّينكرونّحججّالرّ ّ،ابقّللالتزامّبالسلامةكييفّالسّ المدافعينّعنّالتّ ّغيرّأنّ 
ّلسببين:

ّالسّ ّ ّعدم ّعنّالناتجينّّّنوعيّالضررّّيدعوّلإخضاعّّوجودّسببّببّالأول:
لقواعدّموحدةّمنّحيثّّ،الخطورةّلعيبّوالخطورةّالذاتية(ّ) المسؤوليةّالعقديةّوالتقصيرية

رّلعيبّفيه،ّفيّاستطاعتهّالحيلولةّدونّيتعويضه،ّذلكّأنّالمنتجّفيّحالةّالمنتوجّالخط
بالعملّعلىّإخراجّمنتجاتّخاليةّمنّالعيوب،ّومنّثمّيثبتّالخطأّبوجودّالعيب،ّّ،وقوعه

هّلاّفإنّ ّّفمهماّأدلىّالمنتجّمنّبياناتّوتحذيراتّ،أماّفيّحالةّالمنتجاتّالخطرةّبطبيعتها
لاختلافّدرجاتّالفهمّبينّالمستهلكينّومدىّاحترامهّلها،ّإذّّ،يضمنّفهمّالمستهلكّلها
لاّتقومّمسؤوليتهّإلاّبإقامةّّّيهتمّلماّيكتبّمنّتحذيرات،ّومنّثمّ أنّبعضّالمستهلكينّلا

ّالدليلّعلىّخطأه.

دةّيؤديّإلىّخلطّغيرّمقبولّبينّنوعيّالمسؤوليةّببّالثاني:ّإيجادّقواعدّموحّ السّ 
ّالعقديةّوالتقصيرية،ّفكلاهماّينصبانّعلىّضررينّمختلفين،ّفلاّيصحّالخلطّبينهما.

ّظهرّلذلك،ّعلىّإطلاقهاّابقةالسّ ّبريراتبالتّ ّّالأخذلاّيمكنّك،ّغمّمنّذلبالرّ ّلكنّّّّّّ
أنهمّاختلفواّفيّّالتزامّبتحقيقّنتيجة،ّإلاّ ّفيّحقيقتهبالسلامةّأنّالالتزامّّيرىّ،آخرجاهّاتّ 

ّتحديدّطبيعةّهذهّالنتيجة.
 الفرع الثاني   

 امدى اعتبار الالتزام بالسلامة التزام                             
 بتحقيق نتيجة    

ّّصّمنّأدائهادة،ّلاّيمكنهّأنّيتخلّ دّالمدينّفيّالالتزامّبنتيجةّبتحقيقّغايةّمحدّ يتعهّ 
أوّأنّيثبتّّ ةتيجةّالمرجوّ خذّماّيلزمّلتحقيقّالنّ زمةّواتّ اللاّ ّهّقدّبذلّالاحتياطاتبإثباتّأنّ 

ّعـــــــــــــــدمّإلىّ ىبيّالذيّأدّ ـــــــــالأجنببّةّفيّتنفيذّالتزامه،ّماّلمّيثبتّالسّ نّالنيّ ــــهّكانّحسأنّ 
                                                                                                                                                      

عليّسيدّحسن،ّ.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّإثباتّالسببّالأجنبيبدفعهاّسوىّّولاّيمكنالتدخلّالإيجابيّللشيء،ّ=ّ
ّ،122ّّ.مرجعّسابق،ّص
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ّ.(1)قهاتحقّ ّ

ّمحلّالالتزامّبالسلامةّلاّيمكنّأنّيكونّإلاّ ّأنّ ّ،جانبّمنّالفقهفيّهذاّالصددّيرىّ
كماّيلتزمّّ،عيبّيلتزمّبتسليمّمنتوجّخالّمنّأيّ ّالمحترفّاستناداّإلىّأنّ ّ؛(2)بتحقيقّنتيجة

ظرّعماّإذاّكانّناشئاّعنّخطأّأمّبالعلمّبماّينطويّعليهّمنّعيوب،ّفوجودهّبصرفّالنّ 
ّ.(3)لا،ّيكفيّلقيامّمسؤوليته

ّحتىّ،جزئيا أو كليا تظرةـــالمن النتيجة قتحقّ ّعدمّواقعةإثباتّالدائنّّلذلك،ّ يكفي
ّّ؛(4)ّالمدين مسؤولية تقوم ّالمستهلك، ّعاتق ّعلى ّيقع ّلا ّالإثبات ّعبء ّأنّ بالتالي ّكما

                                                 
ّ.19.ّّفلاحّالرشيدي،ّمرجعّسابق،ّصمحمدّسليمانّّ-1ّ
ّّ.،ّصمرجعّسابقسليم،ّّإبراهيممحمدّمحيّالدينّ.ّو397ّّصسابق،ّّمرجع عليّعمران، محمديذكرّمنّبينهم:ّّ-2ّ

  بالإضافةّإلى:ّ.88

Jean-luc AUBER,  Eric SAVAUX, op, cit, p. 3. 
ّ.128ّ-123ّّص.ّّص.عليّسيدّحسن،ّمرجعّسابق،ّّ-3ّ

4- Stéphane GRUBER-MAGITOT, L’action du consommateur contre le fabricant d’un objet affecté 

par un vice caché en droit anglais et en droit français, P.U.F, Paris, 1978, p.ّ37. 

ّالالتزامّيمثلّّ ّّ ّلهّأهميةّكبيرةّفيّتحديدّمضمونه،ّّفهذا تصنيفّطبيعةّالالتزامّبالسلامةّإلىّالتزامّبتحقيقّنتيجة،
ّابتدعهّالقضاءّبت ّفيّنطاقّالعلاقاتّالعقدية، ّمهما أثيرّمنّالفقه،ّلحمايةّجمهورّالمسافرينّمنّعبءّالإثباتّّتطورا

نظراّللتطوراتّالحديثةّفيّوسائلّالنقلّوصعوبةّإثباتّخطأّالناقلّمنّجهة،ّوللاستخدامّالمتزايدّللميكنةّوأثرهاّالمباشرّ
ورةّالمفهومّالحقيقيّعلىّالسلامةّالجسديةّللإنسانّمنّجهةّأخرى؛ّولقدّلعبّالالتزامّبتحقيقّنتيجة،ّّدوراّحيوياّفيّبل

ذاّكانّللالتزامّببذلّعنايةّوجودّحقيقيّفيّمضمونّبعضّالعقودّ)كالعقدّالطبي(،ّفإنّهذاّالوجودّ للالتزامّبالسلامة،ّوا 
ليسّثابتاّدائما،ّبلّيتميزّبالمرونة،ّوهيّمرونةّنشأتّمعّنشأةّالميكنة،ّوتدخلهاّالواضحّفيّالسلامةّالجسديةّللإنسان،ّ

الالتزامّببذلّعنايةّيتحولّفيّبعضّصورهّليصبحّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّ)ّعملياتّنقلّالدم،ّوعملياتّالأمرّالذيّجعلّ
زرعّالأعضاءّعلىّسبيلّالمثال(،ّوهذاّالتحولّهوّأمرّفيّغايةّالأهمية،ّإذّيوحيّإلىّمعنىّلاّيحتملّالشكّفيّنطاقّ

طارهاّالقا نوني،ّتت جهّبقوةّإلىّتحقيقّالتكاملّالقانونيّلحمايةّجسدّالسلامةّالجسديةّللإنسان،ّمحتواهّأنّتلكّالسلامةّوا 
الإنسان،ّمنّخلالّالأدواتّالفعالةّفيّذلك،ّكالالتزامّبتحقيقّنتيجة؛ّبحيثّأن هّلاّيمكنّللمسؤولّعنّحدوثّالضرر،ّ

ّوا ّبتحقيقّنتيجة ّملزم ّذلكّأن ه ّالتزامه، ّفيّتنفيذ ّيخطأ ّلم ّإلىّأن ه ّبالارتكان ّالمسؤولية ّهيّسلامةّأنّيفلتّمن حدة،
فلاحّالرشيدي،ّمرجعّسابق،ّمحمدّسليمانّالإنسانّفيّجسده،ّأياّكانّنطاقّتطبيقّذلك.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ

ّ.971ّ-972ّ.صّ.ص
ّ
ّ
ّ
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هّبذلّتهّأوّأنّ لّمنّالمسؤوليةّبإثباتّحسنّنيّ لاّيمكنّلهّأنّيتحلّ ّإذّ؛(1)ءتجزّالسلامةّلاّ
ّأنّ ّهناكّمنّيرىلذلكّّ؛ّ(2)أيّتحقيقّالنتيجةّالمرجوةّّتنفيذّالالتزامّالعنايةّالواجبةّبغرض

ّمنّّسلوكّالمدينّوما ّقيامتقديرّّّعندّاعتبارمحلّّليسّّ،إهمالّّحرصّأوّّيبديه
ّوهذاّالأمرّيتفقّمعّاعتبارّالالتزامّبالسلامةّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّوليسّببذل (3)المسؤولية

ّّ.(4)عناية
 من كستهلالم يصيبّضرر ّكل عن المتجر صاحبّ،مثلا سبقّعلىّماناءّبّيسألّّّّّّ

 بيع امضمونهّنتيجة بتحقيقّالتزاما عاتقه على يقع حيث له، يبيعها التي المنتجات اءجرّ 
الث انيّّّةإصاب دبمجرّ  لالأوّ ّيةمسؤولّقومــــت إذ ،عليه خطر أيّ  لتشكّ  لا سليمة منتجات

ّ.(5)ضالمرّ أو سممكالتّ  تناولها نتيجةضرارّبأ

القضاءّانتهىّإلىّعدمّّفإذاّكانّمصدرّالضررّمنتوجّخطيرّبسببّعيبّفيه،ّفإنّ 
رّعنّمضمونّفاصطلاحّالسلامةّيعبّ ّ؛(6)إقامةّالدليلّعلىّجهلهّبالعيبّحترفمتمكينّال

ّبالعيوبّعلىّعاتق ّيتّ هالتزامّحقيقيّبالعلم ّبالسلامةّويعنيّذلكّأنّ ، ّالتزامّمحدد ّهخذّقوام
                                                 

1  - Paulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, op, cit, p. 02, ou il dit : « L’obligation de 

sécurité ne s’entent que d’une obligation de résultat parce que, logiquement, la sécurité ne se 

divise pas. La victime devrait donc pouvoir obtenir réparation du dommage qui l’atteint sans avoir 

a prouver la faute du débiteur » .                    
ّأو192ّ عبدّالمنعمّموسىّإبراهيم،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ ّأوّجهدا .ّلأنّمضمونّالالتزامّبتحقيقّنتيجةّليسّنشاطا

نماّهوّالنتيجةّنفسهاّالمترتبةّعليها.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ ّّ.112ّ.،ّمرجعّسابق،ّصعليّأبوّماريةإمكانات،ّوا 
 منّبينهمّمثلا:ّ-3ّ

- Patrick GROSIEUX, Principe de précaution et sécurité sanitaire, Thèse pour le doctorat en droit, 

Droit,  Administration et secteur publics, Université, Paris1, 2001,  p.ّ505.  
عبدّالحميد،ّحمايةّالمستهلكّفيّضوءّالقواعدّالقانونيةّلمسؤوليةّالمنتج،ّدارّالفكرّوالقانون،ّّعبدّالحميدّالدياسطيّ-4ّ

ّ.281ّ.،ّص2212مصر،ّ
لتوجهّفيّعقدّا بهذا الجزائريّّالمشرع أخذوقدّّ.81ّ.،ّصمرجعّسابقحمايةّأمنّالمستهلك...،ّكريمةّبركات،ّّ-5ّ

 مأكولات تناول نتيجة ،تضرره أو الزبون وفاة حالة عن ناتج ضررّكلّ  عنالفندقّ صاحب مسؤولية على نص ّ إذ الفندقة،
 للاستهلاك صالحة كانت هاأنّ  أو والمشروبات المأكولات بهذه لها علاقة لا الوفاة أنّ  أثبت إذاّإلاّ ،ّله متقدّ  مشروبات أو

الذيّيحددّالقواعدّالمتعلقةّّ،28ّ/21ّ/1999فيّّمؤرخال21ّ-99منّالقانونّرقم28ّّالرجوعّإلى:ّالمادةّ.ّخطر دون
ّ.12/21ّ/1999ّ،ّصادرّفي22ّعددّّّبالفندقة،ّج.ّر

 .99ّ.،ّصعليّسيدّحسن،ّمرجعّسابقّ-6ّ

ّ



 أضرار المنتجات الخطيرةتحديد الالتزام بالسلامة في مجال        الأول:              بابال

64 

 

بّأضراراّلهّ،ّيسبّ ستهلكلمعلىّاعيبّيكونّمصدرّخطرّّمنّأيّ ّلزمّبتسليمّشيءّخالم
ّّ.(1)كّمسؤوليتهفتتحرّ ّ،فمعنىّذلكّغيابّالسلامةّ،فإنّحدثت

منّالنقضّالفرنسيةّرتهّمحكمةّماّقرّ فيّأي،ّةّهذاّالرّ دلائلّعلىّصحّ ّالبعضساقّ
،ّولاّيشفعّلهّعماّتسب بهاّمنّحوادث،ّيكونّمسؤولاّموادّبناءّمعيبةمّأنّالمنتجّالذيّيسلّ 

ّجهلهّكانّمشروعا ّبأن  وعدمّإمكانّمعرفةّماّبهاّّ،موادّالبناءظرّإلىّحداثةّبالنّ ّ،أنّيحتج 
ّّ.(2)منّعيوبّإلا ّعنّطريقّالاستعمالّ

أيضاّالقضاءّالفرنسي،ّالالتزامّبالسلامةّالتزامّبتحقيقّنتيجة،ّإذاّكانّالاعتداءّّاعتبرّّّّّ
علىّالسلامةّناشئاّعنّفعلّجهازّالإنذار،ّحيثّقضتّالمحكمةّبأنّالبائعّالذيّقامّببيعّ

ّبأعمالّالصيانةّّ،جهازّإنذارّإلىّخبيرّمتخصصّفيّبيعّالآثار ّالقيام يقعّعلىّعاتقه
الالتزامّالذيّيقعّعلىّعاتقّّفإنّ ّوضعّيسمحّبتشغيله،ّومنّثمّ ّوالإصلاح،ّحتىّيكونّفي

بّعليهّالتزامّبتعويضّعميلهّعنّكافةّالأضرارّالتيّيترتّ ّ،هوّالتزامّبتحقيقّنتيجةّ،البائع
ّ.ّ(3)بسببّوجودّعيبّبالجهازّالمبيعّ،لحقتّبهّنتيجةّعملياتّالسطوّوالسرقة

ليلّعلىّجهلهّبالعيب،ّحتىّولوّنّيقيمّالدّ لاّيجيزّللبائعّأّ،اليّفالقضاءّالفرنسيبالتّ 
ّوأنّ  ّيقطعّباستحالةّعلمهّبه، ّيدعّلهّسبيلاكانّفيّظروفّالدعوىّما لّمنّنصّ للتّ ّهّلم

سبةّلهذاّالالتزامّبالسلامةّبالنّ ّمحلّ ّببّالأجنبيّوهوّماّيعنيّأنّ المسؤوليةّسوىّإثباتّالسّ 
ّيرىّيتمثّ ّ،النوعّمنّالأضرار ّالصدد ّفيّتحقيقّنتيجةّوفيّهذا هذاّّأنّ ّ،البعضلّدائما

اليّإذاّرةّبطبيعتها،ّبالتّ يالخطمنتجاتّالاشئةّعنّسبةّللأضرارّالنّ كييفّيسريّأيضاّبالنّ التّ 
ّالمسؤولية ّالفكاكّمن ّالبائع ّّ،أراد ّيقعليه ّالدّ دّ أن ّكماّم ّبواجبّالإفضاء ّقيامه ّعلى ليل

                                                 
ّ.11ّ.صمرجعّسابق،ّمحمدّمحيّالدينّإبراهيمّسليم،ّّّ-1ّ
ّ.11.ّأشارّإليه:ّجابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص72/71/9111ّنقضّمدنيّفرنسيّّّ-2ّ

3 ّ-ّّ «  Le fournisseur, qui avait vendu à un antiquaire un système d’alarme s’était chargé de 

l’entretien de l’appareil en bon état de marche, peuvent en déduire qu’une obligation de résultat 

pesait à cet égard sur le fournisseur, pour le condamner à indemniser son client des conséquences 

d’un cambriolage ayant mise en évidence une défaillance de l’appareil vendu ». Voir :ّCass. 1
erّ ّ

civ, 17/11/1978, Bull.civ, 1, n°357, p.  277. 
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يّإلىّإفراغّالالتزامّبالسلامةّ)بذلّعناية(،ّمنّشأنهّأنّيؤدّ الأخذّبالرأيّالمخالفّفّ؛ينبغي
،ّالتزامّعليهّأنّيبذلّالعنايةّالواجبةّالمدينّبأيّ ّالجدوى،ّلأنّ ّّعديمّمنّمضمونهّوجعلهّ

ّ.ّ(1)جدّالتزامّبالسلامةّأمّلمّيوجدسواءّوّ 

ّفإنّ  ّبالسلامّومنّجانبّآخر، ّقامّعلىّإثرّقصورّقواعدّضمانّالعيبّّالالتزام قد
ّمنتجاتّوهوّالواقعّالذيّيعكسّالات جاهعنّمواجهةّالأضرارّالناجمةّعنّخطورةّالّالخفي

نحوّتحسينّموقفّالمستهلكّالمضرور،ّمنّخلالّالعملّعلىّتزايدّفرصهّفيّالحصولّ
بمقتضىّالالتزامّكّستهلعّبهاّالمالحمايةّالتيّيتمتّ ّتقلّ ّعلىّالتعويضّوهوّماّيقتضيّألاّ 

ّبمقتضىّالالتزامّبضمانّالعيبّ،بالسلامة ّ(2)الخفيّعنّتلكّالتيّكانّيحظىّبها لذلكّ؛
ّمنّجوعّفيه،ّبلّالرّ ّهذاّالخصوصّلاّيصحّ ّفيّّّتقدمّأحرزّمنّّّماّأنّ ّّ،يرىّالبعض
ّ.ّ(3)فكيرّفيّإيقافهدّالتّ المؤسفّمجرّ 

ّإلىّالمغايرةّياعتبارّهذاّالالتزامّالتزاماّببذلّعناية،ّمنّشأنهّأنّيؤدّإضافةّإلىّأنّ 
ّالمطبّ  ّالنّ فيّالأحكام ّالأضرارقةّعلىّالمسؤولية حراسةّّعنّوتلكّالناشئةّاجمةّعنّهذه

ّّ.(4)غيرّالحيةالأشياءّ

لمّّ،علىّالالتزامّببذلّعنايةّّصفةّالالتزامّفيهاّالقضاءّّّالتيّأسبغّففيّالحالاتّ
رهّالمسؤوليةّعنّفعلّاّتوفّ حرمهمّممّ كونّقدّيبلّّضحاياّالحوادثّالحمايةّالمناسبة،ليعطّ

ّضمان ّمن ّبفعلّّ،الأشياء ّيتضررون ّقد ّالذين ّالأغيار ّوضع ّمن ّأسوء ّوضعه ليكون
لّالإيجابيّدّإثباتّأنّالضررّقدّنتجّعنّالتدخّ تقومّبمجرّ ّ،هذهّالأخيرةّذلكّأنّ ،ّنتوجالم

ّبحيثّأنّ  ّماللشيء، ّإذا ّالدّ أ ّّه ّهذا ّيكنّهناكّمنّسبيلّقيم ّلم ّليل، ّالمسؤولية سوىّلدفع
                                                 

ّ.929ّ.حامدّالملا،ّمرجعّسابق،ّصبدرّّّ-1ّ
 .128ّ.مرجعّسابق،ّصّ،عليّسيدّحسنّّ-2ّ
ّّ.991ّ-999ّ.محجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّصّجابرّّ-3ّ
ّالمعدّ-4ّ ّأحمد ّمحمد ّالجديدةاوى، ّالجامعة ّدار ّمقارنة، ّدراسة ّالخطرة، ّالمنتجات ّأفعال ّعن ّالمدنية ّ ،المسئولية

ّ.991ّ.،ّص1791الإسكندرية،ّ

ّ
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ّمعّظهورّ،(1)إثباتّالسببّالأجنبي ّالحراسةنظريّ ّخاصة ّتجزئة ّإلىّالتفرقةّالدّ ّ(2)ة اعية
ّالتكوين ّحراسة ّالاستعمالّ( Garde de la structure) ّبين  Garde de)ّوحراسة

l’utilisation) ّّتشغيل ّحراسة ّّأي ّبعد ّّ،إنشائهالشيء ّاعتمدتها ّالأحكامالتي ّبعض
ّأقامّ(3)ّالقضائية ّإذا ّالحصولّعلىّالتعويضّإلا  ّمن ّيتمك ن ّالمشتريّلن ّأن  ّفيّحين ؛

ّالد ليلّعلىّخطأّالبائع.
ّالتفرقة ّهذه ّأقر تّّ،لذلكّسعىّالقضاءّالفرنسيّإلىّنبذ ّإذ النقضّالفرنسيةّّمحكمة

ّ ّبالسلامة99ّ/79/9119ّفي ّعاما ّمنّ،التزاما ّكل ّإلزام ّالبائعّّالمنتجّمضمونه أو
درّـكونّمصتيمكنّأنّّ،صنيععيبّأوّخللّفيّالتّ ّمنتجاتّخاليةّمنّأيّ ّبتسليمّّالمحترف

ّ.(4)خطرّبالنسبةّللأشخاصّوالأموال
التزاماّّ،وجهّالد اعيّإلىّاعتبارّالالتزامّبالسلامةلتّ لّتكريسالحكمّأعلاهّّاعتباريمكنّ

ّبتحقيقّنتيجة.

 وغيرنسبيةّّّرها،ّتبقىالنتيجةّوالأسانيدّالقانونيةّالتيّتبرّ ّّهذهّّموضوعيةّلكنّرغمّ

ّالمدينّعنّأضرارّمنتجاتهّ؛أكيدة ّمسؤولية ّلقيام ّالضرر ّبكفاية ّلاّيمكنّالجزم لأنّّ،إذ
                                                 

1
 .282ّ.مرجعّسابق،ّصعبدّالحميدّالدياسطيّعبدّالحميد،ّ  - 
 المنتج علىّالمباشر جوعالرّ فيّ الحقّله فأعطى ،لحمايةّالغيرّالمتضررّمنّالمنتوجّحلا الفرنسي القضاء ابتكرّ-2ّ

 تحت تبقى التي المنتوج، تكوين دائرةّحراسة دائرتين إلى الحراسة جز أّ قد القضاء يكون وبهذا بالحارس، المرور دون
 والإدارة الاستعمال سلطات يديه بين يجمع الذي الشخص إلى تنتقل التي وهي الاستعمال حراسة ودائرة المنتج، سيطرة
 ،ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:الشيء على والرقابة

 Anne- Marie CHEMEL, Responsabilité du fabricant en droit Français Anglais, Américain, thèse de 

doctorat, Paris I, 1975, p.p. 216-217. 
ّالنقضّّّ-3ّ ّمحكمة ّمثلاّحكم ّيـؤد ي27/79/9199ّّّبتاريخالصادر ّغازية ّمياه ّزجاجة ّانفجار ّبأن  التيّقضتّفيه،

ّإلى ّّوبالإضافة ّوالضررافتراضّوجود ّالمنتج ّخطأ ّبين ّالسببية ّافتراضّعلاقة ّإلى ّللمنتوج، ّالداخلي ّالتكوين ّّالعيبّفي
فيّقضية91/91/9199ّّتاريخ:ّفيّحكمّآخرّلهاّصادرّبكذلكّّ؛لتكوينلوبالتاليّإلىّقيامّمسؤوليةّالمنتجّبوصفهّحارساّ

محكمةّالنقضّإلىّافتراضّوجودّعيوبّفيّالجهازّّخاصةّبانفجارّجهازّإطفاءّحريقّنجمّعنهّوفاةّمستخدمه،ّانتهت
ّالعيبّهوّالذيّأد ىّإلىّوفاةّالمستخدم لىّأن  ّعلىّماّتقد مّمسؤوليةّالمنتجّبوصفهّحارساّللتكوينّوا  أشارّّ.وأقامتّبناء 

991ّّ.الباسطّجميعي،ّمرجعّسابق،ّصإليهما:ّحسنّعبدّ
ّ.128ّ.مرجعّسابق،ّصّ،عليّسيدّحسنّ-4ّ
ّ
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إذاّّّ،العيب نفسّالمعطياتّالسابقةّأشارتّإلىّعنصرّمهمّلاّيمكنّتجاهله،ّوالمتمثلّفي
ّيشترطّفيهاّإثباتّخطأّالمدينّولاّيكفيّبالمقابلّالضررّلاّ،هيّمسؤوليةّمنّنوعّخاص

ّّليةّقائمةّعلىّضررّمنسوبّإلىّعيبّفيّالمنتوج.وّءلته،ّلأنهاّمسؤّالمسّلوحده

ّذلك زاء ّمنّالفقهذهبّاتّ ّ،وا  ّوالذيّنؤيّ ّ(1)جاه ّوسطّبينّالالتزامّّإلىده ّالتزام إيجاد
ّمخّ  ّنتيجة ّبتحقيق ّالالتزام ّوهو ّبتحقيقّنتيجة ّوالالتزام ّففةببذلّعناية  وجوبّمضمونه،

 ألاّ  فيّ-خاصةّالمنتج-حترفّالم مصلحة ،ناحيةّمنّ؛متعارضتين مصلحتين بين الموازنة
 لعب قد أنتجه الذي الشيء أنّ ّعلىدليلّ هناك يكون أن دون،ّالمسؤولية بعبء كاهله يثقل
ّّ.والتجديد الإبداع فيّتهرغب يشلّ  وسعالتّ  هذا فمثل الضرر؛ إحداث في إيجابيا دورا

 لا قد إثبات عبءّلتحمّ  عدم في المضرور المستهلك مصلحة أخرى، ناحية ومن
 الحادثة، فيّتماما رمّ دّ  قد الضرر أحدث الذي المنتوج لأنّ  اإمّ  به، النهوض يستطيع
مّ ّعدمه من العيب وجود من حققللتّ  فحصه يمكن ما منه يبق لم وبالتالي  الأمر لأنّ  اوا 

ّ.ّ(2)فيه عيب بوجود الجزم هلالسّ  من ليس،ّيافنّ  دمعقّ  بمنتوج قيتعلّ 

اتهّماّيحويّفيّطيّ ّ،هّحديثّاستحدثهّالفقههوّتوجّ ّ،فةبتحقيقّنتيجةّمخفّ ّفالالتزام
ّ .(3)هّأقلّمنّالالتزامّبتحقيقّنتيجةّهوّأكثرّمنّالالتزامّببذلّعناية،ّكماّأنّ 

ّببذلّعناية ّالالتزام ّمن ّأكثر ّالأخيرّلاّيتطلّ لأنّ ّ،فهو ّالالتزام ّعلىّعكسّهذا بّه
،ّفالعبرةّفيّقيامّالمسؤوليةّالمحترفليلّعلىّخطأّأوّإهمالّمنّجانبّعمالهّإقامةّالدّ لإ

                                                 
ّ.138ّ.صجابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّّ-1ّ
ّ.132ّ.ص،ّمرجعّنفسهّ-2ّ
ّقريبّمنّهذاّالمعنى:ّ -3ّ

   Paulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, op, cit, p. 03, «  on peut concevoir également 

une solution intermédiaire, en décidant que l’obligation de sécurité n’est ni une obligation de 

moyens imposant a la victime du dommage de faire la preuve d’une faute imputable au 

responsable ou son personnel, ni une véritable obligation de résultat dont le présumé responsable 

ne pourrait se dégager qu’en prouvant que e dommage provient d’une cause 

extérieure ,imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure. dans cette conception 

intermédiaire, la faute sera présumée ,mais la preuve de l’absence de faute (même en dehors de 

tout cas de force majeure  suffira a libérer le débiteur » . 
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نّ ّسلوكهليسّبتقديرّ صّلاّيستطيعّأنّيتخلّ ّهن إّّثمّ ّ؛منّخطورةّمنتوجنطويّعليهّاليماّبماّوا 
ّبإثباتّ ّالمسؤولية ّعيبّّبذلهمن ّدونّوجود ّللحيلولة ّالمطلوبة ّّفيهالعناية ّحسن ّتهنيّ أو

ناشئاّعنّّكانّ إذا اّظرّعمّ فوجودّالعيبّبصرفّالنّ  ّ؛كشفهّ استحالةجهلهّللعيبّأوّب
ّ.(1)خطأّأمّلاّيكفيّلقيامّالمسؤوليةّ

نتيجة،ّلأن هّإذاّكانّيكفيّإثباتّالضررّللحصولّعلىّهّأقلّمنّالالتزامّبتحقيقّلكنّ 
ّهذاّالإثباتّوحدهّلاّيكفيّلحصولّالم تعويضّعلىّّستهلكتعويضّوفقاّلهذاّالالتزام،ّفإن 

ليلّعلىّرجوعّالضررّإلىّنّعليهّزيادةّعلىّذلك،ّإقامةّالدّ ،ّبلّيتعيّ حقّبهالضررّاللاّ 
ّ.(2)للضرر سبباّ منّثمّّةّوجعلهالمنتوجّوصفّالخطورّعيبّأوّخللّفيّالتصنيعّاكسبّ

ّجعلّالبعض ّبينّهاتينّالمصلحتينّأنّ يرىّّ(3)وهوّما أنّيكونّّتقتضيّ،الموازنة
،ّنماّبوجودّاحتمالّراجحعلىّالتعويضّمرتبطاّليسّبيقينّوا ّ ّ)المستهلك(ّحصولّالمشتري

ّ،عيبّأوّخللّفيّتصنيعهالمنتوجّعلىّّلولاّاشتمالالضررّماّكانّليحصلّّأنّ ّمضمونه
ّّ.أدىّإلىّإكسابهّصفةّالخطورة

علىّأساسّالاعترافّبوجودّقرينةّعلىّالصفةّالخطرةّّمشكلةّالإثباتّتحلّ ّفإنّ ّلذلك
ّالقرينةّبسيطةّيجوزّللمنتوجفيّالم ّبإثباتّأنّ التخلّ ّحترف،ّلكنّهذه منتوجّلمّالّصّمنها
ّبه ّالسّ ّيكن ّينفيّعلاقة ّأو ّخلل ّالدّ أيّعيبّأو ّبإقامة ّالخطرةّالصّ ّليلّعلىّأنّ ببية فة

ّوجودها،ّلمّ كنّلهاّأدنىّدورّفيّالحادثةّالتيّكانتّوليدةّسببّأجنبيّلاّينسبّتب ف ر ض 
ّكالقوةّالقاهرةّأوّفعلّالمضرورّأوّفعلّالغير.ّ،إليه

ّالفرنسي ّالجزائريّوالمشرع ّاستخلاصّنفسّالموقفّللمشرع ّّيمكن بالتوجيهّالمتأثر
ّ 9111لنصّالمادةّّمنّت.ّم.ّجّالمطابقةّمكرر917ّّللمادةّّّبالرجوعّّالأوروبي،

                                                 
ّ.138ّ.جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-1ّ
ّ.186ّ.،ّصمرجعّنفسهّ-2ّ
ّ،الإسـكندريةّ،عمرّمحمدّعبدّالباقي،ّالحمايةّالعقديةّللمستهلك،ّدراسةّمقارنةّبينّالشريعةّوالقانون،ّمنشأةّالمعـارفّ-3ّ

ّ.631ّ.،ّص1771
ّ
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ّه:علىّأنّ ّالتيّتنص ّّ،ت.ّمّ.ف

يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن العيب في منتوجه حتى ولو لم ّ»
 ".«تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية

ّوبالتّ  ّبالخطأ، ّعلاقة ّليسّلها ّمسؤولية ّفإن ها ّطبيعةّعليه ّللبحثّعن اليّلاّمجال
ّبسلامة ّأنّ ّالالتزام ّيعني ّمم ا ّبالالتزام، ّالمدين ّسلوك ّمنّخلال ّذوّّالمنتوج ّالالتزام هذا

ّأنّ  ّفي ّتتمث ل ّخاصة، ّالمنتوجطبيعة ّفي ّبسببّعيب ّشخصّضرر ّلحق ّمتى التزمّّ،ه
ّبالتعويض.ّنتجالم

بلّلاّيمكنّأنّيكونّالتزاماّببذلّعناية،ّالسلامةّالالتزامّبّأنّ ّ،اّسبقممّ ّيمكنّالقول
هذاّالأخيرّقدّنشأّّأنّ بّ،،ّحيثّيفترضّمنّثبوتّالضررنتيجةّمخف فةهوّالتزامّبتحقيقّ

ّللم أوّلعدمّالإفضاءّبهاّوجودّعيبّأوّخللّفيّتصنيعهّّبسببّنتوجعنّالصفةّالخطرة
بإقامةّّ،يستطيعّأنّيتخلصّمنّهذهّالمسؤوليةالمحترفّوأنّالمنتجّأوّالبائعّّّللمستهلك

مّ ّ،نتوجلّفيّالماّعلىّعدمّوجودّالعيبّأوّالخلليلّإمّ الدّ  اّعلىّانتفاءّالعلاقةّالسببيةّبينّوا 
ّ.،ّوالتيّسنفصلّفيهاّلاحقاهذاّالعيبّوبينّالضررّالذيّوقع

 المبحث الثاني  
  الطابع المستقلالجهود المبذولة للوصول إلى 

  بالسلامة للالتزام  

وذلكّّتطويره،الذيّعملّعلىّالفرنسيّاجتهادّالقضاءّّثمرةّالالتزامّبالسلامةّيعتبر
ّيغطّ  ّالذيّلم ّقصورّالتشريع ّللمستهلكّالأضرارّالتيّتتسبّ ّأمام بّالمنتجاتّفيّحدوثها

ّّمنّغيرّالمنتوجّالمعيبّ،سواءّفيّجسدهّأوّفيّأموالهّالأخرى ل(ّغيرّأن  )المطلبّالأو 
إلىّّنتفطّ وهوّماّكر سهّالمشرعّالجزائريّالذيّّّلهّقانوندّمنّخلالّتكريسّالوجودهّتأكّ 

ّالتطوّ  ّمواكبة ّبالمشرعّضرورة ّمتأثرا ّالمجال، ّهذا ّفي ّالقانوني ّاستجابّّفرنسيالر الذي
ّ.)المطلبّالثاني(ّلالتزاملهذاّاسةّالمكرّ ّالأوروبيةللنصوصّ
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 المطلب الأول
 جهود القضاء الفرنسي في تطوير 

 الالتزام بالسلامة 

ّالفرنسيّّأنشأّّّّّ ّبالقضاء ّالالتزام ّفيّبعضّالعقود ّعلىّالتيّتتضمّ السلامة نّخطورة
بذلّجهداّكبيراّفيّسبيلّتطويعّالذيّ،ّإلىّأنّوصلّإلىّعقدّالبيعّ،سلامةّأحدّالمتعاقدين
(ّالأولّالفرعّ)منّأضرارّالمنتجاتّّستهلكالةّللملتقريرّحمايةّفعّ ّ،الأحكامّالمتوفرةّلديه

ّ ّالعمليلكن ّالتطبيق ّأثبت ّذلك، ّتوفيرّّّمع ّعن ّالتقليدية ّبالأحكام ّالالتزام ّربط قصور
الفرعّّ)كالتزامّمستقلّّ،ماّدفعهّإلىّالاعترافّبالالتزامّبالسلامةّ،الحمايةّالمبتغاةّللمستهلك

ّ(.الثانيّ
 الفرع الأول                                        

  ضمانتطويع الأحكام التقليدية ل 
 المستهلكّسلامة  

حمايةّالمشتريّّءّالفرنسيالقضاّحاولظهرّالالتزامّبالسلامةّفيّالمجالّالعقدي،ّإذّ
المتوفرةّلديهّنصوصّالتطويعّبالتكنولوجي،ّّمنّالأضرارّالجديدةّالتيّأسفرّعنهاّالتطور

ّ)أّابتداء ّالخفي ّالعيب ّضمان ّالضمانّولابأحكام ّنصوص ّاستكمال ّإلى ّلجأ ّكما )

ّّ.(ثانياسليمّ)بالنصوصّالخاصةّبالتّ 

 السلامة   ضمانضمان العيوب الخفية كوسيلة ل :أولا
ّ(1)عقدّالبيعّعلىّعاتقّالبائعّالتزاماّبضمانّالعيوبّالخفيةّفيّالشيءّالمبيعّبيرتّ 

لمستهلكّالمنتجاتّّقصورّأحكامهّوعجزهاّعنّتحقيقّالحمايةّالكافيةّأثبتّالتطبيقّالعملي
ّهذاّفيّمنّتطوراتّّماّاستجدّّمعّّّتماشىيلّّحاولّالقضاءّتطويعهلذلكّّ،(9الخطيرةّ)

                                                 
9919ّت.ّم.ّج.ّالمقابلـةّللمـواد299ّّإلـى211ّّمتّأحكامّضمانّالعيبّالخفيّفـيّالقـانونّالجزائـريّفـيّالمـوادّنظّ ّ-1ّ

ّف.ّم.ّت.9911ّإلىّ
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ّ(.1المجالّ)

 :تحيق السلامة عنأحكام ضمان العيب الخفي  عجز -1 
ضمانّسلامةّ،ّبغيةّتطويعّنصوصّالبيعّالخاصةّبالضمانّءّالفرنسيالقضاّحاولّّّّّ

يجادّأساسّلمساءلةّالمستهلكّوّ ّبّ،المنتجينّوالبائعينا  متداخلاّالسلامةّذلكّالالتزامّبفنشأ
ّالخفية ّالعيوب ّبضمان ّالالتزام ّأنّ ّ،مع ّالعمليالتّ ّغير ّتوفيرّّهعجزّّكشفّطبيق عن

ّمنّسواء ّّّ)أ(ّأحكامهّقصورّّيظهرّذلكّخصوصاّمنّحيث،ّللمستهلكةّيالحمايةّالكاف
ّّ.)ب(ّبةّعليهحيثّشروطّإعمالهّأوّمنّحيثّالآثارّالمترتّ 

 ّ:أحكام ضمان العيب الخفي من حيث شروط إعماله قصور -أ  

ّتهاعرقلأثبتّالتطبيقّالعمليّّ(1)شروطّمعينةالقانونّفيّالعيبّمحلّالضمانّّستلزميّّّّّ
ّشرطّالخفاءكلّمنّتتمثلّفيّوالتيّرةّيجاتّالخطمواجهةّالأضرارّالناشئةّعنّالمنتفيّ

ّ.(2)ّوالجسامةّ(1)ّلقدماّ(9وعدمّالعلمّ)

ّ:وعدم علم المشتري به  العيبشرط خفاء  -8
ّشرطانّوهماّّّالمشتريّبه،ّّوعدمّعلمّ(3)هؤّحفاّّمحلّالضمانّ(2)يشترطّفيّالعيبّ

                                                 
ولاّيختلــفّمفهـــومّالعيـــبّالخفـــيّفـــيّالقـــانونّالفرنســـيّعنـــهّفـــيّالقـــانونّالجزائـــري،ّخاصـــةّمـــنّحيـــثّشـــروطّالعيـــبّّ-1ّ

المســؤوليةّالعقديــةّفــيّحمايــةّمــدىّفاعليــةّأحكــامّ« لطيفــةّأمــازوز،ّيّهــذاّالصــددّإلــى:ّالرجــوعّفــخطــار،ّالإّوضــرورة
مسـؤوليةّالمنـتجّعـنّفعـلّمنتجاتـهّالمعيبـةّكوسـيلةّلحمايـةّالمسـتهلك،ّكليـةّالحقـوقّوالعلـومّّ:يومّدراسيّحول،ّ»المستهلك

ّ.1792ّ/19ّ/06تيزيّوزو،ّيومّّ،السياسية،ّجامعةّمولودّمعمري
لبيبّ محمدالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّقيمته.ّ من وجودها وينتقص عادة منها يخلو الشيء في صفة ،بالعيب يقصدّ-2ّ

ّ.219.ّص ، 1975القاهرة، العربية، النهضة دار البيع، عقد أحكام شرح شنب،
ّللمبيع الفطرة منها تخلو التي الطارئة الآفةّ"ّ:هبأنّ  العيب المصرية النقض محكمة فتعرّ  وقد      ّنقض"السليمة ، 8 ّ
 شرحّ-العقودّالمسماة أنورّسلطان،ّ:إليهّفي مشار587ّ.صّ ، 296رقم ،5جّ القانونية، القواعد مجموعة ، 28/1948/

ّ.252ّ ّ.ص ، 1980بيروت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،ّ-والمقايضة البيع عقدي
ستّعليهاّأحكامّالضمان،ّإذّيسمىّبهذاّالاسمّلكونّالبائعّيلتزمّبهّأصـلاّإذاّالتيّتأسّ لبنةّيعتبرّشرطّخفاءّالعيب،ّالّ ّ-3ّ

كانّبالمبيعّعيبّخفي.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّمحمودّعبدّالحكمّرمضانّالخـن،ّالتـزامّالبـائعّبضـمانّالعيـوبّالخفيـةّ
ّّ=،1998ّ،اص،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالمنصورةفيّالمبيع،ّدراسةّمقارنة،ّرسالةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالحقوق،ّقانونّخ
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ّ.(1)كانّالعيبّغيرّموجبّللضمانّتخلفّأحدهماّإذاّ،أحدهماّالآخريكم لّ

ذوّطابعّموضوعي،ّلاّينظرّوعدمّعلمّالمشتريّبهّاليّمعيارّتقديرّخفاءّالعيبّبالتّ 
ّ ّإلى نّ فيه ّوا  ّالخاصة ّالمشتري ّعامةّظروف ّنظر ّوجهة ّمن ّالعيب ّإلى ّفيه ّينظر ما

ّ.ّ(2)الناس

ّالحمايةفيّتحقيقّّ،ضمانّالعيبّالخفيّشكيكّبجدوىّالتّ ّبالبعضّإلىّّهذاّماّدفعّ
الكافيةّلمستهلكيّالمنتجاتّالخطيرةّوبضرورةّالاعتدادّبالمعيارّالذاتيّأساساّلتقديرّخفاءّ

ةّعلىّصفاتّالمشتريّوماّلديهّمنّمعلوماتّيعتمدّبصفةّأصليّ ّالعيبّوهوّالمعيارّالذي

ذاّكانّالبائعّّّ(3)المنتجاتّالحديثةةّتتيحّلهّمعاينةّالمبيع،ّخاصةّفيّمواجهةّفنيّ  ّمعفىّّوا 
ّحالتين:ّفياستثناء ّّّتعرفّذهّالقاعدةّـهفيبّالظاهر،ّالعّّمنّالمسؤوليةّفيّحالة

ّحالةّتأكيدّالبائعّللمشتريّخلوّالمبيعّمنّالعيب.ّ–
                                                                                                                                                      

حمايـةّالمسـتهلكّ« ّ،الـزينّعـزريّفـيّهـذاّالصـددّإلـى:ّّيقصـدّبخفـاءّالعيـب،ّعـدمّظهـورهّللعيـان.ّالرجـوع.ّو128ّّ.ص=ّ
،ّعــددّسـيديّبلعبـاسّ،ّ،ّكليـةّالحقــوق،ّجامعـةّجيلالـيّاليــابسم.ع.ق.إ،ّ»مـنّخـلالّأحكـامّالضــمانّفـيّعقـدّالبيــعّالمـدني

حيـثّيمكـنّإدراكـهّبحاسـةّّ،ويكونّالعيبّظـاهراّإذاّكـانّفـيّاسـتطاعةّكـلّشـخصّأنّيتبي نـه.198ّّ.،ّص2223ّخاص،
علــيّحســنّنجيــدة،ّضــمانّعيــوبّالمبيــعّفــيّعقــدّالبيــعّفــيّالقــانونينّالمصــريّالرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــى:ّمــنّالحــواس.ّ

مّالمشتريّللمبيعّوهوّعلىّهذهّالحالـة،ّ.ّويعتبرّتسلّ 22ّ.،ّص1938والمغربي،ّدراسةّمقارنة،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّ
مان،ّالر جوعّفيّهذاّالصددّإلىقبولا ّ:ّلهّبحالتهّوتنازلاّمنهّعنّالتمسكّبالض 

  ّArianeّّDAHAN, L’obligation de sécurité desّproduits en droit civil comparé, étude comparative 

du droit Français et du droit Anglais, thèse pour le doctorat en droit privé, Université Panthéon- 

Assas, Paris2, 1771, p. 200.  
ّالشرطّمثلا:ّومنّبينّالأحكامّالقضائيةّالجزائريةّالتيّ ملفّرقمّّ-مدنيةالغرفةّالّ-قرارّالمحكمةّالعلياطبقتّهذا

ّ.33ّ.،ّص22ّ،2222المجلةّالقضائية،ّعددّّ،21/22/1999،ّبتاريخ222982ّ
ّ.117ّ.،ّص9197عالمّالكتب،ّالقاهرة،ّّ،1شرحّالقانونّالمدني،ّالعقودّالمسماة،ّعقدّالبيع،ّطّ،سليمانّمرقسّ-1ّ
الحقةو،، ، كليةة م.ج.ع.ا.س، »أحكام الالتزام لضمان حمايةة المتةتري فةي القةانون المةدني الجزا ةري »محمد بعجي، ّ-2ّ

ّ.11،ّص.1797ّ، 71الجزا ر، عدد جامعة 
مـعّذلـك،ّهنـاكّبعـضّالمنتجـاتّيصـعبّكشـفّالعيـبّفيهـاّحتـىّّ.129عمرّمحمدّعبدّالباقي،ّمرجعّسـابق،ّص.ّّ-3ّ

 Plusلوّكانّمستعملهاّمحترف،ّكالأدويةّمثلا؛ّعندئذّيكونّالضمانّأكثرّوجوبا،ّذلكّأن ناّبصددّعيبّأكثـرّمـنّخفـيّ)

que caché919ّ،ّص.1771ّّلصددّإلى:ّأسامةّأحمدّبدر،ّمرجعّسابق،(.ّالرجوعّفيّهذاّا.ّ
 ّ
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ّ.(1)حالةّإثباتّالمشتريّأنّالبائعّعمدّإلىّإخفاءّالعيبّغشاّمنهّ–
دّالمستهلكّعنّإثباتّتأكيدّالبائعّلهّخلوّالمبيعّمنّالعيوبّأوّتعمّ ّعجزضحّت يّوهناّ

ّال ّإخفاء ّالبائع ّهذا ّمواجهعقيام ّوذلكّحال ّمنه ّعاليةّتهيبّغشا ّاقتصادية وقدراتّّّلقوة
ّ.(2)محترفّفائقةّومنتجاتّذاتّتقنياتّعالية

ّبينّ ّما ّالمبرمة ّالعقود ّفي ّالإثبات ّهذا ّمن ّالمستهلك ّإعفاء ّضرورة ّتظهر لذلك
ّوأنّ ّ؛والمستهلكينّحترفينالم ّفيماّّخاصة ّيصدق ّكان ّإن ّالظاهرة ّالعيوب ّضمان عدم
هّلاّأنّ ّإمكانيةّرضاّالمستهلكّبهاّفيّهذهّالحالة،ّإلاّ ظرّإلىّبالنّ ّة،التجاريّرضراقّبالأيتعلّ 

علىّّشخصه،ّتأسيساّ ّّبالمستهلكّفيّّالتيّتلحقّّبالأضرارّّقيسوغّالقولّبذلكّفيماّيتعلّ 
ّ.(3)سليمّبقبولهّواقتناعهّبهارّالتّ تعذّ 

 :شرط قدم العيب - 2
ّ(4)المبيعّللمشتريالبائعّ ّوقتّتسليم ّموجودا ّيكون ّأنّ،العيبّّقدمّّبشرطّيقصدّ

ّضمانهّ–المشتريّّ–يقعّعلىّعاتقّهذاّالأخيرّ ّ،ذلك ّبعد ّحدثي ّعيب ّكلّ  وبالت الي

                                                 
ّ ،ّت.ّم.ّج.211/1وهوّماّتناولتهّالمادةّّ-1ّ

كــأنّيشــتريّأحــدهمّســي ارةّقديمــةّفيجــدّبهــاّبعــدّمــد ةّبســيطة،ّإصــابةّفــيّمقــد متهاّقــدّغطاهــاّالصــدأّوأخفاهــاّصــاحبهاّّّّّ
أثــرّالعيــبّفــيّالمعــاملاتّالماليــة،ّدراســةّ، يوســفّعــزامطــارقّصــالحّبشــيءّمــنّالــدهان.ّالرجــوعّفــيّهــذهّالصــددّإلــى:ّ

يضـــمنّالبـــائعّ.ّو12ّّ.صّ،1771ّمقارنـــةّبـــينّالفقـــهّالإســـلاميّوالقـــانونّالمـــدني،ّدارّالنفـــائسّللنشـــرّوالتوزيـــع،ّالأردن،ّ
ايــةّيســتغرقّخطــأّالمشــتريّفــيّعــدمّبــذلّالعنّ،ّخطــأّالبــائعّالعمــديّالعيــوبّالظــاهرةّالتــيّتعمــدّإخفاءهــاّغشــاّمنــه،ّلأنّ 

ينـةّاتجّعـنّاسـتخدامهّطـلاءّأوّمـادةّمعّ البـائعّيضـمنّالعيـبّالظـاهرّالن ـّوتطبيقـاّلـذلك،ّفـإنّ ّ؛للكشفّعنّالعيـبّ،اللازمة
يــوتّلإخفــاءّعيــوبّّلإخفــاء ــيارة،ّأوّوضــعّنــوعّمعــي نّمــنّالبنــزينّأوّالز  ئيســيةّللس  شــروخّأوّتشــق قاتّفــيّبعــضّالأجــزاءّالر 

ــيارةّعنــدّتجربتهــا.ّالرجــوعّفــيّهــذ حمــدّشــوقيّمحمــدّعبــدّالــرحمن،ّالمســؤوليةّالعقديــةّللمــدينّالمحتــرفّأاّالصــددّإلــى:ّالس 
ّ .19-17،ّص.ّص.1772ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّ

ّ.121.ّ،ّصسابق عمرّمحمدّعبدّالباقي،ّمرجعّ-2ّ
ّ.971مرجعّنفسه،ّص.ّّّ-3ّ
ّت.ّم.ّج.ّ=211ّالمادةّّ-4ّ
ّ
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ّمسؤوليتهّ ّعلى ّعلاقةّلأنه ّماّّللبائعّّولا ّوهو ّّّيطلقّّبه ّ:البعضّعليه ّبالعيبّ
ّّ.(1)الحادث

ّالأصلخلافّهذاّّعيهّيقعّعلىّمنّيدّ ونظراّلكونّالأصلّفيّالمبيعّسلامته،ّفإنّ 
ّّ.(2)إثباتّصدقّدعواهّأيّالمستهلك

ّالصدد ّهذا ّفي ّالخطيرةّيظهر ّالمنتجات ّمستهلك ّإقامة ّقدمّالدّ ّ،صعوبة ّعلى ليل
ّمحترفّملمّ ّالعيب ّإلىّسيطرتهّعلىّظروفّالتعاقدّ؛بأصولّمهنتهّفيّمواجهة ّّإضافة

حتىّعلىّيصعبّفيّبعضّالأحيانّالتيّّ،والمعق دةّطبيعةّالمنتجاتّالحديثةّزيادةّعلى
ّأهلّالخبرةّاكتشافّوجودّالعيبّأوّقدمه.

 :أثيرشرط الت   - ـ3
لهّأوّماّّعدّ أراّإذاّأنقصّمنّقيمةّالمبيعّأوّمنّمنفعتهّبحسبّماّيكونّالعيبّمؤثّ 

ّأنّ فيّكونّّ،اّالشرطلهذقصورّأحكامّضمانّالعيبّبالنسبةّّنتبيّ يوّّ؛(3)يستفادّمنّطبيعته

                                                                                                                                                      

ّالفقهّوالقضاءّمجمعانّعلىّاشتراطّّّّ اّبالن سبةّللمشر عّالفرنسي،ّفبالر غمّمنّأن هّلمّينصّعلىّذلكّصراحة،ّإلا ّأن  =ّأم 
مان.ّ مجموعةّالفقهـاءّوالأحكـامّالقضـائيةّالتـيّأشـارتّإلـىّذلـكّفـي:ّمحمـودّعبـدّّيراجعقدمّالعيب،ّلكيّيكونّمحلاّللض 

لكـنّهنالـكّحالـةّيضـمنّفيهـاّالبـائعّالعيـب،ّحتـىّلـوّظهـرّبعـدّالتسـليم،ّإذاّّ.91ّصّ،الحكمّرمضانّالخن،ّمرجعّسابق
كــانّســببهّقــدّتحق ــقّوهــوّبحــوزةّالبــائع،ّكــأنّيشــتريّشخصــاّقطيعــاّمــنّالغــنمّوكــانّبعضــهاّمصــاباّبمــرضّمعــدّّواســتلمّ

هـذاّالصـددّإلـى:ّوليـدّّالمشتريّالمبيعّوظـاهرهّسـليم،ّإلاّأنّهـذاّالمـرضّنشـأّعنـدّالبـائعّالـذيّأخفـىّالواقعـة.ّالرجـوعّفـي
محمدّبخيتّالوزان،ّإبراءّمسؤوليةّالبائعّمنّضمانّالعيبّالخفيّفيّعقدّالبيـع،ّمـذكرةّماجسـتير،ّقسـمّالقـانونّالخـاص،ّ

ّ.17،ّص.1799ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالشرقّالأوسط،ّ
ّ.181ّ.،ّص2212شق،ّمصطفىّأحمدّالزرقا،ّالعقودّالمسماةّفيّالفقهّالإسلاميّ)عقدّالبيع(،ّدارّالقلم،ّدمّ-1ّ
ّ.111.ّصعمرّمحمدّعبدّالباقي،ّمرجعّسابق،ّّ-2ّ
ّالعيـبّيكـونّمـؤثرا،ّإذاّأنقـصّمـنّقيمـةّالمبيـع،ّأوّمـن211ّّبالن سبةّللمشـرعّالجزائـري،ّوبحسـبّالمـادةّّّ-3ّ ت.ّم،ّفـإن 

نفعــه،ّبالإضـــافةّّإلـــىّعـــدمّاشـــتمالهّعلـــىّالصــفةّالتـــيّتعه ـــدّالبـــائعّتوفيرهـــاّفـــيّالمبيــع،ّوفـــيّهـــذاّالصـــدد،ّيلاحـــظّعـــدمّ
.971ّّّ،ّمرجـعّسـابق،ّص.ّقـادةّشـهيدةلتفاصـيلّأكثـرّالرجـوعّإلـى:ّتوضيحهّلدرجةّومدىّالانتقاصّفيّالقيمـةّوالمنفعـة.ّ

ّالعيــبّحســبّالمــادةّ ــاّبالن ســبةّللمشــرعّالفرنســي،ّفــإن  يكــونّمــؤثر اّّإذاّبلــغّحــد اّمــنّالجســامة،ّبحيــثّلــوّت.ّم،9919ّّأم 
عبـدّالناصـرّلصـددّإلـى:ّعلمهّالمشتري،ّلماّأقدمّأصلاّعلىّالشراءّأوّمـاّكـانّليـدفعّفيـهّإلا ّثمنـاّأقـل.ّالرجـوعّفـيّهـذاّا

،=9ّ،9119ّعـينّشـمس،ّعـددّم.ع.ق.ا،،ّ»استقراءّلماهيةّالعيبّوشروطّضمانهّفيّالقانونّالمصـري »توفيقّالعطار،ّ
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ّالأمرّيتجاوزّمجرّ  ّالتّ ّلأنّ  ة،الماديّ ّمنفعته أو الشيء قيمة نقصد ّهذا ينطبقّعلىّحديد
راسةّهيّولكنّالأضرارّمحلّالدّ ّ(1)جاريّالذيّيضمنهّالبائعّبوصفهّبائعاّعادياالضررّالتّ 
ّالنّ  ّالمنتوجالأضرار ّعنّخطورة ّأوّالتيّتصيبّالشخصّّ،اتجة ّفيّفيّجسده ّأموالهّ

ّ.(2)منّغيرّالمنتوجّالمعيبّالأخرى

ّالمنتجاتّلاّتستوعبّالأضرارّالتيّتسبّ ّ،أحكامّضمانّالعيبّالخفيّلذلكّفإنّ  بها
ّاليّكأساسّللتعويضّعنها.الخطيرة،ّولاّتصلحّبالتّ 

 :أحكام ضمان العيب الخفي من حيث آثاره قصور -ب
ّالخفيّأحكامّعجزّظهريّّّّّّ ّالعيب ّالخطيرةّ،ضمان ّالمنتجات ّمستهلك ّحماية ّّعن

ّسبق ّما ّإلى ّحيثّ،إضافة ّكلّ ّ؛آثارهّمن ّتشمل ّالمدّ ّوالتي ّالمحدّ من ّدعوىّة ّلرفع دة

                                                                                                                                                      

ّعلــىّشــرطّالت ــأثيرّودرجتــهّفــيّنفــسّالوقــت،ّوالــذيّيأخــذ92ّ-91=ّص.ّص.ّ .ّيكــونّبــذلكّالمشــرعّالفرنســيّقــدّنــص 
ّدرجتين:ّ

ّالأولى:ّالعيبّالذيّيجعلّالمنتوجّغيرّصالحّللاستعمالّكلي ة.ّّّ
ل ـم ّمـنّالمشـتريّل مـاّاشـتراه،ّأوّقـامّّّّ ّجسامةّمنّالأولى،ّوتـؤد يّإلـىّإنقـاصّفعاليـةّالاسـتعمال،ّبحيـثّلـوّع  الث انية:ّأقل 

ّمما ّدفعهّفيه.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّقادةّشهيدة،ّمرجعّس ّ.971ّّ-979ابق،ّص.ّص.ّبذلك،ّولكنّبثمنّأقل 
ومنّالتطبيقاتّالقضائيةّالجزائريةّلهذاّالشرط،ّماّقضتّبهّالمحكمةّالعلياّعندماّأي دتّالقرارّالصـادرّمـنّالمجلـسّّّّّّ

ف(ّآلــةّلعــبّ)بــابيّفــوت(ّّ-ش(ّكــانّقــدّاشــترىّمــنّ)بّ-القضــائيّلقالمــة،ّفــيّشــأنّنــزاعّيتمثــلّفــيّكــونّالمــدعوّ)ت
دج،ّلكـنّبعـدّفتـرةّمـنّاسـتعمالها،ّتبـي نّعـدمّصـلاحيتهاّفأعادهـاّللبـائع،99177ّّقّمبلـغّدفـعّمنـهّكتسـبي917777ّبمبلغّ

ةّأن هّدفعّلشريكهّفيّملكيةّالآلةّالمدعوّ)ع ّح(ّوليسّله.ّّّّّّّّّ-لكنّهذاّالأخيرّرفضّدفعّالمبلغّالذيّقبضه،ّبحج 
ـــسّقضـــاةّالموضـــوعّقضـــاءهم،ّعلـــىّأحكـــامّالمـــادتينّّّّّ إلـــىّأنّالبـــائعّّاقنـــينّالمـــدنيّوانتهـــوّمـــنّالت997ّو911ّوقـــدّأس 

يضــمنّالشــيءّالمبــاع،ّمــنّالعيــوبّالتــيّتــنقصّمــنّقيمتــهّأوّمــنّالانتفــاعّبــه،ّونظــراّلكــونّالمشــتريّاكتشــفّعيوبــاّفــيّ
299ّالشيءّالمباع،ّقامّبإعلامّالبـائعّالـذيّق ب ـلّالاسـترداد،ّويصـيرّبالت ـاليّملزمـاّبـرد ّمـاّقبضـهّكـثمنّطبقـاّلـنصّالمـادةّ

ّ،ّبتــاريخ228218ّرقــمّملــفّ-الغرفــةّالمدنيــةّ-قــرارّالمحكمــةّالعليــاينّالمــدني.ّالرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــى:ّمــنّالتقنــ
ّ.921ّّّّّّّص.ّّ،22ّ،2228المجلةّالقضائية،ّعددّ،91/71/1777ّ

، عمروّأحمدّعبدّالمنعمّدبش.ّلتفصيلّأكثرّحولّهذاّالشرطّالرجوعّإلى:12ّمحمدّبعجي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-1ّ
وماّبعدهاّّومن31ّّ،ّص.2212ّالوافيّفيّشرحّضمانّالعيوبّالخفيةّ)ّفيّعقدّالبيع(،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّ

ّلاّ ّجديدة ّثلاجة ّالهواء، ّمكيف ّفي ّعطل ّفيها ّجديدة ّسيارة ّللمنتوج: ّالتجارية ّالقيمة ّتنقصّمن ّالتي ّالعيوب أمثلة
ّ.91ّمرجعّسابق،ّص.ّ ،سفّعزامطارقّصالحّيوّتبرد...إلخ.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ

2 ّ-ّ Ariane DAHAN, op.cit, p. 211.                                                       
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ّيتعلّ (1)ّبةّعنّثبوتّمسؤوليةّالمنتجوكذلكّالحقوقّالمترتّ ّ(9)مانالضّ  قّ،ّإضافةّإلىّما
ّ.(2)بجوازّالإعفاءّأوّالتخفيفّمنّالمسؤوليةّالناجمةّعنّضمانّالعيب

  :ة رفع دعوى الضمانسبة لمد  بالن   -1
ّوهيّ،للضمان ّالقانونيةّّةبضمـانّالعيوبّالتيّتكتشفّفقطّخلالّالمـدّ ّيلتزمّالبائعّّّّّّّ

ّ ّللمادة ّالجزائريّطبقا ّالقانون ّالتسلي292ّفي ّتاريخ ّمن ّسنة ّم ّالأخيرةّ،مت. التيّّهذه
ّهذا ّعلى ّيخالفّ ّبما ّ ّالقضاء ّللقانون، ّ ّمخالفا ّ ّالعليا ّ ّالمحكمة ّاعتبرتّ ّ ّضوئها
ّ.(1)المبدأ
ّّفإنّ ّ،القانونّالفرنسيّبينماّّّّّّ ّكانتّتقضيّبوجوبّرفع9919ّّالمادة ّبعدما ّم، ت.

ّمدّ  ّخلال ّالضمان ّعمليّ دعوى ّالموضوع ّقاضي ّيتولى ّوجيزة، ّويترتّ ة ّتقديرها، ّعلىّة ب
929-1771رقمّّّالمرسومّّ؛ّعد لتّبموجبمانتجاوزهاّسقوطّدعوىّالضّ 

،ّبناءّعليهّ(2)
ّّ.(3)منّتاريخّاكتشافّالعيب(1ّدةّبسنتينّ)ةّالتقادمّمحدّ أصبحتّمدّ 

تجعلّهاّبالمقابلّلكنّ ،ّ(4)ةّالقصيرةّتساهمّفيّاستقرارّالمعاملاتفإذاّكانتّهذهّالمدّ ّّّّّّ
ّ.(5)هظرّإلىّازديادّاحتمالاتّضياعّحقّ فيّضيقّبالنّ ّستهلكالم

ّوقدّّيودّ ّحلّ ّإلىّّللوصولّّإلىّالتفاوضّمعّالبائعّستهلكغالباّماّيلجأّالمّإذّّّّّّّ
                                                 

ّ،21ّ،ّّالمجلـةّالقضـائية،ّّعـدد99/97/9191ّّ،ّّبتـاريخ88821ملـفّرقـمّّ-مدنيةالّغرفةالّ-قرارّالمجلسّالأعلى  -1ّ
ّ  .19ّّّّّّّّّ.صّ،1991

2ّ-ّL’ordonnance n° 2005-136 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le 

vendeur au consommateur, op. cit.  
ّالنصّالسالف.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّعلى:لتضعّبذلكّحداّللصعوباتّالمرتبطةّبتفسيرّالمدةّالوجيزةّالتيّجاءّبهاّ   

    Joan DRAY, Les Vices cachés et le défaut de conformité. voir sur : http://www.legavox.fr. 

Consulté le : 25/06/2015 . 

 ّ.922.ّ،ّصعبدّالحكمّرمضانّالخن،ّمرجعّسابقّمحمودّ-3ّ

ّالنصّالسالف.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّعلى:لتضعّبذلكّحداّللصعوباتّالمرتبطةّبتفسيرّالمدةّالوجيزةّالتيّجاءّبهاّّّ
 Joan DRAY,  op.cit.  

4 ّ-ّ Georges FORNIER, Le bref délai en matière de vices cachés et la jurisprudence des juges du 

fond, R. J. O,  V 5, n° 2, 1981, p. 35. 
ّ.979.ّ،ّصعمرّمحمدّعبدّالباقي،ّمرجعّسابقّ-5ّ

https://plus.google.com/getstarted/getstarted?fww=1
https://plus.google.com/getstarted/getstarted?fww=1
http://www.legavox.fr/
https://plus.google.com/getstarted/getstarted?fww=1
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ّبائعالّكماّأنّ ّ؛(1)قادميستغرقّذلكّوقتاّطويلاّيكفيّلسقوطّدعوىّضمانّالعيبّالخفيّبالتّ 
ة،ّفيّضوءّتناميّاحتمالاتّحدوثّكثيراّماّيعمدّإلىّالمماطلةّمنّأجلّتفويتّهذهّالمدّ 

ّ.(2)إنتاجها صاحبّّالذيّوجيّــــكنولقدمّالتّ التّ ّّةّبسببـــــــــــخاصّ ّ،هذهّالأضرارّبعدّانتهائها

لّمنّتقلّ ّ،منيةّالتيّتخضعّلهاّدعوىّضمانّالعيبّالخفيالقيودّالزّ ّنّ إفّ،ومنّهنا
ّ.مستهلكّالمنتجاتّالخطيرةفيّحمايةّّّفاعليةّتلكّالدعوى

 :بة عن مسؤولية المنتجسبة للحقوق المترت  بالن   -2
ّبالدّ  ّالخفي، ّالعيب ّضمان ّأحكام ّنصوص ّالجدوىّتستهدف ّضمان ّالأولى رجة

ّ ّتوفّ ّ،للمبيعالاقتصادية ّالفسخّفلم ّدعوى ّدعويين: ّسوى ّالعيب ّثبوت ّحال ّللمشتري ر
ّإنقاصّالثّ يتخلّ  ّدعوى ّأو ّالثمن ّويسترجع ّالمبيع ّمن ّبمقتضاهاّصّبمقتضاها ّيطلب من

ّّتطبيقّوهوّماّجعلّالبعضّينفيّملاءمةّ(3)منإعادةّالتوازنّبينّمبيعهّالمعيبّوبينّالثّ 
ّ.ّ(4)الخطيرةّالمنتجاتأحكامّضمانّالعيبّالخفيّعلىّأضرارّ

ّنصوصّوأحكامّضمانّالعيبّالخفيذلكّأ التعويضّإلىّالأضرارّّلاّتسمحّبمدّ ّ،ن 
 إذّيصعبّ،التيّتصيبّالمشتريّفيّجسدهّوفيّأموالهّالأخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيب

 ةالخاصّ  هانصوص تكون أن اوّقصد قد الفرنسي المدني قنينالتّ  واضعي بأنّ  اءعالادّ 
                                                 

النهضـــةّالعربيـــة،ّّأحمــدّعبـــدّالعـــالّأبـــوّقـــرين،ّضـــمانّالعيـــوبّالخفيـــةّوجـــدواهّفـــيّمجـــالّالمنتجـــاتّالصـــناعية،ّدارّّ-1ّ
 .92.ّ،ّص9119القاهرة،ّ

ّ.18ّّ-91ّ.ّصأحمدّعبدّالعالّأبوّقرين،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-ّ-2ّ
ّت.ّم.ّف.1881ّّت.ّم.ّجّوالمادة829/1ّّالمادةّّ-3ّ

ّالتيّّّّّّ ّالجزائرية ّالقضائية ّّطب قتومنّالأحكام ّالعليا ّقرارّالمحكمة ّالأثرّيذكر: ّالّ-هذا ّ-مدنيةالغرفة ملفّرقمّّ
ّ.12ّ.،ّص28ّ،1992،ّالمجلةّالقضائية،ّعدد23/29/1991ّ،ّّبتاريخ28988ّ

مـنّحيـثّالواقـعّالعملـي،ّلاّيعـد ّالت عـويضّجـزاءّمسـتق لاّوقائمـاّّ.ّكمـاّأنـهّ 138ّ.أحمدّأسامةّبدر،ّمرجعّسـابق،ّصّ-4ّ
ن مـــاّهـــوّبمثابـــةّجـــزاءّمشـــتق ،ّحيـــثّيخي ـــرهّالقـــانونّبـــينّالفســـخّوهـــوّلـــيسّبحاجـــةّإلـــىّهـــ ذا،ّأوّإبقـــاءّالمبيـــعّمـــعّبذاتـــه،ّوا 

ّمزاياّدعوىّالضمانّفيّمجـالّعيـوبّ التعويضّعم اّأصابّالمبيعّمنّعيب،ّوهذاّماّلاّيستساغّعقلاّالقولّبه،ّكماّأن 
لّللمشــتري،ّالحــقّفــيّالمطالبـةّبالفســخّأوّإنقــاصّالــثمنّ الأدويـةّوالكيماويــاتّالطبيــة،ّتبـدوّواهيــةّإذّأنّتلــكّالــدعوىّتخـو 

عقـدّالبيـع،ّدارّالفكـرّّفيّمجالّحوادثّالأدوية.ّالرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـى:ّمحمـدّشـتاّأبـوّسـعد،ّوهوّأمرّلاّمعنىّله
ّ.117،ّص.1777ّالعربي،ّالقاهرة،ّ
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 فيّأضرار من المشتري يلحق ما لتعويض أساسا ،البيع عقد في  يةالخف العيوب بضمان
 تجعل كانت التقنين وضع وقت معروفة كانت التي المنتجات فبساطة ،أمواله في أو نفسه
ّ.(1)ئدتهفا أو المبيع قيمة إنقاص على يقتصر العيب أثر

 الصناعي طورالتّ  عنه سيسفر ما روايتصوّ ّأن ،قنينالتّ  واضعي باستطاعة يكن ولم
 من طلب عندما لذلكّ؛ةوالخطورّ ةالفعاليّ ّبين واحد آن في تجمع منتجات من ،المستقبل في

ّالعيبّبضمان الخاصة القانونية النصوصّعجز أدركت ،الأضرار هذه تعويض المحاكم
ّ.المهمة بهذه النهوض عن الخفي

 :العيبخفيف من ضمان فاق على الإعفاء والت  ق بجواز الات  فيما يتعل   -ـ3

ّبهّمنّعيوبّّ،مانتسمحّطبيعةّالأضرارّمحلّالضّ         بقبولّالمشتريّللمبيعّرغمّما
ّتمس ّ ّالمشرعّالاتّ ّباعتبارها ّلذلكّأجاز ّالاقتصادية، فاقّعلىّتعديلّأحكامّفقطّمصالحه

قّالأمرّبالأضرارّالجسديةّفمنّبابّأولىّأنّيكونّاّيتعلّ لكنّلمّ ّ،(2)ضمانّالعيبّالخفي
 ّ.(3)الوضعّأكثرّصرامةّ

 :ضمان العيب الخفيالحلول التي لجأ إليها القضاء لتطويع أحكام  -2
بتفسيرهاّ ،الخفي العيب بضمان الالتزام قواعد تطويع إلى الفرنسي القضاء سعى

 والمستجدات تتماشىهاّلجعلّّالتحايلعالجهاّبنوعّمنّّإذتفسيراّلمّيردّفيّذهنّواضعيها،ّ
ّ،الحلولّمن مجموعة بترسيخ ذلك وكان مجالّالأضرارّالتيّتسب بهاّالمنتجات في الحاصلة

                                                 
ّوفيّنفسّالمعنىّالرجوعّإلى:ّّ.28.ّعليّسيدّحسن،ّمرجعّسابق،ّصّ-1ّ

Cyril BLOCH, l’Obligation contractuelle de sécurité, P. U. F,  Marseille, 2002, p. p. 93- 94. 
وذلكّلكونّأحكامّدعوىّضمانّالعيبّالخفـيّليسـتّآمـرة،ّفالبـائعّيسـتطيعّأنّيـتخلصّمـنّتلـكّالأحكـامّبـالنصّفـيّّ-2ّ

العقــدّالمبــرمّبينــهّوبــينّالمشــتريّعلــىّشــروطّالإعفــاءّأوّالتخفيــفّمــنّالمســؤولية،ّأوّأنّيــنصّفــيّالعقــدّذاتــهّعلــىّبنــدّ
ص.ّّ،عليهّبدعوىّضمانّالعيوبّالخفية.ّعمروّأحمدّعبـدّالمـنعمّدبـش،ّمرجـعّسـابقخاصّبعدمّإمكانّرجوعّالمشتريّ

221ّ.ّ
3 ّ-ّ Yvonne LAMBERT FAIVRE, Le droit de dommage corporel (systèmes d’indemnisation), 2

ème
 

éd, Dalloz, 1993, p. 571. 
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 الذي بالبائع ،المحترف البائع تشبيه(ّأ)الت وسيعّفيّتفسيرّعبارةّمصروفاتّالبيعّّهاأهمّ 
ّ.(ج)ّالمبيع عيوب من عيباّالصفة فتخلّ  اعتبارإضافةّإلىّّ)ب(ّالمبيع عيوب يعلم

 :التوس ع في تفسير عبارة المصروفات التي يسب بها البيع - أ
ّبإثباتّسوءّني ةّ ّلبائعايرتبطّحصولّالمشتريّفيّالقانونّالفرنسيّعلىّالتعويض،

ّالإثباتّأهمّالعقباتّالتيّواجهت ّالقضاءّالفرنسيّفيّبمعنىّعلمهّبالعيبّوقدّكانّهذا
ّ.(1(البائعّعنّالأضرارّالتيّتسب بهاّالمنتجاتّبعيوبهاخصوصّتقريرّمسؤوليةّالمنتجّأوّ

ّالفرنسياتّ ّّّّّ ّالقضاء ّلذلك ّالتّ ّ،جه ّإلى ّالمشتري ّخفيفّعلى ّالإثباتمن عنّّ،عبء
ّعبارة ّتفسير ّفي ّالتوسع  Les frais" المصروفات التي يسب بها البيع"  طريق

occasionnés par la vente ّالنيةّبرد ها،ّإلىّجانبّالثمن،ّّسيءوالتيّيلتزمّالبائع
بحيثّيدخلّفيّهذهّالمصروفاتّّ،(2(.ّفت.ّم 1645 المادة لنص طبقا حالّفسخّالبيع

ّ.(3(التعويضّعنّالأضرارّالتيّيحدثهاّالمبيعّبعيوبه

الالتزامّبالتعويضّبينّنصوصّالتقنينّالمدنيّالفرنسي،ّتفر قّفيّخصوصّّذلكّأنّ ّّّّّّ
ّولمّيكشفّعنهّللمشتريالبائعّسيءّالنية،ّوالبائعّحسنّالنية،ّفالأولّيعلمّبوجودّالعيب،ّ

ّّالذيّّالثمنّّمسؤولاّإلا ّعنّردّ ّفلاّيكونّّثم ّّومنّّّوجودّالعيبّاّالثانيّفهوّيجهلّأمّ 

                                                 

ّّ،9192مسؤوليةّالمنتجّعنّالأضرارّالتيّتسببهاّمنتجاتهّالخطرةّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّّ،محمدّشكريّسرورّ-1
ّ.89ص.ّ

2 -ّ Article 1645 du code civil dispose: 

   « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix 

qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». 

الرجوعّفيّمجموعةّالأحكامّالقضائيةّالفرنسيةّالتيّوس عتّمنّمفهومّمصروفاتّالبيعّإلى:ّجابرّمحجوبّعلي،ّّّ-3
ّ.17ّ-91مرجعّسابق،ّهامشّص.ّص.ّ

ّ
ّ
ّ
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 ّ.(1(بالإضافةّإلىّالمصروفاتّالتيّتكب دهاّالمشتريّبسببّالبيعتلق اهّّ

والتيّتلزمّّّت.ّم1883ّرغمّعمومّالعبارةّالتيّوردتّبالمادةّأن هّّ،يلاحظّمعّذلك     ّ
وج هتّلهّوّهذاّالت وسعّقوبلّبالر فضّالبائعّسيءّالنيةّ"بكافةّالتعويضات"ّللمشتري،ّإلا ّأنّ

ّانتقادات ّ(2(عد ة ّأن  ّأهم ها ّواضعيإ، ّالسالفةّرادة ّالأضرارّّ،المادة ّإلى ّإلا  ّتنصرف لم
ّ"ّاتجةالنّ  ّعليها ّيطلق ّوالتي ّالبيع ّالأضرار التجاريةعن ّكانتّ"، ّالتي ّالمنتجات فبساطة

ّالاقتصاديةّجعلتّأثرّالعيبّلاّيتعدىّضمانّالجدوىّ،معروفةّوقتّوضعّتقنينّنابليون
ّّ.(3(للمبيع

ّالتوس عّالسابقّفيّتفسيرّعبارةّ"ّّّ ّّّ المصروفات التي سب بها يضافّإلىّماّسبق،ّأن 
ماّ تحميلهّّفوقيّإلىّبيانه،ّيتناقضّمعّصريحّالنصّويؤدّ ّحوّالسالفّ"ّعلىّالنّ البيع

 ّّتضم نه.

ّالبائعّالمحترفّّّ ّّّ ّإلىّتبنيّطريقةّأخرىّلإلزام ّالنقضّالفرنسية ّمحكمة ّدعا وهوّما
ّ ّهذا ّافتراضّعلم ّعلى ّتقوم ّالمبيع، ّعيوب ّعن ّالناشئة ّدائماّبتعويضّالأضرار البائع

ّ.(4(بالعيب

 :بعيوب المبيعالبائع المحترف   علمافتراض  - ب
ّحصولّتحولّدونّوالتيّّ،لقضاءّالفرنسيواجههاّاّلّعقبةّأوّ ّسبقّالإشارةّإلىّأنّّّّّّ

ّأنّ  ّهي ّالخفي، ّالعيب ّضمان ّلأحكام ّوفقا ّالتعويض ّعلى ّيلتزمّّالمضرور ّلا البائع
ّ،.ّفت.ّم 1645 المادة نصل طبقاّ،بعيوبّالمبيعّعالماإذاّكانّّبتعويضّالمشتري،ّإلاّ 

                                                 

1 -ّ Article 9919   du code civil dispose: 

   « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à 

rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente». 

ّ.11-17جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّالرجوعّفيّتلكّالانتقاداتّإلى:ّّ-2
ّ.83عليّسيدّحسن،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-3
ّ.11مرجعّسابق،ّص.ّّجابرّمحجوبّعلي،ّ-4
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،ّففيّحينّلاّفرقةّبينّالبائعّالعرضيّوالبائعّالمحترفبالتّ هذهّالمر ةّّهالذلكّعمدّإلىّحلّ 

 البيعتّـــــلّالالتزامّبالتعويضّإلا ّإذاّكانّسيءّالني ة،ّأيّيعلمّبعيوبّالمبيعّوقلّالأوّ يتحمّ 

ّّ.(1)تهسوءّنيّ علىّقرينةّمقيماّبذلكّفيّجميعّالأحوالّبها،ّالثانيّيفترضّعلمهّّفإنّ 

كالبائعّّّوضعّمبدأّتشبيهّالبائعّالمحترفّبالبائعّسيءّالنية،ّفجعلهّمسؤولاّوهكذاّتمّ 
الذيّيعلمّبالعيب،ّعنّجميعّالأضرارّالتيّيحدثهاّالمبيعّبسببّماّفيهّمنّعيبّبأموالّ

ّالمشتريّالأخرى.

ّأنّ  ّمعّمثلّهذاّالافتراضّيتعارضّعلىّاعتبارّأنّ ّ،لقيّمعارضةّابقالحلّالسّ ّإلا 
ّ .(2(فيّالمعاملاتّومنهاّقرينةّحسنّالنيةالمبادئّالقانونيةّالعامةّ

ّ ّالنيّ كما ّقرينةّسوء واقعّوذلكّلحرصّالبائعّالمحترفّعلىّتسليمّمعّالّةلاّتستقيم
مم اّيقل لّمنّاحتمالاتّّ،العملاءمنّالعيوبّوسليمة،ّرغبةّمنهّفيّاجتذابّّةمنتجاتّخالي

ّ.(3)ةسوءّالنيّ 

ّّةهةّلقرينةّسوءّالنيّ تفاديّالانتقاداتّالموجّ ّمحاولاّ،واصلّالقضاءّالفرنسيّاجتهاده
ّ.(4)علمّالبائعّالمحترفّبالعيبّواعتبرهاّقرينةّقاطعةتتمث لّفيّقرينةّأقامّقرينةّأخرىّف

هذاّالحلّلمّيسلمّهوّالآخرّمنّالانتقادات،ّأهم هاّأنّالقرائنّالقاطعةّلاّيمكنّّأنّ ّإلاّ 
هّيدعوّإلىّاعتبارّقرينةّافتراضّالعلمّلذلكّظهرّتوجّ ،ّتشريعيّصريحّبنص ّّافتراضهاّإلاّ 

ّهيّبالت اليّّاءـــنّابتكارّالقضـــــــماّهيّمإنّ ّ-تشريعيّبنص ّّّتقريرهاّّّيتمّ ّلمّّبوصفهاّ-
                                                 

1 ّ-ّ Cyril BLOCH, op. cit, p. 94. 
2- ّ ّسالم ّالعزاوي، ّرديعان ّبغدادمحمد ّللنشر، ّالثقافة ّدار ّوالاتفاقياتّالدولية، ّالمدنية ّالقوانين ّفي ّالمنتج  ،مسؤولية

ّ.832ّ.،ّص2223
ّ.29،ّمرجعّسابق،ّص.ّعليّجابرّمحجوبّّ-3ّ
4

ّ)سيّيوسف(كجارّّزاهيةّحوريةّ-  ،ّ ّلنيلّدرجةّدكتوراه ّدراسةّمقارنةّأطروحة ّللمنتج، ّالمدنية دولةّفيّالالمسؤولية
ّوماّبعدها.29ّّ.،ّص1779القانونّالخاص،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ

ّ
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ّّ.(1)يمكنّإثباتّعكسهاّّبسيطةقرينةّ

علمّالبائعّّالمشرعّالجزائريّلمّيشترطّنجدّأنّ ّ،وتماشياّمعّموقفّالقضاءّالفرنسي
وهذاّماّتنصّّّبالعيبّالكامنّفيّالمبيعّحتىّتقومّمسؤوليتهّعنّضمانّالعيوبّالخفية

ّفيّشطرهاّالأخير:ّّت.ّممن211ّّعليهّالمادةّ
ّ«.لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها امنافيكون البائع ض...»

فيّّّمسؤوليةّالمنتجّالتعاقديةّفيّظلّالقانونّالجزائريّأنّ ّإلىّ،يشارّفيّهذاّالصدد
ّتقتصرّعلىّتعويضّالأضرارّالمتوقّ ضوءّالنصّالسّ  وعليهّفيّحالةّعدمّّّعةّفقطابق،

التجاريةّالناجمةّعنّنقصانّالأضرارّتلكّهّلاّيسألّإلاّعنّفإنّ ّ،علمّالمنتجّبعيوبّالمبيع
نّتعويضّالأضرارّالتيّمالمنتجّالتنصلّّرضّيستطيعوفيّهذاّالفّقيمةّالمبيعّأوّمنفعته

أماّإذاّعلمّالمنتجّّ؛متوقعةالباعتبارهاّمنّالأضرارّغيرّّ،تتجاوزّنقصانّالقيمةّأوّالمنفعة
ّضمنعنّهذهّالعيوبّّالناتجةالمخاطرّوالأضرارّّيجعلذلكّّبعيوبّالمبيعّالخفية،ّفإنّ 

ّّ.)2(الأضرارّالداخلةّفيّالتوقعاتّالتعاقدية،ّمماّيعنيّانعقادّمسؤوليةّالمنتجّالتعاقديةّعنها

 :المبيع عيوب من عيبا الصفة فتخل   اعتبارّ-جـ
ّالموجب العيب قبيل ّمنّ،بها الموعود الصفة تخلف الفرنسي القضاء اعتبر

 في عيبا يعدّ  لا،ّبها الموعود الصفة فتخلّ  أنّ  إلى استنادا الموقف هذا روبرّ ّّ(3)للضمان
نّ ّذاته حدّ   ذلك عن ينشأ وما ّالشيء استعمال وجهة على أثيرالتّ  من إليه يؤدي ما إلى ماوا 
ّ.(4)لمشتريباّأضرار من

ّّ،ت.ّم211ّمنّنصّالمادةّّوهوّماّيظهرّّهأخذّالمشرعّالجزائريّبنفسّالتوجّ 
                                                 

1
ّ.11ّ-19علي،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّّجابرّمحجوبّّ- 
يومّدراسيّحولّمسؤوليةّالمنتجّعنّ،ّ»مدىّفاعليةّأحكامّالمسؤوليةّالعقديةّفيّحمايةّالمستهلكّ«لطيفةّأمازوز،ّ  - 2

ّمعمري، ّمولود ّجامعة ّالسياسية، ّالحقوقّوالعلوم ّكلية ّالمستهلك، ّلحماية ّكوسيلة ّالمعيبة ّيومّّفعلّمنتجاته تيزيّوزو،
19/79ّ/1792ّ.ّ

ّ.19بدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابق،ّصّعّحسن  :. أشار إليه 9191/ 71/ 12نقض مدني   ّ-3ّ
ّ.19ّ .،ّصنفسهمرجعّ  ّ-4ّ
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غيرّغيرّالمألوفّفيّوهوّالتّ ّّمفهوماّواسعاّللعيب،ّيشملّالعيبّبمعناهّالضيقّتالتيّتبنّ 
ّالشّ  ّيترتّ ّ،يءمادة ّسلامالذي ّأو ّقيمته ّإنقاص ّعليه ّوّب ّبالغرضّته ّللوفاء صلاحيته

ّإلىّتخلّ ّ؛المقصودّمنه ّللمشتريّفيّالشيءّبالإضافة ّالتيّكفلّالبائعّوجودها فّالصفة
ّّ.(1)المبيع

حمايةّإضافيةّللمشتريّمقارنةّبالمشرعّقّقدّحقّ ّ،بموقفهّهذاّالجزائريالمشرعّّيكون
رةّبموجبّمدّنطاقّالحمايةّالمقرّ إلىّالقضاءّالفرنسيّّالفرنسيّالذيّلمّيأخذّبه،ّماّدفع

اليّوضعّالمشرعّالجزائريّ،ّبالتّ فّالصفةّفيّالمبيعإلىّحالاتّتخلّ ّ،دعوىّضمانّالعيوب
ّيغنيّالقضاءّ ّقانونيا ّتبريرّللتوسعّفيّمضمونّالعيبّليشملّأساسا الجزائريّعنّإيجاد

ّتتوفّ ّتخلفّالصفة، ّلم ّلذلكّإذا ّيبقىّللمشتريّوكنتيجة ّالعيوبّالخفية، رّشروطّضمان
ّّ.ت.ّم.ّجّ 379لمـادةّلّوفقاقّبتخلفّالصفة،ّالحقّفيّالـضمانّالمتعلّ 

أنّالبائعّملزمّبالضمانّّاقضتّفيهّ،اتقرارّعد ةّستهّالمحكمةّالعلياّفيّوهوّماّكرّ ّّّّّّ
مستندةّّإذاّلمّيشتملّالمبيعّعلىّالمواصفاتّالتيّتعه دّبوجودهاّوقتّالتسليمّإلىّالمشتري

ّّ.(2)إلىّالمادةّأعلاه

ّالوصفية ّالمطابقة ّمفهوم ّيرتبط ّالمقصودّّ،وقد ّللاستعمال ّالمبيع ّصلاحية بمفهوم
ّ ّالذيّيؤديّإلىّاختلاطّالعيبّبالنتيجة، ّمنالأمر ّالمعيارّوالعبرة ّتكمنّفيّ،تبنيّهذا

 غير المبيع الشيء أن إثبات يكفيإذّّعبءّالإثباتّالواقعّعلىّعاتقّالمشتري،ّتخفيف
ّوالبائعون ّالمنتج ّمسؤوليةّ تقوم ّحتى،ّجلهأّمن أعدّ  الذي الغرض في للاستعمال صالح

ّّ.(3)الضمان عن المتعاقبون

                                                 
ّ.مرجعّسابق،ّلطيفةّأمازوزّ-1ّ
،22/21/1991ّ،ّبتاريخ23228ّملفّرقمّّ-غرفةّتجاريةّوبحريةّ–:ّقرارّالمحكمةّالعليايذكرّعلىّسبيلّالمثال ّ-2ّ

ّ ّعدد ّالقضائية، 28ّالمجلة ،1992ّ ّص ّوّّ.93، ّلهاقرار ّالّ-آخر ّّ-مدنيةالغرفة ّرقم ّبتاريخ128988ّملف ،
ّ.13ّّّ.،ّص22ّ،1998المجلةّالقضائية،ّعددّّّ،79/97/9112
ّعليانّ-3ّ ّالالتزامعدة ّعقود فرع الحقوق، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة المبيع، الشيء مخاطر من بالتحذير ،

ّ.93ّ.،ّص2009الجزائر،ّ جامعة الحقوق، كلية ومسؤولية،
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ّسبقيستخلصّممّ  أنّإدماجّتخلفّالصفةّضمنّالعيبّالموجبّلدعوىّضمانّّ،ا
قدّساهمّّ،للاستعمال المبيع بصلاحية المقصود لتحديد معيارّوضع وعدمّ،العيبّالخفي
ّ.الخفية العيوب ضمانّإعمال نطاقفيّتدعيمّوتوسيعّّبشكلّكبير

 :الخفي العيب ضمان بدعوى كالتمس   في الحق أصحاب تحديد في عالتوس   -د
ّالضمان رفع في الحق انتقال علىّفرنسا في والقضاء الفقه استقرّ   إلى دعوى
 السلعة عيوب ضمان نأبشرةّمباش دعوىّالمنتج مواجهة في له لتصبح الأخير، المشتري

ّاعترفّكماّفقط، المباشر المشتري على قاصراّاليبالتّ ّيعد فلم،ّأضرار من عنها ينجم وما
ّمنّّ،(1)السلعةّهذه من المضرورين المشتري ّأسرة لأفراد ّكذلكّالحق ّبهذا بوصفها

ّعلى ّّملحقاتّالشيءّالمبيع، ّالمادة الحقوقّّفّتسمحّباعتبارّت.ّم.1813ّأساسّأن 
ّّ.(2)والدعاوىّمنّملحقاتّالشيءّالمبيعّوهوّماّاستقرتّعليهّمحكمةّالنقضّالفرنسية

  سلامة المستهلكلضمان سليم الالتزام بالت  تطويع أحكام ثانيا: 
ّ ّالسؤال ّعمّ أثير ّالخفية، ّالعيوب ّدعوىّضمان ّتواجه ّالتي ّالعقبات ّكانّإزاء ّإذا ا

سليمّالمشتريّالذيّأصيبّبأضرارّمنّجراءّتعيبّالمبيع،ّيستطيعّأنّيلجأّإلىّالالتزامّبالتّ 
ّّ.سّعليهّدعواهّبالمسؤوليةليؤسّ 

ّ ّالإجابة ّالبدايةكانت ّبالّ ّلأنّ ّ،فيبالنّ ّفي ّالالتزام ّمستقل ّالالتزامّتسليم ّعن تماما
سليمّالماديّللمبيعّوقبولّالمشتريّبه،ّفإذاّماّظهرّعيبّبمجر دّالتّ وينتهيّدورهّّّمانبالضّ 

                                                 

لمجر دّاختلافّالظروفّالتيّيقعّفيهاّّ،أدىّإلىّتفاوتّغيرّمقبولّفيّمعاملةّالمضرورّ،العام ةفإعمالّالقواعدّ  -1
الضررّوبحسبّارتباطّالمضرورّبعلاقةّعقديةّأمّلاّمعّالمسؤول،ّبلّوفيّإطارّالعلاقةّالقانونيةّالواحدةّتختلفّمعاملةّ

منّالأشياءّالتيّتحتويّعلىّديناميكيةّذاتيةّأمّلاّوالأمرّيختلفّّأوّالمضرورّبحسبّماّإذاّكانّالمنتوجّمعق د اّأمّلا
اّبحسبّماّإذاّكانّالمنتوجّانتقلّإلىّالمستهلكّمباشرةّأوّبعدّسلسلةّمنّالتعاقداتّوهوّماّيعرفّبالعقودّالمتسلسلةّ أيض 

Les chaines de contrats.ّ128ّ.،ّصمرجعّسابققادةّشهيدة،ّ:ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى. ّ ّ
ّ.18.ّأشارّإليه:ّحسنّعبدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابق،ّص28ّ/28/1923ّنقضّتجاريّفرنسيّّ-2ّ
ّ
ّ
ّ
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متىّالمشتريّيستطيعّالرجوعّعلىّالبائعّبدعوىّضمانّالعيبّالخفيّّفإنّ ّ،هفيّالمبيعّبعد
ّ.(1)توافرتّشروطها

ّالتّ ّالقضاءّالفرنسيّمعّذلكتراجعّ ّإلىّفسيرّوذلكّعنّهذا بإضافةّشرطّالمطابقة

ماّيجبّهّلاّيكفيّأنّيقومّالبائعّبتسليمّالمبيع،ّإنّ أنّ ّ،رّبناءّعلىّذلكسليمّوقرّ الالتزامّبالتّ 
ّوتوسّ أنّيسلّ  ّمطابقا ّمحدّ مّشيئا ّتمّالاتفاقّعليهعّفيّمفهومّالمطابقةّفلمّيجعلها ّبما ّّ،دة

ّ.ّ(2)صّلهالمخصّ بلّأضافّإلىّذلكّضرورةّأنّيكونّالمبيعّمطابقاّللاستعمالّ

ّمانّومنّثمّاعتبرّكلّ سليمّوبينّالضّ القضاءّفيّهذهّالمرحلةّبينّالتّ اليّبالتّ خلطّأ
دعوىّّالأمرّالذيّسمحّلهّبإعادةّتكييفّ؛منّقبيلّعدمّالمطابقةّ،عيبّيظهرّفيّالمبيع

قبولّدعوىّّومنّثمّ ّّسليمدعوىّمسؤوليةّعقديةّعنّمخالفةّالالتزامّبالتّ واعتبارهاّّّالضمان
ّعيبّخفي ّوالواقع ّالحقيقة ّفي ّهو ّعما ّالتيّّ،المشتري ّالقصيرة ّالمدة ّانتهاء ّبعد حتى

صّتبعاّلذلكّمنّالشروطّليتخلّ ّ،(3)لقبولّدعوىّالضمانّت.ّم.ّف9919ّالمادةّّحد دتها
التيّيجبّأنّترفعّخلالهاّهذهّّ،وعلىّوجهّالخصوصّشرطّالمدةّالقصيرةّلهاالصارمةّ
ّ.(4)الدعوى

ّالمدنيةّالأولىوقدّ ّفيّالمزجّبينّدعوىّالتسليمّّ،كانتّالدائرة هيّصاحبةّالمبادرة
سليمّلاّيعنيّفقطّإلزامّالبائعّبتسليمّماّهوّالالتزامّبالتّ ّرتّأنّ ودعوىّالضمان،ّحيثّقرّ 

فّالمشتريّشيئاّيوافقّمنّجميعّالوجوهّتصرّ متفقّعليهّولكنّيلزمهّأيضاّبأنّيضعّتحتّ
وهوّ-ّّهّمتىّثبتّعدمّملائمةّالجهازواستخلصتّمنّذلكّأنّ ّ،الغرضّالذيّيبحثّعنه

                                                 
ّ.38ّ .حسنّعبدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ
ّ.111ّ عبدّالمنعمّموسىّإبراهيم،ّمرجعّسابق،ّص.ّ-2ّ
ّ.979ّ-971جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّّ-3ّ
رةّلتقـادمّالمسـؤوليةّالعقديـةّّ .11مرجعّنفسه،ّصّ-4ّ يتخل صّتبعاّلذلكّمنّشرطّالمـد ةّالقصـيرةّويسـتفيدّمـنّالمـد ةّالمقـر 

 ت.ّم.ّف.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:1191ّسنةّوفقاّللمادة27ّّالمحد دةّبـّ

    Nicole VERHEYDEN-JEANMART, Magali CLAVIE, Le vice fonctionnel : un problème  de 

conformité ou de garantie. Voir sur : http://local.droit.ulg.ac.be/sa/cup/doc/15.pdf, Consulté le : 

25/06/2015, p.p. 9-10. 
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ّأخلّ ّقديكونّّ،لّأيضاّبتركيبهالبائعّالذيّتكفّ ّصّله،ّفإنّ للغرضّالمخصّ ّ-مرشحّللمياه
ّ.(1)بالتزامهّبالتسليم

قدّأثارتّالجدلّفيّّ،هذهّالوسيلةّالتيّابتدعتهاّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّفإنّ ّ،معّذلك
ّ.ّ(2)لذلكّشهدتّتراجعاّ،الفقهّالفرنسي،ّولمّتحظ ّبتأييدّجميعّدوائرّمحكمةّالنقض

ّبالغّفيّّهإلاّأنّ ّالمطابق، الت سليم مفهوم يف قضاءال قبل من الت وسيع هذا رغمف قد
ّّ.(3)سليمّوكيفيةّتنفيذهوسيعّمنّمفهومّالتّ التّ 

ّ ّالمطابقة بشأن وضعت التي القواعدّأنّ كما ّبخطر الأمر قيتعلّ  عندما تكفي لا،
ّتحدثهّّأنّ ّ،ةّذلكعلّ  للأشخاص،ّالبدني ة الس لامة يمس ّ ّلتعويضّما ّالقواعد استعمالّهذه

ّقدّأخرجهاّعنّالغرضّالذيّأرادهّلهاّواضعوها.ّّ،المنتجاتّمنّأضرارّللأشخاص

ّإنّ  ّالضمان ّأيفنصوص ّللمبيع، ّالاقتصادية ّالجدوى ّضمان ّبها ّأريد ضمانّّما
ّالنصوصّالخاصةّ ّصيغت ّوقد ّالغرضّمنه ّلتأدية ّصالح ّمبيع ّعلى ّالمشتري حصول

ّالغاية،ّفكان ّالنصوص،ّّبشروطّالضمانّوآثارهّفيّضوءّهذه منّالطبيعيّأنّتبدوّهذه
ّأنّتحقّ  ّلها ّأريد ّإذا ّقاصرة ّالقضاءّفيّتطويرها، ّجهد ّآخرّوهوّتعويضّبرغم قّغرضا

ّبعيوبه ّالمبيع ّالتيّيحدثها ّفيّّ،الأضرار ّسببا ّكان ّجانبّّما ّلهامعارضة ّالفقه ّ(4)من
ّ.ّ(5)جانباّدّدوائرّمحكمةّالنقضّبصددّالأخذّبهاّأوّطرحهاوتردّ 

إلىّّ،ومنّجهةّثالثة،ّأدىّاعتبارّنقصانّالسلامةّكصورةّمنّصورّعدمّالمطابقة
ّالتيّالأضرارّةّمنـــــــــاّأعجزهّعنّبسطّالحمايوقواعده،ّممّ ّّعقدـــــبمنطقّالّتكبيلّالقضاءّ

                                                 
1 ّ-ّ Cass. 1

er
 Civ. 20/03/1989, Bull. Civ. 1, n° 140, Gaz. Pal, 16-17/08/1989, p.p.ّ 23-24.  

ّ.911ّ-919ّجابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّّ-2ّ
مجلةّ،ّ«تصديّالقضاءّالفرنسيّلأوجهّقصورّقواعدّضمانّالعيبّالخفيّفيّحمايةّالمستهلكّ»، خاليدةّبنّبعلاشّ-3ّ

ّ.212ّّّّّص.ّ،18ّ،2218،ّمجلةّالكترونية،ّعددّالفكرّوالقانون
4 ّ-ّ Cyril BLOCH, op. cit., p. 94. 

ّ.912جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-5ّ
ّ
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ّ.(1)الغيربّالمنتجاتتحدثهاّّ

ّ ّسبقنستنتج ّما ّخلال ّّأنّ ّ،من ّالضمان ّسلامةّأحكام ّلضمان ّكافية ّتكن لم
ّ ّالمنتجاتّبعيوبها، نصوصهّلاّتحتملّّباعتبارّأنّ المستهلكينّمنّالأضرارّالتيّتحدثها

ّموسّ  ّتفسيرا ّصياغتها ّعلىبحكم ّبالحصول ّالمضرور ّللمشتري ّيسمح ّلا ّفالضمان ّعا،
ّّ.وجودّالعيبّبشروطهإلاّإذاّأثبتّّ،التعويض

عنّّّةّالقصيرةلتخليصّالمستهلكّمنّقيدّالمدّ ّتالجهودّالتيّبذلّأنّ ّ،أضفّإلىّذلك
ّة.سليمّالمطابق،ّلمّتثمرّالنتيجةّالمرجوّ طريقّدعوىّالتّ 

ّالسّ  لضمانّحمايةّأكبرّجهّالقضاءّإلىّتبنيّوسيلةّأخرىّأكثرّملائمةّاتّ ّ،ببلهذا
ألاّوهيّالاعترافّبوجودّالتزامّبالسلامةّمستقلّعنّالالتزامّّالمنتجاتّالخطيرة،ّلمستهلكي

ّ.عنّغيرهّمنّالالتزاماتّالأخرى

 الفرع الثاني                                     
 حتمية استقلال الالتزام بالسلامة عن                          

 من الالتزاماتغيره                                  

ّبالسلامةّفيّالبدايةّمتصلاّبالالتزامّبضمان ّلكنّتبيّ ّظهرّالالتزام نّالعيبّالخفي،
ّالوضع ّهذا ّملائمة ّعللّ،عدم ّأخطار ّمن ّالتكنولوجي ّالتطور ّعنه ّأسفر ّما ّىمواجهة

ّ ّالمستهلك، ّجعلسلامة ّالفرنسّما ّللالتزامّابعطّ بالّيعترفّيالقضاء ّّ،المستقل فيّبداية
ّ(.ثانيا)ّخارجّهذاّالمجالّهنطاقّثمّيمدّ(ولا)أّالعقديالمجالّ

 المستقل للالتزام بالسلامة في المجال العقدي ابعط  الاعتراف بالأولا:  

ّالالتزامّبالسلامةّفيّالمجالّالعقديباستقلاليةّلّالقضاءّالفرنسيّإلىّالاعترافّتوصّ ّّّّّ
 (.2)ّذلكّإلىّأسسّقانونيةّفيمستنداّّ(8)

                                                 
1

ّ.233،ّص.ّمرجعّسابقجابرّمحجوبّعلي،ّّ- 
ّ
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 ّ:استقلالية الالتزام بالسلامة الفرنسي فيفضل القضاء   -8

       ّ ّبالسلامة ّالالتزام ّارتبط ّظهوره ّبداية ّالخفية،في ّالعيوب ّبضمان كانّوّبالالتزام
ّمحكمةّالنقصّالفرنسية،ّفضلّفصلهّوبيانّمقوماتهّبوصفهّالتزاماّعقدياّمستقلاّلاجتهاد
ّ.(1)الالتزامّبتسليمّمبيعّمطابقّللمواصفاتّعنهّوعن

نقطةّ 19/99/9111الصادرّفيّحكمّالدائرةّالمدنيةّالأولىّفيّهذاّالصدد،ّيعتبرّ
وذلكّبخصوصّحادثّتمثلّفيّانفجارّّ،السلامةّالمستقلرافّبالالتزامّبالبدايةّنحوّالاعت

ّعدةّ ّالبائعة ّلدىّالشركة ّبإصلاحه ّقيامها ّإحدىّالمستهلكاتّبعد ّاشترته ّتلفزيون، جهاز
ورغمّعجزّالخبرةّعنّتحديدّأسبابّالانفجارّإلا ّّ،مرات،ّوالذيّأحدثّحريقاّمدمراّلشقتها

بدعوىّّّنتجأنّمحكمةّالنقضّرفضتّالطعنّضدّحكمّالاستئنافّالذيّقررّمسؤوليةّالم
أنهّلمّيقدمّالدليلّعلىّأنّهذاّالخللّراجعّإلىّالإصلاحاتّالتيّأجرتهاّالشركةّالبائعة،ّأوّ

ّإلىّخطأّفيّالاستعمال.

وبخصوصّالأساسّالذيّأقامتّعليهّالمحكمةّحكمها،ّفقدّالتفتتّعنّمفهومّقواعدّ
ّوجود ّعلى ّواستنتجتّالدليل ّدعواها ّالمشترية ّبنتّعليه ّالذي العيبّمنّّالعيبّالخفي
ّ ّوفقا ّإلا  ّالمسؤولية ّالتحللّمن ّالمنتجّمن ّتمك ن ّأن ّدون ّالسببّظروفّالدعوى، لقواعد

ّ.(2)الأجنبي

ّالتأكّ ّوبعدما ّالالتزامكان ّهذا ّمنّوجود ّد ّعنّطريقّ، ّمنّأحكامها الاستنتاجّيؤخذ
السلامةّةّاعتناقهاّلفكرةّالالتزامّبفإن هاّماّلبثتّأنّأعلنتّصراحّواستعمالّقواعدّالتفسير،

ّ.(3)المستقل

فيّحكمّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّالصادرّعنّالغرفةّالأولىّّ،بشكلّحاسمّذلكدّتأكّ 
ّالذيّجاءّفيهّأن ه:ّّ،المدنية

                                                 
1

ّوماّبعدها.123ّ.ّمحمدّبودالي،ّمرجعّسابق،ّصّ- 
ّ .119 -111ّص.ّ ص.مرجعّسابق،ّمحمدّسليمانّفلاحّالرشيدي،ّّ-2ّ
ّ.91.ّصّعليّفتاك،ّمرجعّسابق،ّ-3ّ



 أضرار المنتجات الخطيرةتحديد الالتزام بالسلامة في مجال        الأول:              بابال

89 

 

 تعريض بتسليم منتجات خالية من العيوب التي من شأنهاالبائع المحترف يلتزم  »
 .(1)«حياة الأشخاص والأموال للخطر

ائعّأحكامّالقضاءّالفرنسيّعلىّاعتبارّالمنتجّوالبّ،منذّصدورّالحكمّالسابقتواترتّ
التيّمنّشأنهاّّاتّخاليةّمنّأيّخللّأوّمنّالعيوبجالمحترف،ّمسؤولاّعنّتسليمّمنت

 السلامةبّبالالتزامّ ّـلالالإخّعندّّهموألزمتّّّللخطرّّخاصّأوّأموالهمـحياةّالأشّتعريضّ

ّ.(2)عنّذلكبتعويضّالأضرارّالناجمةّ

ّ:المستقل للالتزامالعقدي الطابع  لتبرير القانونية الأسس  – 1
لمّيردّبهاّنصّصريحّفيّالقانونّّ،عقديةعندّإنشائهّلالتزاماتّّستندّالفقهّوالقضاءي

ّ(أ)ّأوّبندّفيّالعقد،ّإلىّالنصوصّالواردةّفيّالقانونّالمدني،ّبشأنّتنفيذّالعقدّبحسنّنية
 .(ب)ّبناءّعلىّنظريةّمستلزماتّالعقدّأو

 :بالسلامةزام ة كأساس للالتمبدأ حسن الني   – أ
تلكّالنيةّالصادقةّالخاليةّمنّالغدرّوالخداعّأوّهوّالقصدّّ،حسنّالنيةيقصدّبمبدأّّّّّّّ

ّّوهذاّ،الغشّوالرغبةّفيّالإضرارّبالغيرّتصدّ ّالتيّ،السويّأوّالصراحة بصفةّّ–المبدأ
 ّ.(3)الضميرّواستقامةّبالأمانةّإحساسّكلّرّعنيعبّ ّواسع،ّمفهومّّّذوّ–عامةّ

                                                 
1 -ّ  « Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout 

défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens »,  Cass. 1
er
 

Civ., 20/03/1989, Cité par : François Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, Contrats civils 
et commerciaux, 3

éme
 éd, Dalloz,  Paris, 1996, p.ّ240. 

2 ّ-ّ Cass. 1
er
 Civ., 22/01/1991, Cité par: Bernard GROSS, Philippe BIHR, Contrat (ventes civiles et 

commerciales, baux d’habitation baux commerciaux), P.U.F., Paris, 1993, p. 259. 

  - Cass. 1
er
 Civ., 11/06/1991, cité par: François Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, op, 

cit, p. 241. 
ّ.صّ.،ّص2222عبدّالحكمّفودة،ّتفســـيرّالعقـــدّفيّالقـــانونّالمصـــريّوالمقـــارن،ّمنشـــأةّالمعـــارف،ّالإسكندرية،ّّ-3ّ

138-ّ138.ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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متعاقدّصالحّالمتعاقدّّكلّّمراعاةّبصفةّعامة،ّفيّمجالّتنفيذّالعقودّالمبدأّّيعني
فقّمعّماّيوليهّريقةّالتيّتتّ الآخرّوعدمّالإضرارّبهّوذلكّيقتضيّأنّيكونّتنفيذّالعقدّبالطّ 

ّمشروعة ّثقة ّمن ّالآخر ّالمتعاقد ّتجاه ّمتعاقد ّّ(1)ّكل ّّوالذي ّالتزاماتّفرضّيوجب
ّ.(2)إيجابية

 الانتفاع في الدائن يساعد ما بكل القيام ،المدين من النية حسن مبدألذلكّبّيتطلّ 
 أجل من ،بها الإلمام مصلحته تقتضي التي الوقائع كلّإلى هتنبيهوّ القانونيّبعمله التام
ّتنفيذ لأولا على ليسهّ  أن ّالمبدأ لنفس وفقا عليه يجب بدوره الدائن أن كماّ،العقد تنفيذ

ّينطويّحسبّالبعضّّ،التزاماته  le devoir de والاشتراك التعاون واجب علىفالمبدأ

coopération ou de collaborationّ(3)ّ،فترةّطيلة يسوديجبّأنّّالذي هذاّالأخير 
 .ّ(4)التنفيذّالمتراخية للعقود سبةبالنّ  خاصة العقد، تنفيذ

فيّتنفيذّّالنية حسن مبدأ إلى سلامةبال الالتزام ،الفقه من جانبفيّهذاّالصددّأسندّ
منّالبعضّالآخرّّهبلّيعتبرّّ،(6)أكثرّاتفاقاّمعّطبيعةّالالتزامّهأنّ ّهناكّمنّيرىّإذّ،(5)العقد
ّ،فم.ّت.1128ّّّللمادة المقابلة ت.ّم.ّج107/1ّةّالماد كر ستهّقدوّّ(7)ّهتطبيقاتّأهمّ 
ّ:هأنّ  علىّتنص ّ التي

 .«ةني بحسن و عليه اشتمل لما طبقا العقد تنفيذ يجب »
                                                 

ّ.18ّ.بدرّحامدّالملا،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1ّ
ّ.182ّ.صمرجعّسابق،ّ، جمالّزكيّإسماعيلّالجريدليّ-2ّ
ّ.123ّّ.حمديّأحمدّسعد،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ
ّالشروطّ-4ّ ّالماجستيرّفيّّ-دراسةّمقارنةّ-التعسفيةّفيّعقودّالاستهلاكّمحمدّأمينّسيّطيب، ّلنيلّشهادة مذكرة

ّ.19،ّص.1771ّ،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايد،ّكليةّالحقوق،ّتلمسان،ّالقانونّالخاص
الإيجار(،ّ"دراسةّمقارنة"،ّّ-البيعّ-تقديمّبرامجّالمعلوماتّ)المقاولةّالالتزاماتّالناشئةّعنّعقودّ،ثروتّعبدّالخالقّ-5ّ

ّ.128ّّ-128.ّصّ.صّ،2221دارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّ
ّ.971عليّسيدّحسن،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-6ّ
ّ.199عمرّمحمدّعبدّالباقي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-7ّ
ّ
ّ
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 لأنّذلك جوهري، بشكل النية حسن على تعتمد التي العقود من عقدّالاستهلاكيعدّ
ّراءالشّ  على يقدم ما غالباّ  المستهلك ّبائع أو منتج ليهإ مهايقدّ  التي بالمعلومات ارّتأثّ م،
 هي ،لهّمتقدّ  التي لةالمضلّ  البيانات أو الصادقة غير المعلومات تكون قدإذّ المنتجات،

 إضافة طريقّعن تكون المستهلك حماية فإنّ  لذا ،(1)الاستهلاك وراء من يئيسالرّ  افعالدّ 
 تنفيذّفيّ النيةّحسن ّأساس على ّتقومّّ،دالمورّ  أو المنتج ّعاتق على ّجديدةّ التزامات
ّ.(2)العقود

البائعّعنّإعلامّّمتناعاكأفعالّالمتعاقدّبماّيخالفّحسنّالنية،ّإماّأنّتكونّسلبية،ّوّ
ماّأنّتكونّإيجابية،ّكإدراجّفيّالعقدّالمبرمّبينّالمحترفّّالمشتريّبعيوبّالمبيعّالخفية ّوا 

وبالنتيجةّّ،فاحشةّّالحصولّعلىّميزةّ،هالمحترفّمنّخلاليسعىّفيّشرطّتعسّ المستهلك،ّ
ّ.(3)إلحاقّضررّبالمستهلك

ّالقاضيّوّ يةّفيّإلىّمبدأّحسنّالنّ الفرنسيّمنّالتطبيقاتّالقضائيةّالتيّأستندّفيها
ّصالمتخصّ ّالشخص على يجب هأنّ  من ،يةالفرنسقضّالن محكمةّبه قضت ماتنفيذّالعقد،ّ

ّأن يمكن التيّالمخاطر من رهويحذّ  البناء لمقاول نبيّ ي أنّ،القرميدية الأسطح تركيب في
ّّفيهّتستعمل الذي والبناء خصائصها له حاموضّ ّ،المختارة المواد استعمال عن تنتج

بعد1128ّّ)ّالمادةّّ(4)ت.ّم 1134 للمادةّامراعاته عدم الاستئناف محكمة على وعابت
ّ.(2218تعديلّ

ّسبقّأنّ  أنّيضعّالخطواتّالتيّيجبّأنّّعلىّالمحترفهّيستخلصّمنّخلالّما
ّإعمالّلّ؛ةّمشاكلّأوّصعوباتيسلكهاّالمستهلكّحتىّإنهاءّالعقدّبالوفاء،ّدونّثمّ  ذلكّفإن 

ّأكثرّمنهّمنّجانبّالمستهلك.ّ،المبدأّمنّالناحيةّالعمليةّمطلوبّفيّجانبّالمحترفهذاّ

                                                 
ّ نجلةّيونسّ-1ّ  لعينةّمن استطلاعية دراسةّالاستهلاكي، الوعي نشر في ودورها المستهلك حماية حركةّ»محمد،

ّ.123ّ.،ّص2212 ،129 عددّ،88 مجلدّ،العراق ،الرافدين تنميةمجلةّ،ّ«الموصل نةمدي في المستهلكين
2 ّ-  Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, op, cit, p 426 et s.  

ّ.19ّ.صمرجعّسابق،ّّ،محمدّأمينّسيّطيبّ-3ّ
4 ّ-  Cass. 1

er
 Civ, 20 /79/  1995, Bull. Civ. 1, n°276, p.ّ191. 
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ّالاتجاهلكنّ ّكانّهذا ّيؤسّ إذا ّب، ّفيّتنفيذّسّالالتزام ّحسنّالنية ّعلىّمبدأ السلامة
ّاتجاهاّآخرّيستندّفيّتأسيسهّلهّعلىّنظريةّمستلزماتّالعقد.ّ،العقد ّفإن 

 :الالتزام بالسلامة كأساس مستلزمات العقد مبدأ – ب
فيّّ،نّمنّحمايةّأحدّأطرافّالعقدحتىّيتمكّ ّ،السلامةابتكرّالقضاءّالفرنسيّالالتزامّب

إذاّكانّالبعضّوّ؛ضوءّعدمّكفايةّبنودهّأوّالنصوصّالقانونيةّالقائمةّلتحقيقّهذهّالحماية
 الشيء مخاطر من بالسلامة لالتزامل كأساس النية، حسن يسندّالالتزامّبالسلامةّإلىّمبدأ

 من واعتباره ذاته العقد إلى الالتزامّإسناد إلى يذهب البعضّالآخر أن إلا المبيع،
ّوالعدالة والعرف للقانون وفقا تهمستلزما ،ّ ّتوصل ّوقد ّالفكرةالقضاء ّتلك ّخلالّّ،إلى من

ّ.(1)إلىّمضمونّالعقدّ،التزامّثانويّعلىّحدّتعبيرّالبعضّاستخدامّسلطتهّالتقديريةّفيّإضافة

 ت.9971ّالمادةّالتيّنظمتهاّالقاعدةّالقانونيةّمنّفكرتهّّ(2)الفرنسيّ استقىّالقضاء

ّالتيّتنصّعلىّأن ه:ّّت.ّم.جّمن122/22ّّّلمادةالمقابلةّلفّ م.
يتناول أيضا ما هو  بل ،فحسب المتعاقد بما ورد فيه ملزااعلى  العقد ولا يقتصر»ّ

ّ.(3)«ّ، بحسب طبيعة الالتزاموالعدالة ،والعرف ،من مستلزماته وفقا للقانون
ّإضافيةّ ّأخرى ّالتزامات ّالأساسية، ّالالتزامات ّجانب ّإلى ّتتضمن ّالعقود فبعض

فهيّمنّمستلزماتهّولاّيحتاجّوجودهاّأنّيتمّالنصّعليهاّفيّّ،تقتضيهاّطبيعةّكلّعقد
وأهمّهذهّالالتزاماتّالإضافية،ّالالتزامّبالسلامةّالذيّيجبّّ،العقدّصراحةّأوّفيّالقانون

ّفيّ ّالمتعاقد ّتهدد ّمخاطر ّعلى ّتنفيذها ّينطوي ّالتي ّبعضّالعقود ّفي الاعترافّبوجوده
ّ.(4)سلامةّجسدهّأوّفيّأملاكه

                                                 
1 ّ-ّ Philippe LE TOURNEAU, op.cit, p.ّ82 

ّليّسيدّحسن،ّعما:ّأشارّإليه91/91/9199ّنقضّمدنيّفرنسيّو1/79/9111ّّّ(Douai)مثلا:ّاستئنافّدويّّ-2ّ
ّ.971ّ.مرجعّسابق،ّص

3 ّ-  « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites 

que l’équité, l’usage et la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». 
ّبّ-4ّ ّالمقارنة ّمع ّالدولية ّالتجارة ّقانون ّفي ّمقارنة ّ"دراسة ّوالموزع، ّالمنتج ّمسؤولية ّالحاج، ّالقادر ّعبد الفقهّمحمد

ّ.91ّ.،ّص9192ّ،العربيةّالقاهرةّالإسلامي"،ّدارّالنهضة
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هّالعرفّأوّـأنّيضيفّإلىّالعقدّماّيقضيّبّ،القاضيّوفقاّللقاعدةّالسابقةيستطيعّ
 طريق عن ،المختلفة المصالح بين لتوازنوتحقيقّا الضعيفّالطرف حماية لفرضالعدالةّ
 نظامّّفالقانونّ،ماّتعارفّودأبّعليهّالناسّمراعاةّّمعّّ،جديدةّ بالتزامات ّالعقد ّتدعيم

ّ.ّ(1)اجتماعيّيهدفّإلىّحمايةّالفردّوتحقيقّالتوازنّبينّالمصالحّالمختلفة

قّيحقإلىّتّ،فيّنطاقّالعقدّومضمونهالالتزامّبالسلامةّإدخالّّيؤديّفيّهذاّالصدد
ّأحدّالمتعاقدينّيكونّفيّأغلبّالحالاتّ،التوازنّبينّطرفيه طرفاّضعيفاّلاّّ،خاصةّوأن 

ّالجسديةّّسلامتهّجدلاّحولّّ-تنفيذّالعقدّّأثناءّّّضررّّأصابهّّإذاّماّ-يتوقعّأنّيثير
 .(2)ّسلامتهبّاماالتزّّ،بّعلىّعاتقّالطرفّالآخرأنّيرتّ ّ،ليّلاّيلقيّبالابالتاّ 

 ما منها ،مهاأحكا من العديد في الفرنسية النقض محكمة دتهأكّ  ما الرأي هذا ميدعّ 
 رتقرّ  عندما،12/1982ّ/ 14بتاريخ الصادر حكمها في ،الأولى المدنية الدائرة به قضت
 في دائمّبعجز،ّلها استعماله عند مزارع إصابة عن،ّللطفيليات مقاومة مادة منتج وليةؤّمس

 اكتفىّبعدما التحذيرات، كفاية عدم رتقرّ  حيث ،المادة هذه من تذرا تطاير اءجرّ  عينيه
 استندت وقد العينين، على خطورتها حيوضّ  ولم الجلد ملامستها مدبع وصيةبالتّ  منتجال

ّ .(3)منتجال مسئولية لتأسيس ت.ّم.ّف 1128 المادة نص إلى المحكمة

 المجال العقديالسلامة تجاوز الالتزام بثانيا:        
ىّعاتقّالمنتجينّوالموزعينّالتزاماّتعاقدياّجديداّعلّ،محكمةّالنقضّالفرنسيةأنشأتّ

فيّالحالاتّالتيّلاّيمكنّفيهاّإعمالّّ،سلامةّالمتعاقدينّمنّأضرارّالمنتجاتّالخطيرةب
ّالفقهّوالقضاءّقدّبقياّيقصرانّالالتزامّعلىّالدائرّوبالرّ ّ،ضمانّالعيوبّالخفية ةّغمّمنّأن 

ّاقتضتّذلك(ّوذلكّلأسباب9ّمنهّ)ّنالتعاقدية،ّإلا ّأن هّسرعانّماّوسعاّمنّدائرةّالمستفيدي
(1.)ّ

                                                 
ّ.91ّ.مرجعّسابق،ّصدّالملا،ّبدرّحامّ-1ّ
ّ.19مرجعّسابق،ّص.ّّ،حسنّعبدّالباسطّجميعيّ-2ّ

3
 - Cass. 1

er
 Civ, 14/12/ 1982, R.T.D civ.1983 n°09, p. 545. 
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 زام:المستفيدين من الالت توسيع دائرة – 1

ّاتّ يتّ  ّدائضح ّبساع ّالالتزام ّمن ّالمستفيدين ّالسّ رة ّخلال ّمن ّالسلامة، ّلأشخاصماح
ّباست ّالمنتج، ّمع ّمتعاقدين ّغير ّالأصل ّبحسب ّفيّيعتبرون ّالمباشرة ّالدعوى خدام

ّ ّالامواجهته)أ( ّمن ّالعقد، ّعن ّتماما ّأجانب ّأشخاص ّالالتزامّوكذا ّأحكام ّمن ستفادة
ّ.)ب(ّالسلامةب

 :أشخاص بحسب الأصل غير متعاقدين مع المنتج –أ 

ّسلسلةّ      ّبعد ّ)المستهلك(، ّالأخير ّالمشتري ّإلى ّالمنتوج ّالأحوال ّأغلب ّفي يصل
ومصلحةّرّالتجزئةّالوسطاءّفيّالبيعّمنّتجارّالجملةّوتجاّمتعاقبةّمنّالبيوع،ّتتضمن

المشتريّالأخير،ّتقتضيّتمكينهّمنّمساءلةّالمنتجّبوصفهّالمسؤولّعنّتصميمّوتصنيعّ
ّالرجوعّعلىّالبائعّالمباشرّيقللّمنّفرصّحصولّ،المنتجاتّوالأكثرّملاءة ّالمشتريّلأن 

ّ.(1)البائعّموسراعلىّالتعويض،ّفيّالحالاتّالتيّلاّيكونّفيهاّذلكّ

ّإلاّ ّّالرجوعّلهّّّيمكنّّبالمنتج،ّلاّّفبعدماّكانّهذاّالمشتريّمنّالغيرّفيّعلاقته
ّمنّخلالّنظريةّ(2)المسؤوليةّالتقصيريةّبدعوى ّإنّكانتّقدّعرفتّتطورا ّالأخيرة ّفهذه ،

ّانتقادات ّلعدة ّتعرضت ّأن ها ّإلا  ّالحراسة، ّمنّ(3)تجزئة ّتحفظ ّمحل ّمازالت ّأنها ّكما ،
ّ.(4)القضاء،ّبسببّخروجهاّعنّالقواعدّالتقليديةّواتسامهاّبالمغالاة

ّهذاّالقضاء،ّقدّاصطدمّ  منّكانّلذلكّّ،آثارّالعقدّّةنسبيّ ّّمقتضياتّمعّّغيرّأن 
ّهذاّ ّمن ّبالخروج ّيسمح ّبشكل ّوتبريرها ّالمباشرة، ّللدعوى ّالأساسّالقانوني ّإيجاد اللازم

                                                 
1

ّ.91حسنّعبدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ- 
2 ّ-ّ Jérôme HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, Paris, 1987, 

p. 87. 
3

 .19ّ.ّالملا،ّمرجعّسابق،ّصّدبدرّحامالرجوعّفيّتلكّالانتقاداتّإلى:ّّ -  

4
ّالخطأّفيّالحراسةّموهومّاخترعتهّّ-  تحتهّالواقع،ّفالمسؤولّقدّالصياغةّالقانونيةّليختفيّإذّهناكّمنّيرىّأنّهذا

ّوفرضّعليه ّإقحاما ّالخطأ ّعليه ّالتملّ ّ،أقحم ّيستطيع ّموفيلا ّأحمد ّيحيى ّإلى: ّالصدد ّهذا ّفي ّالرجوع ّ،ّصّمنه.
-99.ّصّ.،ّص9111المسؤوليةّعنّالأشياءّفيّضوءّالفقهّوالقضاءّ)دراسةّمقارنة(،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّ

91.ّ
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ّالمتّ،المأزق ّالدعوى ّفاعتبر ّعن ّبرتبة ّبالالتزام ّالشيءّالإخلال ّملحقات ّمن السلامة،
ّمنّ،المبيع ّالحقوقّوالدعاوىّتنتقلّإلىّالخلفّالخاصّبوصفها ّملحقاتهّعلىّأساسّأن 

ّ.(1)فّالواردةّبشأنّعقدّالبيعّم.ّت.1813ّوفقاّللمادةّ

ّمحكمةّالنّ  بهذاّّظريةّفيّقضائهاّالذيّاستقرّ قضّالفرنسية،ّاعتمدتّهذهّالنّ كماّأن 
أنّومنّذلكّوعلىّسبيلّالمثال،ّحكمّمحكمةّالنقضّالصادرّعنّالدوائرّالمجتمعةّفيّالشّ 
يءّوالتيّالدعوىّتعدّمنّضمنّملحقاتّالشّ ّوالذيّذكرّفيّحيثياتهّأنّ 07ّ/22/1938ّّ

ّ.(2)ـفةّإلىّالخلفّالخاصتـنتقلّبهذهّالصّ 

منّالمنتجّّمنتوجعيّإلىّتوحيدّالمعاملةّبينّالمشتريّالمباشرّللالسّ ّهكذاّوفيّظلّ 
ّبالعقد ّالاحتجاج ّدائرة ّتحديد ّفي ّالقضاء ّتوس ع ّمنه، ّالمتضرر ّلمبدأّّ،والغير بالمخالفة

ّوسمحّللمشترينّالمتعاقبينّالرجوعّعلىّالمنتجنسبيّ  ّأثرّالعقد ّأيّ ّ،ة ّبه ّالذيّلاّتربطهم
ّ.(3)صلةّتعاقدية

ّ ّمن ّالجزائري، ّالقضاء ّإلى ّبالرجوع ّأيضا ّاستخلاصه ّيمكن ّما ّالحكمّوهو خلال
بخصوص23/12/1999ّّالمدنيّالصادرّمنّمحكمةّسطيفّللجناياتّالصادرّبتاريخّ

ّوالمضرورّليشملّالمضرورّالمباشرّرالذيّوسعّمنّمفهومّالمضروّّقضيةّالكاشيرّالفاسد
ّ.(4)بالارتداد

                                                 
1 ّ-ّ Philippe LE TOURNEAU, op.cit, p. 82. 

2
ّ.99حسينّعبدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ- 
3

ّعقدّالبيعّمنّالعقودّالمتتابعةّالمتماّ،طورّالقضائيّنتيجةّمنطقيةّوعادلةالتّيعتبرّهذاّ-  لةّأيّمنّطبيعةّواحدةّثلأن 
لّإلىّالمشتريّالذيّيتصر فّبدورهّفيهّإلىّمشترّ فيعتبرّبذلكّالعقدّّ،ثانّوهكذاوالذيّينقلّملكيةّالمبيعّمنّالبائعّالأو 

دكتوراهّفيّلنيلّشهادةّ:ّفريدةّزواوي،ّمبدأّنسبيةّالعقد،ّرسالةّلرجوعّفيّهذاّالصددّإلىاّالأخيرّامتداداّللعقودّالأولى.
ّ.191ّ.،ّص9111القانونّالخاص،ّكل يةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّ

4
ّ.91قادةّشهيدة،ّمرجعّسابق،ّص.ّّّ- 
بخصوصّعقدّالنقل،ّعندماّلمّيشترطّالصفةّالتعاقدية،ّيظهرّذلكّّ-القضاءّالجزائريّّ-وهوّنفسّالتوجهّالذيّسلكهّّّ

علىّصفةّالمسافرّالقانونيّ)انعدامّالتذكرة(.ّعندماّقضىّبقيامّالمسؤوليةّالمفترضةّلشركةّالنقلّرغمّعدمّتوف رّالضحيةّ
المجلة17/97/1799ّّّّ،ّبتاريخ833891ملفّرقمّّ-مدنيةالغرفةّالّ–علياقرارّالمحكمةّالالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ

ّ.921ّّّّّ.صّ،21ّ،2212القضائية،ّّعددّ
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 :أشخاص أجانب تماما عن العقد –ب 
ّمنّدونّأنّ ّالمضرورون، ّفيها ّالفروضّالتيّيتواجد ّبينهمّيكونّهنالكّعقدتتعد د

ّالموز ع ّأو ّالمنتج ّهوّّ،وبين ّ)المشتري( ّالمتعاقد ّيكون ّأن ّالعملية، ّالناحية ّمن ّيندر إذ
ّالخطيرة ّالمنتجات ّأضرار ّمجال ّفي ّإلا ّّ؛المضرور ّخطورتها ّتظهر ّلا فالمنتجات

ّوبالت اليّلنّتصيبّفقطّالأشخاصّالذينّتربطهمّبالمدينّرابطةّعقدية.ّ،(1)باستعمالها

ّمشترّ ّتضر ّلن ّعيبتّكوابحها ّإذا ّمثلا، ّمنفالس يارة ّبالخطر ّتهد د ن ما ّوا  ّفقط، ّيها
ّيستعملّالسيارةّمعهّمنّأصدقائهّومعارفه،ّبلّوقدّيمتدّخطرهاّإلىّالمارة.ّّّ

ّمنّيشاركّالمشتريّفيّوجباته،ّبلّإن هاّتهد دّ وكذلكّالموادّالغذائيةّالفاسدة،ّتهد دّكل 
يتم ّتقديمهاّفيّالمطاعمالغيرّوبشكلّمباشرّعندماّ

(2). 

 توسيع دائرة المستفيدين من الالتزام: أسباب – 2
ّالفرنسيّم ّالقضاء ّمنّاوس ع ّلالنّمجالّالاستفادة ّبتزام ّمنهالسلامة، ّفيّمدّ ّرغبة

وجيهّالأوروبيّلسنةّرهّبأحكامّالتّ ولتأثّ ّ)أ(ّالحمايةّإلىّأكبرّعددّمنّالمضرورينّمنّجهة
ّ.)ب(ّمنّجهةّأخرى1933ّ

 ّ:الحمايةمن توسيع الغبة في الر   –أ 
ّالقضاءّالفرنسي ّقصرّالالتزامّبإلىّ تنب أ يفقدّهذاّّ،علىّالنطاقّالعقديالسلامةّأن 

ّ.(3)اّيؤديّإلىّإهدارّالغايةّالتيّأنشئّمنّأجلهاالالتزامّجدواه،ّممّ 

ّب ّالالتزام ّيرتّ فاعتبار ّعقديا ّالتزاما ّيقلّ السلامة ّالعقدية، ّالمسؤولية ّب ّمن الحمايةّل
ّأنّ ّ،المطلوبة ّاعتبار ّالحمايةعلى ّتوفير ّعلى ّقادرة ّغير ّالواقعّّاللا زمةّها ّفي للضحايا
ّحالةّ،ّليستّبأكثرّمنهاّفيينرّصفةّالمتعاقدينّلدىّالمضرورّمناسباتّتوفّ ّلأنّ  ،العملي

                                                 
1

 -  Jean- Françis OVERSTAKE, «La responsabilité du fabricant de produits dangereux», R.T.D.C, 

n° 27,ّ Sirey, 1972, p. 520. 
2

،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّسّق.ع.ّن.ّم.،ّ»الخطأّالتقصيريّكأساسّلمسؤوليةّالمنتجّ« كجارّ)سيّيوسف(ّ،ّزاهيةّحوريةّ- 
ّ.12ّ.،ّص1779ّ،79عددّّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،

ّ.19.ّصّالملا،ّمرجعّسابق،ّبدرّحامدّ-3ّ
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ّ.(1)صلونّبالمسؤولّبعقدالضحاياّالذينّلاّيتّ 

ّأمكنّال ذا ّتمس ّّبأنّ ّقولوا  ّالمساواةالضّ ّالأضرار، ّباختلافّصفاتهمّعلىّقدم ّّحايا
أنّتختلفّالحمايةّبينّالحالةّالتيّيرتبطّفيهاّالمضرورّمباشرةّمعّّ،فليسّمنّالمستساغ

ضينّللأخطارّمعرّ ّهملأنّ وذلكّّّ(2)المنتجّبعقدّأوّحالةّالعقودّالمتسلسلةّأوّكونهّمنّالغير
ّّ.(3)نفسها

الاستفسارّعنّمدىّاعتبارّمشتريّبعضّالمنتجاتّّماّجعلّالبعض،ّيصلّإلىّحدّ 
ّبأتمّ  ّمتعاقدا ّالكلمةّالخطيرة، ّبالنّ ّ؛معنى ّمثلا ّالحال ّهو ّإذّكما ّالأدوية، ّلمستهلكي سبة

ّاختيارّالدّ همّأصلاّلاّيملكونّحرّ يعتبرونّشبهّمتعاقدينّلأنّ  نّ ية ّعلىّواءّوا  ّيكونّبناء  ما
ّ.(4)توجيهّمنّالطبيبّكأصلّعام

ّأنّيكونّمقرراّلمصلحةّجميعّالأشخاصّوهوّالاتّ الفالالتزامّب جاهّالذيّسلامةّلاّبد 
ّ.رّبهّالقضاءّالفرنسيوجيهّالأوروبيّوالذيّتأثّ انتهىّإليهّالتّ 

                                                 
ّ.911.ّصّ،،ّمرجعّسابققادةّشهيدةّ-1ّ
2

،ّكليــةّالحقــوقّوالعلــومّم.ن.ق.ع.س،ّ»مكــرر917ّتعليــقّعلــىّنــصّالمــادةّّ«)ســيّيوســف(،ّّكجــارّزاهيــةّحوريــةّ  - 
 .97،ّص.71ّ،1797ّالسياسية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّعددّ

3 ّ-ّ Véronique COHEN, De la garantie des vices cachés à la garantie de la sécurité des biens vendus. 

Voir sur: www.netpme.fr.p.1.  
4 ّ- Philippe GERNEZ, Virginie DENEUX, Caroline EMANUEL, Isabelle DECASTRO, La 

responsabilité civile du fabricant de produits pharmaceutiques bibliothèque C.U.J.A.S, Sorbonne, 

Paris, 1988 - 1989, p. 11. 
فالمضرورّهناّليسّمستهلكاّعاديا،ّبلّيكونّمضطراّإلىّتجرعّالمنتوجّالطبيّفـلاّاختيـارّأمامـهّولاّيملـكّبـذلكّحـقّّّّّ

التفضيلّبينّهذاّالمنتوجّأوّذاك،ّبلّيتلمسّالوسيلةّوّيأخذّإجباريـاّبأسـبابّالشـفاء.ّالرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـى:ّأسـامةّ
المعتــادّأنّيقــدرّالمشــتريّمــدىّملائمــةّالشــيءّلاحتياجاتــه،ّفــإنّالأمــرّ.ّّفــإذاّكــانّمــن99ّأحمــدّبــدر،ّمرجــعّســابق،ّص

ليسّكذلكّبالنسبةّللأدوية،ّلأنهّأبعدّمنّأنّيكونّقادراّعلىّاختيارّالدواء،ّلاسيماّأشدهاّخطـورةّوأكثرهـاّفعاليـة.ّالرجـوعّ
ّ.117ّّّ-111فيّهذاّالصددّإلى:ّمحمدّشتاّأبوّسعد،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

http://www.netpme.fr/
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 :373 -58رقم  ر القضاء الفرنسي بأحكام التوجيه الأوروبيتأث   - ب
ّالتوّ ّظهر ّرقم ّالأوروبي 828ّّ- 33جيه ّالمسؤولية23/22/1933ّّفي بشأن

ّالمنظّ  ّالقانونية ّالقواعد ّمنّأجلّتوحيد ّللمنتج، ّالمنتجّفيّالدولّالموضوعية ّلمسؤولية مة
ّ(1)الأوروبية ّموحّ وّ، ّأرضية ّوحتىّتوفير ّناحية، ّمن ّالأوروبيين ّالمنتجين ّبين ّللمنافسة دة

قةّفيّشأنّهذهّالمسؤوليةّعلىّالمستوىّمعّالقواعدّالمطبّ ّ،نسيقيمكنّتحقيقّنوعّمنّالتّ 
ّّ.(2)بالإضافةّإلىّتسهيلّعمليةّتداولّالسلعّ،ناحيةّأخرىالدوليّمنّ

ّالهدف ّالأوروبيةّ،أشارتّإلىّهذا ّللدول ّالعدل ّبتاريخّّمحكمة ّصدر ّلها فيّقرار
11/71/1771

ّ(3).ّ

ّالتّ لّتوصّ  ّالمنتجّإلىّأنّ ّّوجيههذا ّذاتّطابعّخاصّّمسؤولية ّقانونية ّ،مسؤولية
،ّمسؤوليةّبمعزلّعنّالعقدالالإخلالّبهّبّيرتّ لامة،ّالسّ لىّفكرةّالإخلالّبالالتزامّبقائمةّع

ّ ّفيه ّينمحي ّنظاما ّبذلك ّّفأرسى ّالتقليدي ّّالتقسيم ّّللمسؤولية ّبين ّّديةـــــعقّمسؤولية
ّ.ّّّ(4)جميعّالمضرورينّساّنظاماّيستفيدّمنهمكرّ  ريةـــــــوتقصي

فيّّ،بيوّللاتحادّالأورّواستجابةّلتوصياتّمجلسّالعدلّابق،ّوجيهّالسّ وبتأثيرّمنّالتّ 
ّللدولّالأعضاءّبتفسيرّالنصوصّالداخلية ّالوطنية علىّضوءّنصوصّّ،دعوتهّالمحاكم

                                                 
1
 -Bernard GROSS, Philippe BIHR, op, cit, p. 260. 

2
 - Fabrice LEDUC, « L’articulation de la responsabilité du fait des produits défectueux avec 

d’autres régimes de responsabilité». Voir sur : 

http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305945_38_fleduc.pdf, Consulté le : 29/04/2015. p 01 

3  -  L’objectif que poursuit à titre principal la directive est, comme l’a relevé la C.J.C.E dans un arrêt 

du 25 avril 2002, d’ordre économique : il s’agit d’harmoniser les législations des États membres en 

matière de responsabilité du fait des produits défectueux, afin  d’assurer une concurrence non faussée 

entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises. Voir:  Fabrice 

LEDUC, op. cit, p. 01   
ّرحمانيّمحمدّ-4ّ ّ « ،مختار ّ)المادة ّللمنتج ّالمدنية ّللمسؤولية ّالقانون182ّّعيبّالمنتوجّكسببّمنشئ ّمن مكرر

ّ.22ّ.ّ،ّص2ّ،2218،ّعددّمجلةّالمحكمةّالعليا،ّ» المدني(
ّ
ّ
 

http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305945_38_fleduc.pdf
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ّالقضاءّالفرنسيّيتحرّ  ّجهامتّ ،ّ(1)قليديةرّمنّقيدّالقواعدّالتّ وأهدافّالتوجيهّالأوروبي،ّبدأ
ّ.(2)ّيطاقّالعقدلامةّالتزاماّعاما،ّيمكنّإثارتهّخارجّالنّ إلىّاعتبارّالالتزامّبالسّ 

ّالفرنسيّبالالتزام ّالإطارّالتعاقديّإلىّّمنّالإطارّ،بالسلامةّّخرجّبذلكّالقضاء
ّ ّالبعضالتقصيري ّاعتبره ّلمبدأّوقد ّالعامّمنافسا ّموجباّّ،الواجب ّبه ّالإخلال ّيعد  الذي

ّالتزامّعقديّآخرّمثلّهذاّالتوس عللمسؤوليةّالتقصيرية،ّ ّ.(3)فيّالوقتّالذيّلمّيشهدّأي 

ّالمنتجّ،منّاليسيرّعلىّغيرّالمتعاقدينبذلكّأصبحّ ّالمباشرّفيّمواجهة ّّالادعاء
ّّ.(4)الضررّمنّمنتجاتهّالمعيبةّطالماّأصابهم

ّبتاريخّّحول،ّماّوردّفيّقضاءّمحكمةّالعدلّالأوروبيةنقطةّالبدايةّفيّهذاّالتّ ّتعدّ 
ّأنّ ّمضمونه97/71/9191ّ ّه ّتبنى ّقد ّالوطني ّالمشر ع ّيكون ّالحالاتّالتي نصوصّفي
ّدخلّتفسيرّالتشريعّالداخليّفيّضوءّنصوصّالتوجيهّوأهدافهّطالماّليهيتعي نّعّ،وجيهالتّ 

ّ.(5)ّالنزاعّالمعروضّفيّنطاقّتطبيقه

فأصدرتّأحكاماّّ،عامالامةّالتزاماّالسّ الفرنسيةّالالتزامّبّقضالنّ جعلتّبذلكّمحكمةّ
لامةّفيّالس ـّراّالالتزامّبمبرّ 99/79/9119ّادرّفيّالحكمّالصّ ّهامنّأهمّ ّ،دّهذهّالنتيجةتؤكّ 

ّالأشخاص ّجميع ّنصوصّّ،مواجـهة ّضوء ّفي ّالداخلي ّالقانون ّتفسير ّوأهدافبضرورة
ّ.(6)ّالأوروبيّوماّجاءتّبهّمحكمةّالعدلّالأوروبيةّالتوجيه

                                                 
 .281ّ-282ّ.صّ.،ّصمرجعّسابق، أمالّبكوشّ-1ّ

2 ّ-ّ François DUIILLEUL Collart, Philippe DELEBEQUE, op. cit, p. 241.  
3ّ-ّCyri BLOCH, op. cit, p. 979. 

ّمحمدّساميّعبدّالصادق،ّمسؤوليةّمنتجّالدواءّعنّمضارّمنتجاتهّالمعيبةّ"ّدراسةّمقارنةّ"،ّدارّالنهضةّالعربية،ّ-4ّ
ّ.972،ّص.1771ّالقاهرة،ّ

ّ.912.ّ،ّصحسنّعبدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابقّ-5ّ
6 ّ-  Cass. 1

erّ ّ
Civ, 11/06/ 1991, pourvoi n° 89-12.748. Voir sur :https://www.legifrance.gouv.fr/. 

Consulté le: 29/05/2016 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ّأكّ  ّالفرنسي ّالقضاء ّد ّالنّ على ّحاسمهذه ّبشكل ّالغرفةّّ،تيجة ّعن ّصادر ّحكم في
ّ ّفي ّالنقض ّلمحكمة ّالمدنية ّأن91/79/9111ّالأولى ّحيثياته ّفي ّورد لتزامّالاّوالذي

ّ.(1)السـلامةّيجبّأنّيفـيدّوفيّالوقتّذاتهّالمتـعاقدينّوغيرّالمتعاقدينّب

قدّاشترتّبعضّالأجهزةّّّإحدىّالمدارسّالثانويةّفيّأنّ ّ،هذهّالقضيةّصّوقائعتتلخّ 
بّعنّاستخدامهاّإصابةّإحدىّالطالباتّوفيّالوقتّالذيّلمّتكنّفيهّترتّ ّالتيّياضيةالرّ 

ّفيّأيّ  ّبعدمّعلاقةّتعاقديةّمعّالمنتجّأوّالموزّ ّهذهّالأخيرةّطرفا ّدفعا ّكلاّمنهما ع،ّفإن 
حيثّّ،السلامةىّأساسّإخلالهماّبالالتزامّبعيةّعلإمكانّإقامةّمسؤوليتهماّفيّمواجهةّالمدّ 

ّاتّالتعاقدية.ّهّمنّالالتزامأنّ 

هّاستناداّإلىّالتوجيهّالأوروبيّأنّ ّ،اتّحكمهاقضّفيّحيثيّ معّذلكّمحكمةّالنّ أوردتّ
رّلكلّشخصّيصيبهّلامةّهوّالتزامّمقرّ السّ بالالتزامّّفإنّ ّ،وحكمّمحكمةّالعدلّالأوروبية

ّ ّمن ّالتداولّالمنتجاتضرر ّفي ّأطلقت ّلأيّ ّ،التي ّمكتسبا ّيكن ّلم ن ّوا  ّمنّّحتى حق
ّعاقدية.الحقوقّالتّ 

ّاستمرّ  ّفيّّوقد ّالمتعاقدين ّمنّغير ّدعاوىّالمضرورين ّالفرنسيّفيّقبول القضاء
ّإلىّالإخلالّبالالتزامّبمواجهةّالمنتجين،ّاستن ثّمشتقاتّالدمّففيّقضيةّتلوّ ؛ّالسلامةادا
نسي،ّاّفيّردودّفعلّالرأيّالعامّالفرّبّعليهاّمنّغضبّظهرّجليّ بفيروسّالإيدزّوماّترتّ 

ّيرتّ  ّمعيب ّمنتوج ّالدم ّهذا ّالنقضّأن ّمحكمة ّ)المستشفياتّاعتبرت ّالمنتج ّمسؤولية ب
المضرورين،ّدونّأنّّواجهةّجميعــرارّالناتجةّعنهّوذلكّفيّمــــومراكزّنقلّالدم(ّعنّالأض

ّ.(2)تعيرّللرابطةّالعقديةّأيّاهتمام
                                                 

1  -  Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut 

de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il en est responsable 

tant à l'égard des tiers que de son acquéreur. Cass. 1
er  

Civ, du 17 /01/ 1995, 93-13.075, Bull. 1995, 

I n° 43 p. 29. Voir sur: www.legifrance.gouv.fr. Consulté le: 29/05/2016. 
الرجـوعّفـيّكانّلعمليةّنقلّالدمّالملوثّأثرّهامّمعّظهورّمرضّالإيـدزّإزاءّمـاّتمثلـهّمـنّخطـرّالإصـابةّبالعـدوى.ّّ-2ّ

ددّإلى: ّ.11.ّ،ّصبدرّحامدّالملا،ّمرجعّسابقّهذهّالص 
ّ
ّ
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ّعمدتّ دد ّالص  ّالنّ فيّهذا ّالذّ ّ،قضمحكمة ّالصّ إلى ّلأسباكر ّالالتزامّريح بّامتداد
ّالنّ ب ّخارج ّالتّ السلامة ّطاق ّإلىّبأنّ عاقدي، ّيستند ّنصوصّالتقنينّّذلك ّبتفسير الالتزام

ّالأوروبيّ ّالتوجيه ّبه ّورد ّما ّالمدنيّالفرنسيّفيّضوء ّالمسؤولية211ّّّ-91رقم بشأن
ّ.(1)الموضوعيةّللمنتجّعنّالمنتجاتّالمعيبة

لّفيّتقريرّابق،ّالمتمثّ هّالسّ مّالتوجّ التيّتدعّ ،ّ(2)هذاّبالإضافةّإلىّالعديدّمنّالأحكام
ّالتّ  ّعلى ّفيّالحصول ّالمضرور ّبالرّ حق ّبأيّ عويض، ّارتباطه ّمنّعدم ّعقديّ ّغم ةّرابطة

ّوجيهّالأوروبي.مباشرةّأوّغيرّمباشرةّمعّالمسؤول،ّاستناداّإلىّالتّ 
ّإلىّتحقيقّنوعّمنّالعدلّّيستخلص ّوفيّإطارّسعيها ّالنقضّالفرنسية ّمحكمة أن 

وبصفةّخاصةّفيّإطارّحتميةّتطبيقّأحكامّّّوالمساواةّبينّالمتعاقدينّوالغيرّفيّالمعاملة
لامةّإلىّخارجّالسّ لجأتّإلىّمدّنطاقّالالتزامّبالتوجيهّالأوروبيّالمنظمّلمسؤوليةّللمنتج،ّ

ّ.العقديّالمجال

ّلتأسيس والقضاء الفقه عليها استند التي الأسس دتعدّ  أن ،سبق اممّ  لالقوّ يمكن
 قانوني نص وجود لعدم نتيجة إلا هو ما ؛المبيع الشيء مخاطر من سلامةبال الالتزام
 ومستلزمات النية حسن فكرة إلى الاستناد فإنّ ّلهذا ؛الالتزام هذا أحكام نيتضمّ ّصريح
 بالسلامة لتزامللا المستقل طابعال لتأكيد القانون منّسند لإيجاد محاولة سوى ليست،ّالعقد
ّّّ.المنتوج مخاطر من

                                                 
1 ّ-ّ Cass. 1

erّّ
Civ, 28 /04/1998, cité par :  Frédéric-Jérôme PANSIER, Robert WINIGEY, Cinquante 

commentaires d’arrêts en droit des obligations, Ellipses, Paris, 1998, p. 225. 
 

ّيذكرّمنّبينّتلكّالأحكامّماّيلي:ّ-2ّ
-Cass. Civ, 3 /03/ 1998, pourvoi n° 96-12.078, Bull. 1998, I, n° 95, Rapport annuel de la Cour 

 de cassation 1998, Voir sur : https://www.courdecassation.fr/.. Consulté le: 29/05/2016. 

- Cass. Civ 7/11/ 2000, cité par: Philippe LETOURNEAU, op. cit , p. 84. 

- Cass. Civ 13 /02/2001, cité par : Frédéric-Jérôme PANSIER, Robert WINTGEN,  op. cit, p 225 

- Cass. 1
er
 Civ, 24/01/ 2006, n° 03-20.178,  Voir sur : https://www.legifrance.gouv.fr. Consulté le: 

29/05/2016. 
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ّالتّ بالرّ وّ ّالفرنسيّفي ّالقضاء ّمنّجهود ّغم ّقريبّبين ّالمسؤولية المسؤوليةّّ-نوعي
ّالتقصيرية ّوالمسؤولية ّأنّ ّ-العقدية ّإلاّ ّإلا ّيكون ّولن ّلم ّأنّ ّنجاحه ّذلك ّنسبيا، ّنجاحا

نّ توحيدّلاّيملكّحقّالقضاءّ ّ،لمشرعّوحدهلّراجعةماّهيّمسألةّقواعدّالمسؤوليةّالمدنيةّوا 
 بالنص ّ عالمشرّ  ليتدخّ  لم ما قائما سيظلّ  الالتزام لهذا القانوني الأساس حول قاشالنّ فّلذلك
فيّّّتغنيناّعنّالبحثّبهّلهّأحكاماّخاصةّّّإذّوضعّ،فعلاّّوهوّماّحدثّصراحةّعليه

ّفيماّمضى.ّالالتزامّالذيّلمّيردّبهّنصّصريحّتبريرّلهذاّلإيجادقليديةّالقواعدّالتّ 

 المطلب الثاني
ّّللالتزام بالسلامة قانونيكريس الالت  

ّتتبعّ يؤكّ  ّوتطوّ ّد ّالقانون ّبالمستجدّ حركة ّالوثيق ّارتباطه ّحقيقة ّالاقتصاديّ ره، ةّات

رّتطوّ منّأنّيستجيبّلكلّمقتضّأوّّةّفيّالمجتمع،ّلذاّكانّلابدّ ةّوالتكنولوجيّ والاجتماعيّ 

ّللتّ  ّأداة ّباعتباره ّتكنولوجي ّوالرّ اقتصاديّأو  سائلالمّمن ستهلكالم حماية تعدوّ؛قيقدم
حمايةّالمستهلكّمنّرّبالمشرعّالفرنسيّالجزائريّالمتأثّ عّالمشرّ لذلكّكر سّ ؛دةالمتجدّ  القانونية

وليسّمجر دّغايةّيمكنّإدراكهاّمنّخلالّّاجعلّفكرةّالسلامةّهدفاّفيّذاتهفهذهّالمخاطر،ّ
ّّ،أهدافّأخرى ّمنّخلال ّّكر ستّقوانينإرساء ّالالتزام ّبالسلامة ل( التيّتتوقفّ)الفرعّالأو 

 )الفرعّالثاني(.ّفعاليتهاّعلىّتكاملها

ل  الفرع الأو 
 المكرسة للالتزامالقوانين  طبيعة  

 السلامةب   

خلالّإقرارّقوانينّمنّّ،فكرةّالسلامةالفرنسيّّوالمشرعالمشرعّالجزائريّمنّّسّكلكرّ 
ّ(أولا)ستهدفّالحيلولةّدونّوقوعّالأخطارتّوقائيةّ،ّإلىّقواعدلمضمونهايمكنّتقسيمهاّتبعاّ

ّ.(ثانيا)ّيّحالةّوقوعهاـالأضرارّفّتضطلعّبعمليةّجبرّوقواعدّعلاجية
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 قائيذات طابع  نينقوا أولا:
ّتفاديّوقوعّالأضرار،ّمنّخلالّفرضّالقوانينّالوقائيّ ّتتض من ّالهدفّمنها ةّقواعد

ّ ّشهدت ّالجزائري، ّللمشرع ّوبالنسبة ّوقائية، ّالمستهلكّّقوانينالالتزامات ّبحماية الخاصة
الأولىّقبلّصدورّالقانونّالمتعلقّبالقواعدّّ،لدراستهاّالتمييزّبينّمرحلتينيستدعيّ،ّاتطورّ

ّ ّالمستهلكّأيّقبلّسنة ّلحماية ّالمتمثّ 9191ّالعامة ّالثانية ّبعدّوالمرحلة ّما ّفيّمرحلة لة
ّصدورّهذاّالقانون.

ّالأولى ّالمرحلة ّّففي ّالاشتراكي ّالنظام ّكان ّهو ّالمتبع، ّالاهتمامّيهدفوالذي ّإلى
ّللسكان ّتأمينّالاحتياجاتّالمتزايدة وتحسينّّ،منّجهةّبالجانبّالكميّللإنتاجّمنّأجل

المنتجات،ّالدرجةّالثانيةّفيّانشغالاتّّبينماّاحتلتّجودة؛ّالدخلّالفرديّمنّجهةّأخرى
ماّأدىّإلىّإفلاتّبعضهاّمنّرقابةّالمنتجين،ّلتطرحّفيّالسوقّمـعيبةّومشوبةّّ؛(1)الدولة

ّ.(2)بنقائصّتجعـلّاستهلاكهاّمحفوفاّبالأخطار

الذيّأبقىّعلىّسريانّالقوانينّّ(3)132ّّ-82ّرقمّقانونالبصدورّّمرحلةبدأتّهذهّال
ّتعارضّمنهاّمعّالسيادةّالوطنية،ّوحتىّصدورّالقانونّالسابقّفإنّّالفرنسيةّباستثناء ما

ّيسمحّ ّلم ّالذي ّالأمر ّذاتها، ّفرنسا ّفي ّبعد ّتبلورت ّقد ّتكن ّلم ّالمستهلك ّحماية حركة
تعارضّالقوانينّالاقتصاديةّفيّّ،يضافّإلىّذلك؛ّبالاقتباسّعنّقوانينهاّفيّهذاّالمجال

ّ.(4)الذيّاختارتهّالدولةّالجزائريةّآنذاكّالاشتراكيمعّالنهجّّ،فرنساّذاتّالطابعّاللبرالي

                                                 
الماجســتير،ّفــرعّالعقــودّوالمســؤولية،ّكليــةّالحقــوقّوالعلــومّالإداريــة،ّّحبيبــةّكــالم،ّحمايــةّالمســتهلك،ّبحــثّلنيــلّشــهادةّّ-1ّ

ّ.11.ّصّ،1772ّ،جامعةّالجزائر
ّ.97.ّ،ّصمرجعّسابقالياقوتّجرعود،ّّ-2ّ
،ّصـادرّفـي2ّعددّّّمتعلقّبتمديدّالعملّبالقوانينّالفرنسية،ّج.ّر،81/12/1982ّمؤرخّفي911ّّّ-91قانونّرقمّّ-3ّ

ّ.28/29ّ/1928،ّصادرّفي82ّعددّّّ،ّج.ّر28/22/1928ّمؤرخّفي29ّّّ-28مرّرقمّأملغىّبّ،11/21/1988
4

ّّالجزائر ،حمايةّالمستهلكّفيّالقانونّالمقارنّدراسةّمقارنةّمعّالقانونّالفرنسي،ّدارّالكتابّالحديثمحمد بودالي، ّ- 
  .82ّ.،ّص2228
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علىّملءّالفراغّالقانونيّالذيّتركهّالمستعمرّّ،الجهدّبعدّالاستقلالكذلكّّانصبّ 
ّ ّالدولة ّاهتمام ّالبدايةّهموجّ وكان ّكقانونّّإلىّ،في ّالكلاسيكية، ّالقوانين عداد ّوا  وضع

ّإلخ.العقوباتّوالقانونّالمدنيّوالقانونّالتجاري...ّ

ّالجودةلاتهاّفيّالميـدانّلمراقبةّفيّهذهّالمرحلة،ّتستندّفيّتدخّ قابةّكانتّمصالحّالرّ 
ّرقــــــــمّّّالأمرأمّّبموجبّّخلالّّمنّّوذلكّّوبات،ّـــــــــــــــالعقّّقانونّوقمعّالغش،ّلأحكامّ

ّإضافةّّ،ّحيث(2)138ّ-88المعدلّوالمتممّللأمرّرقمّّ(1)23-82ّ 829ّمنّّالموادّّّتم 
ّالأخيرّوالمتعلّ 883ّإلىّ قةّبالبابّالرابعّالمعنونّبـ:ّالغشّفيّبيعّالسلعّإلىّصلبّهذا

ّوالتدليسّفيّالموادّالغذائيةّوالطبيعة.

صدرتّأيضاّفيّهذهّالمرحلةّتشريعاتّيمكنّإدراجهاّضمنّالموضوع،ّكالأمرّرقمّ
ّبتسمياتّالمنشأ28-83ّ ّ(3)المتعلق ّالمنتج ّحماية ّالغرضّمنه ّكان ّتعدّ ، ّوان تّأصلا،

نوعّمنّأنواعّحقوقّالملكيةّالصناعية،ّوقدّنصّهذاّالأمرّّلتشملّأيضاّالمستهلك،ّوهي
ّالمباشرّ ّغير ّأو ّالمباشر ّالاستعمال ّضد ّعقوبات ّوعلى ّوالمنتوج، ّالمنتج ّتعريف على

ّمزوّ  ّمنشأ ّعلىّغشّألتسمية ّمنطوية ّأو ّيبيعونّرة ّأو ّمنّيطرحونّللبيع ّوضد ّتقليد، و
ّتحمل ّّمنتجات ّأو ّمزورة ّمنشأ ّبالنسبةّمقلدةتسمية ّالمنشأ ّتسمية ّاستعمال ّمنع ّكما ،

ّ.ّ(4)دةّبموجبّنصوصّقانونيةّمتعلقةّبهالمنتجاتّذاتّجودةّأدنىّمنّالجودةّالمحدّ 

                                                 
تضمنّي23/28/1988ّمؤرخّفي138ّّّ-88يتضمنّتعديلّأمرّرقم12/28/1923ّّمؤر خّفي82ّّ-23رقمّّأمرّ-1ّ

ّ.معدلّومتممّ،28/22/1923صادرّفيّ،38ّعددّّّقانونّالعقوبات،ّج.ّر
،ّصــــــــادرّفــــــــي11ّعــــــــددّّّيتضــــــــمنّقــــــــانونّالعقوبــــــــات،ّج.ّر79/79/9199ّمــــــــؤرخّفــــــــي919ّّّ-99أمــــــــرّرقــــــــمّّ-2ّ

ّ.ّمعدلّومتممّّ.99/79/9199
ّ.11/2ّ/1928ّصادرّفيّ،3عددّّّرّ.يتعلقّبتسمياتّالمنشأ،ّج1928ّّ/1ّ/18مؤرخّفي83ّّ-28أمرّرقمّّ-3ّ
ّمنّالأمرّأعلاه.19ّّو11/1ّّو9ّّالموادّّ-4ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّّّّّ   ّ ّفي ّالواردة ّبعضّالنصوصّالخاصة ّذلك، ّإلى ّالمدنييضاف ّقةعلّ ـوالمتّالتقنين
ّإضافة،ّ(2)المتعلقةّبضمانّالعيوبّالخفيةّوتلكّّ(1)ّبالسكوتّالتدليسيّوالالتزامّبالإعلام

ّ.(3)ّفيّقانونّالصحةّإلىّماّورد

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوهيّالمرحلةّالتيّشهدتّتوجهّالدولة1939ّّفكانتّمعّبدايةّسنةّّ،المرحلةّالثانيةاّأمّ        
ّّ.نحوّالنظامّالرأسماليّودخولهاّاقتصادّالسوق

ّّّّّّّّّ ّجعل ّإجراء الجزائرية الدولةما ّعلى  الاقتصادية، المجالات في إصلاحاتّتقدم
 في -اتفاقيةّالشراكةّالأوروّمتوسطيةّ-ّّالأوروبيّالاتحاد مع الشراكة اتفاق على ووقعت
 عامة بصفة والاقتصاد خاصة بصفة الوطنية المؤسساتّتأهيل،ّبغية2221ّّسنة نهاية

ّ.(4)ّوالأجنبية الوطنيةّالمنافسةّإلى للدخول

ّّجارةّالخارجيةمنّخلالّتحريرّالتّ ّ،حولّالاقتصاديّالذيّتشهدهّالجزائرالتّ ّهذاّىأدّ         
ّال ّأمامّاختلافّووفرة ّأد ىّبالمستهلكّإلىّالوقوعّالخارجيّ ّمنتجاتإلىّفتحّأسواقها ة،ّمما

ّ.إضافةّإلىّمخاطرّالمنتجاتّالمحليةياتّومخاطر،ّفيّتحدّ 
                                                 

ّمنّت.ّم.ّج.99/9ّالمادةّّ-1ّ
ّ.ت.ّم.ّج838ّإلى829ّّالموادّمنّّ-2ّ
12ّصادرّفيّّّ،23عددّّرّ،ّيتعل قّبحمايةّالصحةّوترقيتها،ّج.18ّ/2ّ/1933ّمؤر خّفي23ّ-33قانونّرقمّّ-3ّ
/28ّ/3ّصادرّفيّّّ،88رّعددّّ،ّج.22ّ/2ّ/2223مؤرخّفيّال18ّّ-23بالقانونّرقمّمعد لّومتم مّ،2/1933ّ/

2223. 
،ّ،ّجامعـةّمحمـدّخيضـرالإنسـانيةمجلـةّالعلـومّ،ّ»نظرةّعامةّعلىّالتحولاتّالاقتصاديةّفـيّالجزائـرّ«بغدادّكربالي،ّّ-4ّ

ّ.12-18ّ.صص.ّ،2223ّّ،23عددّّبسكرة،
اتفاقيةّالشراكةّالأوروّمتوسطية،ّإلىّإنشاءّمنطقةّللتجارةّالحرةّمنّخلالّإعادةّهيكلةّاقتصادياتّدولّجنوبّّتهدفّّّّ

ّ ّمع ّالجديد ّفيّالفضاء ّعنّطريقّإدماجها اثّودخولّكلّمنّولعلّتسارعّالأحد ،الأوروبيّالاتحادوشرقّالمتوسط،
الأوروبيّهوّماّجعلّالجزائرّتعقدّأولّلقاءّلتبادلّوجهاتّالنظرّّالاتحادتونسّوالمغربّبالخصوصّفيّمفاوضاتّمعّ

ّالتوقيعّالفعليّعلىّالاتفاقيةّلمجموعةّحولّالمحاورّالأساسيةّلمستقبلّالمفاوضاتّمعّا الاقتصاديةّالأوروبية،ّوقدّتم
ّ«عزيزةّسمينة،ّ.ّلتفاصيلّأكثرّحولّالموضوع،ّالرجوعّإلى:2223ّتداءّمنّسبتمبرّلتدخلّحيزّالتطبيقّاب2221ّسنةّ

ّالمستقلة ّوالتنمية ّالاقتصادي ّالانفتاح ّمتطلبات ّبين ّجزائرية ّالأورو ّ»الشراكة ّالباحث،، ّوالعلومّّمجلة ّالحقوق كلية
ّ.ّوماّبعدها131ّّ.،ّص22ّ،2211،ّعددّالاقتصادية،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقلة

ّ
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ّممّ ّّّّّّّّ ّدفع ّالمشرّ با ّالضّ ع ّتحديد ّمنّخلال ّاللازمة، وابطّالجزائريّإلىّفرضّالحماية
 تدعيمّالأمر فاستلزمّ؛المستهلكّومصالحهّالماديةّبسلامةأوّمساسّّأيّغش ّّةّضدّ القانونيّ 
قّبالقواعدّالمتعلّ 22ّ-39رقمّّالقانونبإصدارّّ،المدني القانون في الموجودة الضمان أحكام
ّالمستهلك العامة ّحدّ الذيّكر سّّ،لحماية ّبالسلامة، ّالعام ّيسمىّبالالتزام ّمنّخلالهّما د

ّالغشالمعروضةّللاستهلاكّوقمعّمختلفّأنواعّالمبادئّالأساسيةّلمراقبةّجودةّالمنتجاتّ
ّ.(1)فيها

ّأولاّأساسهّوجدهوّالتزامّقانونيّّ،محترفوالالتزامّالعامّبالسلامةّالملقىّعلىّعاتقّال
ّه:ّعلىّأنّ ّأعلاهّالتيّتنص ّقانونّالمن1ّّالمادةّفيّمقتضياتّ

كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر ّ»
 أو أمنه و/أو على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تـمس صحة المستهلك

ّ   .«تضر بمصالحه المادية

ّأكّ  ّد ّالأخطار ّمن ّالمستهلك ّوقاية ّضرورة ّعلى ّبذلك ّباستعمالّالمتّ المشرع صلة
(2)المنتجاتّ

ّالدّ   ّالأولىّالتيّحدّ ويبرزّهذا ّهادتّمجالّالحمايةّبنصّ ورّفيّنصّالمادة
ّ:ّعلىّأن ه

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لحماية المستهلك طوال عملية ّ»
النظام   كان  ومهما  إلى نوعيتها  للاستهلاك اعتبارا  عرض المنتوج و/ أو الخدمة

 .ّ«القانوني للمتدخل

ّهّ:أنّ 9ّمنّالمادة1ّّتضيفّالفقرةّّّّ
عملية عرض المنتوج و/ أو الخدمة للاستهلاك تشمل جميع المراحل من طور إن   »     

ّ.«رض النهائي للاستهلاك قبل الاقتناء من قبل المستهلكالإنشاء الأولى إلى الع
                                                 

"حمايـةّالمسـتهلكّفـيّظـلّالانفتـاحّّ:الملتقـىّالـوطنيّحـولّ،»دورّالجمعيـاتّفـيّحمايـةّالمسـتهلكّ«ّساميةّلموشـية،ّ-1ّ
ّ.2223ّ/18ّ/04و18ّ،ّالمركزّالجامعيّبالوادي،ّيوميّالإداريةالاقتصادي"،ّمعهدّالعلومّ

ّ.911ّ.،ّصالتزامّالمنتجّبإعلامّ...،ّمرجعّسابقّ«كريمةّبركات،ّّ-2ّ
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دّمجالّتطبيقّالقانونّالسابقّأعلاه،ّأنّالمشرعّيحدّ ّالمواديستفادّمنّخلالّتحليلّ
وهوّماّيظهرّمنّخلالّالعبارةّ)قبلّّ،فيّالمرحلةّالسابقةّعلىّالاقتناءّمنّقبلّالمستهلك

،ّإذّلمّيردّمصطلحّالعقدّبالسلامة اعام االتزام ستأسّ  كما،ّ(1)ّالاقتناءّمنّقبلّالمستهلك(
قليديّبينّالالتزامّالعقديّوغيرّالعقديّقسيمّالتّ التّ ّبعيداّعنفيّالمادة،ّمقيمةّبذلكّالتزاماّ

 رتوفّ  التي السلامة قواعد جاتالمنت في يضمن أنّعليه وأوجبت (2)حترفالم عاتق على
 أن يمكن والتي ّجاتالمنت هذه مطابقة عدم أو خطورة كل ضد،ّخاصة ضماناتّللمستهلك

 .المادية بمصالحه تضر أو المستهلك بصحة تمس ّ

المشر عّهذاّالقانونّبنصوصّتنظيميةّتبي نّآلياتّتطبيقهأعقبّ
كماّأصدرّقانونّّ؛(3)

ّ.(4)قييسقّبالتّ المتعلّ 12ّ-91رقمّ

،ّمنّالقواعدّالتيّتشك لّالنظامّالقانونيّلسلامةّالمنتجاتّّابقفالمشرعّاعتبرّالقانونّالسّ 
ّهذه ّأحد ّالسلامة( ّ)أي ّالأمن ّجعل ّالتقنية، ّالخصائص ّمثلا ّعر ف الخصائصّّفعندما

ّ.المطلوبةّفيّمنتوجّما

ّه:ّعلىّأنّ )الملغى(المتعلقّبالتقييس12ّّ-91منّالقانونّرقم1/1ّّتّالمادةّحيثّنصّ 
الوثيقة التي تحدد  :الخصائص التقنية – 2في نظر هذا القانون يقصد بـ: ... ّ»

 والأمن  المهارة، الجودة، أو  مستوى  لمنتوج ما، مثل  المطلوبة  التقنية  الخصائص
 .«ّوالأبعاد والاختبار والتغليف ونظام العلامات أو البطاقات

                                                 
،ّالملتقــىّ»دورّالالتــزامّبــالإعلامّفــيّحمايــةّالمســتهلكّفــيّمرحلــةّالــدعوةّللتفــاوضّ«محمــدّرحمــوني،ّّ،بومــدينّأحمــدّ-1ّ

الــوطنيّالرابــعّحــول:ّحمايــةّالمســتهلكّتشــريعاتّوواقــع،ّمعهــدّالعلــومّالقانونيــةّوالإداريــة،ّالمركــزّالجــامعيّمــولايّالطــاهرّ
ّ.11ّ/71ّ/1779ّو12ّبسعيدة،ّيوميّ

2 ّ-ّ Safia BENZEMMOUR , La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la 

consommation- Etude comparative- Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magistère en 

droit des relations économiques (agents économiques/ consommateur), Faculté de droit, Université 

d’Oron, 2013, p. 55. 
لنـاّعــودةّلأهــمّهــذهّالنصـوصّالتنظيميــةّفــيّالبــابّالثـاني،ّعنــدماّنــدرسّتفعيــلّالالتـزامّبالســلامةّفــيّمجــالّأضــرارّّّ-3ّ

ّ.المنتجاتّالخطيرة
ملغى17/91/9191ّّ،ّصادرّفي11ّرّعددّّ.ج،91/91/9191ّمؤرخّفيّّ،تعلقّبالتقييسي12ّ-91قانونّرقمّّ-4ّ

ّّ.11/79/1771،ّصادرّفي19ّ،ّج.ّرّعدد12/79/1771ّمؤرخّفيّّ،تعلقّبالتقييسي71ّّ-71بموجبّقانونّرقمّ
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ضمانّالأمنّلحمايةّالأشخاصّوالممتلكاتّوحفظّالصحةّمنّّكماّاعتبرّالمشرعّأنّ 
علىّالسابقّمنّالقانون2/1ّّتّالمادةّقييسّفيّتحقيقها،ّحيثّنصّ الأهدافّالتيّيساهمّالتّ 

ّه:ّأنّ 
 فهو يساهم )أي التقييس( على وجه الخصوص في تحقيق الأهداف التالية: ...ّّ»
 ضمان الأمن لحماية الأشخاص والممتلكات. –أ 
 .«ّحفظ الصحة وحماية الحياة –ب 
 مرسوما أصدر بأن المستهلك، حماية في الجديد وجهالتّ  هذا الجزائري المشرع مدعّ ّّّّّّ
ّّ(1)الخدماتوّ المنتجات بضمان والمتعلق 288-92ّّرقم تحت اتنفيذي ّالتنفيذيوالمرسوم
ّةالمعنيّ  الأطراف مع عاونبالتّ  وذلكّّ(2)والمتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغش89ّّ-90رقمّ
ّلدى المفقودة قةالثّ  إعادة في منه رغبة المستهلكين، حمايةّوجمعيات وموزعين منتجين من

ّالممارسات لتحسين وأيضاّ(3)الثمن الباهظة المنتجات بعضّاقتناء من ،الجزائري المستهلك
 والاقتصاد المستهلكين على بالفائدة سيعود مما الايجابية،ّالمنافسة على شجيعوالتّ  جاريةالتّ 

ّ.(4)الوطني

ّالمأكّ  ّالمضد ّهذه ّعلى ّّ،امينـشرع ّرقم ّالقانون ّبالتّ 71ّ-71بموجب ّّقييسالمتعلق
ّوجهّّعلىّقييسيهدفّالتّ ّّوأمنهم،ّهدفّشرعيّّصحةّالأشخاصّّيةوالذيّاعتبرّحما

                                                 
1ّ-ّ ّ ّتنفيذيّرقم ّّ،91/71/9117مؤرخّفي199ّّ-17مرسوم ّّ،17ّيتعلقّبضمانّالمنتوجاتّوالخدمات،ّج.ّرّعدد

ّ ّفي ّّ،91/71/9117صادر ّرقم ّالتنفيذي ّمرسوم ّبموجب ّمؤر211ّّّ-92ملغى ّفي ّشروطّّ،11/71/1792خ يحدد
ّ.71/97/1792ّ،ّصادرّفي11ّوكيفياتّوضعّضمانّالسلعّوالخدماتّحيزّالتنفيذ،ّج.ّرّعددّ

صادرّّ،1ّعددّّّيتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغش،ّج.ّر27/79/9117ّمؤرخّفي21ّّ-17مرسومّتنفيذيّرقمّّّ-2ّ
صادرّفيّّ،99ّج.ّرّعددّ،99/97/1779مؤرخّفي291ّّ-79متممّبمرسومّتنفيذيّرقمّّمعدلّوّ ،29/79/9117في
19/97/1779ّ.ّ

اّلمستهلكّفيّالجزائر،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّّ-3ّ اّلعامةّلحماية لّعيوبّمنتجاتهّفيّالقانونّالمدنيّوالقواعد اّلمحترف ساميّبلعابد،ّضمان
اّلسياس اّلماجستيرّفيّقانونّالأعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلوم ّ.28،ّص.2223ّقسنطينة،ّّية،ّجامعةّمنتوري،ّشهادة

4 ّ-ّ Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA, « La protection du consommateur en droit 

Algérien », Revue IDARA,  L.N. A. n° 1, 1995, p.ّ38 
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ّه:ّعلىّأنّ منه1ّّمطة1ّّالخصوصّإلىّتحقيقه،ّحيثّنص تّالمادةّّ
ّ.«...ّالهدف الشرعي، هدف يتعلق... وحماية الأشخاص أو أمنهمّ»

 بالقواعدالمتعلق71ّّ-91القانونّرقمّّإضافةّإلىّماّسبق،ّعمدّالمشرعّإلىّإلغاء

بعدماّأظهرّالواقعّالعمليّعدمّمسايرتهّللمستجداتّسالفّالذكر،ّالعامةّلحمايةّالمستهلك،ّ
ّالإ ّ ّمع ّتماشيا ّالمستهلك، ّحماية ّمجال ّفي ّملاءمته ّلوعدم ّالاقتصادية ّلبلادصلاحات

بموجبّوذلكّّّوالمتميزةّبفتحّالسوقّوتحريرّالأنشطةّالاقتصاديةّوتكريسّالمنافسةّالحرة
ّدع مهذاّالأخيرّالذيّجاءّليّ،المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش72ّ-71القانونّرقمّ

ّ.(1)حقّالمستهلكّفيّالسلامة

ّه:ّمنهّعلىّأنّ 1ّالمادةّّإذّتنص ّ
 الأمن يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر علىّ»

المستهلك وأمنه بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة 
ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من 

 .«ّقبل المتدخلين

ّمستوى على حترفينالم من سواءواصلّالمشرعّاهتمامهّبموضوعّسلامةّالمستهلك،ّ
 للمواصفات المطابقة وغير المستوردةّتلمنتجاا من لحمايته خارجه أوّالجزائري التراب

ّالمطلوبة ّرقم ّالتنفيذي ّالمرسوم ّأصدر ّلذلك ّفي228ّّّ-12؛ ّالمطبقة ّبالقواعد المتعلق
ّ.(2)لهاّعلاقةّبالموضوعّتمجالّأمنّالمنتوجات؛ّبالإضافةّإلىّمراسيمّأخرىّوقرارا

ّّ ّالقانونّرقم ّإلىّتعديل ّالمشرع ّعمد ّبالتّ 28ّ-28كما ّالمتعلق بالقانونّرقمّقييس،
99-ّ71ّ(3) ّ ّالتّ يتضمّ والذي ّمجمل ّالمتعلّ ن ّبالمواصفاتدابير ّبضمانّّ،قة ّتسمح التي

                                                 
ّ.71ّالمتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّمرجعّسابق،ّص.72ّّ-71عرضّأسبابّمشروعّالقانونّرقمّّ-1ّ
ّسيتمّالرجوعّإلىّأهمهاّفيّالبابّالثانيّعندّتناولّالضوابطّالوقائية.ّ-2ّ
ّّ،21ّعددّالمتعلقّبالتقييس،ّج.ر71ّّّ-71يعدلّويتممّالقانونّرقمّ،91/79/1799ّمؤرخّفي71ّّّ-99قانونّرقمّّ-3ّ

ّ.11/79/1799صادرّفيّ
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ّوالخدمات ّالمنتجات ّنوعية ّإلى، ّالدّ ّإضافة ّالمبادئ ّصياغةّإدراج ّفي ّللحيطة ولية
ّشروطّوخصائصّالمواصفاتّالمتضمّ  ّسيسمحّّالمنتجاتنة ّما ّوهو ّالجزائر ّفي المنتجة

ّحمايةّصحةّالمستهلكينّوالبيئة.ّبرفعّمستوى

بهاّسلامةّالمستهلكّمنّالأضرارّالتيّتسبّ ّشغلتفقدّّ،سبةّللمشرعّالفرنسيبالنّ ّبينما
ّوقائي، طابع ذات قواعد بوضع القيام ،هل الأولى الخطوةّكانتوّّهالمنتجاتّالخطيرةّاهتمام

 .السوق في خطرة أو ضارة منتجاتّظهور منع إلى دفته

نّكانّالمشرعّوّّ الصادرّفيّّ،قانونّالعقوباتالمستهلكّفيّقدّاهتمّبحمايةّالفرنسيّا 
ّّفيّنص 1312ّّ ّذاتّصنفّردّ(1)818المادة ّبضائع ّتصدير ّتمنع ّأنّ ّّ،يءالتي ّإلا

لّفيّقانوّمثّ ــيتّ،تبرزّفيّقانونينّهامينجهودهّفيّهذاّالخصوصّ ّالغشّّعــــــــــنّقملّالأو 
ّ.،ّسالفّالذكرالمتعلقّبسلامةّالمستهلك997ّّ-92رقمّوالقانونّّ(2)قليدوالتّ 

ّالغش، ّقمع ّإلى ّأساسي ّبشكل ل ّالأو  ّالقانون ّمحاربةّّّيهدف ّإلى ّيرمي ّأنه غير
ّيجاتّالخطالمنت ّليسّفقطّعن ّيقلدونرة، ّالعقابّعلىّمن ّتوقيع ّأوّّطريق ّيروجون أو

اّعنّطريقّ يبيعونّمنتجاتّمقلدةّأوّفاسدةّأوّسامةّتستخدمّفيّتغذيةّالإنسانّولكنّأيض 
ّب ّالعناصرّالداخلةّفيّتكوينّالمنتجاتّوماّنّتنظمّعنّطريقّأالسماحّللإدارة المراسيم،

والخصائصّالتيّتجعلّالمنتوجّغيرّصالحّّنّيردّعلىّهذهّالعناصرّمنّمعالجةيمكنّأ
ّ.(3)للاستهلاكّالآدمي

ّمحلاّقانونيةّأيّّلقاعدةّّّالمنتجاتّمحلاّّسلامةّّفيتمي زّبجعلهّ،القانونّالثانيّاأمّ ّّّّ
                                                 

1- Article 431 du code pénal de l'empire français, dispose : « Toute violation des règlements 

d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à 

l'étranger , et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la 

fabrication , sera punie d'une amende de deux cents francs au moins , de j trois mille francs au 

plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées 

cumulativement ou séparément, selon les circonstances ». Voir sur: www.legifrance.gouv.fr 

2 ّ-  Loi du 01/08/1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Voir 

sur : www.legifrance .gouv.fr.  
ّ.917ّ-991ّّ.صّ.جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance/
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علىّعاتقّبذلكّيضعّوّّليعتمدّماّأتىّبهّالقضاءّ؛القانونلالتزامّيجدّمصدرهّفيّنصوصّ
ّ.(1)المسؤولّعنّتداولّالمنتجاتّالاستهلاكيةّالتزاماّبسلامةّالمستهلك

ّ ّالالتزام ّومضمون ّطبيعة ّتعد ّلم ّهكذا ّيتحمّ بالسلامة ّتداولّّهلالذي ّعن المسؤول
ّللتّ ّالمنتجات بلّأصبحّمضموناّفسيراتّالفقهية،ّخاضعاّللاجتهاداتّالقضائيةّأوّمتروكا

قانوني،ّبمقتضاهّيجبّأنّيتوافرّفيّالمنتجاتّشروطّالسلامةّالتيّيكونّمنّحقّّبنص ّ
ّينتظرها ّأن ّفيّحدّ ّإذّ؛المستهلكّقانونا ّهدفا ّالسلامة ّقواعدها لهاّ،اذاتهّأصبحتّفكرة

ّّ.(2)دّغايةّيمكنّإدراكهاّمنّخلالّأهدافّأخرىوليسّمجرّ ّبهاّالخاصة القانونية

ّبالمستهلكّّالإضرارّّّفيّّمنتوجالّّبتسبّ ّّدبمجرّ ّ،الالتزامّبهذاّّالإخلالّّّقيتحقّ 
  .(3)صالأشخاّلجميع حق السلامةاعتبارّأنّب ابعّالعامّللالتزام،علىّالطّ ّمرك زا

ّتؤكّ  ّ،المتعلقّبسلامةّالمستهلك299ّّ-92رقمّدهّالمادةّالأولىّمنّالقانونّوهوّما
ّه:ّعلىّأنّ ّالتيّتنص ّ
والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في جميع السلع ّ»

ظروف أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها، احتياطات السلامة التي يمكن انتظارها شرعا، 
 .(4)«ّبسلامة الأشخاص وصحتهم وألا يترتب عليها المساس

 المستهلكبحمايةّّةتقنين،ّجمعّالقوانينّالمتعلقّلأو9112ّّفيّسنةّّصدرّبعدّذلك

ّالمادةّالأولى)ّأصبحتّالمادةّالسابقةفّ،سالفّالذكر111ّّ-12ويتعلقّالأمرّبالقانونّرقمّ
ّ ّقانونّقمعّّ؛منه119/9ّمنّالقانونّالمتعلقّبسلامةّالمستهلك(،ّمدرجةّفيّالمادة بينما

                                                 
ّ.22ّ.،ّصمرجعّسابقثروتّعبدّالحميد،ّّ-1ّ

2 ّ-ّ Jean CALAIS – AULOY, Droit de la consommation, op.cit, p. 275. 

ّ.919،ّص.ّعليّحساني،ّمرجعّسابقّ-3ّ
4 ّ- « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans 

d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes». 
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الأولىّّفيّفقرتيها1ّمنه،ّمعّاستثناءّالمادة1/1ّّالغشّوالتقليد،ّفقدّألغيّبموجبّالمادةّ
والأخيرة،ّوتمّإدراجهاّفيّالفصلّالثالثّمنّالكتابّالثاني،ّتحتّعنوانّ:ّالغشّوالتقليد،ّ

ّمنه.1ّ-9/2إلى1ّّ-9/2بموجبّالموادّمنّ

ّتقنينّالاستهلاكّ ّشهد ّهذهّّ،تعديلاتّكثيرة111ّّ-12رقم ّكتابة ّإلىّغاية آخرها
ّاللّ ّ،الأسطر ّالمرسومين ّبموجب ّالجزّّنذاكان ّوّّالتشريعيّءعد لا ّللتقنينالجزء ّّّّّّّالتنظيمي

ّرقم ّرقموّّ 821ّ- 1799ّبموجبّالأمر ّالذكر991ّ-1799ّالمرسوم ّسالفي ّشملّ، ،
ضافةّّّالتعديلّتغييرّموقعّعد ةّمواد،ّمعّالاحتفاظّبمضمونّالبعضّوتغيرّالآخر ّقواعدوا 

ّجوعّإليهاّوفهمّمحتواها.بشكلّيسه لّالرّ ّّجديدة

ّ ّالتّ وقد ّاّموقعّ،غييرشمل التي ، المتضمنة الالتزام بالسلامة (L 221-1)لمادة

 .حتواهابم ظ، مع الاحتفا(L421-3)مدرجة في المادة أصبحت 

 علاجيذات طابع قوانين ثانيا: 
ّالمشرّ تأثّ  ّبالتّ ر ّالجزائري ّالمنتجع ّمسؤولية ّالذيّعرفته ّطور ّالمستوىّالدّ ، وليّعلى

ّلّلقانونبالخصوصّا ّالفرنسي، ّسنةيتدارك ّبخصوصالنّ 1771ّّفي ظامّالنّ ّقصّالقائم
ّب ّللالتزام ّوالمتمثّ القانوني ّالنّ السلامة، ّالمسؤولية ّأحكام ّفي ّسلامةّل ّعيب ّعن اتجة

ّّ،المنتجات ّرقم ّالقانون ّالذكر21ّّ-23بموجب ّكرّ ّسالف ّبشكلّوالذي ّخلاله ّمن س
ّّ.عيوبّالمنتجاتعنّالأضرارّالناتجةّعنّّمسؤوليةّالمنتجّ،صريح

ّ–محاولاّاقتباسّأحكامهاّّالقانونّالفرنسيإلىّّ،عّالجزائريالمشرّ ددّالصّ فيّهذاّلجأّّّّّّّ
ّّ،مّمكررّت.917ّفاستحدثّبذلكّالمادةّّ–المسؤوليةّالناتجةّعنّعيبّسلامةّالمنتجاتّ

 ه:تّعلىّأنّ حيثّنصّ ،ّت.ّم9111ّالتيّجاءتّفقرتهاّالأولىّمطابقةّللمادةّ

الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لـم يكون المنتج مسؤولا عن الضرر ّ»
 .«ّتربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية

 ّّّّّه:،ّالتيّتنصّعلىّأنّ ت.ّمّف1ّّ-9111منها،ّفتتطابقّمعّالمادة1ّّبينماّالفقرةّّّّّّّ
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 المنتوج الزراعيّيعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسيماّ»

الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة والمنتوج الصناعي وتربية 
ّ.«ّالكهربائية
ّه:علىّأنّ ّوالتيّتنص 9ّّمكرر917ّّاّالمادةّأمّ 
إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل ّ»

ّ.ّ«ّلدولة بالتعويض عن هذا الضررا

ّإذّأقرّ ّ؛(1)عدمّأخذهّبفكرةّصندوقّالضمانفلاّمقابلّلهاّفيّالقانونّالفرنسي،ّنتيجةّ
ّالتوجّ ّقانونال ّفعلّبخصوصّحوادثّالمرورالجزائريّهذا ّّ،هّمثلما ّأنشأ  صندوقعندما

ّشروطّّ(2)80ّ -37ّرقمّالمرسوم من الأولىّالمادة نصت حيث التعويضات، يتضمن
ّ ّالمادتين 88ّّو82ّتطبيق ّرقم ّالأمر ّّ(3)13ّ-28من ّسير ّبقواعد الصندوقّالمتعلقتين

ّ :هأنّ  على لهالخاصّبالتعويضاتّوالأجهزةّالضابطةّلتدخّ 

 جسمانيا المصابين إلى التعويضات بدفع بالتعويض، الخاص الصندوق يكلف »
وما يليها  24 المادةإليها في المشار  الحالات في حقوقهم، ذوي إلى أو المرور، بحوادث

 .1373يناير  33الموافق  1333محرم عام  6المؤرخ في  18-73  رقم الأمر من
 ذوي في دفع التعويض إلى المصاب أو  بالتعويضات،  ويشرع الصندوق الخاص 

                                                 
ّ.927.ّصّعليّفتاك،ّمرجعّسابق،ّ-1ّ
13ّ-28منّالأمرّرقم88ّّو82ّيتضمنّشروطّتطبيقّالمادتين18/22ّ/1932ّّمؤرخّفي80ّّ -37رقمّّمرسومّ-2ّ

رّعددّّ.جالمتعلقّبقواعدّسيرّالصندوقّالخاصّبالتعويضاتّوالأجهزةّالضابطةّلتدخله،ّّ،82/21ّ/1928المؤرخّفيّ
ّ.1932ّ/19ّ/22صادرّفيّّ،23ّ

3ّ-ّّ ّرقم 13ّّّ-28أمر ّفي ّالتعويضّعن1928ّّّ/82ّ/21مؤرخ ّوبنظام ّالسيارات ّعلى ّالتأمين ّبإلزامية يتعلق
،91/79/9199ّمؤرخّفي29ّّّ-99،ّمعدلّومتممّبالقانونّرقم1928ّّ/19ّ/22فيّّالصادر13ّعددّالأضرار،ّج.ّرّ

 .17/71/9199صادرّفيّّ،11ّج.ّرّعددّ

 أو مجهولا المسؤول كان إذا ما حالة في جسمانيا المضرورين تعويض ضرورة على تنصّ منه28ّّالمادةّّأنّ  حيثّّّّ
  .الخ....أو له مؤمن غير كان أو كاف غير ضمانه كان أو الحادث وقت الضمانّفي حقه سقط

ّ
ّ
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حقوقه، في إطار الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة، إذا لم يؤدى التعويض لهم من 
ّ.ّ«قبل أي شخص أو هيئة مكلفة بدفعه، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية

(،ّإذّلم1ّمكرر182ّمكررّو182ّّعدمّتنظيمهّللمادتينّالسالفتينّ)ّ،يلاحظّمعّذلك
ّنّشروطّوأحكامّتطبيقهما.يبيّ 

سواءّّ،ستّالالتزاممجهوداتهّبخصوصّالقوانينّالتيّكرّ ّتكملةّبمشر عناّنهيبلذلكّ
المتعلقّبحماية72ّّ-71رقمّّقّقانونالمراسيمّالتيّتطبّ ّمواصلةّسنّمنّخلالّ،الوقائية

ّوقمع ّّالمستهلك ّللقانون ّالتنفيذية ّالمراسيم ّمكان ّالغش، ّبالقواعد71ّّّ-91رقم المتعلق
917ّمكررّوالمادة917ّّوكذلكّوضعّأحكامّللمادتينّالعامةّلحمايةّالمستهلكّ)الملغى(ّ

ّ.ت.ّم.ّج9ّمكرر

 في لةالمتمثّ  الثانويةّشريعاتالتّ  إصدار عادة يستوجب قانون، أيّ  صدور عندف
 التي الأحكام بعض على صالنّ ّحيث من ،هأحكام تطبيق آلية توضيحل والقرارات،المراسيمّ

 في عليها النص عادة بيتجنّ  التي الإجراءات علىّالنص أو للأنظمة تنظيمها أمر يترك
ّ .القانون بتعديل مقارنة لتنظيماتا تعديل على العمل لسهولةّ،القانون

لامةّالمسؤوليةّالمدنيةّعلىّالحقّفيّالسّ دّفيّمجالّأكّ فقدّّ،عّالفرنسيلمشرّ سبةّلاّبالنّ أمّ 
ّ،997ّ-92ّرقمّقانونالبهاّالمنتجات،ّوالذيّسبقّوأنّأقر هّبمقتضىّمنّالأضرارّالتيّتسبّ 

ّ ّرقم ّللقانون ّإصداره ّطريق 291ّّ-19عن ّفي ّمسؤولية91/71/9119ّّالصادر المتضمن
ّالمنتجّعنّعيوبّالمنتجاتّ ّمدرجةّفيّالقانونّالمدنيّالفرنسيّفيّ، الذيّأصبحتّمواده

ّ .سالفّالذكر،828ّ-33رقمّتنفيذاّللتوجيهّالأوروبي91ّّّ-9111إلى9111ّّالموادّ

عّالأوربيّثلاثّسنواتّمنّتاريخّإصدارّالتوجيه،ّتقومّخلالهاّجميعّالدولّدّالمشرّ حدّ 

ّالدّ  ّفيّتشريعاتها ّبإدخاله ّكانّيتعيّ الأعضاء ّإذ ّاخلية، ّتوفيقّجميع معّّتشريعاتهانّأنّيتم
9199ّ/27ّ/71ّأقصاهأحكامّالتوجيهّفيّموعدّ

(1).ّ
                                                 

ّ.911ّ.جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-1ّ
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نّكانتّبعضّالدّ  رتّفيّتطبيقّفرنساّقدّتأخّ ّ،ّفإنّ (1)تّهذهّالخطوةّبالفعلولّقدّأتمّ وا 
ّأحكامالتّ  ّمن ّفيه ّورد ّبما ّيلتزم ّوطني ّتشريع ّطريقّإصدار ّالأوربيّعن حتىّعامّّ،وجيه

أمينّعلىّلغراماتّماليةّبسببّاعتراضّرجالّالصناعةّوشركاتّالتّ ضةّبذلكّمتعرّ 9119ّ
ّالتّ صوّبعضّالنّ  ّبها ّناحيةصّالتيّورد ّالأوربيّمن وبسببّبعضّالمقترحاتّالتيّّ،وجيه

ووضعهّّّشريعيةّوالتيّكانّمنّشأنهاّرفعّتكلفةّالإنتاجّعلىّالمنتجّالفرنسيجانّالتّ متهاّاللّ قدّ 
ليصدرّفيّّّ،منّجهةّأخرىّبيينوّاقيّالمنتجينّالأورّفيّوضعّتنافسيّضعيفّفيّمواجهةّب

ّ.ّّّّّّ(2)منتجّعنّعيوبّالمنتجاتّبالّخاصةلمسؤوليةّاللتنظيمّّالأخير
ّه:ّالتيّتنصّعلىّأنّ ّ،(3)ت.ّم.ّف9ّ-9111المادةّوهوّماّيستفادّمنّ

ّن منتجاته المعيبة قبل المتضررع يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناتجةّ»
ّ.ّ(4)«ّارتبط معه بعقد أم لاسواء 

أساساّقانونياّلمحاولاتّالقضاءّفيّإرساءّحمايةّّبذلكّالمشرعّالفرنسي،ّقدّأقرّ يكونّ
ّالخطيرة ّالمنتجات ّالمشرعّّ؛لمستهلكي ّسبقت ّقد ّالفرنسية، ّالنقض ّمحكمة ّكانت فإذا

رقمّوجيهّالأوروبيّفيّإدخالهاّالإسهاماتّالرئيسيةّللتّ ّ–9119ّّ–الفرنسيّقبلّهذاّالتاريخّ
هّلمّأنّ ّالعجزّالتشريعيّآنذاك،ّإلاّ ّالسلامة،ّمحاولةّسدّ ابتكرتّالالتزامّب،ّبأن33-828ّ

                                                 
،ّمملكــةّبلجيكــاّبمقتضــى91/91/9191ّوهــوّالحــالّمــثلاّبالنســبةّلألمانيــاّالاتحاديــةّبمقتضــىّالقــانونّالصــادرّفــيّّ-1ّ

،ّاليونـانّبمقتضــىّالقــانون71ّ/79ّ/9191ّ،ّالــدنمركّبمقتضــىّالقـانونّالصــادرّفــي11/71/9119ّالقـانونّالصــادرّفـيّ
جــابرّالرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــى:ّ.11/71/9199ّ،ّايطاليــاّبمقتضــىّالقــانونّالصــادرّفــي29/72/9199ّالصــادرّفــيّ

ّ.911محجوبّعلي،ّمرجعّنفسه،ّص.ّ
ن ماّأدخلتّنصوصهّفـيّالتقنـينّالمـدنيّبـالموادّّ-2ّ -9299لمّيصدرّتشريعّمستقلّلتنظيمّمسؤوليةّالمنتجّفيّفرنسا،ّوا 
ه:ّيـتمّإدخـالّنصـوصّوالتـيّنصـتّعلـىّأنـ291ّّ-19بموجبّالمادةّالأولىّمـنّالقـانونّرقـم99ّّ-9299حتىّالمادة9ّّ

إلـىّالمـادة9ّّ-9299هذاّالقانونّفيّمتنّالتقنينّالمـدنيّالفرنسـيّفـيّالفصـلّالرابـعّمكـررّمـنّالكتـابّالثالـثّمـنّالمـادةّ
ّالأمــرّرقــم99ّّ-9299 ثبــاتّالالتزامــات،ّســالف929ّّّ-1799،ّغيــرّأن  المتعلــقّبإصــلاحّقــانونّالعقــودّوالنظــامّالعــامّوا 

ّت.ّم.ّف.91ّّّّ-9111إلى9111ّّصبحّمدرجةّفيّالموادّمنّالذكر،ّغي رّموضعّالموادّلت
المتعلــقّبالمسـؤوليةّعــنّفعــلّالمنتجـاتّالمعيبــة،ّســالف291ّّّ-19مــنّالقـانونّرقــم9299ّّالتـيّكانــتّتشـكلّالمــادةّّ-3ّ

 الذكر.

4 ّ-ّ « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou 

non lié par un contrat avec la victime ».  
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ّمنّتدخلّهذاّّ،المشرعّالفرنسيّمحكمةّالنقضّمحلّ ّيكنّمقبولاّأنّتحلّ  بلّكانّلاّبد 
ّّ.(1)الأخيرّلنقلّأحكامّالتوجيهّإلىّالقانونّالفرنسي

لمّّقانونيدخلّالاتّالفقهّوالقضاءّالفرنسيين،ّإذّأنّالتّ دمجهوّمعّذلكّلاّيمكنّإنكارّّ
ّالفقهّوالقضاء ّلجهود ّتطويعّنصوصّالقانونّالمدنيّالتيّاللّ ّ،يكنّإلاّتاليا ذانّاستطاعا

ّونتيجةّلاجتهاداتهّالجريئةّوصفّ ّمنّخلالّالاجتهادّوالتفسير، القضاءّالفرنسيّتحكمها
ّالقضاءّالسلامةبّالالتزامفّ؛(2)بصانعّالقانون ّتبناه ّباقتراحّمنّالفقه، ثمّوردتّبهّّ،قدّبدأ
ّ.(3)ّقانونيةالنصوصّال

ّقانونيتكريسّسلامةّالمستهلكّأصبحّمحلّضحّأنّالالتزامّبيتّ ّمنّخلالّماّسبق،
ّلل ّبالنسبة ّتأثّ ّ،الجزائريّقانونسواء ّالذي ّالتقصيرر ّمن ّبنوع ّالجانبّّلكن بخصوص
ّبالعلاجيّللالتزام ّالتّ الذيّّ،الفرنسيّقانونهاتّالتوجّ ، ّحذو ّالأوربيحذا ّّوجيه -33رقم

828ّ.ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّّمحمـــودّالســـيدّعبـــدّالمعطـــيّخيـــال،ّالمســـؤوليةّعـــنّفعـــلّالمنتجـــاتّالمعيبـــةّومخـــاطرّالتقـــدم،ّدارّالنهضـــةّالعربيـــةّ-1ّ

ّّ.97ّ.،ّص9119،ّالقاهرة
ّّ.212ص.ّّ،ّمرجعّسابق،خاليدةّبنّبعلاشّّ-2ّ
 .197.ّ،ّصحسنّعبدّالباسطّجميعي،ّمرجعّسابقّ-3ّ

Voir aussi : Patrick GROSIEUX, op, cit, p. 505. 
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 الفرع الثاني                                     
 ضرورة تكامل القوانين المنظمة

  بالسلامةللالتزام   

فعاليةّالنصوصّوالتشريعاتّالخاصةّبالسلامةّبتكاملها،ّفالقواعدّالوقائيةّالتيّّترتبط
 منّلمستهلكل وقائية حماية توفير بضرورة جملتها في تهتمتشك لّالشقّالوقائيّللالتزام،ّ

ّ.ّ(1)منعّظهورّمنتجاتّضارةّأوّخطرةّفيّالسوقّخلال

ّالوقائية ّكانتّالقواعد ذا ّأكّ ّ،وا  ّبالسلامةّلمصلحةّالمستهلكّدتّعلىّوجودّقد التزام
ّلاّيعنيّ ّفإنّهذا ّبهدفّتوقيّحدوثّالأضرارّالصحية، ّونطاقه، ووسعتّمنّمضمونة
ّاتخاذّ ّعلى ّالمهني ّحث ّبل ّالمحتمل، ّالخطر ّذات ّالسلع ّعلى ّالتام ّالحظر فرض

فحص،ّّّالإجراءاتّالضروريةّلتجنبّظهورّتلكّالأخطارّوتسببهاّفيّنتائجّضارةّ)مراقبة
قّبواجباتّمهنية،ّالغرضّمنهاّتلافيّتسربّمنتجاتّيتعلّ فالأمرّتنبيه،ّتحذير(،ّتجارب،ّ

ّّ.(2)فيّالسوقغيرّسليمةّ

 منّالسوقّينمعّ ّمنتوجدخلّلسحبّةّبالتّ ماحّللجهاتّالمعنيّ السّ ّ،بالإضافةّإلىّذلكّ

ّ.ّ(3)إذاّظهرّمنّاستعمالهّأنّلهّأخطارا ّلمّتكنّمعروفةّوقتّوضعهّفيّالتداول

ّ ّبالسلامة(لذلك ّالعام ّ)الالتزام ّالوقائي ّشقه ّفي ّبالسلامة ّالالتزام ّالبعض ّّّيعتبر
ّلسلامةلاّيشكلّالتزاماّحقيقياّباهّ،ّكماّيرىّالبعضّالآخرّأنّ (4)غيرّمباشرّبالسلامةالتزاماّ

"Une fausse obligation de sécurité ّهّلاّيمكنّاتخاذهّكأساسّقانونيّ"،ّماّدامّأن

                                                 
1 ّ-ّ Yvonne LAMBERT FAIVRE, op.cit, p. 577. 

2
 - Dalila ZENNAKI, «Les aspects controverses du droit algérien de la consommation par rapport au 

droit civil», R.S.J.A,  Sidi Bel Abbas, n° spécial, 2005, p.p. 9 – 10. 
ضرارّالصحيةّالناشئةّعنّالغذاءّالفاسدّأوّالملوثّوسائلّالحمايةّمنها،ّومشكلاتّالتعويضّالأّ،ثروتّعبدّالحميدّ-3ّ

ّّّ.12.ّ،ّص1771لجامعةّالجديدةّالإسكندرية،ّعنها،ّدارّا
4

 - Daniel MAINGUY, Contrats spéciaux, 7 
éme

 éd, Dalloz  Paris, 2010, p .991 .  
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ذرّواليقظةّالإصلاحّوالتعويض،ّفهوّيشك لّفقطّإجراءّحضّعلىّالحفيّشأنّالمسؤوليةّوّ
ّ.(2)فيّفعاليةّهذاّالالتزامالآخرّكّالبعضّلذلكّيشكّ ّ؛(1)حترفونخذهاّالميجبّأنّيتّ 

وقمعّحمايةّالمستهلكّالمتعلقّب72ّ-71رقمّلامةّحسبّقانونّبالسّ ّالالتزامّذلكّأنّ 
9ّاهراّمنّخلالّالمادةّالمسعىّالوقائيّظيبدوّوّّ،عّالخطرهدفهّتوقّ ّ،ّسالفّالذكر،الغش
ّّ.منه

ّكرّ  ّالذي ّبالسلامة ّفالالتزام ّالقانون ّهذا ّسه ّأعلاه ّرقم ّالقانون ّقبله 71ّ-91ومن
نّ لاّيتعلّ ،ّ)الملغى( ماّيهدفّأصلاّإلىّقّمباشرةّبتعويضّالمستهلكينّعنّفعلّالمنتجاتّوا 

ّالأخطار، ّمن ّالمستهلك ّّوقاية ّيمثّ إذ ّوضبط ّلإعداد ّركيزة ّالل ّوآليات ّجهازميكانزمات
ّ.(3)لتفاديّالمخاطرّقبلّحدوثهاّّ،الحمايةّالذيّيعودّتنفيذهاّإلىّالإدارةّوالقاضي

منّالمرسومّالتنفيذي2ّّعنّإمكانيةّاعتمادّالمادةّّتساءلكانّيّمنهناكّّ،معّذلك
كأساسّلتقريرّّ،سالفّالذكرّ)الملغى(ّالمتعلقّبضمانّالمنتجاتّوالخدمات199ّ-17رقمّ

ّالمنتجاتّالخطيرة ّالمرسومّ؛حقّالتعويضّلضحايا ّّخاصةّأنّمفهومّالعيبّوبحسبّهذا
ّالمطابقة( ّوعدم ّالعيب ّ)ضمان ّالصلاحية ّعدم ّحدّ ّ،يتضمن ّّعلى ّالمادة من9ّّتعبير

والتي72ّّّالمرسومّذاتهّوالعيبّالمرتبطّبالسلامةّ)أوّمنّخطرّينطويّعليه(ّحسبّالمادةّ
زّبنصّال منّالمرسومّنفسه،ّالتيّتلزمّالمحترفّ)المتدخلّحسبّقانونّرقم79ّّمادةّتتعز 

                                                 
1- ّLE TOURNEAU Philippe, op.cit, p. 81. 

2- La pertinence pour le demandeur de se fonder sur l'obligation de sécurité des produits inscrite 

dans le code de la consommation est  nous le verrons, plus douteuse… ». Voir: Luc GRYNBAUM, 

Garantie des produits, Obligation générale de sécurité et responsabilité effective du fait des produits 

défectueux. Voir sur : 

 http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier-ja/obligation-generale-de-

securite-et-responsabilite-effective-du-fait-des-produits-defectueux.61393. Consulté le: 

28/04/2015. 
ّ.172.ّقادةّشهيدة،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ
ّ
ّ
ّ

http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier-ja/obligation-generale-de-securite-et-responsabilite-effective-du-fait-des-produits-defectueux.61393
http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier-ja/obligation-generale-de-securite-et-responsabilite-effective-du-fait-des-produits-defectueux.61393
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بإصلاحّالضررّالذيّيصيبّالأشخاصّّ،المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش(71-72ّ
ّ.(2)وهوّماّتوس لهّأيضاّبعضّالفقهّالفرنسيّ(1)والأملاكّبسببّالمنتوجّالخطير

ّإرجاعّمسألةّالوقايةّوالتعويضّإلىّأساسّمحاولةّفيهذاّالموقف،ّّمثلّيمكنّتبرير
ّوالضررّتعيبّالمنتوجّّبينبحيثّأنّهذهّالمسؤوليةّالناجمةّعنّالعلاقةّالسببيةّ،ّمشترك

ّمكّ تّ  ّالمستهلك ّتبنّ ن ّأن ّكما ّضرره، ّبجبر ّالمطالبة ّمن ّالتيّي ّالوقاية ّمصطلح المشرع
ّكلّ  ّثانيةّبمراقبةّعمليةّصنعّيسمحّمنّجهّ،مستهلكّينتظرها معّّ،جاتّوتسويقهاالمنتة

ّج.بهاّالمنتوّّفيّكلّالمراحلّالتيّيمرّ ّسلامةرّالهرّعلىّتوفّ إلزامّالمهنيينّبالسّ 

ّّأهميةلمّيعدّلهّّ،يزّالذيّدرجّالفقهّعلىّإقامتهّبينّالالتزامينيمأضفّإلىّذلك،ّالتّ 
ّتلغيّ،أيضاّعاماّمنهّّّجعلتّ،للالتزامّّالوقائيّلتّالمسعىّماّدامّأنّالقوانينّالتيّكمّ 
ّ.المتعاقدينالمتعاقدينّوغيرّّنتلكّالتفرقةّبينّالمضروري

ّأنهّ  ّّغير ّرقم ّالتنفيذي ّالمرسوم ّالمنتوجات288ّّّ-92بإلغاء ّبضمان المتعلق
ّالأساس ّهذا ّمثل ّزال ّوأنّ ّ،والخدمات، ّخاصة ّالتنفيذيّرقم ّالمرسوم ّفي ّيشر ّلم ّ-18ه

ّّ.إلىّمثلّهذاّالحكمّ،الذيّألغاه822ّ

ّيؤكّ  ّالنّ ّّةأهميّ دّما ّعلىيكفلّحصولّالمضرورينّّبنظامّّ،الوقائيّّظامتكملةّهذا
لاّّهادابيرّالحمائية،ّفإنّ هّمهماّبلغتّفعاليةّوقوةّهذهّالإجراءاتّوالتّ ةّوأنّ خاصّ ّ،التعويض

ّالمنتجاتّيمكنّأنّتحدّ  ّتسرّ ّ(3)منّأضرارّهذه ّإلىّالتّ أوّتضمنّعدم ّتبقىّبها ّإذ داول،
ّتعجزّمعهّآلياتّالحمايةّالتيّنص ّّإلىّحدّ ّ،سلامةّالأشخاصالكثيرّمنهاّخطرةّعلىّ

                                                 
1 ّ-ّ Dalila ZENNAKI, op.cit, p. 13. 

2- Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, Droit de la consommation, 1
éme 

 éd, Dalloz, Paris, 

9119, p. 191. 

3  - Isabelle LOLIES, « L’insertion de la loi du 19 Mars 1998 dans le droit de la responsabilité», 

R.R.J, n° 02, P.U.A.M, 1999, p. 349. 
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ّالمستهلك ّلصالح ّالمشرع ّلذلكّ،(1)عليها ّتبعا ّتثور ّأن ّمن ّإذن ّمناص مشكلةّّ،فلا
ّ.(2)المسؤوليةّالمدنيةّعنّهذهّالأضرار

ّ ّبه ّقام ّما ّاوهو ّالجزائري، ّلمشرع ّالمادة ّاستحدث 917ّّالذي ّوالمادة 917ّمكرر
وعيةّمنّقلةّالنّ غمّمنّهذهّالنّ بالمسؤوليةّعنّفعلّالمنتجاتّالمعيبة،ّوبالرّ ،ّالمتعلقة9ّمكرر

ّإلاّ  ّأنّ ّالمشرع، ّلم ّبالشّ يعالجه ّالكافي،ها ّجاءتّكل ّأوّشروطّيمكنّّإذ ّمنّأحكام خالية
ّالاستنادّعليهاّللمطالبةّبالتعويض.

لىّذلكّالحينّيمكنّتبنيالضّ ّلذلكّمن ّالنقص،ّوا  ماّّروريّأنّيتداركّالمشرعّهذا
السلامةّفيّريقّالاعترافّبوجودّالتزامّبلّإليهّالقضاءّالفرنسي،ّويكونّذلكّعنّطتوصّ 

يلتزمّبمقتضاهّالأولّبأنّيسل مّّ،بينّالبائعّالمحترفّوبينّالمستهلكّعقدّالبيع،ّالذيّيتمّ 
ّخالياّمنّأيّعيبّأوّنقص،ّيمكنّأنّيجعلّالمنتوجّمصدرّخطرّيلحقّ للثانيّمنتوجا

ّعلىّ،القانونيةّالوجهةّّّسّهذاّالالتزامّمنويتأسّ ّفيّنفسهّأوّفيّأموالهّبالمشتريّأضرارا
ّه:ّجّالتيّتنصّعلىّأنّ ّم.ّ.ت991/1ّّالمادة

كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو  اإذ هغير أن  ّ»
ّّ.«خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

منتجاّكانّأمّبائعاّوسيطا،ّإذاّكانّّالمحترفرّالاستنادّإلىّالمادةّأعلاهّفيّكونّيبرّ 
يجهلّوجودّالعيبّأوّالخطرّالذيّأدىّإلىّالمساسّبسلامةّالمستهلك،ّيكونّقدّارتكبّ

والتيّتقتضيّّّستوجبّمنهّالإلمامّبأصولّالحرفةيّاحترافهخطأّجسيما،ّعلىّأساسّأنّ
اّإذاّكانّيعلمّبتلكّالعيوبّوالأخطارّفيعدّغشاّمنهّوتصميمها،ّأمّ ّالمنتجاتمعرفةّتكوينّ

ّيسألّعنه.ّّّّّ
                                                 

ليلــىّجمعــي،ّمــدىّفعاليــةّآليــةّالضــمانّفــيّتــوفيرّالحمايــةّالمثلــىّللمســتهلك،ّالملتقــىّالــوطنيّالرابــعّحــول:ّحمايــةّّ-1ّ
ّ.12ّ/71ّ/1779و11ّالمستهلكّتشريعاتّوواقع،ّسعيدة،ّيوميّ

ّ.911ّ.جابرّمحجوبّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ-2ّ
ّ
ّ
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ّ ّإلىّالمادة ّالاستناد ّبمستلزماتّالعقدّت.971ّ/1ّأو ّالمتعلقة علىّأساسّأنّّ،م
ّالبائعّ ّأو ّالمنتج ّعاتق ّعلى ّالمبيع ّيحدثها ّالتي ّالأضرار ّعبء ّإلقاء ّتوجب العدالة

ّملزمّبتقديمّمنتوجّسليمّّ،اّكشفّالعيبالمحترفّولوّلمّيكنّفيّمقدورهم ّكلّمنهما لأن 
ومأمون،ّفإذاّأخلّأحدهماّبهذاّالالتزامّكانّعليهّأنّيتحم لّنتيجةّذلك،ّخاصةّأنّالمشرعّ
الجزائريّقدّألزمهّبالتأمينّمنّمسؤوليته،ّإذّيتحم لّعنـهّأعباءّالتعويضاتّالتيّيحكمّبهاّ

 هذاّإذاّكانّالمضرورّمتعاقدا.ّ،(1)عليه

ّكانّغيرّمتعاقد،ّفيرجعّبموجبّالمادةّ ّإذا ت.مّالخاصةّبالمسؤوليةّعن929ّّأم ا
 علىّأن ه:ّالتيّتنص ّ ،فعلّالأشياء

كل  من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر  «
مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء 

أثبت أن  ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو إذا 
 .» الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ّّهعتبارّلمساءلةّالمنتجّبايمكنّالاستنادّإلىّالمادةّأعلاهّ  حارساّللمنتوج،ّخاصةّوأن 
ّالتيّ ّالأشياء ّكل  ّمسؤولاّعن ّالحية، ّغير ّحارسّالأشياء ّجعل ّتحتّالمشرعّقد توضع

ّأوّكانتّغيرّكذلك ّسواءّكانتّخطيرة ّالتيّحراسته، ّمنّالنظرية ّالاستفادة ّيمكنه ّكما ،
 ّ.ّ(2)استحدثهاّالقضاءّالفرنسيّالداعيةّإلىّتجزئةّالحراسةّالتيّسبقّالإشارةّإليها

ّخلاف ّّعلى ّالجزائريالمشرع ّال، ّالمشرع ّّفرنسيفإن ّالوقائيّقد ّالمسعى استكمل
يتجلىّّّ؛بالاعترافّللمضرورّبالحقّفيّالتعويضّعنّأضرارّالمنتجاتالسلامةّبللالتزامّ

ّ ّرقم ّالقانون ّخلال ّمن ّالمعيبة،291ّّ-19ذلك، ّمنتجاته ّعن ّالمنتج ّبمسؤولية المتعلق

                                                 
1

 -ّّ 999ّّالمادة ّرقم ّأمر 71ّّ-11من ّفي ّي11/79/9111ّالمؤرخ ّعدد ّر ّج. ّبالتأمينات، ّفي92ّتعل ق ّصادر ،
79/72/9111ّ ،ّ ّرقم ّبقانون ّومتمم 71ّّ-79معدل ّفي 17/71/1779ّمؤرخ ّعدد ّر ّج. ّفي91ّ، ّصادر ،
91/72/1779.ّ

2
ّ.919ّ-912لتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلى:ّقادةّشهيدة،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّّ- 
ّ
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تطبيقا91ّّّ-9111إلى9111ّّالمدرجةّنصوصهّفيّالتقنينّالمدنيّالفرنسيّضمنّالموادّ
السلامةّكأساسّلإثارةّمسؤوليةّالمنتجّالذيّجعلّتخلف211ّّّ-91للتوجيهّالأوروبيّرقمّ

ّيترتّ  ّوشروطاحينما ّأحكاما ّلها ّفوضع ّ ّنظ مها ّإذ ّالمنتوج، ّفعل ّتدخل ّعن ّالضرر ّب
ّ.لتطبيقها

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الفصل الثاني    
 من أضرار نطاق الالتزام بالسلامة

 جات الخطيرةالمنت

ّبالسلامةّمنّالمسائلّ ّنطاقّالالتزام ّتأكّ تعتبرّمسألةّتحديد ّفبعدما دّوجودهّالهامة،
يفصلّفيّّ،وانتهىّبهّالأمرّأنّأصبحّالتزاماّمستقلاّوعاما،ّكانّلاّبد ّمنّتحديدّنطاقّله

ّتحديد ّبهّمسألة ّالمدين ّتمّ ، ّالوقتّالذي ّيشاركّفي ّعديدة ّبمراحل ّالإنتاج ّعملية ّفيه ر
ّالجزءّ ّبمنتج ّمرورا لية ّالأو  ّالمواد ّمنتج ّوهو ّأبعدهم ّمن ّتبدأ ّمنّالأشخاصّفيها، العديد

نّ ّتأتيّسلسلةّمنّالموز عينّأوّّ؛المنتجّالنهائيّللمنتوجّالنهائيّوصولاّإلىالمكو  ومنّثم 
ّالجملة ار ّوغيرهّ،تج  ّالتجزئة، ار ّمنّتج  ّالعديد ّإيصالّيليهم ّالمساهمينّفيّعمل ية ّمن م

ّالمنتوجّإلىّالمستهلك.

ّيستحقّّبالإضافة ّمن ّتحديد ّالالتزامإلى ّهذا ّمن ّالحمايةّ،الاستفادة ّنطاق ّّّّليشمله
ويمكنّأنّتلحقّأضراراّلاّيمكنّحصرهاّنتيجةّخاصةّوأنّالمنتجاتّلاّتخيرّضحاياهاّ

أوّّاعترىّتصميمهاّوتصنيعهابسببّعيبّّسواءتلكّالخطورةّأياّكانّمصدرّخطورتها،ّ
ّ.ّاأحاطتّباستعمالهّكامنةّفيهاّأوخطورةّنتيجةّ

الأشخاصّالمخاطبينّبه،ّسواءّلذلكّفنطاقّالالتزامّبالسلامةّيتحد دّمنّخلالّدراسةّ
ّالدائنّبه ّّ،المدينّأم ّوتعدادهم ّحولّتصنيفهم ّالقائم ّبحث)الممنّخلالّالتعرضّللجدل

الالتزامّّوالتيّكانّلهاّدوراّكبيراّفيّظهورالمنتجاتّالخطيرةّتحديدّالأول(ّبالإضافةّإلىّ
ّالثاني(.ّبحث)الم

ّ

ّ

ّ
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ل  المبحث الأو 
 الأشخاص نطاق الالتزام بالسلامة من حيث

ّ رتقرّ  ّبالسلامة ّفيّالالتزام ّوالمختلّلصالحّطرفّقوي، ّالمفقود ّالتوازن ّإعادة بغية
ّحيثّ ّمن ّتطبيقه ّنطاق ّلتحديد ّدراستهما ّأهمية ّتظهر ّلذلك ّضعيف، ّطرف مواجهة

ّالمعنيينّبهالأشخاصّ ،ّ ّ)الكونها ّبه ّكماّّمطلبتسمحّبمعرفةّمنّسيكونّمدينا ل(، الأو 
ّحدّ ت ّأن ّبذلك ّفيستحق ّالحماية، ّمن ّالاستفادة ّله ّيمكن ّمن ّ)الد ّبالدائن ّمطلبيوصف

ّالثاني(.

ل  المطلب الأو 
 المدين بالالتزام بالسلامة

إلىّ،ّالمساهمينّفيّعمليةّإيصالّالمنتوجّإلىّالمستهلكّصالأشخاأدوارّتعد دّّأدى
المرتبطةّبالعديدّمنّالمخاطرّوّّّلحقّبهسلامةّمنّالأضرارّالتيّتتحديدّالمدينّبالّضرورة

ّقانونماّجعلّخلافاّفقهي اّينشأّحولّالمسألةّ)الفرعّالأول(ّكانّللّ،المصاحبةّلاستعمالها
ّموقفاّمنهّ)الفرعّالثاني(.

 الفرع الأول
 المدين تصنيفموقف الفقه من 

 بالالتزام بالسلامة

ّالمنتجاتّ ّتسب بها ّالتي ّالأضرار ّمن ّبالسلامة ّبالالتزام ّالمدين ّتحديد ّمسألة أثارت
اقتصارهّعلىّالأشخاصّالمساهمينّفيّالعمليةّالإنتاجيةّالخطيرة،ّنقاشاّفقهياّحولّمدىّ

لّيضي قّّ؛أوّتعديهاّلتشملّحتىّغيرّالمنتجينّلها فانبثقّعنّذلكّات جاهانّفقهيان،ّالأو 
ّ)ّثانيا(.ّوالث انيّيميلّإلىّتوسيعهّّمنّمفهومّالمدينّ)أولا(

ّ
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 بالسلامة لمدين بالالتزاملتصنيف اق جاه المضي  أولا: الات  
يقّلمفهومّالمدينّبالالتّميلي السلامة،ّإلىّقصرهّعلىّالمنتجّالذيّزامّبالاتجاهّالمض 

فهّ ّبأن ه:ّالبعضّيفض لّالبعضّنعتهّبالصانع،ّهذاّالأخيرّالذيّيعر 
متماثلة تتطل ب فيه توافر  ءالشخص الط بيعي أو المعنوي الذي يقوم بإنتاج أشيا»ّ

أو ظاهريا بواسطة  خبرات فن ية تتطابق ومعطيات العلم التي تكون في متناول يديه حقيقة
ّ.ّ(1)«غيره، والذي يفترض فيه أنه حاز ولو بدرجات متفاوتة ثقة أقرانه في كفاءته

ّالبعضيؤكّ  ّالخصوصّد ّهذا ّوالصّ ّعلىّ،في ّالمنتج ّبين ّالخلط ّعدم ّّانعضرورة
ليةحويلّالصّ انعّيشملّالقائمينّبعمليةّالتّ فالصّ  ّالمنتجّفيشملّإضافةّّ،ناعيّللمادةّالأو  بينما

ّ.(2)ناعيةليةّالتيّتخضعّللمعالجةّالصّ ابق،ّمنتجيّالموادّالأوّ انعّبمفهومهّالسّ إلىّالصّ 

ّالأوّ  ّبالمواد ّعلىّيقصد ّالزّ لية ّالمواد ّأوّتربيتهّمنّالأخص، ّصيده ّيتم  ّأوّما راعية
ةّتحويلّصناعي،ّفمنتجّهذهّالموادّوحيوانات،ّماّدامتّهذهّالمادةّلمّتخضعّلعمليّ طيورّ

ّبصحّ  ّأضرارا ّتلحق ّلا ّبأن ّملزما ّيتمّ يكون ّكسمك ّمستعمليها، ّأو ّمستهلكيها ّوسلامة ّة
صيدهّمنّبحرّملو ثّأوّأبقارّمصابةّبمرضّما
(3).ّ

ّحاولّالبعضّتعريفّالمنتجّبأن ه:ّ
ّ.(4)«ّيؤتى إنتاجه أو المنفعة المطلوبة منه ذلك الذي يتول ى الشيء حتى»ّ
نّّالجزءّّّيشملّالمنتج،ّصانعّّوقدّّهذا ّالمنتجاتّفغالبّهائي،ّالنّ ّللمنتوجّّالمكو 

نةّناعيةّالحديثة،ّلاّيكونّالمنتجّالنّ المنتجاتّالصّ  إذّله،هائيّهوّمنتجّجميعّالأجزاءّالمكو 
 ةمنّالعمليّ لّكلّواحدةّبجزءّمنشآت،ّفتتكفّ ّةّالإنتاجّتتقاسمهاّعد ةعمليّ ّالحاصلّحالياّأنّ 

                                                 
1ّ-ّّ ّالناشئةيسرية ّالأضرار ّعن ّالمسؤولية ّالجليل، ّعبد ّالمعارفّمحمد ّمنشأة ّالطائرات، ّتصنيع ّعيوب ّ،ّعن

ّ.999ّّ.،ّص1779الإسكندرية،ّ
ّ.21ّ.،ّصمرجعّسابقة،ّقادةّشهيدّ-2ّ
يوليو11ّّادرّفيّالصّوجيهّالأوربيالتّاشئةّعنّالمنتوجاتّالمعيبةّفيّضوءّأحكامالنّالمسؤوليةّ،حسينّالماحيّ-3ّ

ّ.17ّ.،ّص9119ّ،هضةّالعربيةّ،ّالقاهرةالنّ،ّدار9191ّ
 .11ّ.،ّصمرجعّسابق،ّلحاجدّعبدّالقادرّامحمّ-4ّ

ّ
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ّمنشأةّيعهدّلهاّإنتاجّجزءّمعي نالإنتاجيّ  ّ.(1)ة،ّفيطلقّلفظّالمنتجّعلىّكل 

ّالمنتجّالذيّيجبّأنّيؤخذّفيّالاعتبارفيّهذاّالسّ البعضّذهبّ هوّّ،ياق،ّإلىّأن 
ّإلىّيدّالمستهلكّأوّالمستعمل،ّباعتبارهّ،هائيّللمنتوجالمنتجّالنّ  ّبالحالةّالتيّوصلّبها

أوضحّالمنتجينّللمضرور،ّإذّمنّهّأنّ إضافةّإلىّ،ّ(2)الأب الشرعي لهّ:حسبّالبعض
ّمعرفتهالسّ  ّالتّ ّ،هل ّالعلامة ّيحمل ّالخاصّ لأن ه ّبهجارية ّللعمليّ ّ؛ة ّمراقبته ّعن ةّفضلا
ّالتّ  ّمنّالمواد ليةّالمعيبةصنيعيةّوالت أكدّمنّخلو ها ّفهوّالمسؤولّعنّوضعّالأجزاءّالأو  ،

ّفيّالسّ ّ،التيّلمّيصن عها،ّفيّتركيبّالمنتوج ّمنّالتيّارتضىّأنّيطرحها وقّعلىّأن ها
ّأن هّيعرفّكيفيّ ّ؛إنتاجه الأشخاصّالذيـنّّأقدراستعمالاّآمنا،ّوهـوّّلّمنتوجهةّاستعماكما

ّ.(3)يستطيعـونّمعرفةّالمخاطرّالتيّّتنتجّعنه

ّ ّصائبوهو ّّالمنتجّلأنّ ّ،موقف ّغيرهالن هائي ّمن ّأكثر ّجميعّّ،يستطيع اتخاذ
اليّالوقايةّوقّوبالتّ زمةّالتيّمنّشأنهاّأنّتمنعّطرحّمنتوجّمعيبّفيّالسّ الإجراءاتّاللاّ 

ّفيّحليّبدرجةّأكبرّمنّالحيطةّوالحذرمنّخلالّالتّ ّ،منّالأضرارّالتيّقدّتنجمّعنّذلك

ّ.ابقةّوتحسينهاالسّ ّقابةلرّ اصنيعّوتشديدّوسائلّمرحلةّالتّ 

ّا ّلذلك ّالمطلوبة، ّالحماية ّمن ّيضي ق ّالحل ّبهذا ّالأخذ ّلكن ّخرالآالبعضّستبعد
ّالنّ  ّالمنتج ّّئيهامسؤولية ّمركّ ّكلّ ّمعاملةّضرورةّيرىّوالذيلوحده ّالمنتوجّجزء ّفي ب

                                                 
ّ.19ّ.ص...،ّمرجعّسابق،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،كجارّ)سيّيوسف(ّزاهيةّحوريةّ-1ّ

ّالح ّلصناعةالوهو ّبالن سبة ّهيكلّّ، ّأو ّمنّجسم ّالطائرة ّكل ّبتصنيع ّبنفسه ّالمنتجّ ّيقوم ّما ّنادرا ّإذ الطائرات،
ّوالمراوحّ ّوالأجنحة ّالهيكل ّأو ّالطائرة ّبدن ّببناء ّغالبا ّيقوم ّأنه ّحيث ّوالمراوح، ّوالأدوات ّوالآلات ّوالمعدات الطائرة

ّال ّمنّمصنعينّآخرين. ّالالكترونية ّويحصلّعلىّباقيّالمعداتّوالأجهزة ّيسريةّوالمحرك، ّإلى: ّالصدد رجوعّفيّهذا
يارات،ّمثلاّتقومّمؤس سةّ"أ"ّبصناعةّ.ّنفسّالشيءّبالنسبةّللس999-991،ّمرجعّسابق،ّص.ّص.ّمحمدّعبدّالجليل

ّجسم ّالتيّيترك بّمنه ّالقطع ّبصناعة ّالإطاراتّو"ج" ّبصناعة ّ"ب" ّالمتعه دةّالسّالمحر كّوتقوم ّوتتول ىّالمؤس سة يارة،
الرجوعّفيّهذاّالصددّّوق.السّفّالأجزاءّالمنتجةّوتركيبهاّليصبحّالمنتوجّسي ارةّجاهزةّلطرحهاّفيبالإنتاجّبتجميعّمختل

ّ.11ّ.،ّصمرجعّسابقلقادرّالحاج،ّمحم دّعبدّاإلى:ّ
ّ.991ّ.،ّصمرجعّسابق،ّيسريةّمحمدّعبدّالجليلّ-2ّ
ّ.99ّ.صّّمرجعّسابق،ّ،محمدّشكريّسرورّ-3ّ
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ّّفإذاّكانّمعيباّ؛فيهّالسلامةّتيجبّأنّتتوافرّاشتراطاّ؛(1)هّمنتوجّمستقلعلىّأنّ ّ،هائيالنّ 
ّّ.(2)قةّعلىّصانعّالمنتوجّالنهائيقّعلىّمنتجهّذاتّالقواعدّالمطبّ طبّ 

يستطيعّدفعّمسؤوليتهّعنّالعيبّالموجودّّ،بأنّمنتجّالجزءّالمركّ ّيراعىّمعّذلك
ّالتصميم ّالعيبّفي ّإلى ّراجع ّكان ّإذا ّّ،فيه، ّالنهائي ّالمنتج ّله ّقدمه تباعهالذي عندّّوا 

فمتىّاستطاعّّّالمقاييسّوالخرائطّوالرسوماتّالتيّوضعهاّالأخيرّ،تصنيعّالجزءّالمركب
ّ.(3)انتفتّمسؤوليتهّوقامتّمسؤوليةّالمنتجّالنهائيّ،منتجّالجزءّالمركبّإثباتّذلك

ّالأشخاصّ ّعلى ّبالسلامة ّالالتزام ّقصر ّإلى ّيرمي ّالذي ّالاتجاه ّفإن  ّيكن مهما
ّالمنتجينّدونّغيرهمّمنّالمشاركينّفيّسلسلةّتوزيعّ وتسويقّالمنتوج،ّقدّاستندواّإلىّأن 

ّالإنتاج ّفيّمرحلة ّأنّيدفعّّ؛العيبّوالتقصيرّيقعّأوّيحدثّغالبا ّمنّشأنه ّهذا ّأن  كما
ّبابّدفعّمسؤوليتهمّوتحميلهاّلغيرهمّ المنتجينّإلىّالحرصّعلىّجودةّمنتجاتهم،ّذلكّأن 

ّ.(4)قدّأوصدّدونهم

ّالقدرةّولديهّّالموزعماليةّمنّّءةّفيّالغالبّيكونّأكثرّملاّمنتجّالّإضافةّإلىّأنّ 
ّعلىّأمينخلالّالتّ ّالمسؤولية،ّمنّّالمالية،ّالتيّتترتبّعلىّتحملهّّّعلىّتحملّالأعباء

ّّ.(5)النهائيّمنتوج،ّثمّإضافةّتكلفةّنفقاتّالتأمينّإلىّثمنّالالمنتوج

ّحصرّالالت يضيقّّ،السلامةّفيّالأشخاصّالمكل فينّبالعمليةّالإنتاجيةزامّبغيرّأن 
لذلكّظهرّات جاهّآخرّيسعىّإلىّالتوسيعّّ؛علىّالمضرورّفرصةّالحصولّعلىّالتعويض

ّمنّمفهومّالمدينّبالالتزام.
                                                 

ّ.19ّ.،ّصمرجعّسابقحسينّالماحي،ّّ-1ّ
ّ.917ّ.،ّصمرجعّسابقيسريةّمحمدّعبدّالجليل،ّّ-2ّ
بينماّإذاّشاركّمنتجّالجزءّالمركبّفيّتصميمّالمنتوجّالنهائيّوذلكّبإعطاءّّ.912-911ّ.صّ.نفسه،ّصمرجعّّ-3ّ

ّفإنّ  ّالمكونّفيّالمنتوجّالنهائي، ّاندماجّالجزء ّعند ّالجزءّّتصوراته ّالقرارّفيّمدىّملائمة ّفيّالرأيّواتخاذ مشاركته
ّالمسئوليةّ ّالمعداوي، ّأحمد ّمحمد ّالصدد: ّالرجوعّفيّهذا ّمسؤوليته. ّالتمسكّبدفع ّمن ّالنهائيّيحرمه ّللمنتوج المكون

ّ.211-211ّّ.صّ.،ّص1791المدنيةّعنّأفعالّالمنتجاتّالخطرة،ّدراسةّمقارنة،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّ
ّ.19.ّ،ّصقادةّشهيدة،ّمرجعّسابقّّ-4ّ
ّّ.171.ّ،ّصعبدّالحميدّالدياسطيّعبدّالحميد،ّمرجعّسابقّ-5ّ
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  بالالتزام بالسلامة المدين لتصنيفجاه الموس ع ثانيا: الات  
ّمدّ ّهدفي      ّإلى ّبالسلامة، ّبالالتزام ّالمدين ّلمفهوم ّالموس ع ّالاتجاه نطاقّّأصحاب
ّالإنتاجيةّ،الالتزام ّمشاركينّفيّالعملية ّغير لينّفيّّيظمّ،ليشملّأشخاصا ّالمتدخ  جميع

ّ.إلىّتوزيعهعمليةّعرضّالمنتوج،ّمنّإنتاجهّ

ّه:فهّالبعضّبأنّ هذاّالأساسّيعرّ ّىعل
كل شخص طبيعي أو معنوي، يتصرف في إطار نشاط نشاط معتاد ومنظم، بحيث ّ»

ّ.(1) «الخدمات وتقديميقوم من خلال هذا النشاط بالإنتاج والتوزيع 

ّشخصّساهمّفيّتسويقّالمنتوجّ ّكل  فيّإطارّمهني،ّيسألّّّإذّهناكّمنّيرى،ّأن 
ّ.(2)عنّغيابّالسلامةّفيّالمنتوج،ّشأنهّفيّذلكّشأنّالمنتج

ّّتعويضهمّثمّ ومنّّ؛فهؤلاءّالأشخاص،ّضامنينّلسلامةّالمستهلكينّأوّالمستعملينّ
 .(3)منتجاتهمّالخطيرة،ّكنتيجةّلاحترافهمّأوّلمهنتهمعنّالأضرارّالتيّتلحقهمّبسببّ

ّالتّ  ّإلى ّاستنادا ّصناعية ّمهنته ّتكون ّقد ّالمهني ّيستخلصّأن ّالسابقة، أوّعاريف
ّأيضاّّيكونّّقدّطبيعيا،ّّيكونّشخصاّّة،ّوكماّقديةّأوّمهنةّحرّ ةّأوّفنّ أوّزراعيّ ّةتجاريّ 

ّ(4)شخصاّمعنويا

ّالاتّ  ّهذا ّيتوافق ّمع ّالبعض، ّحسب ّالتّ جاه ّأوّمقتضيات ّالمستهلك ّحماية ّفي وسع
ّالرجوعّعليهّ عادةّالتوازنّالمفقودّفيّالعلاقةّبينهّوبينّالمحترف،ّبمنحهّحق  المستعملّوا 

ّ.(5)اجحةّأصلاّلصالحّهذاّالأخيرةّالرّ لّالكفّ والذيّمنّشأنهّأنّيعدّ 

                                                 
1
 ّ-ّ Yves PTCOD, Helene DAVO, Droit de la consommation, éd Dalloz, Paris, 2005, p. 25.  

2 ّ-ّ Philippe LE  TOURNEAU, op.cit, p. 749. 

ّ.21ّ.،ّصمرجعّسابق،ّبدرّحامدّالملا ّ-3ّ
ّالحمايةّالجنائيةّللمستهلكّفيّالتشريعّالجزائري،ّّ-4ّ ّالجزائر،ّعددّم.ج.ع.ق.إ.سبختةّموالك، ،71ّّ،ّكليةّالحقوق،

ّ.27،ّص.9111ّ
ّبوداليّ-5ّ ّّ،محمد ّالمستهلك، ّحماية ّلقانون ّومرتفقيها ّالعامة ّالمرافق ّخضوع ّللإدارة،ّإدارةمدى ّالوطنية ّالمدرسة ،

ّ.11،ّص.11ّ،1771ّالجزائر،ّعددّ
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شديدّمنّوجهّنحوّالتّ فالالتزامّبالسلامةّحسبّرأيّالبعض،ّماّهوّإلا ّتعبيرّعنّالتّ 
ّ.(1)مسؤوليةّالمهنيين

ّفرضيةّحدوثّالعيبّأوّجاهّالسّ وقدّاستندّأنصارّالاتّ  ابقّفيّتبريرّموقفهمّإلىّأن 
ّعمليّ  ّبعد ّبمستبعدةالخطورة ّليست ّوتسليمه، ّالمنتوج ّتعبئة ّمرحلة ّفي ّبمعنى ّالإنتاج، ّّة

فةّخطورةّفالأشخاصّالمسؤولونّعنّهذهّالمراحلّبحكمّمهنتهمّواحترافهم،ّمطالبينّبمعرّ
ّ.(2)المنتوجّولاّيقبلّمنهمّعذرّالجهلّبها

إلىّذلك،ّإدخالّالأشخاصّالمشاركينّفيّعمليةّتسويقّالمنتوجّفيّنطاقّّيضاف
لّمقاضاةّالتّ  اجرّالذيّالالتزام،ّسوفّيوف رّضماناتّأكبرّللمضرور،ّعلىّاعتبارّأن هّيفض 
ّمنتجّّأنّ ّيعرفهّوالذيّتسل مّمنهّالمنتوج،ّخاصةّإذاّكانّمقيماّفيّمكانّإقامته،ّفيّحينّ

ّ.(3)المنتوجّيكونّغريباّعنهّلاّيعرفه

هّالقضائيّالفرنسي،ّالذيّمنحّللمضرورّحقّ  ّيتماشىّمعّالتوج  ّفيالخيارّّوهوّما
ّ.(4)منّالمشاركينّفيّسلسلةّالمنتجينّوالموز عينّللمنتوجّالرجوعّعلىّأيّ 

ّ ّالمعتمد ّالمعيار ّأن  ّسبق، ّمم ا ّالموسّ يظهر ّالاتجاه ّأنصار ّلدى ّالمدينّع لتحديد
ّمنّالمنتجينّوالبائعينّوغيرهمّممنّّ،السلامةب هوّمعيارّالاحترافّويشملّالمحترفّكل 

ّ.لّدوريسويقهاّبشكيقومونّبإنتاجّالمنتجاتّالاستهلاكيةّوت
ّالجزائريّّّّّّ ّالقضاء ّبه ّأخذ ّما  في المضرور مصلحة مراعاة مع يسيرّالذيّ،وهو
 خلال من ذلك استقصاء ويمكن ّصنع عيب العيب كان ولو بالمسؤوليةّالبائع علىّالحكم
 من ّبناءّفي احتراقا طفلين وفاةّفيّ،صّوقائعهافيّدعوىّتتلخّ ّ(5ّ) قضائي لمجلسّقرار

                                                 
1 ّ-ّ Philippe LE  TOURNEAU, op.cit, p. 749.   

ّ.11ّ.،ّصمرجعّسابقرّالحاج،ّدّعبدّالقادمحمّ-2ّ
ّ.19ّ.،ّصمرجعّسابقشهيدة،ّّقادةّ-3ّ

4 ّ-ّ Cass. Civ. 11/05/1972. Cité par: Jean Sébastien BORGHETTI, La responsabilité du fait des 

produits, étude de droit comparé, L.G.D.J, Paris, 2004, p. 235. 
ساميّ . أشار إليه:غير منتور ،1986/ 91/ 29 بتاريخ  91191 ملف رقم -مدنيةال غرفةال- باتنة قضاء مجلس قرار ّ-5ّ

 .13ّ.،ّصمرجعّسابقبلعابد،ّ
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ّ .تلفزيون جهازّانفجار إلى يرجعّسببّالاحتراق بلاستيكية، ةمادّ  من بوالمركّ  الجاهز وعالنّ 

ّالطفلينّوالد ذلك إثر على طالبّّّّّ  البناءّصانعة "إيكوتاك" شركة من عويضبالتّ ،
 التلفازّلجهاز البائعة وهي بباتنة الكهرومنزليةّالمواد توزيع مؤسسة من وكذلك المحترق

 الضرر،ّبتعويض الكهرومنزليةّالمواد توزيع مؤسسة على المحكمة حكم وبعد انفجر، الذي
 دورها يقتصرّسةمؤسّ  هاأنّ  ،مفاده دفع على معتمدة،ّالحكم هذا باستئناف الأخيرة هذه قامت
 الموجودّالعيب عن المسؤولة ليست إذا فهي صناعتها، وليس الكهرومنزلية المواد توزيع في
ّسةالمؤسّ  قبل من بتعويضه يطالب أن حيةالضّ  على بعيةوبالتّ  المنفجر، لفزيونالتّ  جهاز في

 .بلعباس بسيدي الإلكترونية الأدوات لصنع الوطنية

ّبرفضّالطلبّأنّ ّإلاّ ّ ّفبالرّ المجلسّقضى ّّغم،  التلفاز في الموجود العيب أنّ من
ّتوزيع سةمؤسّ  هو والذيّالمسؤولية البائع لحمّ  هأنّ ّإلاّ  ،فيّالت صنيع عيب هوّالمنفجر
 من أكدللتّ ،ّدقيقا فحصا المنتج فحص واجب عليه كان علىّأساسّأن هّالكهرومنزلية، المواد
الذيّّالقرار ةحيثيّ  خلال من ذلك ضحويتّ  ،للمستهلكّضمانه اليوبالتّ  عيب أيّ  من هخلوّ 

  .(1)هأصدرّ

ن حتى البائع أنّ  اعتبار على منطقي، غير أمر ذلك أنّ  يرى ،البعض أنّ ّإلاّ  ّكان وا 
 التي المنتجات تشوب التي نعالصّ  عيوب جميععلىّ عرفالتّ  على القدرة يملك لا محترفا،
 كامل ومراقبة بتفكيكها قام إذا إلاّ  ،المنتجات هذه بفحص القيامّعمليا يمكنه ولا يبيعها،
ن وحتىّوقدراته اختصاصاته عنّخارج أمر وهو نفسه انعالصّ  هوكأنّ  أجزائها  بعملية قام وا 

ّ.المستهلكّحساب على المنتجات تكلفة من سيرفع ذلك فإنّ  الفحص،
                                                 

 مواد على المعاينة محضر إلى الرجوعوّ أجريتا تيناللّ  التجربتين على الاطلاع وبعديلي:ّّتتضمنّحيثيةّالقرارّماّ-1ّ
 عليه، المستأنف ولديّبوفاة الذيّأدى الحريق أسباب أن يستخلص الوطني، الأمن محضر على الاطلاع وبعد البلاستيك

 هذه من المسؤولية بدفع يتعلق فيماّأن ه وحيث بباتنة ةالكهروّمنزليالموادّ توزيع مؤسسة من والمشتراة التلفزة إلى ترجع
 التلفزة سببهّانفجار الحريق أن اتضح إذ المسؤولة،ّهي الإلكترونية الأجهزة لصنع الوطنية اعتبارّالمؤسسة أو المؤسسة

ر غير الادعاء هذا فإنّ   المؤسسة وأن عليه المستأنف مع تعاملت هيّالتي المنزلية توزيعّالمواد مؤسسة أن باعتبار مبر 
ف.ّأشارّالمستأن الحكم على والمصادقة طلبها رفض يتعين لذا إليه بالنسبةأجنبيةّّ الإلكترونية الأجهزة لصنع الوطنية

ّّ .13إليه:ّساميّبلعابد،ّمرجعّسابق،ّص.ّ
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 المدني القرار إليه ذهب ما مع ما حدّ  إلى متوافق هفإنّ  الفرنسي، القضائي الاجتهاد اأمّ  
 لا المنتج عيب عن المسؤولية تحميل في سلفا، والمذكور باتنة قضاءّمجلس من الصادر
نّ  صانعه على  التجارية الغرفة عن صدر حكم به جاء الحل هذا المحترف،ّبائعه على ماوا 
ّ: هأنّ ب الحكمّهذا قضىّوقد ّ 11/1954/ 24 في

 القانون من 1645 للمادة استنادا يلتزم لا الشيء، عيوب يجهل الذي البائع كان إذا"ّ
 الملكية لمكتسب البيع افتضاها التي المصاريف وسداد الثمن بتخفيض إلا ،يالفرنسّالمدني
 علم على كان الذي البائع أن القانون، نفس من 1645 المادة أحكام من العكس على فينتج
 يجهلها، أن يمكن لا مهنته، بحكم الذي بالبائع مماثلتهّالمناسب من والذي العيوب بهذه
ّإلى ملزم  مكتسب تجاه والضرر العطلّأنواع بجميع استوفاه، الذي الثمن سداد إضافة

ّ.(1)"الملكية

 على ذلك سامؤسّ  الرأي هذا على الفرنسي القضائي الاجتهاد استقر الوقت، ذلك من
ّ.المستهلك وضع على متفوق وضع في تجعله والتي المحترف البائع كفاءة مدى

 الفرع الثاني
  المدين تصنيفمن  قانونموقف ال

 السلامةبالالتزام ب

ّّأدرك ّمن ّالجزائريّوّكل  ّالمشر ع ّالفرنسي ّالالتزامّّتحديدّأهميةالمشر ع ّتطبيق نطاق
ّإلىّضبطّمفهومهّمتأثراّبالاتجاهّالموسعّلهّالأولإذّسعىّالسلامةّمنّحيثّالمدينّبه،ّب
ّ(.ّثانيا)ّمابعضّأحكامهّفيوالتوجيهّالأوروبيّّالفرنسيمشرعّالبّاتأثرّّ(ولا)أ

ّبالالتزام بالسلامة مدينالتصنيف من موقف المشرع الجزائري أولا: 
لموقفّالمشر عّالجزائريّمنّالمدينّبالالتزامّبالسلامة،ّالرجوعّإلىّعرضّيستدعيّالتّ 

ّالقوانينّالتيّلهاّعلاقةّبموضوعّسلامةّالمستهلك.
                                                 

 ّ .13ساميّبلعابد،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-1ّ
ّ
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ّفيّّبالسلامةّوذلكّّعلىّالمدينّلالةللدّ ّ(1ّ)يستعملّمصطلحّالمحترفّكانّالمشرعّّّّّّ
لكنّبعدّّ)الملغى(،ّالمتعلقّبضمانّالمنتوجاتّوالخدمات199ّ-17المرسومّالتنفيذيّرقمّ
ّ ّبأنّ 72ّ-71صدورّالقانونّرقم ّنجد ، ّالمستهلكّوقمعّالغش  ّيعب رّعنهّالخاصّبحماية ه

،ّإذّجعلهّمسؤولاّعنّالأضرارّالناتجةّعنّغيابّالسلامةّأيّخطورةّ(2)المتدخ لبمصطلحّ
ّالمنتوج.ّ

ّويعر فّالمتدخلّبأن ه:ّ
ّ.(3)«ّالمنتوجات للاستهلاككل  شخص طبيعي أو معنوي يتدخ ل في عملي ة عرض »ّ

ّأعلاه ّالمادة ّمن ّعرضّّأنّ ّ،يلاحظ ّعملية ّفي ّالمتدخلين ّحذفّتعداد ّقد المشرع
وهوّماّكانّعليهّتبيانهّلتوضيحّمنّهمّالمتدخلينّالمسؤولينّعنّّّ(4)المنتجاتّللاستهلاك

ّ.ّّّّّّّّّّّّّ(5)سلامةّالمستهلك

ّمجموعّّوالتيّاعتبرهاّّّللاستهلاكالمنتوجّّوضعّّجوعّإلىّتعريفّعمليةّبالرّ ّلكنّّّ
                                                 

1ّ-ّ"ّ ّلغرضّّ"محترفكلمة ّكلّنشاطّمنظم "ّ ّالمستهلك: ّفيّنطاقّقانونّحماية ّومعناها ّأوّمهنة، ّمنّحرفة مشتقة
ّمحمدّ ّإلى: ّالصدد ّالرجوعّفيّهذه ّالمشروع"، ّأو ّالمؤسسة ّفهيّتتضمنّمفاهيم ّالخدمات، ّأداء ّأو ّالتوزيع الإنتاجّأو

ّ.11بودالي،ّمسؤوليةّالمنتجّعنّمنتجاته...،ّمرجعّسابق،ّص.ّ
ّه:المحترفّبأنّ 71ّّفتّالمادةالمتدخل،ّحيثّعرّ مفهومّهّكانّيقصدّرغمّذلكّيمكنّاستخلاصّأنّ ّ-2ّ

، أو صانع، أو وسيط، أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، و على العموم، كل متدخل ضمن إطار منتج    
ّّ.مهنته، في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

ّ.سالفّالذكر72ّ-71رقمّالقانونّّمن1ّمطةّ 2المادةّالرجوعّإلىّّ-3ّ
المتعلقّبضمانّالمنتوجاتّوالخدماتّ)الملغى(،199ّّّ-17كانّقائماّفيّظلّالمرسومّالتنفيذيّرقمّعلىّخلافّماّّ-4ّ

ّ:ّ"ّالمنتجّأوّالصانعّوالوسيط،ّأوّالحرفي،ّأوّالتاجرّالمستوردّأوّالموز ع،ّوعلىبأن ه71ّالذيّعر فّالمحترفّفيّالمادةّ
ّمتدخلّضمنّمهنتهّفيّعمليةّعرضّالمنتوجّأوّالخدمةّللاستهلاك ّ.العمومّكل 

 مذكرة الغش، وقمع المستهلكّحماية قانون ضوء في المستهلك سلامة بضمان المتدخل التزامّ،()حنينّبانينوالّشعّ-5ّ
ّّ ،2012وزو، تيزي معمري، مولود السياسية،ّجامعة والعلوم الحقوقّكلية المهنية، المسؤولية فرع القانون، في ماجستير

ّّ.99ّ.ص
ّّ
 

ّ
 

ّ
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ّالقاسمّّ،(1)جزئةوزيعّبالجملةّوبالتّ قلّوالتّ خزينّوالنّ مراحلّالإنتاجّوالاستيرادّوالتّ  يستخلصّأن 
ّثانيةّ ّجهة ّومن ّأولى ّجهة ّمن ّهذا ّالاحتراف، ّهو ّالأشخاصّالمذكورين ّبين المشترك
ّللدائنّ ّيسمح ّمم ا ّللمدين، ّالشخصي ّالنطاق ّمن ّوس ع ّقد ّالجزائري ّالمشرع ّأن  يلاحظ

ّخصّالأكثرّملاءة.ّباختيارّالش

ّإ ّننتهي ّتجعلنا ّالس ابقة، ّالن صوص ّإليها ّتنتهي ّالتي لة ّالمدينّوالمحص  ّاعتبار لى
الخاصّبالمستهلك،ّيشملّالقائمّبنشاطاتهّالمهنية،ّسواءّكانتّتجاريةّّقانونبالسلامةّفيّال

ّالمستهلك،ّ ّإلى ّمنتوج ّتقديم ّعلى ّتنطوي ّمادامت ّزراعية، ّأو ّحرفية ّأو ّصناعية أو
ّالمصطلحّإلىّالأشخاصّالمعنويةّللقانونّالعام كالمؤسساتّالعامةّذاتّّ،وينصرفّهذا

ّبنفسّّالطابع ّالتجارة ّولجتّميدان ّالهيآتّقد ّهذه ّأن  ّاعتبار ّعلى التجاريّوالصناعي،
ّأنّ  ّالمشروعاتّالخاصة،ّكما ّالأضرارّالتيّتولّ ّالشروطّالتيّتزاولها ّمنتجاتهاّلاّتقل  دها

ّ.(2)ّعنّتلكّالتيّترت بهاّالمؤس ساتّالخاصة
ّّهذا ّالمادة ّيفهمّمنّنص  المتعلقّبحمايةّالمستهلك72ّّ-71منّالقانونّرقم71ّّما

ّعلىّأن ه:ّ ّوقمعّالغش،ّالتيّتنص 
تطب ق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو ّ»

 . (3)«مجانا على كل متدخل وفي جميع عملية مراحل العرض للاستهلاك
ّ ّفي ّحصرّالمدنيّالقانونبينما ّقد ّالمشر ع ّأن  ّنجد ّشق هّّت، ّفي ّبالالتزام المدين

رّمنهّعلىّأن ه:917ّفيّالمنتج،ّإذّنص تّالفقرةّالأولىّمنّالمادةّالعلاجيّ يكون ّ»ّمكر 
                                                 

ّّّ.هانفسّمنّالمادة9ّّمطة2ّالر جوعّإلىّالمادةّّ-1ّ
ثـةّّإذّّ-2ّ ةّللش ـرب،ّفينـتجّمياهـاّملو  يمكنّللمرافقّالعامةّأنّتنتجّموادّمعيبة،ّكالمصنعّالذيّيتولىّمعالجةّالمياهّالموج 

ّ.19ّ-11.ّصص.ّ،ّتسب بّفيّإلحاقّالأضرارّبالغير.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّقادةّشهيدة،ّمرجعّسابق
لمتعلــقّبالقواعــدّالعامــةّلحمايــةّالمســتهلك،ّســالفّالــذكرّا71ّّ-91مــنّالقــانون71ّّوهــوّتقريبــاّنفــسّمضــمونّالمــادةّّ-3ّ

)الملغى(،ّلكنّهذاّالأخيرّكانّأكثرّدلالةّعلىّشموليةّواتساعّنطـاقّالالتـزامّمـنّحيـثّالمـدين،ّذلـكّعنـدماّأضـافّإلـىّ
72ّ-71،ّوالــذيّنتســاءلّعــنّســببّحذفــه،ّفــيّإطــارّالقــانونّّ"ومهمــا كــان النظــام القــانوني للمتــدخل"مــاّســبق،ّعبــارةّّ

ّالمتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش.
ّ
ّ
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إذّّ،الإغفالالتساؤلّعنّسببّهذاّّماّيثيرّ؛دونّأنّيعطيّتعريفاّلهّ،«ّ...المنتج مسؤولا
ّ.الشخصّالمخاطبّبهامنّهوّبدق ةّّدأنّيحدّ ّدونخاصةّرّمسؤوليةّقرّ ييعقلّأنّكيفّ

ّالمشر عّقصّفالمنتجّماّهوّإلا ّصورةّمنّصورّالمتدخل،ّماّ ّالمسؤوليةرّيفهمّأن 
ّب ّالإخلال ّبعن ّفقطالالتزام ّالإنتاجية ّالعملية ّفي ّالمساهمين ّعلى ليفلتّّ،(1)السلامة
ّينّمنّالالتزام.المساهمينّالآخرّ

وحدةّالمفهومّّيفقدهانعةّالتشريعيةّوّيتجاوزّبعضّأصولّالصّ وهوّماّجعلّالمشرعّّ
منّشأنهّأنّيشيعّمناخّّذلكّدتّمناسباتّذكره،ّلأنّ فظّالواحدّمهماّتعدّ دّباللّ تقيّ التهّوّودقّ 
ّاليقينّلدىّفرقاءّعملياتّالتبادلّالسلعيّوالخدماتيّمنّمنتجينّومستهلكينالشّ  ّّكّوعدم

ّ.(2)بلّوحتىّالمشتغلينّفيّحقلّالقانون

لّالمشرعّ قّنوعّمنّالتناسقّبينّليتحقّ وّهذاّالتعارضّّلإزالةّتظهرّلذلكّأهم يةّتدخ 
ّالمستهلكّوقمعّالغشّوالقانونّالمدنيّوكذلكّلتتحقّ  ّمنّتقريرّهذهّقانونّحماية قّالغاية

والتوجيهّّمكررّوالمستوحاةّمنّالقانونّالفرنسي917ّالمسؤوليةّالحديثةّالتيّكر ستهاّالمادةّ
ّشديدّمنّمسؤوليةّالمهنيين.التيّظهرتّأصلاّللتّ ّي،الأوروب

المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمع72ّّ-71القانونّرقمّّفييعر فّالمشر عّالجزائريّّولمّ
ن ماّاكتفىّبتعريفّّ،لاّالمنتجّولاّالصانعّ-ّالمدنيّالقانونشأنهّفيّذلكّشأنّّ-ّالغش وا 

ّّالإنتاجّبأن ه:

 البحري التي تتمث ل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والص يد العمليات»ّّ

                                                 
ّبتركيبّالمنتوجّّ-1ّ ّالذيّيقوم ّالجزئيّأو ّالمنتج ّهل ّالمشرع، ّالذيّيقصده ّالمنتج ّيبقىّالإشكالّمطروحّحول كما

خراجه الرجوعّفيّهذاّالمركبةّالتيّتنتجّمنّقبلّعدةّمنتجين.ّّالمنتجاتفيّصورتهّالنهائية،ّخاصةّفيّظلّانتشارّّوا 
ّّّّّ.88.ّصّ،ّمرجعّسابق،ّ...مكرر182ّّتعليقّعلىّنصّالمادةّّ«،ّ(سيّيوسف )كجارّزاهيةّحوريةّ:الصددّإلى

دراسةّفيّالقانونّالجزائريّّ-إشكاليةّالمفاهيمّوّتأثيرهاّعلىّرسمّملامحّالنظامّالقانونيّلمسؤوليةّالمنتجّ«قادةّشهيدة،ّّ-2ّ
.ّ،ّص23ّ،2211،ّعددّتلمسانّ،،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايددراساتّقانونيةّ،»والقانونّالمقارن

82.ّّ
ّ
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 تخزينه  ذلك  في  وتوضيب المنتوج، بما  والذ بح والمعالجة والت صنيع والت حويل والت ركيب
 .(1)«ّأثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل التسويق الأو ل

ّالت عريفوّ ّهذا ّمن ّالصّ ّ،واضح ّمفهوم ّمن ّوأعم ّأوسع ّالمنتج ّمفهوم إذّّ؛انعأن 
ّه:ّمفهومّالمنتجّبأنّ ّ،الفةيستخلصّمنّالمادةّالسّ 

يكون و يمتهن التعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا واهتماما خاصين،  منّ»
له دور في تهيئتها وتنشئتها، ويشمل ذلك كل من الإنتاج الصناعي، أو الإنتاج الطبيعي 

 .«الدواجن أو المواشيكتربية 

ّالمشر عّمسؤولونّعنّغيابّ ّاعتبرهم ّهناكّأشخاصّآخرين ّإلىّالمنتج، بالإضافة
المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمع72ّّ-71منّالقانونّرقم9ّّمطة2ّّفالمادةّّ؛سلامةّالمنتوج

ّالمتدخ لّمسؤولاّالغش،ّ ّ–إضافةّإلىّمرحلةّالإنتاجّّ–اعتبرتّالمراحلّالتيّيكونّفيها
ّأدخلهاّمرحل ّالعمليات ّهذه ّوكل  ّوبالتجزئة، ّبالجملة ّوالتوزيع ّوالنقل ّوالتخزين ّالاستيراد ة

ّ.(2)سويقالتّ المشر عّضمنّعملياتّ

منّالمرسومّالتنفيذيّرقم18ّّابق،ّفيّالمادةّالسّ ّمضموندّالمشرعّالجزائريّعلىّالأكّ ّّّّّ
ّه:ّعندماّنصّعلىّأنّ المتعلقّبالقواعدّالمطبقةّفيّمجالّأمنّالمنتوجات،12-228ّّ

يسهر الموزعون على الامتثال لقواعد أمن المنتوجات الموضوعة في السوق ّ«ّّّّّ
ّخصوصا عن طريق: 

   ،مسك الوثائق اللازمة لمتابعة مسار المنتوجات وتوفيرها -
 بهذه  المعلن عنها والمرتبطة وأ بالأخطار المسجلة  إرسال المعلومات المتعلقة -

                                                 
منّالمرسومّالتنفيذيّرقم3ّّمطة2ّّ والتيّتتطابقّمعّالمادة سالفّالذكر،72ّ-71رقمّمنّالقانون1ّّمطة2ّّلمادةّاّ-1ّ

جميع العمليات التي ّ«ّ:علىّأن هّ،ّالتيّتنصالذكرسالفّ،ّالمعدلّوالمتمم،ّالمتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغش89ّّ-92
والصيد البحري، وذبح المواشي، وصنع منتوج ما، وتحويله،   تتمثل في تربية المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني

  . »وتوضيبه، ومن ذلك خزنه أثناء صنعه وقبل أول تسويق له
2-ّّّ 1ّّالمادة ّالتّمنّالمرسوم1ّمطة 21ّّ-17نفيذيّرقم ّالغش، ّوقمع ّالجودة ّسالفّالمتعلقّبرقابة المعدلّوالمتمم،

مجموع العمليات التي تتمث ل في خزن كل  المنتوجات بالجملة ونصف الجملة ونقلها »ّسويقّبأن ه:ّالتّ ّالتيّعر فتالذكر،ّ
ّّ«.وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مج انا ومنها الاستيراد والت صدير وتقديم الخدمات
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   ،للمنتجين أو المستوردينالمنتوجات 
المشاركة في التدابير المتخذة من المنتجين أو المستورين والسلطات المختصة  -

   .»الأخطار المؤهلة لتجنب

ّكان سواءّ،محترف كلّ  عاتق على سلامةبال االتزام وضع قد عالمشرّ  أنّ  يلاحظ
ّجوّالمنت عرض عملية في واحترافه مهنته إطار ضمن متدخل أيّ  أو البائع أم الصانع

ّّ.للمستهلك

ّ ّبّلمكما ّالالتزام ّالميربط نّ ّ،فحسب المستهلك مع المتعاقدحترف  نطاق مدّ  ماوا 
 بالمستهلكّتربطه لم ولو للاستهلاك المنتوج عرض عملية في متدخل كلّ  شملتل المسؤولية

ّ ،(1)تعاقدية علاقة

ّ ّالجزائري ّالمشرع ّبذلك ّ من مكرر 140 المادة نتهتضمّ  ماتجاوز ّم ّرةالمقرّ ت.
 المادة هذه أنّ  اعتبار على ،المعيبة منتجاته تسببها التي الأضرار عن المنتج لمسؤولية
 كالمستورد ،للاستهلاكّالمنتوج عرض في المتدخلين من غيره دون المنتج تخصّ ّ،الأخيرة
 ..إلخ.بالجملة عوالموزّ  نوالمخزّ  والناقل

فيّ للمستهلك الحمايةّتوسيع اعيّإلىالدّ  هادتبالاج رتأثّ  قد الجزائري المشرع أن ويبدو
ّالمسؤولّعنّالبحث متاهاتّفي خولالدّ  عدم الحماية هذه له تكفل إذ المحترف، مواجهة

ّ سيرجعّعليهّبالالتزام. من اختيار في الحرية كامل فللمستهلك العيب، عن

ّ ّيركّ يت ضح ّالجزائريّلم ّالمشر ع ّأن  ّسبق، ّمم ا ّبالعملية ّالقائم ّفقطّعلى ّّةالإنتاجيز
ن ماّأقرنهّبالمشاركّ  لمفهومّالمدينّبالالتزامّّعليأخذّبالاتجاهّالموسّ ّ،سويقيةفيّالعمليةّالتّ ّوا 

                                                 
ّلل يسمحّ-1ّ ّالوضع  المنتوج عرض في متدخلّأيّ  علىّ)مباشرة دعوى (المباشر جوعالرّ  إمكانيةب ،مستهلكهذا

 المستهلك يرجع أن ،للعقد النسبي الأثر لمبدأّإعمالا تقتضي التي العامة القواعد عن خروجا يشكل ما وهو للاستهلاك،
ّ.تعاقدية علاقة به تربطهم لم الذين المتدخلين باقي دون العقد عن بةالمترتّ  بحقوقه للمطالبة فقطّّالمباشر بائعه على

مجلةّدفاترّ،ّ»نطاقّتطبيقّقانونّحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ«عياض،ّّمحمدّعمادّالدينالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ
ّ.91ّ.،ّص1792ّ،71ورقلة،ّعددّجامعةّقاصديّمرباح،ّّ،السياسةّوالقانون

ّ
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ّالسلامة.ب

بالالتزام  لمديناتصنيف من الأوروبي المشرع و  : موقف المشر ع الفرنسيثانيا
 بالسلامة

ّ ّفي ّالفرنسي ّالمشر ع ّّالاستهلاكّتقنيناستعمل ّوالمتمم898ّّ-98رقم ّالمعدل
دونّأنّّ،للتعبيرّعنّالمدينّبالالتزامّبالسلامةّ(le professionnel)مصطلحّالمحترفّ

ّتعريفا ّله ّعرّ ّ،يورد ّأين ّالتجاري ّللقانون ّمثلا ّ)ّفّالتاجرخلافا ّالمادة ّ (L121-1في
ّ.(1)منه

ّصدورّ ّبعد ّّلكن ّرقم ّالمنتجات839ّّ-93القانون ّفعل ّعن الخاصّبالمسؤولية
ّالمنتج ّيستعملّمصطلح ّأصبح ّالمعيبة، ّ)الذيّقسّ ، ّحقيقيين ّإلىّمنتجين ّوآخر1ّمه نّي(

ّ.(2يأخذونّحكمّالمنتجّ)

  :نون حقيقيومنتج -1
ّإذاّعملّبصفةّمهنيةّأوّحرفية:ّالصانعّالنهائيّللمنتوجّومنتجّالموادّ يعتبرّمنتجا

لية انعّلبعضّأجزاءّالمنتوجّّالأو  انطلاقاّمنّاعتبارهّالطرفّالرئيسيّفيّالعمليةّّ(2)والص 
"ّ ّأضرارAgent principalّالإنتاجية ّتحم ل ّعلى ّقدرة ّأكثر ّيكون ّلأن ّيؤه له ّمم ا ،"
ّّ،المنتجات ّالمادة ّفإن  ّ)3ّّ-1283لذلك ّم 8ّّ-1838ت. ّرقم ّالقانون 839ّّ-93من

ّالمنتجا ّفعل ّعن ّبالمسؤولية ّالمعيبةالمتعلق ّ(ت ّتثارّ، ّالذي ّالمباشر ّالمسؤول اعتبرته
 .(3)سؤولي تهم

                                                 
1 ّ- L 121-1 du code de commerce dispose, op. cit : «  Sont commerçants ceux qui exercent des actes 

de commerce et en font leur profession habituelle ».  Voir sur : 

http://codes.droit.org/cod/commerce.pdf. 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت.ّم.ّجّالمنتجّبأن ه:1ّ-9111فتّالمادةّعرّ ّ-2ّ

    « Est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel : le fabricant d’un produit fini, le 

producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante... ». 
ّّقادةّ-3ّ ّالمدنيةّشهيدة، ّللمنتجالمسؤولية ّالمسؤوليةّّ.19ّ.،ّصمرجعّسابق...، ّالمسؤولّالرئيسيّفيّهذه واعتباره

القانونيةّالخاصة،ّسيغنيناّعنّالبحثّفيّالقواعدّالعامةّعنّأساسّلتبريرّالرجوعّالمباشرّعليهّسواءّفيّالمجالّالعقديّ
ّأوّالتقصيري،ّالر جوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ=

ّ
ّ
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ّالتّ ّيعدّ ّّ ّوالزراعيةّهذا ّالصناعية ّللمنتجات ّالمنتجين ّلجميع ّوشاملا ّواسعا عريف
ّوالمشتقّ  ّالكيميائية ّالمنتجات ّمنتجي ّيشمل ّكما ّالأولية، ّوالمواد ّالحيويّ والحيوانية ةّات

ّ.(1)ّمّالاصطناعي()كصناعةّالدّ 

ّ ّمحضّالمنتجينشملت ّمن ّاعتبرتها ّطائفة ّالسابقة،  Les producteurs)المادة

proprement dites. )ّّّمن ّبداية ّالمنتوج، ّإنتاج ّفي ّالرئيسيين ّبالمساهمين ودعتهم
لية نةّللمنتوجّّ،الصانعّللمنتوجّالنهائيّوالمنتجّللمادةّالأو  إضافةّإلىّصانعّالأجزاءّالمكو 

ّّ.(2)النهائي

ّالمشر عّا قيامّّّلفرنسيّيضيفّفكرةّالاحترافّبشكلّصريحّمنّخلالّاشتراطغيرّأن 
ّأم،ّسواءّكانّشخصاّطبي(3)نيّينتجّفيّإطارّمهنتهـمهكلّالمسؤوليةّعلىّ  معنوياّــعيا

ّ.(4)للقانونّالخاصّأمّللقانونّالعامخاضعاّ

                                                                                                                                                      

=   Nathalie VEZINA, L’obligation de sécurité, Etude droit comparé (droit français et québécois )  

Thèse pour le Doctorat en droit comparé, Droit, économie Sciences sociales,ّUniversité Paris 2, 

Panthéon-Assas, 2006, p. 265.    
ّ.19ّ.،ّالمرجعّالسابق،ّص...المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ(،سيّيوسف)كجارّّحوريةّزاهيةّ-1ّ
 .92ّ.،ّصمرجعّسابقخيال،ّّيدّعبدّالمعطيالسّمحمودّ-2ّ

 .ت.م.ف1ّّ-9111المادةّّ-3ّ

ّتحقيقّّّّّ ّنشاطهم ّخلال ّمن ّيهدفون ّلا ّالأشخاصّالذين ّإقصاء ّالاحتراف، ّفكرة ّعلى ّالفرنسي ّالمشرع ّتركيز يدل
ّ ّالصددالأرباح. ّهدا ّفي ّحوريةّّإلى:ّالرجوع ّالدواءّّزاهية ّمنتج ّمسؤولية ّشروط ّخصوصية ّيوسف(، ّ)سي كجار
ّ،»البشري ّم.ن.ق.ع.سّ ّعدد ّتيزيّوزو، ّمعمري، ّمولود ّجامعة ّالسياسية، ّالحقوقّوالعلوم ّكلية ،79ّ ،ّص.1797ّ،

921ّ.ّ
ّالإنتّّّ ّيقصدّمنّعملية ّلم ّأثبتّأن ه ّإذا ّتحقيقّأغراضّوعلىّذلكّيمكنّللمنتجّأنّيدفعّالمسؤوليةّعنّنفسه اجّإلا 

،ّفلاّيجوزّالتعاملّفيّهذهّالحالاتّمعّالمنتجّبموجبّهذهّالمسؤوليةّجاربالتّشخصيةّأوّأهدافّعلميةّبحتةّكإجراء
ن ماّتطب قّالقواعدّالعامةّللمسؤولية.ّ ّالمستحدثة،ّوا 

لاّّ، « toute personne »شخص كلّ ّمصطلحّباستعمالهات.ّم.ّف3ّّ-1283 المادة صياغة عموميةّإلى ظربالنّ ّ-4ّ
 الحرس إدارة تبيعّالتي كالحالات إدارية عامة مرافق كانت سواء العامة المعنويةالأشخاصّّيدعوّإلىّاستبعاديوجدّماّ
 أنتج لكن ه للشرب لتوجيهها المياه بمعالجة يقومّالذي المركز مثل تجارية أو صناعية عامة مرافق أو أحصنة، الجمهوري

ثة مياه مرجعّ...،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتجالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّقادةّشهيدة،ّّ.بالغير أضرار إلحاق في تسب بت ملو 
ّ.12ّ-11ص.ّّ.،ّصسابق
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الجزءّالمكونّللمنتوجّالنهائيّفيّتجةّعنّالأضرارّالناّ تناولّحالةّّ،ددوفيّهذاّالصّ ّّّّّّ
التيّجعلتّمنتجّهذاّالجزءّالمعيبّوكذلكّالمنتجّالنهائيّّ(1)ّت.ّم.ّف1ّ-9111المادةّ

قدّيستخلصّّّوفيّنصهّعلىّهذاّالحكمّّمسؤولينّبالتضامنّ،الذيّتولىّعمليةّالاندماج
ّّ:مسألتينّهامتينّتمتّالإشارةّإليهماّبصفةّضمنية

وجدّمسؤوليةّتضامنيةّبينّالمنتجّتهّلاّبأنّ ّ،فكيرانطباعاّللتّ الأولى:ّأنّالنصّيعطيّ
ّّ.خلّفيّصناعةّالمنتوجدالنهائيّومنتجّالموادّالأوليةّالتيّت

عيبّفيّتركيبّالمنتوجّأوّعنّإذاّكانّالضررّناشئّّ،لمّتعرّاهتمامّهاأنّ انية:ّالثّ 
ّّ.(2)فيّتصميمهّوليسّفيّالجزءّالمكونّللمنتوجّالنهائي

 :فهم تطبيقه مجال من القانون استثناهم ال ذين ينالمهنيّ  الأشخاص بخصوص أم اّّ
ّ ّمسؤوليتهمّ إثارة الممكن الأشخاص 1792ّّ إلىّ 1792من ّالمواد ّعلىّبالاستناد

ّتتعلّ والتّ  ف، .م ت. 01 مكرر 1646 والمادة 06 مكرر ّالمشي د مسؤولية بتنظيم قي
وتكمنّالعبرةّمنّهذاّالاستثناءّ العشرية للمسؤولية والخاضعين للعقارات والبائعين المعماري

ولوّّّ(3)امّآخرـــــلنظ ّاعهمـــخضلإ حاجةّاليّلاّبالتّ  ،بهم ّخاص ّقانوني نظام ّوجودفيّ
ّهذاّالمسعىّلاّينالّالقبولّمنّقبلّالبعض  .(4)أن 

                                                 
1 ّ-ّ Article 1245-7 du code civil, dispose: «En cas de dommage causé par le défaut d'un produit 

incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé 

l'incorporation sont solidairement responsables ». 
ّ.11ّ.،ّصمرجعّسابقمحمدّأحمدّالمعداوي،ّّ-2ّ

3 ّ-ّ Yvan MARKOUVITS, La directive C.E.E du 25 Juillet 1985 sur la responsabilité du fait des 

produits défectueux, L.J.D.I, Paris, 1980, p. 167. 
4 ّ-ّ Philippe MALINVAUD, La loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des 

produits défectueux et le droit de la construction, Recueil Dalloz, n
o
  04, 1999, p. 85 et suiv. 
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ّالتضامنيةّالمسؤولية إثارة شأنها من التي عناصرال صانعي على طب قي الحكم نفسّّّّّّ
 للموادّانعينالصّ ّباقي على يسري لاّّالحكم هذا ولكن ؛ف .م ت. 1792 المادة حسب

 .ت.ّم.ّف3ّ-1283ّ المادة صريحب وهذاّّالبناء في المدمجة

ّبأنّ ّالمسؤولية ّفيّقيام ّالمغالاة ورغمّحرصهّعلىّوضعّالضوابطّالتيّتكفلّعدم
إلاّّ،(1)مكاسبّماليةّمنّهذاّالنشاطّاشترطّإنتاجّالمنتوجّفيّإطارّنشاطّمهنيّأوّتحقيق

ّّ.(2)أنهّجاءّبتعريفّموسعّللفظّالمنتج،ّمنّأجلّأنّيحظىّالمتضررّبحمايةّأكبر

السلامة،ّلدفعّالمشق ةّعنّالتوسيعّمنّنطاقّالملتزمينّبإذّتأث رّبالت وجهّالداعيّإلىّ
ّبالتعويض ّللمطالبة ّفيّّ،المضرور ّيدخلون ّلا ّأشخاصّآخرين ّعلى ّالمنتج ّحكم فأنزل

ن ماّفيّالعّّالعمليةّالإنتاجية ّمليةّالتسويقية.وا 

ّ:أشخاص يأخذون حكم المنتج – 1
ّ منّوضعّاسمهّأوّعلامتهّالتجاريةّأوّأيّعلامةّأخرىّممي زةّيأخذّحكمّالمنتج،ّكل 

جاّوّــــــوكذلكّالمستوردّالذيّيستوردّمنتّ؛علىّالمنتوج،ّيظهرّبهاّنفسهّعلىّأن هّهوّالمنتج
ّويعاملّأيضاّمعاملةّالمنتج،ّمنّّ،بغرضّالبيعّأوّالتأجيرّأوّأيّشكلّمنّأشكالّالتوزيع

ت.1ّّّ-9111وقدّوردّذكرّهؤلاءّفيّالمادةّّ؛(3)كانّفيّآخرّسلسلةّالتوزيعّوهوّالمورد
ّ.(4)م.ّفّ

                                                 
ّ.11ّ.،ّصمرجعّسابق...،ّالمسؤوليةّالمدنيةّّللمنتج،ّ كجارّ)سيّيوسف(ّزاهيةّحوريةّ-1ّ
ّوعية(،ّمنشأةّالمعارف،ّالقاهرة،ّريةّ)نحوّمسؤوليةّموضي،ّدراساتّفيّالمسؤوليةّالتقصفتحيّعبدّاللهّعبدّالرحيمّ-2ّ

 ّ.911ّ.،ّص1771
ّالمتعاملّمعهّّ-3ّ ّللمنتوجّمسؤولاّّ–المضرورّ–ذلكّأن هّوانطلاقاّمنّنظري ةّالوضعّالظ اهر،ّفإن  تول دتّلديهّقناعةّبأن 

ّ–11ّّ.ّص.،ّصمرجعّسابق،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّقادةّشهيدةّّالرجوعّفيّهداّالصددّإلى:ّعنه،ّضامناّله.
17.ّ

4
 :ّمنّتقنينّالاستهلاكّالفرنسي،ّالمعدلّوالمتممّ (L421-1وهوّقريبّمنّالتعريفّالذيّجاءتّبهّالمادةّ)ّ- 

  Article L421-1  du code de la consommation, op. cit, dispose:      

« Pour l'application du présent titre, on entend par : 

1° Producteur: 

a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui 

se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe 

distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;= 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47B0AFE3C097E757721816A895A74A91.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006292207&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140825
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  المنتجّإلىّماّيلي:ّلذلكّيقس مّالأشخاصّالذينّيأخذونّحكمّ

  :صاحب الاسم التجاري أو العلامة التجارية –
ّ ّالتجارية، ّالعلامة ّأو ّالتجاري ّالاسم ّصاحب ّدور ّالتجاريّيقتصر ّالمظهر على

لية ّالأو  ّالمواد ّتوريد ّأو ّمنه ّجزء ّأي ّأو ّالمنتوج ّبصناعة ّيقومون ّلا ّمنّّ،وهؤلاء فكثير
ّوضعّأسمائهمّعليهاّأوّ المصانعّلاّتمانعّمنّصنعّمنتوجّمعي ن،ّمنّأجلّأشخاصّيتم 

ّ.ّ(1)علاماتهمّالتجاريةّأوّأيّعلامةّأخرىّممي زة

ّالمشرعّفاعتبرهّفيقومونّبعرضهاّفيّالسوقّعلىّأنهاّمنّإنتاجهمّعلىّغيرّالحقيقة،
ّالحكم ّهذا ّويشمل ّالمنتج، ّحكم ّفي ّالموزّ ّ،الفرنسي ّوتجّ كبار ّالجملةعين والمراكزّّار

ّعلىّالمنتجاتّالتيّيقومونّببيعها،ّالكبرى،ّالذينّيطلبونّمنّالمنتجينّصناعةّالت جارية
ّّّّّّزةّخاصةّبهم.ّةّإشارةّمميّ أنّتحملّأسماءهم،ّأوّعلاماتهمّالتجارية،ّأوّأيّ 

ّالحالات ّهذه ّللسّ ّ،ففي ّالحقيقي ّالمنتج ّاليكون ّتجاه ّمجهولا ّيكونّلعة ّولا جمهور،
خصّالذيّيظهرّبمظهرّالمنتجّمعاملةّالشّ ّ،الموزع،ّومنّثمّيكونّأمراّطبيعياّمعروفاّإلاّ 

ّ.(2)لمنتوجه،ّبنفسّمعاملةّالمنتجّالحقيقيّالمسؤولّالحقيقي،ّويكتمّالمصدرّالحقيقي

ّّ ّوهو ّمن ّأيضا ّيستخلص L423-4و  L423-3ّ(3) ّوادالمما
ّ(1)ّّ ّتقنينمن

ّمسؤولاّعنّسلامةّالمنتجاتّمثلهّمثلّالمنتج.ّ-الموزعّ–تانّاعتبرتهّاللّ ّ،ّالاستهلاك
                                                                                                                                                      
= b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en 

l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ; 

c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités 

peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit… ». 

ّ.89ّ.،ّصمرجعّسابقبدرّحامدّالملا،ّّ-1ّ
ّ.171ّ.،ّصمرجعّسابقالدياسطيّعبدّالحميد،ّّعبدّالحميدّ-2ّ

3 ّ-ّ Article L423-3ّdu code de la consommation, op. cit, dispose:   

      « Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs 

qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage 
les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe 
immédiatement les autorités administratives compétentes. 

Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation 

et des ministres intéressés.= 
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هناّّسمويقصدّبالاّ؛(2)فيستويّلاعتبارّالشخصّمنتجا،ّأنّيضعّاسمهّعلىّالمنتوج
الاسمّالتجاريّالمعتمدّله،ّويستويّأنّيضعّعلامتهّالتجاريةّالتيّيشتهرّبها،ّأوّأنّيضعّ

ّدلالةّقاطعةّعلىّأن هاّله علامةّّ،كماّلوّوضعتّشركةّمرسيدسّ؛علامةّممي زةّعليهّتدل 
ّلاثية.جمةّالثّ النّ 

 :مستورد المنتوج –
ّمنتجا ّالنصوصّالمنظ مةّلمسؤوليةّّ،اعتبرّالمشر عّالفرنسيّالمستورد يخضعّلأحكام

ّالمنتجّالخاصّ  ّللمادة ّفيّمواجهةّمنّيصيبهّضررّمنّالمنتجاتّوذلكّطبقا -9111ة،
ّ.ت.ّم.ّف1/1ّ

نّالمضرورّقدّيجدّمشاكلّفيّإيجادّالشخصّنظراّلأّ،المستوردّمنتجاّحكماّيعتبر
ّ ّهويتهّ-المنتج–المسؤول ّحدودلأنّ ّ،وتحديد ّخارج ّيكون ّما ّغالبا ّقامّّه ّفمتى دولته،

ّ.(3)هّيأخذّحكمّالمنتجفإنّ ّ،المستوردّباستيرادّمنتجاتّمنّالخارجّلإعادةّبيعها

وقدّلجأّالمشر عّإلىّذلكّبهدفّحمايةّالمضرور،ّالذيّقدّيضطرّإلىّمقاضاةّمنتجّ
 إلىّالتعرضونفقات،ّبالإضافةّ منّمشق ةّوجهودّّ المنتوجّفيّدولةّأخرى،ّلماّيمث لهّذلك

                                                                                                                                                      
= Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas 

eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer ». 
1

 - Article L423-4 du code de la consommation, op. cit, dispose:   

      « Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des 

informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux 

obligations de sécurité définies au présent titre. 

En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la 

sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les 

risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer 

leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les 

autorités administratives compétentes, pour éviter les risques ». 

ّ.21ّ.،ّصمرجعّسابقبدرّحامدّالملا،ّّ-2ّ
 ّّّ.911.ّمرجعّسابق،ّصيسريةّمحمدّعبدّالجليل،ّّ-3ّ
ّّ
ّ
ّ
ّ
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ّلأحكامّقانونّأجنبي،ّلاّيحق قّذاتّالقدرّمنّالحماية.ّللخضوع
رهاّالمشر عّللمضرور ليستّمتعل قةّبحمايةّّ،علىّأن هّيلاحظّأنّهذهّالحمايةّالتيّقر 

ن ماّبالمستهلكّالأورّ ّّ.بيوّالمستهلكّالفرنسيّوا 

ن ماّّلذلك ّوا  ّأوروبا، ّفي ّالمنتجة ّالسلعة ّمستورد ّهو ّليس ّالمقصود ّالمستورد فإن 
ّفيّأوروبا،ّ ّمنتجة ّكانتّالسلعة ّفإذا ّالأوروبية، ّالمنتجةّخارجّالمجموعة ّللس لع المستورد

ّمنّيستوردهاّإلىّفرنساّلاّيعتبرّمنتجاّوفقاّلنصّالمادةّالسابقة ّ.(1)فإن 

 :الموز ع وتاجر الجملة -
وهمّ موزعّوتاجرّالجملة،ّحلقةّالوصلّبينّالمنتجّوالبائعّالمباشرّللمنتوج،يعتبرّالّ

ن ماّأضفىّالمشر عّالفرنسيّصفةّالمنتجّعليهم،ّلمساهمتهمّفيّتسويقّ(2)ليسواّبمنتجين ،ّوا 
 .(3)توزيعهاّعلىّوجهّالاحترافّالمنتجاتّأو

ّأكّ ّّّّّّ ّما ّفيوهو ّعليه ّّد ّالاستهلاك L423-4المادة ّتقنين ّ (4)ّمن ّالمادة 3ّوكذا
  .جاتالمتعلقّبالسلامةّالعامةّللمنت93ّّ-2221ّرقمّالتوجيهّالأوروبيمنّّ(5)مكرر

                                                 
ّ.121ّ.مرجعّسابق،ّص،ّحسنّعبدّالباسطّجميعيّ-1ّ
ّ.17ّ.مرجعّسابق،ّصرّحامدّالملا،ّالبدّ-2ّ
ّ.117ّ.،ّمرجعّسابق،ّصجميعيحسنّعبدّالباسطّّ-3ّ

4
 - Article L423-4 du code du consommation, op. cit, dispose:  

      « Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des 

informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux 

obligations de sécurité définies au présent chapitre.      

     En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de 

la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les 

risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer 

leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les 

autorités administratives compétentes, pour éviter les risques ». 
5

 - Article 5 (suite) de La directive 2001-95/CE sur la sécurité générale des produits, op. cit, dispose:  

     « Les distributeurs sont tenus d'agir diligemment pour contribuer au respect des obligations de 

sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient 

dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne 

satisfont pas à ces obligations» . 
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 :مورد المنتوج -
ويشملّبائعّّ؛دّالمنتوج،ّحلقةّالوصلّبينّمنّسبقّذكرهمّوبينّالمشترييمث لّمورّ   

ّالتعرفّعليهّوأسهلّشخصّيمكنّأقربّشخصّللمضرورّالتجزئة،ّهذاّالأخيرّالذيّيعدّ 
ّ.ّ(1)منّقبله 

ّّ ّّكانوقد ّالفرنسي ّالمشـر ع ّالعيبيعتبر ّمن ّالمنتوج ّ ّسـلامة ّعن ّمسؤولا ّّالمورد،
للمور دّ،ّالذيّسمح828ّّ-33رقمّّعلىّخلافّالتوجيهّالأوروبيّّ(2)المنتجّنفسهاّبشروط
ّ ّالمهني ّلطبقا ّمسؤوليتهّمنه8/8ّلمادة ّيتخل صّمن ّأوّّ،بأن ّالمنتج ّاسم بالكشفّعن

ّّّ.المستوردّفيّآجالّمعقولة

ّ-2228رقمّالمشرعّالفرنسي،ّتراجعّعنّموقفهّوذلكّبعدّصدورّالقانونينّّغيرّأنّ 
ّاللّ ّ(4)828ّّ-2228ّوّ(3)1888ّ ّالمادة ّالقانون (5)2-1838ذانّعد لا -93ّرقمّمن
839،ّّ ّللمادة ّمطابقة ّبذلك ّالتّ 3/3ّلتصبح ّمن ّالأوربي ّوجيه بعدما828ّّّ-33رقم

                                                 
ّ.17ّ.مرجعّسابق،ّصّرّحامدّالملا،ّبدّ-1ّ
ّهذاّالحكمّالس ابقّفيهّاستحداثّلأمرّهام،ّبالمقارنةّمعّنصوصّالت وجيهّالأوروبيّّ-2ّ والتي211ّّّ-91رقمّوالواقعّأن 

ّعلىّمسؤوليةّالمور دّولكنّبصفةّاستثنائية فيّالحالةّالتيّلاّيتعر فّفيهاّالمضرور،ّعلىّالمنتجّأوّالمستورد؛ّّ،تنص 
المنتج،ّالشخصّالمسؤولّعنّالضررّالحاصل،ّبسببّالعيبّفيّمنتجاته،ّّمنهّالتيّاعتبرت2/2ّوهوّماّتؤك دهّالمادةّ

ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ.باعتبارهّالمساهمّالأساسيّوالأقدرّعلىّتحم لّالمسؤولية
GalatinaّّALEXAKI, Les éléments objectifs et les éléments subjectifs de la responsabilité du fait des 

produits défectueux et la protection du consommateur ( confrontation du droit grec à la directive 

communautaire n° 85-374/CEE ), thèse pour le doctorat en droité, Université Pantheon-Assas, 

Paris2, 1993, p. 212. 
3 -ّ Loi nº 2004-1343 du 9 /91/  2004, J.O.R.F, du 10 /91/  2004. 
4

- Loi nº 2006-406 du 5/04/2006, J.O.R.F, du 6 /02/ 2006.  
5
- Article 1386-7 de la  Loi n° 98-389,op. cit, dispose: « Si le producteur ne peut être identifié, le 

vendeur, le loueur, à l'exception du crédit- bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou 

tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les 

mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le 

producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime 

lui a été notifiée. 

   Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande 

Émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa 

citation en justice».ّ 
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(ّ ّالأوربية ّللدول ّالعدل ّّ(1)قراراّ(C.J.C.Eأصدرتّمحكمة ّنقلهايعاقبّفرنسا غيرّّعن
ت.8ّّّ-1283المادةّقدّأصبحتّالمادةّأعلاهّتشكلّمضمونّوّّ،(2)ّالتوجيهّلأحكامالأمينّ
  م.ّج.

معرفةّرّفيّحالةّتعذّ ّلاّتثارّإلاّ ّ،مسؤوليةّالأطرافّالأخرىّاستثنائية أصبحتّبذلك
  .تهنواّمنّتحديدّهويّ إذاّتمكّ ّ،اليّيمكنّلهمّفيّهذهّالحالةّدفعّمسؤوليتهمالمنتجّ،ّبالتّ 

 المطلب الثاني
 الدائن بالالتزام بالسلامة

 بالمدينّبها تربطهّالتي العلاقة في الضعيف الطرف ،الدائنّبالالتزامّبالسلامةّيعتبرّّ
هذاّّالحالةّمحلّالدراسة،ّيعبرّعنهّبالمستهلكوفيّّموزعا، أو بائعا أو منتجا كان سواء

ّالذي ّّالأخير ّفيّعلم ّمفهومه ّحول ّنقاشا ّيثر 3ّ)قتصادالالم ّالقانونّّعلىّخلاف( فقهاء

                                                 
1
  -CJCE, 25 avril 2002, C-52/00, Voir sur : http://curia.europa.eu. 

2 ّ-  Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, Droit de la consommation, 7
éme 

 éd, Dalloz, Paris, 
2006, p. 347. 

:ّأحمدّعبدّالر جوعّفيّهذاّالصددّإلىّالمستهلكّمحلّفكرةّالمشتريّالذيّيخضعّللأحكامّالعامةّفيّعقدّالبيع،تّفكرةّحلّ ّ-3ّ
منّالمصطلحاتّالتيّتمّنقلهاّمنّعلمّالاقتصادّإلىّعلمّّمصطلحّهذاّال.ّويعد32ّّ.سابق،ّصّمرجعّ،ّعالّأبوّقرينال

،ّ:ّجميلةّآغاالر جوعّفيّهذاّالصددّإلىتصاديةّبعدّالإنتاجّوالتوزيع،ّالقانون،ّفالاستهلاكّيعتبرّآخرّعمليةّمنّالعملياتّالاق
ّ.282ّّ.،ّص2223،ّسيديّبلعباس،ّعددّخاص،ّم.ع.ق.إ،ّ»دورّالولايةّوالبلديةّفيّحمايةّالمستهلكّ«

ّالصددّّّّ ّهذا ّفي ّّبحتا اقتصادياّمفهوما كونه في الأولى المرحلة تتمثل ،أساسيتين بمرحلتين المستهلك مفهوم مر 
 والتسويق الإنتاج عملية خلال منّوالمستهلك الاستهلاك على تركز ،الاقتصادي اللمجا في عديدة بحوث له خصصت

 فقهاء به اهتم قانونيا مفهوما وأصبح ثانية مرحلةّفي المفهوم هذا انتقل ثم الطلب، و العرض فيّالمستهلك وتأثير
 أي يثير لا للمستهلك الاقتصادي المفهوم أن الملاحظ أن إلا ؛ّللحمايةّالضعيف الطرف هذا لحاجة نظرا وذلك القانون،
 المفهوم عكس على الاستهلاكية، والعملية للاستهلاك المادي الجانب على يركز لأنهّ،الفقهي المستوى على إشكال

ّللمستهلك ّّ.لهّالقانونية الحماية محتوى من ينطلق الذي القانوني ّإلى: ّالنقطة ّهذه ّفي ّحمايةّالرجوع ّيطو، ّبن أمال
فيّالعلومّالقانونية،ّفرعّّي،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرفيّالشريعةّالإسلاميةّوالقانونّالوضعّحتكارالاالمستهلكّمنّ

 وأن مستهلك، إنسان كل أن الاقتصاد علماء يرىإذّّ.29،ّص.2229ّقانونّالأعمال،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّ
ّمن كل بعدّ،لعملياتّالاقتصاديةّالتيّتخصصّفيهاّالقيمّالاقتصاديةّلإشباعّالحاجاتل الأخيرة المرحلة يمثل الاستهلاك
ّ الإنتاج مرحلتي ّإلىوالتوزيع. ّالصدد ّبودالي،الرجوعّفيّهذا ّمحمد ّمرجعّالمقارن القانون في المستهلك حماية : ،...
ّّّّ= 1779وني،ّدارّالفكرّالجامعيّالإسكندرية،ّحمايةّالمستهلكّفيّالعقدّالإلكترّ خالدّممدوحّإبراهيم،،ّو21ّّص ،سابق

http://curia.europa.eu/
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تشـريعاتّالهذاّالخـلافّإلـىّّمتدا)أولا(ّّلهالذينّلمّيكادواّيجمعواّعلىّإعطاءّمفهومّموحدّ
ّالالتزام، ّجسدت ّّالتي ّمفهومهّبشأنّالنصوصّالقانونيةّاختلفتحيث ّالمهمّّلذلك، ـمن

ّالتعرضّلموقفهماّمنّالمسألةّ)ثانيا(.

 ائن بالالتزام بالسلامةالد  تصنيف موقف الفقه من  :أولا
ّ،ّفانقسمواّإلىّاتجاهانفـيّمحاولةّلضبطّفكرةّمفهومّالمستهلكّالفقهتباينتّتفسيراتّ

ويجعلهّقاصراّعلىّفئةّ،ّالأولّيحدّمنهّبخصوصّطبيعةّالأشخاصّالمستفيدةّمنّالحماية
ّفئةّمنّأكبرّفادةّــــــــاستّّبغيةّّعاـــــــواسّفهومّــــــالثانيّهذاّالمّعلــــــيجحينّّّ(،ّفي1معينةّ)

ّّ.(2)ّالحماية

  :بالسلامة ائنالد   تصنيفق لجاه المضي  الات   - 1

منّيقومّّكلّ مستهلكاّيكونّفيهّّ،قّللمستهلكلتبنيّمفهومّضيّ ّ،الفقهّجهّجانبّمنيتّ 

ّصرفاتّالقانونيةّاللازمةّلإشباعّحاجاتهّالشخصيةّوالعائلية.بالتّ 

الشخص الذي يتعاقد مع المهنيين، بهدف ّ»المستهلكّهو:ّّفذهبّبعضهمّإلىّأنّ 
ّ.(1)«الحصول على سلعة أو خدمة معي نة لإشباع حاجته الشخصية أو العائلي ة

أجل الحصول على ما يلزمه من  الشخص الذي يتعاقد منه:ّ"ّفهّالبعضّبأنّ كماّعرّ 
ّ.(2)"سلع وخدمات لاستخدامها في غير مجال نشاطه المهني

ّه:ّفهّبأنّ عضّالآخرّفيعرّ اّالبأمّ 
                                                                                                                                                      

الر جوعّفيّهذاّ تصنيعها.ّبهدف وليس ورغباته بحاجاته ليفي والخدمات السلع يستعمل الذيالشخصّ وهوّ.21.ّص=ّ
ّ الصددّإلى:ّّّّّّّّّّّّ

  Raymond MARTIN, « Procédures judiciaires civiles de règlement des litiges de 

consommation »,J.C.P, 1994,p .03. Ou il dit : « Du point de vue économique, le consommateur est 

l’utilisateur final de la marchandise ou de service, celui qui l’achète pour en user en le détruisant, 

et non en vue d’une production second ». 
السيدّمحمدّالسيدّعمران،ّحمايةّالمستهلكّأثناءّتكوينّالعقد،ّدراسةّمقارنةّمعّدراسةّتحليليةّوتطبيقيةّللنصوصّّ-1ّ

ّّ.9.ّ،ّص9199الخاصةّبحمايةّالمستهلك،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّ
ّّ.11ّ.،ّصمرجعّسابق خالدّممدوحّإبراهيم،ّ-2ّ
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 كسب  وعاقل يمكن له  يمكن افتراض أنه ذكي  ذلك المشتري أو الزبون الذيّ»
 .(1)«ّوحماية حقوقه في مواجهة البائع الذي يقابله

ّه:ّكماّيعر فهّآخرونّبأنّ 
 .(2)«الشخص الطبيعي الذي يقتني أو يستعمل مال أو خدمة لغرض غير مهني ّ»

 لتفي بحاجاته ورغباته، وليس بهدفكل إنسان يستعمل السلع والخدمات  » ه:أوّأنّ 

   .(3)«تصنيع سلع أخرى، أو إعادة السلع التي اشتراها

ّه:ّّّّّّّعليّبولحية،ّالذيّعر فهّبأنّ ّمهّالأستاذّبنّبوخميسعريفّالذيّقدّ وهوّقريبّمنّالتّ 
رغبة الاستهلاك الشخصي   لتحقيق  نمعي    لمنتوج  المقتني  الطبيعي  الشخصّ»
 .(4)«والعائلي 
ّه:فهّآخرونّبأنّ كماّيعرّ       
 ّ.(5) «غير مهنيّالشخص الطبيعي الذي يقتني أو يستعمل مال أو خدمة لغرضّ»

بيعيّالذيّالشخصّالطّ المستهلكّالواجبّحمايتهّهوّّابقة،ّأنّ عاريفّالسّ يظهرّمنّالتّ 
يبرمّّمنهوّوّهائيّأوّماّيسمىّبالمستهلكّالنّ ّ،يقومّبعمليةّاستهلاكّالمنتوجّبشكلّنهائي

ّكلّ  ّتوفير ّأجل ّمن ّوخدماتّالعقد ّسلع ّمن ّيحتاجه ّالشّ ّ،ما ّحاجاته ّأوّلإشباع خصية
ّيةّالفنّ ّالخبرةّّتتوافرّلديهّّّتسويقهاّودونّأنّّإعادةّيقصدّمنّذلكّّّأنّدونّ،ّ(6)العائلية

                                                 
1 ّ-ّ Yves GUYON, Droit des affaires, Tome1, 8

ème
 éd., Economica, Paris, 1994, p. 940. 

2 ّ-ّ Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 7. 
،ّمجلدّد ج. م.طارقّالخير،ّحمايةّالمستهلكّودورهاّفيّرفعّمستوىّالوعيّالاستهلاكيّلدىّالمواطنّالسوري،ّّ-3ّ

ّ.11ّ.،ّص1779ّ،79،ّعددّدمشق،91ّ
ّ.11ّ.صّمرجعّسابق،عليّبولحيةّبنّبوخميس،ّّ-4ّ

ّمحمدّبودالي،ّمدىّخضوعّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:فالحاجاتّالشخصيةّهيّأصلاّحاجاتّالشخصّالطبيعي،ّّّّ
ّ.11المرافقّالعامة...،ّمرجعّسابق،ّّص.ّ

5 -  Yves GUYON, op.cit, p. 941. 

سواءّكانّالمنتوجّمماّيفنىّباستعمالّواحدّكالموادّالغذائية،ّأوّمماّلاّيفنىّإلاّباستعمالاتّمتكررة،ّكوسائلّالنقلّّ-6ّ
ّوالملابس.ّ
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صلاحهالمعالجةّ ّّ.(1)هذهّالأشياءّوا 

ّسبقيستخلصّممّ ّّ إّلىّّأنّ،ا ّبالإضافة ّيقصونّالأشخاصّالمعنوية، ّالاتجاه أنصارّهذا
ّالمستهلكينّالمهنيينّمنّمجالّالحماية.ّ

ّالعلّ  ّفيتكمن ّالحماية، ّمجال ّمن ّالمعنوية ّالأشخاص ّاستبعاد ّمن ّتملكّأنّ ّة ها
مكانياتّللدّ  ّ.(2)مقارنةّبالأشخاصّالطبيعيةّ،فاعّعنّنفسهامؤهلاتّوا 

ّالمحترف ّالمستهلك ّالمستهلك، ّصفة ّيكتسب ّلا  le consommateurكما
professionnel
(3)ّ ّالاتّ ؛ ّهذا ّاعتمد ّالتّ حيث ّالغرضّمن ّمعيار ّيسمحّجاه ّوالذي صرف

ّ.المستهلكينبينّطائفةّالمحترفينّأوّطائفةّّبتصنيفّشخصّما

ّمنتوج ّيستعمل ّأو ّيقتني ّشخص ّكل ّهو ّالحماية ّمن ّهدفّّ،فالمستفيد لتحقيق
ّّ.(4)هدفّمهنيّدونّأنّيكونّلهذاّالاقتناءّأيّ ّّشخصيّأوّعائلي

ّلالهاّـبغرضّاستغّتجاتـلاقتناءّمنتصرفاّقانونياّّهوّمنّيتصرفّوالمستهلكّالمهني
                                                 

ّ.11ّخالدّممدوحّإبراهيم،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-1ّ
2 ّ-ّ Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 17. 

3
 - HUET Jérôme, op, cit, p. 397. 

ّّّ.112.ّ،ّص1771،ّ،ّعددّخاص،ّسيديّبلعباسم.ع.ق.إ،ّ»دورّالجمعياتّفيّحمايةّالمستهلكّ«الهواريّهامل،ّّ-4ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّهااستفادتهّمنّلأنّ ّّىّمنّالحمايةوهوّيقصّّ(2)هاـــعهاّأوّتحويلــأوّبيّ(1)فيّأغراضّمهنته
ّّ.(3)يّإلىّإشكالياتّبخصوصّتحديدّمجالّإعمالّهذهّالحمايةسوفّيؤدّ 

ّالمهنيّكانّّلتحديدّماّإذاّ،ّىحدعلىّّحالةّّكلّّّيستلزمّالبحثّفيّّالأمرّالذي
ّقدّيثيرماّّ،لاّمصهّأعلىّمنتجاتّمنّمجالّتخصّ ّ،قدّتعاقدّمعّمهنيّآخرّ،المستهلك
ّّ.(4)وينزعّعنّقانونّالاستهلاكّفعاليتهّّنهايةّلهاّنزاعاتّلا

دة،ّفـيّالوقتّالذيّهذاّالبحث،ّسوفّيؤديّإلىّنتـائجّمحتملةّوليستّمؤكّ ّكماّأنّ 
ّ.(5)قاقّعليهمّمسبّ يجـبّعلىّالمتعاقدينّمعرفةّالقانونّالمطبّ 

ّلاّيمكنّاعتبارّالمهني ّّشخصّضعيفّمثلّالمستهلكّالعاديّّومنّجانبّآخر،
ّتخصّ فحتّ  ّنطاق ّخارج ّتعامل ّلو ّبخصائصّالمنتوجى ّإلماما ّأكثر ّسيكون ّهلأنّ ّ،(6)صه،

                                                 

ّّاأمّ كمبيوترّلاستعمالهّالشخصيّاوّالعائليّيعتبرّمستهلكا ،ّّأوالشخصّالذيّيشتريّجهازّهاتفّّوعلىّذلكّفإنّ ّّ-1ّّّّّّّّّّّّ
ّأوالنقالّّأوجامعياّاشترىّجهازّالهاتفّالمحمولّّأستاذالغاياتّتدخلّفيّنطاقّنشاطهّالمهنيّ)ّكماّلوّكانّاشتراهّّإذا

ّفإنّ  ّللطلاب( ّكعرضّالمحاضراتّوتجهيزها ّلاالكمبيوترّلأغراضّمهنته ّّه ّمستهلكا ، ّنطاقّيعتبر ّمن وبالتاليّيستبعد
ّالقانونّللمستهلكين ّالحمايةّالتيّيكفلها ّالصددّإلى. ّالرجوعّفيّهذه ّفاتنّحسينّحوى: ّ،ّعبدّاللهّعبدّالكريمّعبدّالله،

ةّبينّالواقعّوالتطبيق،ّ"ّالقانونّاللبنانيّنموذجا"،ّدراسةّبحثيةّمقدمةّإلىّحمايةّالمستهلكّفيّبعضّالتشريعاتّالعربي
ّالع ّالعربيّللبحوثّالقانونيةّالندوة ّالمركز ّالتيّينظمها ّوآلياتّالتطبيق، ّالواقع ّالمستهلكّالعربيّبين ّحولّحماية لمية
ّ.79ص.ّّ،1791ّ/1ّ/06-1جامعةّالدولّالعربية،ّبيروت،ّّ-العربّمجلسّوزراءّالعدلّ-والقضائية

الأمرّينطبقّأيضاّعلىّمنّيقتنيّمنتوجاّلغرضّمزدوج،ّأيّلغرضّمهنيّآخرّغيرّكذلكّفيّنفسّالوقت،ّمثلّأنّّّّّّّّّّّّّّّّّ
الرجوعّفيّيقتنيّوكيلّعقاريّسيارةّيستعملهاّفيّتنقلاتهّالخاصةّمعّعائلتهّإلىّجانبّاستعمالهاّفيّجولاتهّالمهنية.ّ

ّإلى ّالصدد ّهذه ّالله، ّعبد ّليندة ّظلّالمّ«: ّفي ّالمستهلك ّلحماية ّالوطني ّالملتقى ّمتباينان، ّمفهومان ّوالمهني ستهلك
ّ.1779ّّ/91ّ/04و92ّّ،ّمعهدّالعلومّالقانونيةّوالإدارية،ّالمركزّالجامعيّبالودي،ّ»الانفتاحّالاقتصادي

ّدارّالفكرّالجامعي،ّ-2ّ ّالالكترونية، ّالتجارة ّالقانونيّلحماية ّالنظام ّالفتاحّبيوميّحجازي، ّّعبد ،1771ّّّالإسكندرية،
ّ.929ّّص.ّ

ّ.19.ّصمرجعّسابق،ّالياقوتّجرعود،ّّ-3ّ
4 ّ-ّ Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 09.  

ّ.19ّصمرجعّسابق،ّالياقوتّجرعود،ّّ-5ّ
6 ّ-ّ Yves GUYON, op.cit, p. 91 
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ّتؤهّ  ّخبرات ّيكسبه ّالذي ّالشيء ّالسوق، ّأحداث ّمع ّمستمر ّبشكل ّللدّ يتفاعل ّعنّله فاع
ّ.ّ(1)مصالحهّبشكلّأفضل

اّالاستطلاع،ّبحيثّيدفعهّإلىّالاستعلامّعمّ ّيجبّأنّيثيرّلديهّحبّ ّاحترافهّكماّأنّ 
ّتتعلّ  ّبيانات ّمن ّاليجهله ّاستعمال ّبكيفية ّمخاطرهّمنتوجق ّمن ّالوقاية ّيفعلّّ؛أو ّلم فإن

تقصيرّفيّالاكتفاءّّإلىّالبائعّأيّ ّنسبافترضّاكتفاؤهّبماّلديهّمنّمعلوماتّولاّيمكنّأنّي
ّّ.(2)مهّمنهابماّقدّ 

ّالعامةّ،لذلك ّالقواعد ّحكم ّعن ّتخرج ّقانونية ّحماية ّإلى ّبحاجة ّيكون فمركزهّّ؛لا
ّمهنيّفيّوضعيّ ّ(3)الاقتصاديّوخبرتهّيغنياهّعنّذلك ّتصادفّووجد ذا ّفإنّ وا  ّةّضعف،
ّحمايةّةّلاّبقواعدّقانونّالاستهلاكّالتيّتقتصرّعلىذلكّيستدعيّحمايتهّبقواعدّخاصّ 

 .(4)المستهلكينّدونّغيرهم

ّأنّ  ّعن ّالضيّ التصوّ ّفضلا ّالمستهلكر ّلمفهوم ّتحقيقّّ،ق ّإلى ّيؤدي ّأن ّشأنه من
ّلّتبنيّمفهومّواسع.ظقّفيّوالذيّلاّيتحقّ ّالأمنّالقانونيّالمنشود

فةّصّ تلكّاليقصرونّّ،قّلمفهومّالمستهلكجاهّالمضيّ أنّأنصارّالاتّ ّ،اّسبقيستنتجّممّ 
جاهّسلكّأنصارّهذاّالاتّ ّعاقدخصّالمعنويّوفيّغايةّالتّ بيعيّدونّالشّ خصّالطّ علىّالشّ 

ّتعريفّالمستهلك ّالشّ ّ،فيّقصر ّإشباعّحاجاته ّللعقد ّإبرامه ّتكونّغاية خصيةّعلىّمن
ّّ.ةدونّالمهنيّ 

                                                 
.ّص،1771ّ،ّالقاهرةّ،فيّالقانونينّالمصريّوّالكويتيّمساعدّزيدّعبدّاللهّالمطيري،ّالحمايةّالمدنيةّللمستهلكّ-1ّ

11.ّ
ّ.911عبدّالقادرّأقصاصي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-2ّ
ّ.11.ّصمرجعّسابق،ّمساعدّزيدّعبدّاللهّالمطيري،ّّ-3ّ

4 ّ-ّ CALAIS AULOY Jean –Frank STEINNMETZ, op.cit, p. 15. 
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ّالمضيقّلمفهومّالمستهلكالاتّ ّعلىمعّذلكّيؤخذّ قّكثيراّمنّمفهومهّضيّ ّأن هّ،جاه
ّالأخير ّهذا ّتحصر ّمعظمها ّنجد ّالأشخاصّالطّ ّ،حيث ّطائفة ّفي ّفقط، ّأنّ بيعيين ّكما

ّشخصّلاّهمّ أغلبّالتّ  ّالمستهلكّمجرد ّسوىّّعاريفّتعتبر ّالشّ ّإشباعله خصيةّحاجاته
هاّليستّالاهتمامّالوحيدّله،ّنتيجةّفيّحينّأنّ ّ؛وحاجاتّأسرتهّمنّمأكلّومشربّوملبس

ّع.جاهّالموسّ لةّفيّالاتّ قد،ّفبدأتّنظرةّأخرىّفيّتعريفهّمتمثّ للنّ ّلذلكّكانّمحلاّ 

  :بالالتزام بالسلامة ائنالد   تصنيفع لالموس  جاه الات   - 2
ّالاتّ  ّالموسّ يهدف ّبالسلامةجاه ّالدائن ّلمفهوم ّدائرّّ،ع ّتوسيع ّالأشخاصّإلى ة

ّه:ّفهّالبعضّبأنّ عرّ ّ،ومنّأجلّتحقيقّهذهّالغايةالمستفيدينّمنّالحماية،ّ

بقصد بيعي أو المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا للحصول على منتوج خص الط  الش   »
فة إلى المهني الذي يتعاقد نفس الص   وتمتد   ،هائي لهأن يكون هو أو ذويه المستعمل الن  

ّ.(1)ّ«صهخارج مجال تخص  

فهّالبعضّالآ ّه:ّّخرّبأنّ كماّيعر 
 دأح سواء أكان تاجرا أم غير تاجر يتعاقد مع -طبيعي أو معنوي -كل شخص »

لع أو ة، أو للحصول على الس  العائلي  خصية أو المهنيين سواء لإشباع حاجاته الش  
نشاط  لا يدخل في محل   ،اء مقابل مادي طالما أن محل العقد المبرم بينهماالخدمات لق

شاط، الذي المتعاقد مع المهني، ولم يكن لدى المتعاقد الخبرة أو العلم الكافي بأسرار الن  
 .(2)ّ«يالآخر المهنيقوم به المتعاقد 

ّه:ّفهّبأنّ الذيّعرّ ّ،مهّالبعضالذيّقدّ عريفّوهوّقريبّمنّالتّ 

                                                 
 .19ّ.،ّصمرجعّسابقعمرّمحمدّعبدّالباقي،ّّ-1ّ
ّ.29ّحمدّاللهّمحمدّحمدّالله،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-2ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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خص الذي يتعاقد من أجل الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات الش  ّ»
لة عن الص   بت  منلاستخدامها في غير مجال نشاطه المهني، أي لاستخدامها في مجال 

ّ.(1)ّ« هذا النشاط

شراءّمنتوجّكذلكّيدخلّفيّمفهومّالمستهلك،ّالمتعاقدّالمهنيّالذيّيتعاقدّمنّأجلّ
 .(2)صهّالفنيّأوّبكفاءتهّالمهنيةمتعلقّباحتياجاتهّالمهنيةّولكنهّلاّيرتبطّبتخصّ 

ّه:فيّتوسيعهّلتعريفّالمستهلكّبأنّ ّوقدّوصلّالبعض
هائي أو الوسيط وسواء ذلك الذي يستعمل السلع المختلفة سواء للاستهلاك الن  ّ»

سواء كان هذا الاستخدام عن  ق بسلع استهلاكية أو استثمارية وكذلككان ذلك يتعل  
انية، ويشمل أيضا من يستخدم الخدمات أجير أو حتى بصورة مج  راء أو الت  طريق الش  

مة من الحكومة وسواء كانت هذه الخدمات مقد   ،المختلفة سواء بمقابل أو بغير مقابل
 ةالمختلفة أو من أي  تهم ئان بفبمختلف فروعها أو من قطاع الأعمال أو من المهنيي  

ّ.(3)ّ«جهة أخرى

ّاحيةالنّ ّعفّمناعتمدواّعلىّمعيارّالضّ ّ،عينّفيّتعريفّالمستهلكالموسّ ّلاحظّأنّ ي
فرقةّللتّ ّ،خصّأوّالغرضّمنّالاستعمالقنيةّولمّيعتمدواّمعيارّطبيعةّالشّ ةّوالتّ الاقتصاديّ 

ّقّللمستهلك(.جاهّالمضيّ بينّالمستهلكّوالمهنيّ)وهوّالمعيارّالذيّأخذّبهّأنصارّالاتّ 

ّلذلكّ ّفإن  ّيتّ ّ،الاتجاههذا منّالشخصّالمعنويّّكلّ ّ،ّتعريفّالمستهلكّضمّ سعّليبدأ
ّوكذلكّالمهنيّطالماّأنّالمنتوجّليسّمنّمجالّتخصصه.

                                                 
ّ  .11 .ص، مرجعّسابق خالدّممدوحّإبراهيم،ّ-1ّ
ّ.979.ّ،ّمرجعّسابق،ّصأبوّقرينّأحمدّعبدّالعالّ-2ّ
.ّصّ،9111،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،71ّشريفّلطفي،ّحمايةّالمستهلكينّفيّاقتصادّالسوق،ّطّأحمدّعبدّالعالّّ-3ّ

71ّّ.ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ ّالمعنويتكمن ّالشخص ّعلى ّالمستهلك ّصفة ّإضفاء ّمن قاباتّكالنّ ّ،العبرة
ّفنّ ّتواجدهّإمكانيةفيّّ،والجمعيات ّأم ّاقتصاديا ّنّ فإّلذلكّ،(1)ّيافيّمركزّضعفّسواء

حصلّمنهّعلىّيمارسّنشاطاّمهنياّيلاّّنهلأّ ّ،رهلهّماّيبرّ ّّفـيّطائفةّالمستهلكينهّإدخال
فهوّيشبهّالمستهلكّالذيّيتعاقدّللحصولّّأوّعلىّأسبابّوجودهّومنّثمّ ّ(2)المالية موارده

احيةّمنّالنّ ّضعفّوبذلكّيتواجدّفيّمركزّّ(3)علىّالمنتجاتّلإشباعّحاجاتهّالشخصية
ّالاقتصادية.ّ

ّيمكنّأنّيكونّالضّ  ّالفنّ عفّمنّالنّ كما ّأيّلاّيتمتّ احية ّالفنّ ية، ّبالقدرة ّللحكمّع ية
شأنّالمستهلكّّّشأنهّأيضاّفيّذلكّ؛علىّماّيسعىّلاقتنائهّوالحصولّعليهّمنّمنتجات

ّ.(4)العادي

ّّالذيّيتعاملّفيّغيرّتخصصهّ،اّالعبرةّمنّإضفاءّصفةّالمستهلكّعلىّالمهنيأمّ ّ
ّّ.(5)هوّالاستعمالّوليسّإعادةّالبيعّ،صرففتكمنّفيّأنّالغايةّمنّالتّ 

ّآخر مهني مع اختصاصه خارج فيتصرّ  الذي المهني أنّ ّ،يضافّإلىّماّسبقّ
ّصرفالتّ  بموضوع قةالمتعلّ  والخبرة المعلومات حيث من يكون ،مهنته إطار في فيتصرّ 
ّّ.(6) له زمةاللاّ  الحماية توفير ستدعيي ما اني،الثّ  من أضعف مركز في

                                                 
ّ.19.ّمرجعّسابق،ّصبدرّحامدّالملا،ّّ-1ّ
2

ّ.28مرجعّسابق،ّص.ّ،ّمحمدّحمدّاللهّحمدّاللهّ- 
ّّ.11ّ.مرجعّسابق،ّصي،ّعمرّمحمدّعبدّالباقّ-3ّ

ّّّّّّ ّالمشتركين ّالملاك ّونقابات ّالربح، ّتحقيق ّإلى ّتهدف ّلا ّوالتي ّالمهنية ّغير ّالأهداف ّذات  Lesكالجمعيات

syndicats de copropriétaires )ّ،)ّالذينّعادةّماّتكونّتصرفاتهمّمماثلةّلتصرفاتّالأشخاصّالطبيعيين،ّوالذينّلا
قينّاقتصاديا،ّمقارنةّمعّّالمستهلكينّالعاديين،ّعندّتعاقدهمّمعّمهنيينّمحترفين،ّفيكونونّبالتاليّفيّ يكونونّدائماّمتفو 

رةّللأشخاصّالطبيعيينّالمستهلكين.ّالرجوعّ مرجعّّ:ّليندةّعبدّالله،فيّهذهّالصددّإلىحاجةّلأنّتشملهمّالحمايةّالمقر 
ّ.11ّّّسابق،ّص.ّ

ّّ.19ّ.مرجعّسابق،ّصّموسىّإبراهيم،عبدّالمنعمّّ-4ّ
 .19،ّص.ّمرجعّنفسهّ-5ّ

6
 - Monique LIGER, « La notion de non professionnel ou consommateur ? », R. C. C, n° 104, 1999, 

p.  19. 
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ارةّمثلاّلاستخدامهّالشخصيّأوّيستعملهاّفيّجاه،ّمنّيشتريّسيّ لذلكّووفقاّلهذاّالاتّ ّ
ّّ.(1)يارةّتستهلكّفيّكلتاّالحالتينّعنّطريقّالاستعمالالسّ ّيعتبرّمستهلكاّلأنّ ّ،مهنته

ّلمّيارةّالسّ ّأجلّإعادةّبيعها،ّلأنّارةّمنّهّلاّيعتبرّمستهلكاّمنّيشتريّسيّ غيرّأنّ 
ّ.ّ(2)هذهّالحالةّتستهلكّفي

ّ ّالاتّ يجد ّهذا ّأيضا ّفّ،رهمبرّ جاه ّإلمام ّي ّالمهني ّالفنّ في ّبالأمور ّعمله يةّمجال
لكنّبالمقابلّتنقصهّالخبرةّوالدرايةّّ؛ملمّبأصولّمهنتهّ،يعتبرّمهنيالذيّبيبّمثلاّكالطّ 

ّيتعاملّخارجّمجالّتخصّ  ّللتّ كذلكّالأمرّبالنّ ّ؛(3)صهحينما الذيّيشتريّنظامّّ،اجرسبة
حاجاتهّّلسدّ ّ،الإنذارّلمحلهّالتجاري،ّوالمحاميّالذيّيشتريّجهازّالإعلامّالآليّلمكتبه

ّ.ّ(4)ةالمهنيّ 

ّالاتجاه،ّفوسّ وقدّتأثّ  عّنطاقّالمستفيدينّرّجزءّمنّالاجتهادّالقضائيّالفرنسيّبهذا
بهدفّمهنيّخارجّّ،فاتّقانونيةالذينّيبرمونّتصرّ ّصمنّالحماية،ّليشملّهؤلاءّالأشخا

ّ.(5)ةّمعّالمستهلكّالعادياختصاصاتهم،ّفوضعهمّفيّنفسّالكفّ 
                                                 

ّ.21ّ.مدىّخضوعّالمرافقّالعامةّومرتفقيها...،ّمرجعّسابق،ّصّ«محمدّبودالي،ّّ-1ّ
فيّهذهّالحالةّّجاتّأخرىّلأنهقّعلّالمهنيّالذيّيتعاقدّعلىّمنتجاتّبهدفّاستعمالهاّلإنتاجّمنتالأمرّنفسهّينطبّ-2ّ

نماّموادّإنتاجلاّنكونّبصددّمنت ّجوعّفيّهذاّالصددّإلى:.ّالرّ جاتّاستهلاكيةّأوّموادّاستهلاكيةّوا 
Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA, op.cit, p.15. 

المهنيينّلشراءّالأجهزةّالطبيةّأوّجهازّكمبيوترّلاستعمالهّفيّعيادتهّمثلا،ّلاّيكونّعلىّفعندماّيتعاملّمعّأحدّّ-3ّ
ّ.189ّ.صالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّعبدّالفتاحّبيوميّحجازي،ّمرجعّسابق،ّّ .علمّتامّبالأمورّالفنيةّالخاصةّبها

4ّ-ّّ ّصالح، ّأحمد ّالمستهلكّ«علي ّالجزائريّمفهوم ّالتشريع ّفي ّ»والمهني ّجامعةّم.ج.ع.ق.إ.س، ّالحقوق، ّكلية ،
ّالضعيفّبالمقارنةّبالمهنيّلّ.991،ّص.71،1799ّالجزائر،ّعددّ ذلكّيبقىّالمهنيّعرضةّلخطر،ّيتمثلّفيّمركزه

يتمتعّبدرايةّتامةّبالمنتجاتّالتيّيقومّبتسويقهاّوعليهّلاّيمكنّالمتخصصّالذيّيتعاملّمعه،ّانطلاقاّمنّأنّهذاّالأخيرّ
لأيّشخصّمهماّبلغتّقوتهّالاقتصاديةّوقدراتهّالفنية،ّأنّيلعبّدورّالمهنيّعلىّالدوام،ّبلّيضطرّلأنّيكونّمستهلكاّ

ّجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّالرّ ّ.لمنتوجّأوّمنتجات
, op.cit, p. 09.ّ Jean CALAIS AULOY – Frank STEINNMETZ ّ

5
 - ّCassّ.Civ .1

er
.15/04/1982, et ّCass. Civ.1

er
  28 /71/ 1987, Ibid, p. 12. ّ 
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ّسنةّغيرّأنّ  ّالنّ 9111هّومنذ ّأصبحتّمحكمة تستعملّفيّقراراتهاّّ،قضّالفرنسية،
ّلّفي:ّصيغةّجديدةّتتمثّ 

  عدم اعتباره مستهلكا، وبالتالي لا يستفيد من قواعد الحماية كل شخصّ»
 .«ّع نشاطه المهني م مباشرةعقدا ذو صلة يبرم

ّفبالتّ ّيشترط ّالحمايةّّيالي ّمن ّومستفيدا ّمستهلكا ّيصير ّحتى ّالمهنة، صاحب
ىّتعاقدهّبمناسبةّلاّيكونّمضمونّتعاقدهّتنفيذّعملّمنّأعمالّمهنتهّوحتّ نّأّة،القانونيّ 

قّالبعضّيفرّ ّجعلماّّ،(1)علىّغاياتّمربحةّعملهّيجبّألاّينصبّ ّنشاطهّالمهني،ّفإنّ 
ّ.(2)قةّبالمهنةأمرين،ّأعمالّالمهنةّوالأعمالّالمتعلّ بينّ

والتيّتساهمّبشكلّأوّّّشاطّالمهنيّلأحدّطرفيّالعقدلهاّعلاقةّمباشرةّبالنّ ّ،فالأولى
ّ.(3)لاعتبارهّبشأنهاّمستهلكاّاليّلاّمحلّ وبالتّ ّبآخرّفيّتسييرّالعمليةّالاقتصاديةّللمشروعّ

جاريّبالمهنة،ّفيقتصرّدورهاّعلىّكفالةّالموردّالتّ قةّاّالثانية،ّأيّالأعمالّالمتعلّ أمّ 
ّبالمهنة ّمباشرة ّعلاقة ّوليسّلها ّمماثلاّّ،لصاحبّالمهنة ّبشأنها فيبقىّموقفّصاحبها

ّ.(4)لموقفّالمستهلكّالعادي،ّلذلكّينبغيّاستفادتهّمنّتلكّالحماية

ّالتّ والسّ  ّللقاضيلطة ّتبقى ّمعّّ،قديرية ّمباشرة ّعلاقة ّذا ّالعمل ّكان ّإذا ّما لتحديد
 .      (5)شاطّالمهنيّأمّلاالنّ 

ّيتّ  ّالاتّ ضح ّأن ّسبق، ّما ّخلال ّوالمضيّ من ّالموسع ّأنّ متّ ّ،قجاهين ّفي ّفقان
ّّجاههّالغالبّفر قّبينّالمستهلكّوالمستعملالمستهلكّهوّمنّيبرمّالعقد،ّلذلكّفالفقهّباتّ 

فالمستعملّهوّكلّشخصّيستعملّالمنتوجّسواءّتعاقدّعلىّشرائهاّأمّلاّولكنّلاّيشترطّ

                                                 
ّّ.29ّ .سابق،ّصّمرجعي،ّأحمدّمحمدّعبدّالباقّ-1ّ
ّ.977ّ .مرجعّسابق،ّص،ّأحمدّعبدّالعالّأبوّقرينّ-2ّ
ّ....ّالخّوكلّماّهوّلازمّلتسييرّالنشاطتشراءّالحاسباتّالآليةّوالأثاثّالمكتبيّوالماكيناّمثلّعقدّ-3ّ
ّ.مثلّشراءّآلةّإطفاءّالحرائقّأوّجهازّإنذارّضدّالسرقةّ-4ّ

5 ّ-ّ Raymond GUY, « Qualification du lien avec une activité professionnelle», Cont. Conc. Con, J.C  

n°12, 2005, p.  27. 
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أنّيكونّمستهلكّالمنتوجّمستعمله،ّفـمعيارّالت فرقةّهوّأنّالمستهلكّهوّمنّيبرمّالعقد،ّ
 .اّالمستعملّهوّمنّيستعملّالمنتوجأمّ 

ّالتّ  ّهذا ّلكن ّعـن ّوتفرقته ّالتعاقد ّبمـعيار ّوربطه ّللمستهلك ّكانّعريف المستعمل،
أينّكانّيعـتمدّفيّتعـريفّالمستهلكّعلىّّصالحاّفيّفترةّارتباطّالالتزامّبالسلامةّبالعقد،

ّلذلكّوجبّّ،المعيارّالمادي ّالوظيفيةتعريفه إذّتوصلّإلىّّ،حسبّالبعضّمنّالناحية
ّه:ّفيّمجالّالالتزامّبالسلامةّبأنّ ّتعريفّالمستهلك

سيستعمل منتوجا وتضرر من جراء  كل شخص استعمل أو من المحتمل أنهّ»
طالما أن الهدف من الاستعمال أو احتمال الاستعمال هو تلبية الحاجة الشخصية   ذلك

ّ.(1)«ّبغض النظر عن مهنيته أو عدم مهنيته

ّ(2)ّأصلهاّاللغويّالهلاكّأيّهلكّالشيءّوهوّرأيّصائبّلأنّمصطلحّالمستهلك

ّيستعملانّالمنتوج،ّفهماّومنّثمّلاّجدوىّمنّتفرقةّالمستهلكّعنّ المستعمل،ّفكلاهما
قدّألغىّأيّالذيّكر سّالقانونّأحكامه،ّكماّسنرى،ّخاصةّوأنّالقضاءّّ،إذنّمترادفان

ّ.تمييزّبينّالمتعاقدّوغيرّالمتعاقدّمنّمجالّالاستفادةّمنّالالتزامّبالسلامة

ّ ّتوصّ الوبعد ّوظيفيا، ّتعريفا ّالمستهلك ّتعريف ّإلى ّمرّّباعتبارهل ادفّاصطلاح
ّ ّإلىّحالة ّوجبّالإشارة ّيشترللمستعمل، ّتتعلقّبشخصّلم ّيستعملهّّمعينة المنتوجّولم

ّّ."المنتوجمشاهد "ّ:بـّولكنّاقتصرّدورهّعلىّمشاهدتهّله،ّوهوّماّيطلقّعليه

ّالأ ّفيّالنظام ّظهر ّالفقد ّيشتروا ّمنّالأشخاصّلم ّنوعية ّولمّمنتوجنجلوسكسوني،
ّمنهّيستعملوه، ّالضرر ّعلى ّدورهم ّاقتصر ّإلىّولكن ّانصرافّإرادتهم ّعدم ّمن ّبالرغم ،

قدّيصابّشخصّمنّانفجارّجهازّتلفازّبالقربّإذّبالذات،ّّالمنتوجّااستعمالّأوّشراءّهذ
                                                 

ّ.12.ّمرجعّسابق،ّصلا،ّبدرّحامدّالمّ-1ّ
ّ.12.ّ،ّصمرجعّنفسهّ-2ّ
ّ
ّ
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منهّداخلّمتجرّلبيعّالأجهزةّويتضررّمنّذلك،ّكماّقدّيتضررّشخصّمارّبالقربّمنّ
ّ.(1)بيدهّشخصّآخرّانفجرتّقنينةّالمشروباتّالغازية

فوفقاّلماّسبقّهناكّثلاثّحالاتّلمشاهدّالمنتوج،ّحالةّالمضرورّبسببّدخولهّفيّّ
وحالةّأخرىّتتمثلّفيّضررّالشخصّالجسدي،ّبالرغمّمنّعدمّدخولهّّ(2)العمليةّالتعاقدية

وحالةّثالثةّتتمثلّفيّتضررّالشخصّبسببّتواجدهّّ(3)فيها،ّلكنّتضررّمنّذلكّالمنتوج
ّ.(4)المنتوجّالخطيرّبعدّصدورّالضررّمنهفيّمكانّوجودّ

ّالصدد ّفيّّهناكّمنّيرىّأنّ ّ،وفيّهذا ّالذيّثبتّدخوله ّالمنتوجّالخطير مشاهد
ّالتّ  ّيستحقّ العملية ّمنه، ّالضرر ّصدور ّقبل ّلأنّ ّعاقدية ّالمستهلك، ّمفهوم ّفي ّيدخل ّأن

ّدلّ ّظروف ّالتّ الحال ّالعملية ّفي ّدخوله ّالأخرّتّعلى ّبعكسّالحالتين ّلاّتعاقدية، ّأين ين
ّ.(5)ينطبقّعليهمّوصفّالمستهلك

ّّمحلاّمتىّدخلواّ،هناكّمنّيرىّأنّالعملاءّيثبتّعليهمّوصفّالمستهلكّكماّأنّ 
ّ،ّكالسائلّعنّموقعغيرّالشراءدخولهّكانّلسببّآخرّّليلّعلىّأنّ تجاريا،ّماّلمّيقمّالدّ 

ّ.(6)وفيّذلكّقرينةّقضائيةّبسيطةّتقبلّإثباتّالعكسشارعّمثلاّ

ّماالمفهومّالواسعّللمستهلكّيجعلّحدودّقانونّالاستهلاكّغيرّدقيقةّلمعرفةّّوكذلك

                                                 
ّ.11لا،ّمرجعّسابق،ّص.ّبدرّحامدّالمّ-1ّ
ّكدخولهّالمتجر.ّ-2ّ
ّكحالةّالشخصّالذيّانفجرتّعبوةّالمشروبّالغازيّبيدّشخصّآخرّبجانبه.ّ-3ّ
ّكحالةّالأشخاصّالمنقذين.ّ-4ّ
ّفإنّ ّتطبيقاّ-5ّ ّالتّ علىّضلوعهّفيّالعمليّ ّيدلّ ّ،خصّللمتجردخولّالشّ ّلذلكّوعلىّسبيلّالمثال، ّوتفاوضّة عاقدية،

إلىّّ،مفهومّالمستهلكّضمنأيّفيّإدخالّهذهّالحالةّصّمعّالبائعّدليلّعلىّذلكّأيضا،ّويستندّصاحبّهذاّالرّ الشخّ 
ّ.22ّ.حامدّالملا،ّمرجعّسابق،ّصّاحتماليةّالشراءّأوّالاستعمال.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّبدر

 مطبعة ،2ج المدنية، المسؤولية مشكلات ،لتفاصيلّأكثرّحولّالموضوعّالرجوعّإلى:ّمحمودّجمالّالدينّزكيّ-6ّ
ّوماّبعدها.219ّّ.،ّص1990القاهرة،ّالقاهرة،ّ جامعة

ّ
ّ



 أضرار المنتجات الخطيرةتحديد الالتزام بالسلامة في مجال        الأول:              بابال

158 

 

إذاّكانّالمهنيّيعملّفيّإطارّاختصاصهّأمّلاّيجبّالبحثّحالةّبحالة،ّلكنّنتيجةّهذاّ
القانونّالذيّمعرفةّ المتعاقدينّوفيّالحقيقةّيجبّعلىّ،أوّاحتمالية البحثّغيرّمضمونة
ّّ،يطبقّعليهمّمسبقا حمايةّقانونيةّأكبرّالتيّلمّّالمفهومّالضيقّأكثرّدقةّويحملفبهذا

ّ. مفهومّالواسعالنجدهاّفيّ

 الفرع الثاني
 الدائن  تصنيفمن  قانونموقف ال

ّبالالتزام بالسلامة

كلّمنّالمشرعّالفرنسيّوالجزائريّبتحديدّنطاقّتطبيقّالالتزامّبالسلامةّمنّّاهتم
ّبأحكامّ ّتميزا ّأن هما ّغير ّالحماية، ّمن ّاستفادته ّيضمن ّالذي ّبالشكل ّبه، ّالدائن حيث

ّّ.خاصة

  الدائن بالالتزام بالسلامة تصنيفمن  الجزائري المشرعموقف ّأولا:
ّالجزائريموقفّاّدراسةّتستدعي ّبالسلامةّلمشرع ّبالالتزام ّالدائن ّبينّيميالتّ ّ،من ز
ّمرحلتين:

ّقبلّصدورّ ّما ّّقانونمرحلة فيّهذهّّ،الغش وقمع المستهلك حماية 28-29رقم
ّ ّيطبقالمرحلة ّ كان ّرقم ّالمستهلك22ّ-39القانون ّلحماية ّالعامة ّبالقواعـد ّالمتعلق
ّالآلياتّالعامةبوضعّالقواعدّّهفائاكتوّّتعريفّللمستهلكلّأينّيلاحظّعدمّإيرادهّ،)الملغى(
  .لحمايته

ّوقتّلاحق ّفي ّأوّ تبنّ ّ،لكن ّالجزائري ّالمشرع ّللمستهلكى ّقانوني ّتعريف منّّ،ل
ّهفتالمتعلقّبمراقبةّالجودةّوقمعّالغش،ّحيثّعرّ 21ّّ-17المرسومّالتنفيذيّرقمّّخلال
ّه:بأنّ 71ّّمطة71ّّالمادةّ
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ين للاستعمال معد   ،منتوجا أو خدمة ،شخص يقتني بثمن أو مجانا كل  ّ»
ل أو حيوان يتكف   ،ته الشخصية أو حاجة شخص آخرهائي لسد حاجالن   وأالوسيطي 

 .«به
ّذلكّ ّالقانونّبعد ّالممارساتّبالّتعل قالم71ّ-71ّرقمّجاء ّعلى ّالمطبقة قواعد
فتهّبّالتيمنه،1ّّمطة2ّّلمستهلكّفيّالمادةّلّامفهومّقرامّ(1)التجارية ّه:ّأنّ عر 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات ّ»

 .«عرضت ومجردة من كل طابع مهني

ّالمادة ّهذه ّمن ّأوّّ،يلاحظ ّالأشخاصّالطبيعية ّكافة ّيشمل ّالمستهلك ّمفهوم أن
ّبهذهّّ،المعنوية ّلها ّالمشرع ّفاعتراف ّلها، ّالمهني ّالطابع ّمن ّمجردة ّتكون ّأن شريطة

ّ.الصفةّيجعلهاّمحلّحمايةّقانونّالمستهلك

المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمع72ّّ-71ّرقم فيّمرحلةّماّبعدّصدورّالقانوناّأمّ 
المادةّّإلىّمفهومّالمستهلكّقدّإت خذّمنحىّمغايرا،ّوهوّماّيظهرّبالرجوعّّّالغش،ّفإنّ 

هاّعلى،ّمنه1ّّمطة72ّ ّه:ّأنّ ّبنص 
سلعة أو خدمة موجهة  ا،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانّ« 

للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو 
 .»  حيوان متكفل به

ّالجزائـري ّالمشـرع ّالتعريفّالـذيّأورده ّهذا ّالملاحظاتّّ،منّخلال ّتسـجيل يمكـن
ّ:اليةالتّ 

ّللمنتوجّفقطّ(1)المشرعّالجزائريّشملّنوعاّواحداّمنّالمستهلكين،ّوهوّالمقتنيّأنّ ّ-
                                                 

يتعلقّبالقواعدّالعامةّالمطبقةّعلىّالممارساتّالتجارية،ّج.ّرّعددّ،12/79/1771ّمؤرخّفي71ّّّ-71قانونّرقمّّ-9
صادرّّ،19ّ،ّج.ّرّعدد91/79/1797ّمؤرخّفي79ّّّ-97معدلّومتممّبقانونّرقمّ ،11/79/1771،ّصادرّفي19
ّ.99/79/1797فيّ
ّ
ّ
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ّ،فعلىّالمشرعّأنّيتداركّهذاّالخلـلّفيّالصياغةّ؛عريفاّالمستعملّفلاّيشملهّالتّ أمّ ّّّّ
ّ .لمستعمإلىّلحمايةّالمقتنيّبالإضافةّحيثّتشملّا

ّ ّفقط ّأطرافه ّعلى ّيقتصر ّلا ّالاستهلاك ّوالمقتني)فعقد ّّ،(المحترف إلىّّمتـدّ يبل
أو "ّاستعملّالعبارةّالمتمثلةّفي:هّ،ّخاصةّوأنّ الاقتناءّيةلفائدتهمّعملّالأشخاصّالذينّتتمّ 

"ّفينبغيّاعتبارّالشخصّالآخر،ّوالحيوانّتلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به 
ّ.إليهمّالحمايةّمستهلكينّتمتـدّ 

غمّمنّهذا،ّهناكّمنّيعتقدّأنّالمشرعّقدّقصدّمنّالمقتني،ّالمستهلكينّوعلىّالرّ 
سبةّللعقدّالمبرمّبينّالمقتنيّوالطرفّبالنّ ّ،الذينّيعتبرونّمنّالغيرّ،والمستعملينّللمنتوج
 .(2)ّالآخرّ)المتدخل(

ّالرأيّأنّ ّغير ّهذا ّنفى ّالآخر ّّ،(3)البعض ّقدّأنّ بمستدلا ّبينهماّميّ ّالمشرع ز
من999/9ّّمثلاّالمادةّّ،لهاّصلةّبالموضوعّ،)المستهلكّوالمستعمل(ّفيّمواضعّأخرى

ّ.ّالمتعلقّبالتأميناتّالمذكورةّسابقا71ّ-11الأمرّرقمّ
إذاّفوهوّرأيّصائب،ّإذّماّالعبرةّمنّالفصلّبينهماّإذاّكاناّيحملانّنفسّالمعنى،ّ

كثيراّماّيتمّاستعمالهاّّغيرّأنهملّالمنتوج،ّالمستهلكّالذيّيقتنيّهوّغالباّمنّيستعكانّ
ّالغير ّطرف ّالتعريفّ،من ّهذا ّفي ّتداركه ّيجب ّأمر ّوهو ّالمقتني ّأسرة ّكأفراد حتىّ،

،ّالتيّألغتّالتمييزّبينّالمتعاقدّوغيرّ.ّجمّت.9ّمكرر917ّيتماشىّمعّنصّالمادةّ
ّالمتعاقدّمنّمجالّالحماية.

ّمحلهّيقالّعنّاقتنـاءّالمنتوجّبمقابلّأوّمجاناّفإنّلفظّ"يقتني"ّفيّغيرّالشيءنفسّ
                                                                                                                                                      

فيّهذاّالتعريفّحسبّّالأبرزولعلّّافترضّالمشرعّإمكانيةّاقتناءّالمنتوجّمجاناّوالأصحّهوّالحصولّعليهّمجاناّ-1ّ
الرجوعّفيّهذاّنّيكونّعقدّمعاوضة.ّأالقوانينّالتيّتشترطّفيّعقدّالاستهلاكّّإلىالبعض،ّهوّتلافيّالنقدّالذيّوجهّ

ّ.79ص.ّّ،مرجعّسابقعبدّاللهّعبدّالكريمّعبدّالله،ّفاتنّحسينّحوى،ّ:ّّالصددّإلى
.ّفيّتعليقهّعلىّتعريفّالمستهلكّالذيّعرفته83ّ.ّسابق،ّصّمرجعالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّقادةّشهيدة،ّّ-2ّ

ّ 22ّّالمادة ّالتنفيذيّرقم29ّمطة ّالمرسوم 21ّّ-17ّمن ّوقمع ّالجودة ّبمراقبة ّسالفّّ،الغشالمتعلق ّوالمتمم، المعدل
ّوالتيّجاءتّبالحكمّنفسه.الذكر،ّ

ّ.ّوذلكّفيّتعليقهّعلىّالمادةّالسابقة.99.ّسابق،ّصّمدىّخضوعّالمرافقّالعامةّومرتفقيها...،ّمرجع « محمدّبودالي،ّّ-3ّ
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ّبمقابلّوعلىّالأرجحّفإنّالمشرعّقصدّبذلكّالمسـتعملّ تماما،ّلأنّالاقتنـاءّيكـونّدائما
نماّيستهلكهّفقطّأوّأنهّأرادّأنّيلتزمّالمتدخلّبحمايةّالمستهلكّّمنتوجالـذيّلاّيشـتريّال وا 
ّّ.(1)هبهالّهديةّأوالكّإياهحتىّولمّيبعهّ

يقتني"،ّوهوّ"ّإضافةّلفظّآخرّإلىّجانبّلفظّّ،فيّهذهّالحالةعلىّالمشرعّنّيتعيّ 
ّلتداركّهذاّالتعارض،ّفيصبحّنصّالمادةّكالآتي:ّّ"لفظّ"يتحصل

ّ»ّ...معنوي يقتني بمقابل أو يحصل مجاناكل شخص طبيعي أو ّ «
المتعلقّبحمايةّالمستهلك28ّّ-29فيّالقانونّرقـمّالمستهلكّ طبيعـةالمشرعّحسـمّّ-

فالمشرعّلمّّ،ّحينّأدخلّطائفةّالأشخاصّالمعنويةّضمنّدائرةّالمستهلكينوقمعّالغش،ّ
ّالحمايةّ ّمن ّالاستفادة ّوبالتالي ّالمستهلك ّصفة ّاكتساب ّبخصوص ّبينهما يمي ز

ّ .(2)القانونية

فيّنطاقّتطبيقّأحكامّّةصّالمعنوياشخلأوفيّهذاّالصدد،ّأحسنّالمشرعّبإدخالّا
القانونّالخاصّبحمايةّالمستهلك،ّباعتبارهاّقدّتجدّنفسهاّفيّمركزّضعفّكالمستهلكّ

ّله ّالمقررة ّإلىّنفسّالحماية ّبالنّ ّ،العاديّوبالتاليّتحتاج ّالحال ّهو ّللجمعياتّكما سبة
فيهّّبحّبالقدرّالذيّتهدفيّتمارسّأنشطةّغيرّمهنيةّولاّتهدفّإلىّتحقيقّالرّ الخيريةّالتّ 

ّإلىّغاياتّإنسانيةّواجتماعيةّمحضة.

ّالمهنيّ ّجاهت اّّ– ّالأشخاصّغير ّحماية ّإلى ّالمشرع ّفإرادة ّالمستهلكّين، ثبوتّصفة
ةّأوّحاجةّشخصّآخرّحاجةّشخصيّ ّهوّسدّ ّالمنتوجيقتضيّأنّيكونّالغرضّمنّاقتناءّ

ّ ّأن ّأي ّبـه ّيتكفل ّحيوان ّيأو ّمهني، ّغير ّالغرض ّبعبارةّكون ّذلـك ّعلـى ويستدل
                                                 

ّ.82نوالّشعبانيّ)حنين(،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-1ّ
2ّ- ّ ّيكون ّالحماية، ّمن ّالشخصّالمستفيد ّالغموضّالذيّشابّطبيعة ّتدارك ّقد ّبذلك، ّالمشرع ّالمادة من22ّّفي

المستهلكّلماّعر فّّالمعدلّوالمتمم،ّسالفّالذكر،المتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغش،ّ،89ّّ-92المرسـومّالتنفيـذيّرقـمّ
كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي والنهائي لسد حاجاته الشخصية »ّه:ّبأنّ 

خاصةّ،ّاأوّمعنويدّماّإذاّكانّالمستهلكّشخصاّطبيعيـاّهّلمّيحدّ أيّأنّ ّ،«ّحيوان يتكفل به أو حاجة شخص آخر أو
ّالتّ ّهوأنّ  ّنهاية ّفي ّاستعمل ّعبارتيلما ّالعائليّعريف ّأو ّالشخصي ّأساساّّ،الاستعمال ّمرتبطة ّاستعمالات ّهي والتي

ّبالشخصّالطبيعيّدونّالشخصّالمعنوي.
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ّالاستهلاكّ ّأجـل ّمـن ّالاقتناء ّومفاده ّالمستهلك ّتعريف ّفي ّالواردة ّالنهائي" "الاستعمال
،ّعلىّأنّيكـونّاسـتهلاكّالسـلعةّعلىّشكلهاّالنهائيّ(2)أوّخلالّمدةّمنّالزمنّ(1)الفوري

ّمفهومّ ّدائرة ّمن ّيخرج ّوبذلك ّوتحويلات ّتغييرات ّإلى ّإخضاعها ّدون ّعليه الموجودة
ّا ّيقتني ّمن ّيكونالمستهلك ّبذلك ّلأنه ّمنها، ّويغير ّللأوّ  لسع ّمغاير ّمنتوجا ّأنتج لّقد

ّتشملهوبالتّ  ّلا ّالحمائية ّالقواعد ّإلىّكماّ،(3)الي ّيقتنيّّيؤدي ّالمستهلكّعمن نفيّصفة
ّ.(4)نيةّمسبقةّللمضاربةّأوّالبيعّأوّغيرّذلكبّلغرضّمهنيّأوّاستثماري

حاجةّحيوانّيتكفلّبـه،ّكأنّكماّيعتبرّمستهلكاّأيضاّمنّيقتنيّسلعةّأوّخدمةّلسدّّ-
ّيعكسّالأهميةّ ّأوّيتعاقدّمعّمدربّلتدريبهّأوّمعّبيطريّلمداواتهّوهذا يشتريّلهّعلفا

ّّالتيّصارّيحظىّبها ّلمنافعـهّالاقتصادية ّنظـرا ّحيـوانّالصـحبة، والبيئيةّالحيوانّسـيما
المشرعّبهذاّيكونّوارتباطهّبمصالحّالأفرادّوتناميّنفوذّمنظماتّحمايـةّالبيئـةّوالحيوان،ّ

ّواعتبارهّ ّالمدني ّالقانون ّأشياء ّمن ّشيئا ّباعتباره ّللحيوان ّالسابقة ّنظرته ّعن ّخرج قد
ّّ.(5)شخصـاّمـنّأشـخاصّالقانون

ّّّّ ّأنّالمشمولّّفيمنّتعريفّالمستهلكّيفهم ّالغـش، ّالمستهلكّوقمع قانونّحماية
ّبالحمايةّهوّالمستهلكّالعاديّغيرّالمهنيّ

ّبالكفالةيطرحّلفظّ"يتكفلّ- ّالذيّأستخدمهّالمشرعّتساؤلّحولّالمقصود ّإذاّّ،" ما
ّّكان ّبها ّللدائنّيقصد ّضمانا ّتعتبر ّوالتي ّالمدني، ّالقانون ّلأحكام ّوفقا ّالمنظمة تلك

                                                 
ّ.كالموادّالغذائيةّ-1ّ
ّ.كالسياراتّوالملابسّوالآلاتّ-2ّ
المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّمذكرة29/28ّّ،ّحمايةّالمستهلكّفيّظلّالقانونّالجديدّرقمّالصادقّصيادّ-3ّ

ّ،نـةيمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالعلومّالقانونيةّوالإدارية،ّتخصصّقانونّالأعمال،ّكـلـيـةّالـحـقـوق،ّجـامـعـةّقسنطي
ّ.88.ّ،ّص1ّ،2218
يتعلقّبالرخصّالمسبقةّلإنتاجّالموادّالسامةّأوّالتي238ّّّ-92رقمّّالمرسومّالتنفيذيماّجاءّبهّهذاّالرأيّيدع مّّ-4ّ

منهّعلى2ّّحيثّنصتّالمادةّ،29/22/1992ّّ،ّالصادرّفي88رّعددّّ.تشكلّخطراّمنّنوعّخاصّواستيرادها،ّج
 خصي للمستهلك،للاستعمال الش  ه هائي الموج  المنتوج الن   ،في مفهوم هذا المرسوم ،يقصد بالمنتوج الاستهلاكيّ»ّ:هأنّ 

ّ.«ّومة في مفهوم هذا المرسلا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكي       
ّّ.81-82ّ.صّ.،ّصالصادقّصياد،ّمرجعّسابق -5ّ
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الأشخاصّّتكييفّكماّيطرحّإشكالّحولّفيّقانونّالأسرة،تلكّالواردةّأمّلاستفاءّحقهّ
ّالمستهلكّ ّيقطنونّمع ّيتكفلالذين ّأن ّيكونّبهم،ّدون ّالمشـرعّّلذلكّقد ّبلفظّقد قصد

ّ.(1)"يتكفل"ّكلّمنّهمّتحتّمسؤوليةّالمستهلك
ّ ّّبذلكّالمشرعيكون ّرقم ّالقانون ّظل ّفي ّموقفه ّعن ّتراجع المتعلق71ّّّ-91قد

ّالأخـيرّالذيّمـدّنطاقّالحمايةّليشملّالمسـتهلكّبالقواعدّالعامةّلحمايةّالمستهلك،ّ هـذا
ّإلىّجـانبّالمستهلكّالنهائيّّالوسيطي ّيستخلصّمنّالمادة منّالمرسوم1ّ/1ّّوهوّما

ّ:هالتيّعرفتّالمستهلكّبأنّ ّ،المتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغش21ّ-17التنفيذيّرقمّ
كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستهلاك الوسيطي »ّّ

ّّ.«ّالشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به أو النهائي لسد حاجته

ّأوّفالنّ  ّالبسيط ّالفرد ّفي ّويتمثل ّنهائي ّمستهلك ّالمستهلكين، ّمن ّنوعان صّيشمل
لّالذيّيسعىّلإرضاءّحاجاتهّالشخصيةّأوّحاجاتّشخصّآخرّأوّحيوانّيتكفّ ّ،العادي

ّإلىّالمستهلكّالوسيطيّ،به ّبالتّ ّبالإضافة اليّالذيّيتعاقدّعلىّالمنتوجّمنّأجلّمهنته،
ّفالتّ  ّمنّطرفّالمهنيّ)الوسيط( ّالطّ صرفاتّالمبرمة ّالقانونيةّوالمستهلكّالعاديّلها بيعة

ّ.(2)ّنفسها

حتىّّّيكونّالمشرعّقدّأقصىّالمستهلكّالمهنيّمنّمجالّالحمايةّترتيباّعلىّذلك،
ّالبائعّ ّبالمهني ّفيّمركزّضعفّمقارنة ّوالذيّيجعله ّتخصصه ّخارجّمجال ّتعامل لو

ّيتحددّّ؛)المتدخل( ليعتدّبذلكّبالضعفّالاقتصاديّفقطّللمستهلكّويتجاهلّمعياراّمهما
علىّأساسهّمركزّضعفهّوهوّالتفاوتّفيّالخبرةّوالدرايةّالفنيةّوالذيّيعتبرّأهمّالعواملّ

ّبينّالتوازنّّلإعادةّبهّّبالسلامة،ّعبئاّعلىّعاتقّالمدينّّلالتزامالرئيسيةّالتيّتجعلّا
                                                 

ّّ.29شعبانيّ)حنين(،ّمرجعّسابق،ّص.ّّنوالّّ-1ّ
2 ّ-ّ Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA,ّop.cit,  p.ّ 15.  

معدةّللاستعمالّّالمنتجاتهذهّالمادةّفيّتعارض،ّففيّالوقتّالذيّيشيرّإلىّإمكانيةّأنّتكونّوقعّالمشرعّفيّ
،ّيعودّفيّنهايةّذاتّالمادةّويبينّأنّالغرضّمنّالاستهلاكّهوّسدّالحجاتّالشخصيةّأوّالعائليةّالتيّتضمّالوسيطي

ّّّ.11.ّ:ّليندةّعبدّالله،ّمرجعّسابق،ّصالرجوعّفيّهذاّالصددّإلىحاجاتّالحيوانّوهذهّتعتبرّأغراضاّغيرّمهنية.ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّّطرفيه.

ّّّ ّّالإشارةيبقى ّمهمّ إلى ّأن ّوشـامل ّجـامع ّدقيـق ّتعريف ّوضع ّهوّ"ة للمستهلك"،
ّّاجتهادهماّأنّيقي دمنّشأنهّّ،وتوليّالمشرعّهذهّالمهمةوالقضاءّاختصاصّأصيلّللفقهّ

ّالتّ ّفكلّ  ّالتساؤلاتّأوجدها ّألفاظّغاّ،عبيرّغيرّالدقيقّللمفاهيمهذه مضةّتحتملّباعتماد
ّمـاعدّ  ّوهو ّتأويلات ّالتّ  ة ّمن ّالسّ يجعل ّالمستهلكطبيق ّحماية ّلقانون ّبالغّّ،ليم أمرا

ّّاليّحرمانّالمستهلكّمنّالحمايةّالمطلوبة.وبالتّ ّالصعوبة

ّ ّللمادة ّبالرجوع 917ّّلكن ّّت.مكرر ّم، ّأنها ّأفعالّنجد ّضحايا ّلكل مفتوحة
ّالنّ ّ،المعيبةّالمنتجات ّالتّ ّظربغض ّالعلاقة ّعنّعن ّبالمسؤول ّتربطهم ّالتي عاقدية
ّّ.طبيعيينّأمّمعنويينّاسواءّكانوّوّ(1)الضرر

ّيمكنّأنّتشملّالحمايةّحتىّالمشاهدّالمضرورّللمنتوج ّلمّتقترنّّّّكما ّأنها كما
ّوقمعّ ّالمستهلك ّحماية ّقانون ّبه ّجاء ّالذي ّالمهني(، ّ)غير ّالعادي بمحضّالمستهلك

ّ ّتشريع72ّ-71الغش ّظل ّفي ّالمدني ّالقانون ّبمفهوم ّالأخذ ّيمكن ّلا ّأنه ّغير ،
الاستهلاك(ّالاستهلاك،ّاعتباراّلماّبينّالقانونينّمـنّخصوصّوعمـوم،ّفالخاصّ)تشريعّ

ّ.المدني(ونّيقيدّالعـامّ)القان

الدائن بالالتزام تعداد والتوجيه الأوروبي من  الفرنسي المشرعموقف  ثانيا:
  بالسلامة

يشتركّالتوجيهّالأوروبيّمعّالقانونّالفرنسيّفيّكثيرّمنّالأحكامّبخصوصّتحديدّ
ّمدلولّالمضرورين،ّمعّبعضّالاختلافات.

نظراّّ،شريعيعيدّالتّ علىّالصّ ّتأييداّ،المضيقّللمستهلكالاتجاهّالصددّّلاقىّفيّهذا
ّالقانونية لكونه ّالحماية ّمنطق ّإلى ّفيّالمقرّ ّ،أقرب ّالض عيف ّالطرف ّلصالح ّأصلا رة

ّالإمكانياتّلاّتتوافرّلديهّتلكّ،العلاقةّالاستهلاكية،ّوالذيّغالباّماّيكونّشخصاّعاديا

                                                 
ّّ.12ّ.،ّمرجعّسابق،ّص…إشكاليةّالمفاهيمّوّتأثيرهاّّ«ّقادةّشهيدة،ّّ-1ّ
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 .لاتّالتيّيحوزهاّالمهنيوالمؤهّ 

ّّ:الاستهلاكّالفرنسي،ّعلىّأن هّتقنينمنّّ(L212-1)المادةّنص تّّإذ
يعتبر من قبيل الشروط التعسفية في العقود، الشروط التي تبرم بين المهنيين ّ»

وغير المهنيين أو المستهلكين، والتي يكون موضوعها أو من آثارها إحداث خلل في 
ّّ.(1)ّ»ّ...التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة

قةّبالشروطّالتعسفيةّفيّالمتعلّ (2ّ)92ّّ-12رقمّالذيّأخذّبهّالتوجيهّّالت وج هوهوّنفسّّّّّّّ
ّ:ّهوّالمستهلكّأنّ علىّمنهاbّّ/2تّالمادةّالعقودّالمبرمةّمعّالمستهلكين،ّإذّنصّ 

كل شخص طبيعي وفي إطار العقود المتعلقة بنصوص التوجيه، يتصرف لأهداف "»ّّّّ
 .(3)»لا تدخل في إطار نشاطاته المهنية

ّّوبخصوصّموقفّالمشرع ّمفهوم ّبالحمايةالفرنسيّمن وفقاّّ،المستهلكّالمشمول
ّالتّ  ّيقتضي ّالمستهلك، ّبحماية ّالخاصة ّبينللأحكام ّّمرحلتين،ّمييز ّقبل 1791ّالأولى

ّانيةّبعدّهذهّالسنة.والثّ 

تركّالمشرعّالفرنسيّأمرّتعريفّالمستهلكّللفقهّوالقضاء،ّإذّفيّالمرحلةّالأولى،ّ
فبالرغمّمنّإصدارهّللعديدّمنّالـقوانينّالتيّتهدفّإلىّ ،(4)نصوصهّتعريفاّلهلمّتتضمنّ

يمكنّّ،مّتعريفاّقانونياّمحدداّلههاّلمّتقدّ ،ّإلاّأنّ (5)حمايةّالمستهلكّفيّمختلفّالميادين
ّالقياسّعليهّلتحديدّالدائنّبالالتزامّبالسلامة.

                                                 
1 ّ-  « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, 

sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-

professionnel  ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 

parties au contrat… ». 
2 ّ- Directive 93-13/CEE du conseil du 5 /71/  1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs. Voir sur: www.lgifrance.gouv.fr . 
3 ّ- «  toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des 

fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». 
4 ّ-ّ Jean CALAIS AULOY –Frank STEINMETZ, op.cit, p. 7. 

  .Ibid, p.p. 33- 35 -ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرجوعّلتلكّالقوانينّفي:ّ-5ّ

http://www.lgifrance.gouv.fr/
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ّتقنينكتّبهّلجنةّصياغةّعريفّالذيّتمسّ الاعتمادّعلىّذلكّالتّ ّ(1)وقدّحاولّالبعض
ّ:ّذهبتّبمقتضاهّإلىّأنّ ّأكيدّعلىّذلك،ّوالتيللتّ ّ،الاستهلاكّالفرنسي

المستهلكين هم الأشخاص الذين يستخدمون أموالا أو خدمات لاستعمال غير ّ»
ّ.«ّمهني

ّةمهنيّ المشرعّالفرنسيّيقصيّالمهنيينّمتىّتعاقدواّلأغراضّّ،ّأنّ سبقّاممّ يفهمّ
ّالاستفادةّمنّالحمايةّالقانونية.منّمجالّ

ّلأنّ أمّ  ّالأشخاصّالمعنوية، ّيقص  ّلم ّفهو ّالأشخاص، ّبخصوصّطبيعة ّحسبّا ه
ّ.(2)البعضّيمكنّأنّتتعاملّفيّأغراضّغيرّمهنية

ّالوضوحّالس ابق،ّّغير المتعلق28ّّّ-23رقمّقانونّالمن83ّّمادةّمعّالّتصادمأن 
علامّالمستهلكّبالمنتجاتّوالخدمات،ّالتيّ ّه:ّأنّ ّنص تّعلىبحمايةّوا 

ّ.(3)«...ّفي العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين»ّ

ّ ّالنصّأعلاهإذ ّمن ّانطلاقا ّعلىّفكرةّّ،نشأ ّالمهنيّوأثره ّغير ّفكرة خلافّحول
اّإذاّالمستهلك،ّبمعنىّهلّيمكنهّالاستفادةّمنّالأحكامّالتيّيستفيدّمنهاّالمستهلك،ّوعمّ 

مقارنةّبينّهذهّالأفكارّتاركاّّئينشّ،شابهّالمضروبّبينّالمستهلكّوغيرّالمهنيكانّالتّ 
ّلّتامّأوّكلي.مكانّللخيارّأوّالبديلّأوّعلىّالعكسّينشئّبينهماّتماث

ّبعيداّعنّالمهنةّالتيّيمارسهاّالمنتجّوقدّيكونّقريباّ فالمضرورّقدّيكونّشخصا
ّقدّيكونّقريباّمنّمهنةّالمنتجّوملماّ منّمهنةّالمنتجّولكنّلاّيعرفّخصائصها،ّكما

ّهناكّمنّيرىّترادفّالمصطلحينّ،بخصائصها ّالصدد غيرّالمهنيّّأيّأنّ ّ؛وفيّهذا
ّخصيةالشّ ّالمقبلّعلىّإشباعّحاجاتهّ،اصطلاحّمترادفّمعّاصطلاحّالمستهلكّالعادي

                                                 
ّ.19عمرّمحمدّعبدّالباقي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-1ّ

2 ّ-ّ Jean CALAIS – AULOY, Frank STEINMETZ, op. cit, p. 17. 
3 »ّ- Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs… » 
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ّ.(1)وحاجاتّأسرته

ّأنّ  ّّ،تبنيّموقفّمخالفّكما ّم ؤدّ حسبّالبعضّسيقود ّقانونية ّبدعة ّأنّ إلى ّاها
ّ.(2)ستخضعّلنظامّحمائيّخاصّ،جاريةالعقودّالتيّأبرمتّمنّأجلّحاجاتّالمهنةّالتّ 

ّ ّالمهني(ّ،ينفيّالبعضّالآخربينما فالمادةّّ؛ترادفّالمصطلحينّ)المستهلكّوغير
ّ(3)السالفةّالذكر،ّجمعتّبينّالمستهلكّوغيرّالمهنيّمنّجانبّوالمهنيّمنّجانبّآخر

ّيختلفّعنّذلكّ ّعنّتخصصّالمهنيّوهو ّيرىّأنّالمستهلكّالعاديّشخصّبعيد إذ
ّ)أو(ّسهوا،ّفوضعّيذكرّالمصطلحينّّفلمّّ؛البائعّّصّالمهنيتخصّ ّّالمهنيّالبعيدّعن

 .ّ(4)التفصيلّبينّالمستهلكّوغيرّالمهني،ّقاصداّبهماّاصطلاحينّغيرّمترادفين

91/72/1791ّّلكنّبعدهّوبالضبطّفيّتاريخّ،1791ّهذاّالوضعّكانّصالحاّقبل
ّ ّالقانونّرقم ّالأخير(5)المتعلقّبالاستهلاك211ّّ-1791صدر ّهذا ّتعريفاّالذيّّ، أورد

ّمنهللمستهلكّ ّالثالثة لّإضافةّنصّفرعيّقبلّالبابّالأوّ تّعلىّالتيّنصّ ّ،فيّالمادة
 :ّاليت لّهّكانصّ ّّ،لقانونّالاستهلاك

 همهنت إطار  خارج  ف لأغراضيعتبر مستهلكا كل شخص طبيعي يتصر  ّ...ّ«
                                                 

ّخلفّ-1ّ ّمحمود ّمحمد ّومنعّأحمد ّالمنافسة ّالإخلالّبالأسعارّوحماية ّللمستهلكّفيّمجالّعدم ّالجنائية ّالحماية ،
ّحمايةّ،خالدّعبدّالفتاحّمحمدّخليلالرجوعّّكذلكّإلى:ّ.21ّ.ّ،ّص1779،ّالأزاريطةالاحتكار،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّ

،ّالذيّيرىّتطابق19ّ،ّص.1771ّ، المستهلكّفيّالقانونّالدوليّالخاص،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشر،ّالإسكندرية
ّإذّيتعاقدّلإشباعّاحتياجاتهّ ّينطبقّعليهّتعريفّالمستهلك، مفهوميّالمستهلكّوغيرّالمهني،ّلأنّغيرّالمهنيّأيضا

رّشم ّولهّبالحمايةّالواردةّفيّقوانينّالاستهلاك.ّالشخصيةّغيرّالمرتبطةّبنشاطهّالمهني.ّوهوّماّيبر 
ّواصطلاحّ"المستهلك"ّّ،بلّلقدّذهبّالبعضّإلىّأبعدّمنّذلكّّّّ ّالتفرقةّكليةّبينّاصطلاحّ"غيرّالمهني" بإلغائه

ّ:ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى.ّبهدفّتوسيعّالحمايةّالقانونية
Robert ANDRE, Droit civil des obligations, C.P.S.J, Lyon, 1979, p. 29 

ّ.11ّّمرجعّسابق،ّص.ّّالسيدّمحمدّالسيدّعمران،ّ-2ّ
ّ.29ّ.ّ،ّمرجعّسابق،ّصاقيعمرّمحمدّعبدّالبّ-3ّ
ّ.11ّ-19ّ.ّصص.ّ،ّمرجعّسابق،ّبدرّحامدّالملاّ-4ّ

5
 - loi n° 2014-344 du 17/03/ 2014 relative  à la consommation, J.O.R.F, n°0065 du 18/03/ 2014.  
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 .ّ(1) »ّصناعية، حرفية أو مهنة حرة، تجارية  كانت

ّالبعضّموقفّ ّأزالّاستحسن ّأنه ّبدعوى ّالنص، ّهذا ّباستحداثه ّالفرنسي المشرع
ّالمستهلكّقبلّصدوره ّبخصوصّمفهوم ّللخلافّالذيّكانّقائما ّحدا ّّالغموضّووضع

،ّويجعلهّ(2)الاستهلاك،ّيثيرّصعوبةّلمعرفةّالدائنّبالحمايةّتقنينوالذيّاعتبرهّنقصاّفيّ
ّمطابق ّالتوّ للّغير ّبه ّجاء ّالذي ّالأوروبيمفهوم ّبحقوق38ّّ-2211ّرقم جيه المتعلق
ّّ.(4)منه12ّفيّالمادةّّّ(3)المستهلكين

ّأنّ  ّالتّ غير ّيلاحظ ّأنّ يضيه ّإذ ّالمستهلك، ّلمفهوم ّالكبير ّمجالّّق ّمن الإقصاء
نّ ّنتضمّ الحمايةّلاّي وهوّّالشخصّالمعنويّليشملأيضاّّماّيمتدّ فقطّالمستهلكّالمهنيّوا 

ّوالتمرّ  ّللمستهلك ّبالانحياز ّالمعروف ّالفرنسي ّللمشرع ّغريب ّالنصوصّموقف ّعلى د
ّمنّطرفّمحكمةّ ّللعقوبات، ّذلكّعلىّحسابّتعرضّفرنسا ّكان ّولو ّالملزمة الدولية

ّ.ّّهذاّمنّجهةّ،العدلّللدولّالأوروبية

ّتعاريفّنفسهّوتوليهّمهمةّوضعالفرنسيّومنّجهةّأخرىّيستغربّإقحامّالمشرعّ
ّاعتادّعلىّتركهاّللفقهّوالقضاء.ّ

                                                 
1
  -  «...est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui 

n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale». 
2
  -  Stéphane PIEDELIEVRE, « ّLa  loi du 17 mars 2014 relative à la consommation», S. J. E. A , 

n° 14, 2014, p. 27. 
3
  -  Carole AUBERT DE VINCELLES et Natacha SAUPHANOR- BROUILLAUD, « Loi du 17 

mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur», Recueil Dalloz,  n° 15 , 2014, p. 

880. 
4
  -  Article 91 de la Directive n° 2011-83/UE du Parlement européen et du conseil   relative aux 

droits des consommateurs modifiant la directive 93-13/CEE du Conseil et la directive1999-44/CE 

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85-577/CEE du Conseil et la 

directive 97-7/CE du Parlement européen et du Conseil du 25/10/ 2011, J. O. U. E, n° L 304/64 du 

22/11/2011, dispose : «La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques 

qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est 

conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de 

l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans 

le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un 

consommateur». 
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ّأنّ ّ ّذلك، ّإلى ّالّيضاف ّمعّقانونيالمفهوم ّيتعارض ّللمستهلك أحكامّّالجديد
ّالالتـزامّنــــــمّّتفيديـنــــــــمجالّالمسّنّــــــــــمّعّوسّ يّّالذيللمنتج،ّّالمستحدثةّّالمسؤوليةّ
ّ:ّهعلىّأنّ ّالتيّتنص ّت.ّم.ّف،9111ّّّويظهرّذلكّمنّخلالّالمادةّّ(1)بالسلامة
ّن منتجاته المعيبة قبل المتضررع يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناتجةّ»ّّ

ّ.(2)«ّسواء ارتبط معه بعقد أم لا

ابطةّالتيّاهتمامّإلىّطبيعةّالرّ ّهّلمّيعرّأيّ أنّ حو،ّإضافةّإلىّصّعلىّهذاّالنّ فالنّ 
مييزّلغائهّالتّ معّالمتضرر،ّّبإّ–المنتجّومنّهوّفيّحكمهّّ-تجمعّالمسؤولّعنّالضرر

استثناءّللأشخاصّّهّلمّيذكرّأيّ بينّالمتعاقدينّوغيرّالمتعاقدينّمنّمجالّالحماية،ّفإنّ 
ّّ.هّشملّطائفةّالمضرورينّمستهلكينّكانواّأوّمهنيينالمعنوية،ّكماّأنّ 

ّالتّ  ّأحكام ّمع ّيتطابق ّما ّالأوروبيوهو ّّ،وجيه ّتشمل ّالتي ّبالحماية شخصّكل
ّ.(3)نّأنّتحد دّماّإذاّكانّمستهلكاّأوّمستعملاّأوّمشترياّللمنتوجدوّّّمضرور

المهنيّالمستعملّللمنتوجّمتىّأثبتّإصابتهّبضرر،ّبإمكانهّّفإنّ ّ،ذلكّلىوتفريعاّع
،ّكماّأنّالمشاهدّالمضرورّأيضاّتشملهّ(4)الرجوعّعلىّالمنتجّلإخلالهّبالالتزامّبالسلامة

ّأنّ  ّإذ ّالسّ ّالحماية، ّالمادة ّوأعطت ّتحديده ّدون ّالمضرور ّشملت صّالنّ ّهإطلاقيالفة
ّالحقّفيّالرجوعّعلىّالمنتج،ّدونّأنّتستثنيّمنهاّحالةّالمشاهدّللمنتوج.ّ،للمضرور

بخصوصّاستفادةّالمستهلكّالمهني211ّّّ-91وجيهّالأوروبيّرقمّلكنّيختلفّالتّ 
ّ ّعلاقاتهم ّفي ّفقط ّالمستهلكين ّبحماية ّعني ّإذ ّالحماية، ّالفئةّمن ّباعتبارها بالمهني ين،

المسؤوليةّالخاصةّبالمنتجّفيّحينّأحكامّوجيه،ّمنّالتّ 71ّالمطلوبّحمايتهاّطبقاّللمادةّ
ّ.ت9ّ-9111وذلكّماّيظهرّمنّالمادةّكانتّأكثرّطموحاّّالتيّأقر هاّالمشرعّالفرنسي

ّم.ّف.
                                                 

1
 -   Safia BENZEMMOUR, op. cit, p.p. 57-58. 

2 ّ-ّ  « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit 

ou non lié par un contrat avec la victime ». 
ّ.91ّ.مرجعّسابق،ّصشهيدة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّّقادةّ-3ّ

4
 - Philippe LE TOURNEAU, op. cit , p. 1485. 
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 عن المساس بالشخص. الناشئتسري أحكام هذا الباب لتعويض الضرر  »      
عن  الناشئتسري أيضا لتعويض الضرر الذي يتجاوز مقدارا يحدد بمرسوم، 

ّ.(1)«المساس بمال غير المنتوج المعيب ذاته
ّ 

ّمستهلكينّفالنّ  ّالمضرورين، ّيشملّطائفة ّعلىّّاكانوّصّأعلاه ّوتفريعا أوّمهني ين؛
ّالمنتوجّ ّمن ّفيّماله ّأصابه ّقد ّالذيّيثبتّضررا ّللمنتوج ّالمستعمل ّالمهني ّفإن ذلك،

ّ.ّ(2)المعيب،ّبإمكانهّإثارةّمسؤوليةّالمنتج

ّبذلك ّأكبرّ،يظهر ّتحقيق ّفي ّالفرنسي ّالمشرع ّالحمايةّرغبة ّمن لضحاياّّقدر
ّالسلامة ّتوف ر ّلا ّالتي ّالمنتجات ّيتوق ف ّلم ّحيث ّالتوجيهّ، ّبه ّجاء ّالذي ّالت حديد عند

ّ ّبتوسيعّالأوروبي، ّوالتيّتسمح ّللدولّالأعضاء ّ ّالتيّمنحها مستعملاّفيّذلكّالمكنة
ّّالحلولّعنّتلكّالتيّجاءّبها.

ّفإنّ ّّّّّّ ّالجزائريموقفّّوعليه ّموقفّّ،المشرع والتوجيهّالفرنسيّّمشرعاليتطابقّمع
ّالنّ التّ ّبخصوصّ،الأوروبي ّبين ّحيثعارض ّمن ّبالسلامة ّبالالتزام ّالخاصة ّّصوص

احيةّلّصعوبةّفيّتطبيقهّمنّالنّ ماّيشكّ ق،ّعّوالمضيّ المفهومّالموسّ ّبينّبه،تحديدّالدائنّ
ّالعملية.

ّ

ّ

ّ

                                                 
1

 - « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte 

d'une atteinte à la personne. 

    Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé 

par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». 
ّ.91ّ.مرجعّسابق،ّصشهيدة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّّقادةّ-2ّ
ّ
ّ
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 المبحث الثاني                              
ّ   الالتزام بالسلامةّمحلّالمنتجات الخطيرة                   

الخطير،ّالذيّينتجّّ(1)فيّالمنتوجّالدراسةيتمثلّمحلّالالتزامّبالسلامةّفيّموضوعّ
ّأمواله ّفي ّأو ّجسمه ّفي ّالمستعمل ّأو ّبالمستهلك ّالضرر ّالشيءّّعنه ّفكرة ّكانت ولم ا

                                                 
ّبّ-1ّ ّالأوليةّّالمنتجاتيقصد ّالإنتاجّالتيّتنصبّعلىّتحويلّالمواد ّمنّعملية ّالتيّتنشأ ّالغلاة ّالحاصلاتّأو لغة:

ّيمكنّأنّ ّبقدرّما ّلرجالّالأعمال، ّيوفرّالثروة ّبقدرّما ّيسمحّبتوفيرّالثرواتّالاقتصادية،ّغيرّأنه لإنتاجّمنتوجّما،
ّم.ّالر جوعّفيّهذاّالصددّإلى:يسببّالأضرارّلمستهلكيهّأوّمستعمليهّسواءّفيّجسمهمّأوّفيّأمواله

  Daniel MAINGUY, « Réflexion sur la notion de produit en droit des affaires», R.T.D .C, n° 1, 

1999, p. 47. 

ّإذّيلاحظّتعددّالتعاريف،2229ّقبلّنلمسّعدمّضبطّمفهومّالمنتوجّبصفةّعامةّ الجزائريّنالقانوّ وبالرجوعّإلىّّّّ
ّ ّالمستهلك22ّّ-39فبالرجوعّإلىّالقانونّرقمّبخصوصه، ّّ،ّسالفّالذكرالمتعلقّبحماية ّنجده فيّّقدّنص)الملغى(،

منهّينصّعلىّأنه:ّ"28ّّ".ّبينماّفيّالمادةّكل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة...منهّعلىّأنه:ّ"22ّّالمادةّ
 رقم التنفيذي المرسوم من22ّفقرةّ 22 المادةّوكذا."ّيجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك ..

ّالمنتوجاتّوالخدمات 288ّ-92  يقتنيه ما كل « :هبأنّ ّالتيّعر فتّالمنتوج )الملغى(ّالذكر سالفّالمتعلقّبضمان
بخصوصّمفهومّالمنتوج،ّالذيّكانّقائماّيستخلصّمنّالموادّأعلاهّالتناقضّ. »دمةخ أو مادي منتوج من المستهلك
ليميزّبين28ّّالمنتوجّكلّشيءّماديّأوّخدمة،ّيعودّفيّالمادة22ّّّ-39منّالقانونّرقم22ّّتعتبرّالمادةّّففيّحين

 عتبرهت أعلاهّالتي288ّّ-92منّالمرسومّالتنفيذيّرقم22ّّالمنتوجّوالخدمة،ّوهوّالموقفّذاتهّالذيّيستخلصّمنّالمادةّ
غيرّأنهّبصدورّّ،أخر؟ شيء مع ذاته هو بأنه شيء فيعرّ  فكيفّالمنطق، يتعارضّمع ما خدمةّوهو وكل منتوج كل

ّالمسألة28ّّّ-29القانونّرقمّ ّالمستهلكّوقمعّالغش،ّسالفّالذكرّحسم ّأوّالمتعلقّبحماية واعتبرّالمنتوجّكلّسلعة
كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو ه:ّ"ّبأنّ التيّعرفتّالمنتوج12ّّمطة28ّّالمادةّّخدمة،ّفي

ّمجانا ّعرفتّالمادة ّوقد ّ ّبأنّ 182ّ". ّجّالمنتوج ّم. ّمكررّت. لاسيما  بعقار،منقول ولو كان متصلا ّ..."كل ماله:
 ".ّالبحري والطاقة الكهربائية البري و المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد

،ّوفيّهذاّالصددّتقسمّالسلعّبشكلّعامّمنهاّبمفهومّالسلعّلتقصىّالخدماتعلىّالمنتجاتّفقطّراسةّتقتصرّوالدّ ّّّّّ
ّ ّالغذائية، ّكالمواد ّفوري ّاستهلاك ّطبيعة ّذات ّسلع ّوالآلاتّّوأخرىإلى ّالسيارات ّمثل ّبطيئة ّاستهلاكية ّطبيعة ذات

ّ.88برحماني،ّمرجعّسابق،ّص.ّّمحفوظّ:الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّالمستعملةّفيّالمصانع.
وبالر غمّمنّمحاولةّالمشرعّضبطّتعريفّالمنتوجّّإلا ّأن هّيلاحظّعدمّالتوافقّبينّالأحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلك،ّ    

ّ ّللمادة ّالمدنيّطبقا ّالتقنين ّفي ّالمكرسة ّالمنتج ّمسؤولية ّتوفر182ّّوأحكام ّلتطبيقها ّتشترط ّالخاصة ّفالقواعد مكرر،
هيّالمنتجاتّالصناعيةّأوّالطبيعيةّأوّخدماتّتقدمّللمستهلك،ّأماّالأمرّأمرين،ّالأولّيتمثلّفيّوجودّسلعةّأوّخدمةّوّ

ّالقانونّ ّأما ّلتطبيقّقانونّالاستهلاك، ّفالغرضّيعتبرّمعيارا ّالمنتوجّبغرضّالاستهلاك، الثانيّفيكمنّفيّعرضّهذا
ّأ ّمنتجاتّصناعية ّسواء ّمنتوجّيتمثلّفيّمنقولّمادي، ّالأولّوجود ّوالشرطّالمدنيّفيشترطّتوافرّشرطين، وّطبيعية

89ّالثانيّيتمثلّفيّوجودّعيبّبالمنتوج.ّالرجوعّإلى:ّمرجعّنفسه،ّص.ّ
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وهوّماّّ(1)الخطيرّلاّترتبطّفيّتحديدهاّبمجالّمعي ن،ّبلّيمكنّأنّتثارّفيّعد ةّمجالات
حدثّفيّمجالّالالتزامّبالسلامةّمنّأضرارّالمنتجاتّالخطيرة،ّظهرتّالحاجةّإلىّتحديدّ

ّلهاّمنّارتباطّوثيقّبتحديدّالتزاماتّالمدينّبا إذّينظرّّ؛لالتزاممفهومّهذهّالمنتجات،ّلما
إلىّهذهّالمنتجاتّمنّزاويةّاحتياطاتّتقديمهاّللمستهلكينّأوّالمستعملين،ّللبحثّفيماّإذاّ

والتحذيرّمنها،ّعلىّّكانّالمدينّقدّاتخذّمنّهذهّالاحتياطات،ّماّيلزمّلوقايتهمّمنّخطرها
ّلآخر ّمنتوج ّتختلفّمن ّمسبباتّالخطر ّالمقصودّّ،أن  ّتحديد ّمسألة ّالذيّيطرح الأمر

ّالخصوصّظهرّاتجاهانّفقهيانّحاولّكلّمنهماّإعطاءّتصو رّ؛ّبالمنتوجّالخطير وبهذا
ّهذهّالفكرةّلمّتغبّعنّالمشر عّّمطلبلفكرةّالمنتوجّالخطيرّ)ال ل(ّكماّأن  أوّالجزائريّالأو 

ّالثاني(ّمطلبتحليلهاّ)الماّيستوجبّّوالمشرعّالأوربيّالفرنسي

 لالمطلب الأو
 الخطير موقف الفقه من فكرة المنتوج

ّإلا ،الضرر بإحداث غالبا يهدد الذي ذلك العام مفهومه في الخطير بالمنتوج يقصد
ّمصدر يرجع إنما ،خطرا منتوجا يعتبر ضررا مادته أحدثت منتوج كل أن يعني ذلك أن

 الذيّالضرر عليه يضفيه الذي وليس المنتوج في الكامن المتوقع الخطر إلى هنا الخطورة
 أن ذلكّ،يحدث لم أمضرراّ أحدث سواء طيراخ المنتوج يعتبر بحيث لاحقا، بسببه يحدث
 غير بطريقة استعملتّأو معينة ظروف في وجدت إذا خطيرة تصبح أن يمكن الأشياء كل

ّّّّّ.(2) وعادية بسيطة الأشياء هذه كانت مهما سليمة

                                                 
منّت.م.ف9291ّّتحديدّالشيءّالخطيرّأو لاّفيّمجالّمسؤوليةّحارسّالأشياء.ّفالفقرةّالأولىّمنّالمادةّّّمسألةأثيرتّّ-1ّ

ّإلىّمساءلةّتقررّمسؤوليةّالشخصّعنّالضررّالناشئّعنّفعلّالأشياءّالتيّتكونّفيّحرّ ّيدعوا ّظهرّاتجاه ّولما استه،
الرجوعّفيّهذاّالصددّيةّتحديدّالمقصودّبالشيءّالخطير.ّظهرتّأهمّالحارسّفقطّإذاّتحققّالضررّعنّفعلّشيءّخطير،

ّ.12ّ-11ّّ.ّص.صّ،مرجعّسابقميرفتّربيعّعبدّالعال،ّّإلى:
ّإلى:الأشخاص أحد إيذاء إلى ما بطريقة تحريكه يؤدي أن يمكنّالذي القلم مثلّ-2ّ ّالصدد ّالرجوعّفيّهذا ّأسعدّ.

ّّ.22.ّص ،9192ضمانّعيوبّالمبيعّالخفية،ّدارّاقرأ،ّبيروت،ّّ،دياب
ّ
ّ
ّ
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ّالصددّأثارتّ ّفقهيافيّهذا ّنتجّ،مسألةّإضفاءّصفةّالخطورةّعلىّالمنتوجّخلافا
لّإلىّالتضييقّمنّفكرةّالمنتوجّالخطير،ّفيقص رّوصفّالخطورةّ عنهّاتجاهانّيميلّالأو 

بينماّيميلّالثانيّإلىّإضافةّّ؛(الفرعّالأولعلىّالمنتجاتّالخطيرةّالخاليةّمنّأيّعيبّ)
منتجاتّأخرىّوالمتمث لةّفيّالمنتجاتّالتيّتكتسبّوصفّالخطورةّبسببّصنعهاّمشوبةّ

ّ.(الفرعّالثاني)لاتجاهّالموسعّلفكرةّالمنتوجّالخطيربذلكّاّبعيب،ّليسلكّ

 الفرع الأول                                     
 الاتجاه المضيق لفكرة المنتوج الخطير                      

ّالمضيق ّالاتجاه ّعلىّّ(1)يميل ّوصفّالخطورة ّقصر ّإلى ّالخطير، ّالمنتوج لفكرة
ّبذاتهاّالمنتجاتّالتيّتحتويّعلىّخطر ّّ(أولا)ّإم ا ّبسببّوضعها ّلتعقّ (ّثانيا)إم ا مـا دّوا 

ّ.(ثالثا)ّكونهاّمنّالأشياءّالتيّتت سمّبالجد ةّوالحداثةّاستعمالهاّوصعوبة
 طبيعتهامنتجات خطيرة ب أولا:

هاّتلكّالمنتجاتّالتيّيكمنّالخطرّبأنّ ّ،الخطيرةّللمنتجاتيذهبّالبعضّفيّتحديدهّ
ّلــــــيعةّالمنتوجّوليسّبفعــفهيّكذلكّلأنّالخطرّينجمّهناّمنّطبفيهاّبذاتهاّأوّبطبيعتها،ّ

ّّ.(2)عاملّخارجي
ّأو،ّفيكتسبهاّبحكمّتكوينهّ(3)يمكنّأنّيحويّالمنتوجّخطورةّفيّخواصهّالذاتيةإذّ
المنتظرّّّبالغرضّفيّـــــييحق قّأوّّحتىّّ،كذلكّّإلاّ ّّينتجّّأنّّلاّيمكنّّحيثّ،تركيبه
ّ(4)منه ّ.ّ(5)فعاليتهّتكمنّفيّخطورته،ّلأن 

                                                 
ّ،ّمرجعّسابقوعليّسيدّحسن،ّّ.19ّ.صّرجعّسابق،مّ:ّأحمدّعبدّالعالّأبوّقرين،مثلاالاتجاهّارّهذاّأنصمنّبينّّ- 1

ّ.91ّ-19ّّ.صص.ّ
2

عنّحراسةّالأشياءّالتيّتتطلبّعنايةّخاصة،ّدراسةّتطبيقيةّمقارنة،ّمنشوراتّالحلبيّّةمحيّالدينّشوان،ّالمسؤوليّ- 
ّ.19،ّّص.1791ّالحقوقية،ّبيروت،ّ

3
ّ.999ّ.مرجعّسابق،ّصة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّقادةّشهيدّ- 
4

بينّدولةّالإماراتّالعربيةّعبدّاللهّحسينّعليّمحمود،ّحمايةّالمستهلكّمنّالغشّالتجاريّوالصناعي،ّدراسةّمقارنةّّ- 
ّ    .919،ّص.1771ّ،ّالقاهرة،1ّالمتحدةّوالدولّالأجنبية،ّدارّالنهضةّالعربية،ّط

5
ّ.19ّّ.مرجعّسابق،ّصّتّربيعّعبدّالعال،رفيمّ- 
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ّتتعدّ  ّبذاتها، ّالخطيرة ّالمنتجات ّوّد ّحصرها ّيمكن ّّوألا ّهناكّتعدادها، ّذلك مع
ّ ّلها، ّالبارز ّالمثال ّتعتبر ّالصناعاتّّ(1)الأدويةّأهمهامنتجات ّمن ّصناعتها ّتعد التي
أنّّقهاّالمباشرّبالسلامةّالجسديةّللإنسان،ّلماّيمكنشديدةّالأهمية،ّعظيمةّالخطرّلتعلّ 

ّ.ّ(2)اوتسويقهّاإنتاجهحدثهّمنّأضرارّإذاّلمّتراعىّالضوابطّالقانونيةّاللازمةّفيّت

ّإلّّّّّّ ّذلكيضاف ّالحشريةّموادّى ّوالمبيدات ّللاشتعالّ(3)التنظيف ّالقابلة ّوالمواد
ّالخ(4)ج راتّوالمعداتّالحربيةـوالمتفّوالأسلحة ّلأنّ... ّبحذر ّمعها ّيجبّالتعامل ّالتي ،

ّأن هّمطالبّببذلّعنايةّ ّالسيرّالعاديّللأمور، ّيدركّالإنسانّوبحكم ّواضحة، خطورتها
ّّّّ .(5)خاصةّللوقايةّمنّضررهاّ

 منتجات خطيرة بسبب وضعها ثانيا: 
ّبذاتها ّالخطيرة ّللمنتجات ّالبعض ّطيّ ّ،يضيف ّفي ّتحمل ّالتي ّبينّتلك ّأو اتها

الذيّقدّلاّيلبثّأنّيلازمهاّبعدّخروجهاّمنّتحتّيدّالمنتج،ّّ،الخطرّباتعناصرهاّمسبّ 
ةّالتيّيمكنّأنّيكونّلهاّتأثيرّمباشرّعلىّإذاّماّاتصلتّمكوناتهاّببعضّالعواملّالخارجيّ 

                                                 
رّعــددّّ،ّج.1779ّ/17ّ/71مـؤرخ18ّّ-23ّالقـانونّرقــمّمــن28ّالمـادةّتعريــفّالـدواءّفــيّالجزائـريّتنـاولّالمشــرعّّ-1ّ

فـهّالمشـرعّبينمـاّعرّ ّايتعلقّبحمايـةّالصـحةّوترقيتهـا،23ّ-33يعدلّويتممّقانونّرقمّ،1779ّّّ/72ّ/71،ّصادرّفي11ّ
ّ.(ّمنّتقنينّالصحةّالعامةّالفرنسيL 5111-1الفرنسيّفيّالمادةّ)

ّ ،زوبةّسميرةّ-2ّ ّلنيلّدرجة ّرسالة ّالمستهلكّالمتعاقد، ّلحماية ّالمستحدثة ّالقانونية ّفيّالقانونالأحكام ّالدولة ّّدكتوراه
ّ.991ص.ّ،2218ّالتخصص:ّالقانون،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ

3
ّإلىّتسمّ ّ-  ّتتضمنّمركباتّتمتصّبسرعةّعنّطريقّيمكنّأنّتؤديّالمبيداتّالحشرية ّلأنها ّالإنسانّوالحيوان، م

:ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلىملجم.977ّّالجلد،ّكماّأنّالتعرضّلهاّعنّطريقّالفم،ّتؤديّإلىّالوفاةّإذاّبلغتّالجرعةّ
عمرّبنّعبدّاللهّالبيز،ّمعاييرّوضوابطّنقلّالموادّالبتروكيميائيةّومدىّفاعليتهاّفيّالوقايةّمنّأخطارها،ّرسالةّمقدمةّ

ّالما ّنايفّالعربيةّاستكمالاّلمتطلباتّالحصولّعلىّدرجة ّأكاديمية ّأمنية، ّتخصصّقيادة ّالشرطية، جستيرّفيّالعلوم
ّّ.99ّّ.،ّص1772للعلومّالأمنية،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّقسمّالعلومّالشرطية،ّالرياض،ّ

4
قنابلّورصاصّوّألغام...الخ،ّالر جوعّّنمّالمعداتّالحربيةّهيّمنتجاتّمعد ةّبطبيعتهاّلإحداثّالضرر،ّكالذخائرّ- 

ّعلىّالأشخاصّالمعنوي ةّبوجهّخاصّفيّه ّالمسؤوليةّعنّالأشياءّوّتطبيقها ّالصددّإلى:ّملوكيّإيادّعبدّالجب ار، ذا
ّ.21ّّ،ّص.1771ّدراسةّمقارنة،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّ

5
ّّ.71.ّمرجعّسابق،ّص،ّيحمدّموافيحيّأّ- 
ّ
ّ
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ّحتىّتحدثّالضررلّ(1)خواصها ّطرأتّعلىّ؛(2)تتفاعلّمعّعناصرها ّهنا ّهذهّفالخطورة
ّّ.(3)المنتجاتّبعدّخروجهاّمنّتحتّيدّالمنتج

ّالمنتوجّيمكنّ يستندّالبعضّفيّإضفائهمّصفةّالخطورةّعلىّهذهّالمنتجات،ّإلىّأن 
ّأنّيكونّخطراّبسببّأثرهّالناتجّعنّوضعه،ّسواءّمنّحيازةّأوّتخزين،ّكعصيرّالفواكه

ّ ّالذي ّتأثير ّتحت ّيتخم ر ّأن ّيمكن ّ(4)الحرارة ّمم ا ،ّ ّقد ّإلى ّالتييؤدي ّالزجاجة ّانفجار
ّّ.(5)تحتويهأوّّتتضمنه

ثةّّّونـــتكّّكأنّ،ّيرّنظيفةـــأوانّغّّبّفيظّأوّتعلّ ــتحفّالتيّّّالغذائيةّّوالمواد ملو 
نّفيّأماكنّدأّأوّتخزّ ضةّللصّ أوّقديمةّمعرّ ّ(6)أوّطفيلياتّأوّموادّكيميائيةّبميكروبات

                                                 
1

ّ.79ّ-71ّ.صّ.محمدّشكريّسرور،ّمرجعّسابق،ّصّ- 
2

ّ.111،ّص.9111ّحرح،ّالخطأّفيّالمسؤوليةّالمدنية،ّرسالةّدكتوراه،ّجامعةّعينّشمس،ّالقاهرة،ّّزهيرّزكرياّ- 
3

ّ.99ّ.مرجعّسابق،ّصعليّسيدّحسن،ّّ- 
4

 بخواصها الاحتفاظ على القدرةّلها الأجسام وجميع عامة بصفة المادة على تؤثر التي الرئيسة العوامل أحد الحرارةّ- 
ّ.الرئيسية خواصها إلى الأجسام هذه تتحول أن بد فلا الدرجةّهذه عن الحرارة درجة زادت فإذا معينة، حرارة درجة عند

ّالصددّإلى: ّالتعليماتّالرجوعّفيّهذا  المستخدمة المتفجرةّالمواد بتخزين تصةلمخا الأمنية يحيّبنّمحمدّالعسيري،
المدينةّالمنورة،ّدراسةّمقدمةّاستكمالاّلمتطلباتّالحصولّعلىّ،ّدراسةّمسحيةّبمنطقةّبها الالتزام ىومدّتنموية لأغراض

ّالأمنية،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّقسمّالعلومّالشرطية،ّجامعةّ درجةّالماجستيرّفيّقسمّالعلومّالشرطية،ّتخصصّالقيادة
ّّ.82ّّ.صّ،2228نايفّالعربيةّللعلومّالأمنية،ّ

5
 حضاري وأسلوب  والترحيلّالجمع عمليتي في عالية تقنية يرافقها سليمة إدارة إلى منها التخلص لذلكّتحتاجّعمليةّ- 
،ّنعيمّسلمانّبارودالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ.ّالبيئة المستهلكّوّسلامة تضمن التي السليمة وبالطرق ، المعالجة في
 العلوم سلسلةىّ)الأقص جامعة مجلة ،»إدارةّالنفاياتّالصلبةّفيّمحافظةّشمالّقطاعّغزة،ّدراسةّفيّجغرافيةّالبيئة«

ّ .81،ّص.22ّ،2009ّ عددّ،18 مجلدّ،غزةّ،(الإنسانية
ّعبيدي،ّ-6ّ ّمحمد ّمنّالتسمماتّالغذائيةّ«ّالسيد ّالملتقىّالجهويّللوقاية ّالشوارع، ّوأغذية ّالجماعية ،ّ»المطاعم

ّيوم 3ّ/28ّّسيديّبلعباس، ّالمحيطةّوتضرّّ.2223/ ّالبيئة ّتنتقلّمنّالوسطّأو ّغريبةّعنّالغذاء والملوثاتّمواد
ّالمبيداتّ ّبقايا ّمثل ّكيميائية، ّملوثات ّوالحشرات ّوالرمال ّالأتربة ّمثل ّطبيعية، ّملوثات ّإلى ّوتنقسم ّالغذاء، بسلامة

ّومض ّالحافظة ّكالمواد ّللأغذية، ّالمضافة ّالمواد ّالزراعية، ّوالمخصبات ّالأسمدة ّومكسباتّالحشرية، ّالأكسدة، ادات
الطعمّوموادّالتحليةّالصناعيةّوالموادّالملونةّ)فوقّالحدودّالمسموحّبها(،ّالمنظفاتّالصناعيةّوالمطهراتّالكيميائية،ّ

الملوثاتّالبيولوجيةّكالميكروباتّسواءّالممرضةّّ،عةبقاياّالعقاقيرّالبيطريةّالمستخدمةّفيّعلاجّالحيواناتّوالموادّالمش
ؤوليةّالمدنيةّالناجمةّعنّالتلوث=ّّالمس«إسماعيلّنامقّحسين،ّلتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلى:ّللتسممّالغذائي.ّّأوّالمسببة
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ّمخلّ  ّوتسب بها ّتلوثّغذائي ّإلى ّوالذيّيؤدي ّالكيماوية ّأو ّالسامة ّقدبحوادثفاتّالمواد ،ّ
ّّ.(1)مستهلكيهامنّتؤديّإلىّوفاةّالعديدّ

ّهاّإضافةّإلىّماّسبق،ّكأثرّلسوءّالتخلصّمنفيّالمنتجاتّيمكنّأنّينشأّالخطرّ
ّ ّالتخلصّالسليم، ّشروط ّاحترام ّتسبّ بعدم ّيجعلها ّما ّبمستعمليها ّأضرارا ّبالغيرّب وحتى

إلىّأجهزةّخاصةّبتدميرهاّوهوّعملّدقيقّجداّمثلاّتحتاجّالمنتهيةّالصلاحيةّّفالأدوية
لّإلىّغازاتّسامة ّّ.(2)يتطلبّمعالجةّبأجهزةّخاصةّللقضاءّعلىّبقاياّالنفاياتّالتيّتتحو 

ّعلىّ ّأيضا ّالكيمـاويةينطبقّالأمر ّب ــّتـتطلّ،راتّمثلاـــوالمتفجّ(3)كالمبيداتّّالمواد

ّالتخلصّّبعدّحتىّّ،تبـــــــــــقىّمصدرّخطرّلطبيعتهاّالخطرةّوالتيّّنظراّّ،صّسليمتخل ـّ

                                                                                                                                                      

،ّعددّبسكرةّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،ّجامعةّمحمدّخيضر،،ّمجلةّالمفكر،ّ»الغذائي،ّدراسةّتحليليةّمقارنة=ّ
ّ.18-18ّ.صّ.،ّص11ّ،2218

ابعةّلمدينةّنيمّالتّ ّّ،(Pont Saint Espritمّالجماعيّلسكانّمنطقةّبونّسانتّأسبريتّالفرنسيةّ)التسمّ كماّحصلّفيّقضيةّّ-1ّّّّّّّّ
(NIMESّ ّفي )9119ّ ّت، ّمنتبسبب ّالمنطقة ّسك ان ّالفحوصاتّناول ّأثبتت ّإذ ّوقتّواحد، ّفي ّعليهم ّالموزع ّجاتّالصمون

ّسببّهذهّالكارثة،ّالمختبرية جوعّفيّهذاّالرّ مخازنّالطحينّالمستخدمّفيّصناعةّالصمون.ّّيعودّإلىّتسر بّموادّسامةّإلىّ،أن 
ّ.91ّ.صّّمرجعّسابق،سالمّمحمدّرديعانّالعزاوي،ّّالصددّإلى:

ّأنّّ-2 ّالصدد ّيتمّ  ىحتّ  ،دةالمورّ  الشركة أو للمصدر التخزين سيئة أو الصلاحية منتهية الأدويةّتعاديجبّفيّهذا
،ّيمهإبرا المنعم عبد ثابتّالر جوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ.الأخرى القمامة مع منها التخلص يتمّ  ولا بمعرفتهم منها صالتخلّ 

،ّص.88ّ،2212ّ،ّأسيوط،ّعددّالبيئية للدراسات أسيوط مجلةّ،»بالحرق تالنفايا من التخلص لمشكلة البيئية الآثارّ«
عدمانّمحمد،ّإدارةّالمخلفاتّالطبيةّوآثارهاّالبيئية،ّإشارةّإلىّحالةّالجزائر،ّالمؤتمرّّبراقّمريزقالرجوعّكذلكّإلى:ّ.83ّ

ّالتسيير ّوعلوم ّالاقتصادية ّالعلوم ّكلية ّالمتاحة، ّللمواد ّالاستخدامية ّوالكفاءة ّالمستدامة ّالتنمية ّحول: ّالدولي ّّالعلمي
وهوّماّحدثّمثلاّفيّّّبّأمراضاّخطيرة،لأن هاّقدّتسب.1779ّّ/79ّ/71و71ّيوميّ،ّسطيفّ،جامعةّفرحاتّعباس

ّجراءّ ّإلىّالحساسية، ّإضافة ّوالتهاباتّرئوية، ّمنّالسكانّبأمراضّجلديةّخطيرة وهرانّبحيّاللوزّأينّأصيبّالعديد
عمليةّحرقّعشوائيّللن فاياتّوالمخلفاتّالطبيةّللمرضىّوالتيّبهاّالكثيرّمنّالأدويةّالخطيرةّوالموادّالكيماويةّالمستعملةّ

ّالكبيرّّفي ّالتطاير ّجراء ّوأبوابّمنازلهم ّنوافذ ّفتح ّعليهم ّيتعذر ّأصبح ّبعدما ّأمراضّالنساء، ّوكذا ّ ّالأطفال جراحة
والكثيفّللدخانّالأسودّفيّالسماءّالذيّأصبحّمصدرّلكلّداءّلسكانّالحي.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّت.ّإيناس،ّ"ّ

ّّ.1،ّص.71ّ/79ّ/1792ّجريدةّالخبر،ّّّحرقّعشوائيّللنفاياتّالاستشفائيةّبحيّاللوزّبوهران"
المبيداتّهيّأيّمادةّأوّخليطّمنّالموادّيكونّالغرضّمنهّالوقايةّمنّأيّآفةّأوّالقضاءّعليهاّأوّمكافحتها،ّبماّّ-3ّ

فيّذلكّناقلاتّالأمراضّللإنسانّأوّالحيوان،ّأوّأنواعّالنباتّأوّالحيوانّغيرّالمرغوبةّوالتيّتحدثّضرراّأوّتتدخلّ
ّ=ّبأيّش ّأثناء ّالأعلافّأو ّأو ّالخشبية ّالمصنوعات ّأو ّالأخشاب ّأو ّالزراعية ّالمنتجات ّأو ّالأغذية ّإنتاج ّأثناء كل
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ّ.(1)ّلّإلىّنفاياتّخطيرةهاّتتحوّ لأنّ ّ،منهاّ
 منتجات خطيرة لحداثتهاثالثا: 

ّوالمبتكرة ّالحديثة ّالمنتجات ّاعتبار ّمسألة ّقبيلّّأثيرت الخطيرة،ّّّالمنتجاتّّمن
فةّالخطيرةّّللمنتوجبمناسبةّالتزامّالمدينّب ّ.(2)السلامةّبالإفضاءّبالص 

ّعدمّشيوعّاستعمالّهذهّالمنتــــفجانبّمنّالفقهّي جات،ّيفرضّعلىّالمدينّأنّــــرىّأن 
ّينتجّعنّاستعمالهاّ ّقد ّما ّلكيّيجن به ّالمثلىّلاستخدامها، ّالمستهلكّإلىّالط ريقة ه يوج 

ّمخاطر ّمن ّّ،(3)ّالخاطئ ّمن ّكثيرا ّأن ّبالنسبةّّالمنتجاتإذ ّخطيرة ّإلى ّتتحول قد
 .(4)لمستهلكيهاّأوّمستعمليهاّالذينّلاّيحيطونّعلماّبخصائهاّأوّبتكوينهاّالكيميائي

ّيتطلّ  ّالمنتوجفقد ّمنّالدّ ّ،بّاستعمال ّيراعهاّقدرا ّلم ّإذا ّفيّاستعماله، ّوالحيطة قة
ّأضرارّجسيمةّ،المشتري ّفيّأمواله ّأو ّفيّشخصه ّمنتجاّ؛لحقته ّنكونّأمام ّقد تّكما

ّالفنّ  ّمقتضيات ّكل ّفيها ّالدّ الصّ ّتوافرت ّمن ّقدرا ّتستلزم ّلكن ّوأصوله، ّفيّناعي راية
                                                                                                                                                      

ّ ّوتسويقها. ّونقلها ّوخزنها ّإلى:=تصنيعها ّالصدد ّّالرجوعّفيّهذا ّالمتوليّمحمد، ّالسيد ّوالنفاياتّّ«خالد ّالمواد ماهية
،ّص.92ّ،ّالجمعيةّالمصريةّللقانونّالدولي،ّالقاهرة،ّعددّدّق.ّم.ّم.،ّ»الخطرةّفيّالقانونّالمصري،ّ"ّدراسةّمقارنة"

919ّّ.ّّ
هذهّالنفاياتّإماّأنّتكونّسامةّبحيثّتتسببّفيّالقضاءّعلىّالإنسانّوالأحياءّفورا،ّأوّأنّتكونّذاتّمخاطرّّ-1ّ

بدأّفيّالتدميرّصحيةّوبيئية،ّبحيثّلاّتؤديّإلىّهلاكّمنّيتعرضّلهاّمباشرة،ّبلّيستغرقّالأمرّبعضّالوقتّحتىّت
ّ حداثّالمرضّوحالاتّالعجزّوالإعاقةّوالتسمم. ّإلىوالقتلّوا  ّالصدد :ّمعمرّرتيبّمحمدّعبدّالحافظ،ّّالرجوعّفيّهذا

المسؤوليةّالدوليةّعنّنقلّوتخزينّالنفاياتّالخطرة،ّبحثّمقدمّللحصولّعلىّدرجةّالدكتوراهّفيّالحقوق،ّكليةّالحقوقّّ
 =والمجاري والبحيرات الأنهار فيّتنتهي ،النظافة ومنتجات الأدوية بقايا معظم نّ أّ؛ّإذ919،ّص.1771ّجامعةّأسيوط،ّ

 غيراتالتّ  : التأثيرات هذه أهمّومن سان،نوالإ والبرية البحرية للأحياء والصحية البيئيةّالآثار من العديد بلتسبّ ،ّالمائية=ّ
 عالمية اهتمامات ،الطارئة البيئيةّثاتالملوّ  هذه تلقى ،الحقيقة وفي ؛والتكاثر النمو هاتوتشوّ ّوالجنسية والسلوكية الوراثية
 الأدوية لبقايا التخلصّالآمن بيتطلّ  وهذاّباستمرار، مصيرها ومراقبة البيئة في بهاوتعقّ  مخاطرهاّلدراسة وذلك ،متزايدة
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّّ.الجديدة ثاتالملوّ  هذه على الحاويةّ المياه مع عاملالتّ  على قادرة جديدة تكنولوجياتّوتطوير

ّ ّالتلوثّالدوائي: ّالعنانزة، ّالبيئةّ«خالد ّعلى ّجديد ّ»خطر ّوالحياة، ّالأمن ّمجلة ّالأمنية، ّللعلوم ّنايفّالعربية ،ّجامعة
ّ.28.ّ،ّص828ّ،2218الرياض،ّعددّ

ّاني.بابّالثلالمبحثّالثانيّمنّالفصلّالثانيّمنّالناّعودةّلهذاّالالتزامّبالت فصيلّفيّّ-2ّ
ّ .199بّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّجابرّمحجوّّ-3ّ
ّ    .121محمدّشتاّأبوّسعد،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-4ّ
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ّواستعماله ّالنّ كالسّ ّ،صناعته ّبأنّ لاح ّالمنتج ّهذا ّويوصف ّمثلا ّوخطراري ّمتقن ّّّّّّّّّّّّّه
ّ(Perfectionné et dangereux)ّ(1).ّ

ّبخصائص ّإلىّوجوبّالإفضاء ّالفقه ّمن ّيذهبّاتجاه ّالصدد، ّهذا المنتوجّّوفي
ّالمطلوبةّواللازمةبالبياناتّّّللمستهلكّّعلىّأساسّالجهلّالمشروعّ،الحديثّوالمبتكر

 .(2)المنتوجّاستعمالاّسليماّولتفاديّمخاطرهّلاستعمال

 لتشمل  لإفضاءبا الالتزام امتداد دتؤيّ  ّالحجج بعض إلى ،أيالرّ  هذا أنصار ويستند
 المنتجاتّومكونات بخصائص ستهلكالم جهل بداية يبررهاّحديثا المبتكرةّأو الجديدة تلك
ّ.ومكوناتهاّتركيبها في دقيقة منتجات ظهور من ،التكنولوجي التطور إليه ىأدّ  لما نظرا

ّرةيالخطّبالأشياء المتع لقة والبيانات للمعلومات ستهلكالم حاجة ،ذلك إلى يضافّّ
ةّ ،له مخاطرها تج نب ثمّ  ومنّاستعمالها كيفية لمعرفة  لم اّيتعل قّالأمرّبالمنتجاتخاص 
  .المعلومات هذه مثل إلى الحاجة أمس ّ في يكون حيثّ،حديثاّالمبتكرة

 في أشارت التي القضائية الأحكام بعض إلى ،كذلك أيالرّ  هذا أصحاب استند
ّذلك ومن ،بالإفضاء الالتزام قيام أسس من باعتبارها الابتكار أو الجدة صفة إلىّأسبابها

ّأنّ التيّقضتّبّ،17ّ/11/9111(ّالفرنسيةّفيLYONّجاءّفيّحكمّلمحكمةّليونّ)ّما
ّبالإفضاء ّّالالتزام ّيقومونّخصوصا،يقع ّالمشروعاتّالذين ّمديري ّالتّ ّعلى طورّبحكم

ّوالت قنيةالسّ  ّّالعالية،ّريع ّالسوقّمنتجاتبطرح ّفي ّوتفاعلاتهاّّ،جديدة تكونّخصائصها
 ّ.(3)ّغيرّمعروفة

                                                 
ّ      .117محمدّشتاّأبوّسعد،ّمرجعّسابق،ّّص.ّّ-1ّ
ّالأساسّالذيّيقومّعليهّالالتزامّبالإفضاءّليسّّ،917ّ.صّمرجعّسابق،عامرّقاسمّأحمدّالقيسي،ّّ-2ّ الذيّيرىّأن 

ّمنتوجّجديدّيفترضّجهلّالمستهلكّبهّجهلاّمشروعا.ّفكرةّالخطورةّبل ّفكرةّالحداثةّفكل 
 ،ّدكتوراه درجة لنيل سالةرّمقارنة،ّّ دراسة والموزع، الصانع المهني للبائع المدنية المسؤولية إسماعيل، فتحي ثروتّ-3ّ

ّ.70.  ص ،1987ّالشمس،ّالقاهرة، عين جامعة الحقوق، كلية
ّ
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 نقدّمن إليه هوجّ  ما أهم من وكان الفقه من الغالبية تأييد ينل لم الرأي هذا أنّ  غير
ّ التي القضائية الأحكام أنّ  ّإليها ّمن الابتكار أو ةالجدّ  صفة اعتبرت قد ه،أنصارّاستند
 إلى يستند لموّ ّللشيء الخطر الاستعمال أوجه ببعض ،بالإفضاء الالتزام قيام راتمبرّ 
نّ وّ ّأساسية بصورةّفةالصّ  هذه  يءالش استعمال يحيط ما إلى،ّالأول المقام في استندت ماا 
 يدخل عنصرا باعتبارها ه،تبعيّ  بصورة إلاّ  أتيتّلم ةالجدّ  صفة إلى الإشارةّوأنّ ّمخاطر من
 بقيام الاعتراف صراحة رفض قد الفرنسي القضاء أنّ  بل؛ّالمبيع خطورةّمدى تقدير في

ّالالتزام ّال أنّ  له استبان عندما،  يكتنف يكن لمّ،ةمرّ  للأوّ  للتداول طرح الذيمنتوج
  .(1)مخاطر أية استعماله

ّالالتزامّ ّنطـاق ّفي ّيدخل ّالمبتـكر ّأو ّالحديث ّالمنتوج ّأن  ّيرى ّالبعض ّأن  غير
ن ماّبسببّالصفةّالخطيرةّ بالإفضاء،ّليسّلحداثتهّولاّلجهلّالمستهلكّبهّجهلاّمشروعاّوا 

ّومعّذلكّلاّينطويّّ،للمنتوجّوالتيّتنتجّعنهاّضرر ّأوّمبتكرا فقدّيكونّالمنتوجّجديدا
علىّأي ةّمخاطرّتستوجبّالتحذيرّمنها،ّوقدّلاّيكونّمنّالمنتجاتّالجديدةّأوّالمبتكرةّ

ّ.(2)كشفّاستعمالهّخطورةّمعي نةّتستوجبّالتحذيرّمنهايومعّذلكّ

لأولّّمنتوجاّمنتجّالذيّيطرحالوفيّهذاّالصددّثارّسؤالّعماّإذاّكانّواجباّعلىّ
ّمقصرامرّ  ّعد لا ّوا  ّخصائصه ّعن ّللمستهلك ّيكشف ّأن ّالتداول، ّفي ّالبعضّ ،ة أجاب

ّ.(3)نهوالهدفّمبالإثباتّمستنداّإلىّأساسّالالتزامّ

ّبالإفضاءفأمّ  ّالالتزام ّأساس ّعن ّببعضّفيتمثّ ّ،ا ّالمشروع ّالمشتري ّجهل ّفي ل
ّالمبيع ّبالشيء ّالمتعلقة ّالأساسية ّيظهرّ(4)البيانات ّبّوالذي ّأكثر ّالمنتجاتخصوص

                                                 
 بالإدلاءّ التعاقدي قبل الالتزامّالمهدي الصادق محمد نزيهوّ 84 - 83 صّص سابق، مرجع حسن، سيد علي ّ-1ّ

 .131-150ّ.ّصّ.ص ، 2،1990طّ العربية، النهضة دار بالبيانات،

2 -ّ  Yves BOYER, L'obligation de renseignements dans la formation du contrat, thèse pour le 

doctorat , presses universitaires d'Aix – Marseille, 1978, p.ّ278. 
ّ .191بّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّجابرّمحجوّّ-3ّ
ّللتصورّالحديث،ّلاّينهضّعلىّتعارضّالمصالحّفالمشتريّلاّيمكنّأنّيتركّعلىّجهله،ّلأّّ-4ّ نّعقدّالبيعّوفقا

ّّ=المشتريّأنّيكونّمحبّللاستطلاع،ّوأنّيسعىالذيّيعفيّالبائعّمنّالإفضاءّبماّلديهّمنّمعلومات،ّويوجبّعلىّ
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نّكانّيعرفّبعضّالمعلوماتّ ّفالمستهلكّوا  ّالتيّتطرحّفيّالسوقّلأولّمرة، الحديثة
ّ ّبدليل ّوخصائصهاأنّ ّإلاّ ّ؛علىّشرائهاّإقبالهعنها ّبمكوناتها ّالجهل ّفي ّمعذورا ّيكون ّه

ّالبيعّيقعّغالباّعلىّمنتجاتّمغل فةّسلفا،ّمم اّيجعلّفحصهاّوالتعر فّعلىّّخاصة وأن 
مماّيوجبّعلىّالمنتجّأوّالبائعّأنّيفضيّإليهّبماّلديهّئصهاّمنّالمسائلّالعسيرة،ّخصا

ّ.(1)منّمعلوماتّبشأنها

ليسّفقطّتحذيرّّ،الفقهّمستقرّعلىّأنّغايةّالإفضاءّاّعنّهدفّالالتزام،ّفإنّ وأمّ 
ّأخطار ّمن ّالمنتوج ّعليه ّينطوي ّبما ّعلما ّإحاطته ّبمعنى ّإلىّّ،المشتري، ّنظره ولفت

نّ وّبّوقوعهاّالاحتياطاتّالتيّتكفلّتجنّ  وفقاّّ،ماّتشملّفوقّذلك،ّبلّقبلّذلكّعلىّالأقلا 

ّ،الانتفاعّّبهّّسلسلّالزمني،ّبيانّطريقةّاستعمالّالشيء،ّبمعنىّطريقةّتشغيلهّوكيفيةللتّ 

لذلكّّ،روفّالاقتصاديةبلّللحصولّعلىّالمنفعةّالقصوىّفيّأحسنّالظّ أيّأفضلّالسّ 
سواءّأخذناّالجدةّبمعنىّحداثةّظهورّالمنتوجّفيّالسوقّأمّّ،لمنتوجّجديدّالمستهلكّإنّ ف

ّبمعنىّتعاملوسّ  ّمفهومهّفأخذناه يحتاجّبحسبّالأحوالّإلىّّ،لّمرةمعّالمنتوجّلأوّ ّهعنا
ّ.(2)الأمرينّأوّإلىّأحدهماّعلىّالأقل

ّكانّالمنتوجّالجديدّخطرّ استعماله،ّّيحتاجّإلىّمعرفةّطريقةّكمستهلالنّإفّا،فإذا
اّإذاّأمّ ّ؛ّكماّيحتاجّإلىّالعلمّبماّينطويّعليهّمنّمخاطرّوكيفيةّالوقايةّمنها)التحذير(

ّأيّ  ّذاتيةكانّلاّيتضمن ّخطورة ّالمثلىّّ،ة ّوالطريقة ّاستعماله فلاّأقلّمنّإيضاحّكيفية
 ّّّ.(3)للاستفادةّمنه

                                                                                                                                                      

ّللأجهزةّ= ّالمتزايد ّالفني ّالتعقيد ّنتيجة ّاتضحّقصوره ّالتصور ّفهذا ّالمبيع، ّفيّشأن ّيعنيه ّما ّللتعرفّعلىّكل بنفسه
يستطيعّالمشتري،ّمهماّكانّحرصه،ّأنّيصلّإلىّمعرفةّكلّماّيعنيهّبشأنها،ّناهيكّعنّأنّوالمنتجاتّالحديثةّالتيّلاّ

ّولذلكّفانّالب ّمنّالأمورّالعسيرة، ّوالتعرفّعلىّخصائصها ّيجعلّفحصها ّمما ّسلفا، ّعلىّأشياءّمغلفة يعّيقعّغالبا
ّ.191الرجوعّإلىّالمرجعّنفسه،ّص.ّّبينّطرفيهّبديلاّلتنابذّالمصالح.ّالتصورّالحديثّلعقدّالبيعّيجعلّالتعاون

1
ّ.91ّّ.مرجعّسابق،ّصّتّربيعّعبدّالعال،رفيمّ- 

ّ .199بّعلي،ّمرجعّسابق،ّص.ّجابرّمحجوّّ-2ّ
ّلناّعودةّبالت فصيلّلهذاّالالتزامّفيّالبابّالثانيّعندماّندرسّالإفضاءّبالصفةّالخطيرةّللمنتجاتّالخطيرة.ّّ-3ّ
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ّميتّ  ّبخطورةّسبق،ّم اضح ّبالإفضاء ّالالتزام ّربط ّيؤدّ إنّ ّ،المبيعّأن ّحالةّما ّفي ي
 المنتجات حالةوفيّّستهلكدّتحذيرّالمعلىّمجرّ ّالمدينجاتّالخطيرةّإلىّقصرّالتزامّالمنت
ّلاّأنّ  رضفالّإذ ،ذلكّمن يةكلّ يعفىّ الخطرة غير ّهيمكنّتحذيرّّمخاطر على تنطوي ها
ّ .(1)إليه الوصول القضاء أو الفقه يقصد لم للالتزام قاصر فهم وهذا منها

ّوالمبتكرةّالاتجاهّالذيّيعتبرّالأشياءّالجديدة معبشكلّمطلقّلاّنتفقّ بدورنا ونحن
هذاّ،ّفقدّيكونّالمنتوجمنّالأشياءّالخطيرة،ّلأن هّلمّيهتمّبفكرةّالخطورةّالتيّينطويّعليهاّ

إذاّكانّلكنّّ؛والعكسّصحيحّ،معّذلكّلاّيكتنفّاستعمالهّأي ةّخطورة لكنجديداّّالأخير
يجبّأنّهّلأنّ ّضمنّطائفةّالمنتجاتّالخطير،ّهيحملّتلكّالصفة،ّّفلاّمناصّمنّاعتبارّ

ّّّلكّمنهالمنعّوقوعّالضررّووقايةّالمستهّإتباعهامنّزاويةّالاحتياطاتّالواجبّّيهإلينظرّ
صنيعّأمّأن هّقديمّبماّيحيطّالمنتوجّمنّخطورة،ّسواءّأكانّحديثّالابتكارّوالتّ إذنّفالعبرةّ

ّرحّشائعّالاستعمال.الطّ 
 الفرع الثاني

 ع لفكرة المنتوجالاتجاه الموس  
 رــــــالخطي 

ّمنّعيبّفيهاّلتشملّالمنتجاتّالتيّتستمدّ ّ،سعّالمنتجاتّالخطيرةتتّ   ماّّ،خطورتها
ّالاتّ يشكّ  ّمضمون ّالموسّ ل ّ)جاه ّالخطير ّالمنتوج ّلفكرة ّوالعيبّالذيّيسبّ أولاع بّخطورةّ(
ّ(.ثانيالمنتوجّيمكنّتقسيمهّإلىّأنواعّ)ل

 مضمون الاتجاه الموسع لفكرة المنتوج الخطيرأولا: 
 التيالمنتجاتّّتشمللّ،ريوسيعّمنّفكرةّالمنتوجّالخطجاهّيناديّبضرورةّالتّ ظهرّاتّ 

نّ  ذاتها حد في خطرة ليستّمنتجات فهيّ،(2)عيب بهايشوّ ّما بسبب كذلك صبحت ماوا 
                                                 

ّ.241ّ.ص سابق، مرجع سعد، أحمد حمديّ-1ّ
 
 :إلىّمثلاّالرجوعّ-2ّ

  ّ- Jean OVERSTAKE, op.cit, p. 488. 

   -  Galatina ALEXAKI,  op.cit, p. 107.= 
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والتيّيقبلّعليهاّالمستهلكّمفترضاّسلامتهاّّّفنية عيوب من تصميمها أو تصنيعها شوبي
ّ .(1) منّالناحيةّالفنية

يجعلهاّلاّ،ّعيب بهايشوّ قد لكن ّخطراّمنتوجا اعتبارها يمكنّلا التيّمثلاّ  ائرةكالطّ 
ّتنفجر وقد ّوعمال مسافرين من لمستعمليهاّوخطراّضررا بتسبّ ف ،ينبغي كما بدورها تقوم

ّلساكنيه وجسمانية مادية أضرار حدوث إلى فتؤدي مبنى على فتسقط ّكالبطاريةّأو،
ّالمركباتّفي المستعملة ّكأصل التي، ّتعتبر ّ لا ّ خطراّ منتجا ّتوفرت ّشروط علىإذا
ّالنظام في خلل وجود بسبب أو صيانتها عدم وبسببّاستعمالهاّأثناء لكن السلامة،
ّكجهازّتلفزيونأوّّّ(2) المفاجئ انفجارها خطر إلى بمستعمليها يؤدي قد ،للمركبة الكهربائي

ّ....ألخ(3)مشوبّبعيبّفنيّيؤديّإلىّانفجارهّفيّوجهّالمتفرجين

منّالمنتوجّّيجعلّالعيبّإلىّأنّ ّ،عّلفكرةّالمنتوجّالخطيرجاهّالموسّ يستندّأنصارّالاتّ 
حداثّبالخطورة مستمر ديدمصدرّته ّّ.(4)الغيرب حتى أو بمقتنيها الضرر وا 

ّوّ ّوجّ رغم ّالتي ّالاتجاهالانتقادات ّلهذا ّانطوائهبحجّ ّ،هت ّّمقبول غير عتوسّ  على ة
ّفإنّ  خفي، بعيب مشوب بمنتوج الأمر قتعلّ هّإذاّأنّ  وسندهمّفيّذلك ّريالخط المنتوج فكرةل

 حاجة دون المثلى، الحماية له قيحقّ  ما ،الخفي العيب ضمان قواعد في يجد المضرور
ّ.(5)ءالشي خطورة فكرة إلى للاستناد

                                                                                                                                                      

ّ.23ّ.محم دّشكريّسرور،ّمرجعّسابق،ّصّّ-=ّ
ّالقانونّّ-1ّ ّفي ّالعامة ّالمستهلكّوالقواعد ّفيّقوانينّحماية ّمقارنة ّدراسة ّالمستهلك، ّحماية ّقايد، ّرزق أشرفّمحمد

ّ.832،ّص.2218ّالمدني،ّمركزّالدراساتّالعربيةّللنشرّوالتوزيع،ّالجيزة،ّ
ّ.228مرجعّسابق،ّص.ّ،ّعليّحسانيّ-2ّ
ّ.832أشرفّمحمدّرزقّقايد،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-3ّ
ّب.ّالرجوعّأيضاّإلى:113ّ.صمرجعّسابق،ّسالمّمحمدّرديعانّالعزاوي،ّّ-4ّ

    Aurélie GUILLARD, LE CONCOURS DES ACTIONS vice caché, produit défectueux et 

obligation de sécurité ,Voir sur :   http://www.bfpl-law.com/newsletternovembre.pdf. Consulté le:   

23/06/2015, p. 01. 

ّ.64- 63 .ص ص.ّ، 01هامش ،سابق مرجع العال، عبدربيعّّميرفتّ-5ّ
ّ

http://www.bfpl-law.com/newsletternovembre.pdf
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مفهومّالعيبّالخفيّّبعينّالاعتبارّأنّ ّعدمّأخذهّ،جاهدّعلىّهذاّالاتّ رّ لكنّيمكنّالّّّّّ
بمعنىّالآفةّالطارئةّالتيّتخلوّمنهاّالفطرةّالسليمةّّ-الموجبّلدعوىّضمانّالعيبّالخفي

ّوأخشابّوثمارّّحبوبّّّمنّّينصرفّبصفةّأساسيةّإلىّمنتجاتّالطبيعةّ-للشيءّالمبيع
ّّ.إلىّذلكوماّ

هناكّّتلكّالمنتجاتّوحدهاّالتيّينطبقّالقولّبشأنها،ّبأنّ ّأنّ ّ،لذلكّهناكّمنّيرىّّّّّ
نها،ّبينماّالمنتجاتّالصناعيةّلاّيمكنّالحديثّعنّ"ّتوجدّعليهاّعندّبدأّتكوّ فطرة سليمة"

وتتباينّّّوفقاّلقواعدّالفنّالصناعيّتهاّوصلاحيتهاّيتمّ تقنيّ ّإذّأنّ ّ،سبةّلهافطرةّسليمةّبالنّ 
الأضرارّالتيّتلحقّمنّّّعبتنوّ ّّزّفيّمجموعهاكبيرا،ّوتتميّ ّفيّنوعيتهاّوخصائصهاّتباينا

ّ.(1)آلتّإليهّملكيتهاّأوّبوجهّأعمّمنّيقومّباستعمالها

ّعدم ّلذلك ّالمعيبة،ّينبغي ّبالمنتجات ّبصورةّّالاستهانة ّالعلم ّتطبيقات ّكانت فإذا
ّ ّالضرر، ّإحداث ّإلى ّتؤدي ّأن ّيمكن ّسليمة ّالمنتجات ّيجعل ّالمنتوج ّفي غيرّفالعيب

ّّ.(2)رةّبطبيعتهاّلاّتقلّخطورةّعنّأيّمنتوجّخطيرّبطبيعتهيخطال

ّأنّ  ّذلك ّإلى ّّيضاف ّّبطبيعتها،ّخطيرةالالمنتجات ّكانت ّالتزاماتّإذا تفرضّعادة
ّ ّمن ّعاتق ّعلى ّوّخاصة ّحمايةّّ،يبيعهاينتجها ّيكفل ّبما ّواستعمالها ّتداولها ّيحاط بحيث

أكثرّخطورة،ّّتجعلها،ّاشتمالهاّعلىّعيوبّإضافةّإلىّخطورتهاّالأصليةّفإنّ ،ّ(3)مستعمليها
تحميّمستخدميهاّمنّّلكيّ،خذةّبشأنهاوالاحتياطاتّالعاديةّالمتّ ّالإجراءاتلاّتكفيّّبالتالي

التيّتعتبرّمنتجاتّخطيرةّمثلاّالأسلحةّفّ،وماّقدّيلحقهّبهمّمنّأضرارّ،العيبّالكامنّفيها
ّ.(4)ّفيّتصنيعهاّيؤديّإلىّتفاقمّدرجةّالخطورةّفيهابّبذاتها،ّتعيّ 

                                                 
ّ.829مرجعّسابق،ّص.ّّمحمدّشتاّأبوّسعد،ّ-1ّ
ّ.233.ّمرجعّسابق،ّصّرح،حّزهيرّزكرياّ-2ّ
ّالمنتجاتّمنّخطورةّ-3ّ ّتنطويّعليهّهذه ّالمنتجّبالإفضاءّبما ّكالتزام ّمنّخلالّإرفاقها ّوالطريقةّ، بالمعلوماتّالتحذيرية

ّّالمثلىّلاستعمالها،ّبحيثّتقومّمسؤوليتهّفيّحالّتقصيرهّفيّأيّمنّهذهّالالتزاماتّبحدّذاتها.
ّ.81ّ.ّمرجعّسابق،ّصّ،ّشكريّسرورّمحمدّّ-4ّ
ّ 
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ّمستعمليهاّحياةّّّالتيّقدّتشتملّعلىّعيوبّتجعلّنفسّالوضعّعلىّالأدويةينطبقّ
بعدماّّخطراّّليصيرّّّ،إلىّتغييرّطبيعةّالمنتوجّؤدييّالعيبّقدّأنّ ّكماّ(1)مهد دةّبالخطر
ّ.(2)كانّغيرّكذلك

ّتلكّالمنتجات الأضرار عن المنتجّلذلكّيسأل ّعن ّالناتجة ّعيوب على لاحتوائها،
ّ.(4)بالخطورة يتصفّتجعله المنتوج على كبير تأثير ولهاّّ(3)اكتشافها يصعب

ّّينطبقّ ّالأمر ّالغذائيةاعلى ّالتّ ّ،(5)لمنتجات ّأفقدها ّالتكنولوجيالتي تدريجياّّطور
ّالطبيعية ّومكوناتها ّّ؛خصائصها ّتضرّ إذ ّأن ّوفقّبّيمكن ّوتباع ّتنتج ّلم ّإذا المستهلك

ّوّمقاييسّ ّجميعتوفّ ّ،ةقانونيّ ّبنصوصّمضبوطةمنظ مة منّّزمةاللاّ ّالسلامةضماناتّّر
ّّ.(6)بهاّثوّ تلحدوثّأيّناتجّعنّتفاديّّأجل

                                                 
1ّ-ّ ّهوّّ ّلما ّبالمخالفة ّفيّتركيبّالدواء، ّالداخلة ّنسبّالمواد ّالمعاملّفيّتقدير ّخطأ ّنتيجة ّإما ّالعيبّفيّالدواء ينشأ

مطابقةّللمواصفات،ّوالتيّمنّشأنهاّأنّتتفاعلّمعّمنصوصّعليهّفيّدساتيرّالأدوية،ّأوّنتيجةّتعبئةّالدواءّفيّعبواتّغيرّ
ّيساعدّعلىّإفساده،ّأوّفيّحالةّإهمالّالمنتجّفيّحفظّّالأدويةّفيّدرجةّحرارةّ الموادّالتيّتتدخلّفيّتركيبةّالدواءّمما

 .12مرجعّّسابق،ّص.ّمحمدّساميّعبدّالصادق،ّالرجوعّّفيّهذاّالصددّإلى:ّمناسبة،ّ

وآلاتّّ، يغي رّمنّطبيعةّالمنتوجّليجعلهّكذلكّ،لكنّعيبّفيّتصنيعّالفراملّ،ّهيّمنتوجّغيرّخطيرّ،يارةّمثلاكالسّ ّ-2ّ
(ّ ّالقهــوة ّبعضّالحالاتles Cafetières Expressّتحضير ّفي ّالتي ّبعضّأنواعّّ،( ّوكذلك ّوتخلفّضحايا تنفجر

 .(Chauffageّّالمسخناتّ)

3ّ-ّ ّالمنتوجاتّمنّّ ّتنطويّعليهّهذه ّبهافالفرضّأنّما ّللمستعملّأساسا ّ،العيوبّالتيّتزيدّمنّخطورتها،ّلاّعلم
ّ.81ّ.محمدّشكريّسرور،ّمرجعّسابق،ّصجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّالرّ 
ّ.223ي،ّمرجعّسابق،ّص.ّعليّحسانّّ-4ّ
 الجسد يمد الذي الصحي الغذاء عن للإنسان غنى ولا الإنسان، في المادي الجانب وهو الجسد قوام به الغذاءّّ-5ّ

 إلى ترجع الأمراض من بها بأس لا نسبة أن يجد الطبية للإحصاءات والمتتبع وعافيته؛ صحته عليه تحفظ التي بمتطلباته
الر جوعّفيّهذاّالصددّ.ّالإنسان جسد يحتاجها التي العناصر إلى تفتقر أو مسرطنة أو سامة مواد من يحتويه وما،ّالغذاء
ّإلى ّأبو عاطف: ّ»الغذاء وحفظ إنتاج لسلامة الشرعية القواعدّ«ّ،هربيد محمد  للدراسات الإسلامية الجامعةّمجلة،

ّ.122ّ.صّ،21ّ،2012عددّ غزة،ّالعشرون، المجلد ،الإسلامية
ّّ،ّسيديّبلعباس،ّعددّخاصم.ع.ق.إّ،،ّالقواعدّالوقائيةّلتحقيقّأمنّالمنتوجاتّالغذائيةّوالصيدلانيةفتيحةّناصرّ-6ّ

ّّ.929.ّ،ّص1771
لّيدّالإنسانّفيه،ّإذّفقدّطبيعتهّّّّّّ  مومالسّ  أنواع بشتى هولوثّ حتىّالماءّالذيّلاّيمكنّالعيشّدونه،ّّلمّيسلمّمنّتدخ 
=ّّّمن بالعديد الإصابةّإلى -سليمة بطريقة معالجتها يتم لم إذا - الملوثة المياه لهذه الآدمى الاستعمال ويؤدى،ّثاتوالملوّ 
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ّّّّّّ ّظهرت ّالطّ فقد ّوالغازيّ المشروبات ّالمجمّ ازجة ّوالأغذية ّوالمعدّ ة ّوالوجباتّدة ات
فتجعلهاّمصدرّّ،وتلكّالتيّتضافّإليهاّموادّكيماويةّقا،رةّمسبّ صفّجاهزةّأوّالمحضّ النّ 

 من حفظها بهدف ،الأغذية إلىّتضافالتيّّّناتهاتّوالملوّ المنكّ ّمثل،ّحةخطرّعلىّالصّ 
عةّالمصنّ ّالبدائلّوّ،ّ(1)زةمميّ  نكهة أو ّمستساغاّ  ّطعماّ  أو جذاباّ  لوناّ  إكسابهاّأو لف،التّ 

ّّّ.إلخوالملحّوالفاكهة...ّ(2)الغذائيةّكبدائلّالسكرّالموادّلبعض

                                                                                                                                                      

 صحة على السموم تأثيرّ،مسعدّشتيوىالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّ،ّالكبدي والالتهاب والقئ الإسهال مثل =الأمراض،
99ّ،ّص.28ّ،2222ّ عدد،ّأسيوط،ّالبيئية للدراسات أسيوط مجلةّ،الإنسان وسلامة
ويتلوثّالغذاءّعندماّتتغيرّخواصهّبسببّنفاذّصلاحيتهّأوّإصابتهّبعواملّملوثةّمنّأوّموادّمشعةّأوّموادّكيمائيةّّّّّ

ّللغذاء ّالسليمة ّالفطرة ّعادة ّمنه ّوالذيّتخلوا ّأوّغيرّمباشرة، ّمباشرة ّبطريقة ّينتجّعنهّخطرّعلىّصحةّّ،سامة، مما
الرجوعّفيّهذاّالصددّصالحّللاستعمالّفيّالمجالاتّالمخصصةّله.ّالإنسان،ّأوّعلىّحياةّالحيوانات،ّويجعلهّغيرّ

التي=ّقاتلةّالّ(E. KOLAI)ّالايّكولايّكجرثومة.ّأوّجراثيمّخطيرة88ّإسماعيلّنامقّحسين،ّمرجعّسابق،ّص.ّإلى:ّ
صابةّأكثرّمن22ّّتسب بتّفيّوفاةّأكثرّمنّ=ّ الكارثةّوسطّمخاوفّمنّاستمرارّفيّألمانياّبالعدوى،2222ّّشخصّوا 

ّواعتبرت ّوالسلطة،ّّالصحية، ّالطماطم ّالخيار ّمقدمتها ّفي ّالخضر ّوبراعم ّالبذور ّأن ّالمختصة ّالألمانية السلطات
دراسةّّ–المسؤولةّعنّانتقالّالعدوى.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّأحمدّبنّعزوز،ّالأمنّالغذائيّفيّعقودّالاستهلاكّ

ّالقانوّّ-مقارنة ّفي ّماجستير ّلنيلّشهادة ّكليةّمذكرة ّالمستهلكين، ّتخصصّعلاقاتّالأعوانّالاقتصاديين/ ّالخاص، ن
ّ.22،ّص.2212ّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّوهران،ّ

 مجلة ،ّ»للأغذية تضاف التي الصناعية والألوان الطعم مكسبات « ،وهبة محمد ناهدوّ النسر الغنى عبد نيفين  ّ-1ّ
ّ.91ّ.ّ،ّص2212ّ،88،ّعددّ،أسيوط ،البيئيةللدراساتّ أسيوط
 ولكنها منفصلة تدوينها يتسنى لاّالمواد وهذه والرائحة، المذاق حيث من زةمميّ  صفات المنتوجا يلتعط غالبا وتستعملّّّّ
 من الكثير المستهلك يعرف لا ولذلك بالمنتج الخاصة البطاقةّعلى (والكيمائية الطبيعية المنكهات) : عنوان تحت تجمع
.ّكماّمكوناته أو المنتج خواص فى نقصا يتغط لكي المنكهات هذه تستعمل ما اوغالبّمعين لمنتج المضافة المواد تلك

 ييعط الذيتارتّايزوبي باىببرونيل ومركب الفانيليا ئحةرا ييعط والذي الفانيلين ايثيل : مثل الصناعية المركبات تستخدم
ّ. 98مرجعّنفسه،ّص.ّالر جوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّال ، ياصناعنتجةّالم المواد من وغيرها الفراولة، خاصة ،الفواكة ئحةارّ
فحسبّّ،الجزائرّتبقىّشيئاّعادياّهاّفي،ّرغمّأنّمخاطرهاّتبقىّمحلّجدلّفيّكلّالعالم،ّإلاّأنّ رتام''مادةّ''الأسبكّ-2ّ

ّ.ماّانتهىّكلّذلكّبالموتربّ  1991رضاّجانبياّمعروفةّمنذّاع29ّلـ''الأسبرتام''ّإدارةّهيئةّالغذاءّوالدواءّالأمريكية،ّفإنّ
ّ ''الأسبرتام، بينّمؤي دّومعارضّلاستعمالاتهّالعديدةّتزايدّالإقبالّعلىّمادةّّ،:ّسفيانّبوعيادالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى

ّ.12/28ّ/2218ّتمّالاطلاعّعليهّبتاريخhttp://www.djazairess.com/elkhabar/310280ّّمحمولّمنّالموقع:ّ
ّ
ّ
ّ
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ّالغذائية ّالسلع ّمجال ّفي ّالتطور ّهذا ّأن ّالواقع ّّ،أثبت ّعنهقد ّصحياّّنجم ضررا
ّحيثّكالمستهلب ّمن ّسواء ّمضرةّاحتوائها، ّعناصر ّعلىّّ،على ّالباردة ّاللحوم كاحتواء

ّالعناصرّّمنّنسبّعاليةّّّأمّمنّحيثّاحتوائهاّعلىّ(1)(la salmonella)ّالسالمونيلا

علىّنسبّالتيّتحتويّّالجاهزةوالوجباتّّ(2)خاصةّمعّظهورّفكرةّالتعليبّّالصحيةّغيرّ
ّّ.(3)ّالسكرياتّأوّالنشوياتّأوّالأملاحّوالدهونّمن

وهوّذلكّّّ(4)جينياّلبلّظهرّماّيسمىّبالغذاءّالمعدّ ّ،الأمرّلمّيقفّعندّهذاّالحدّّّّّّ
ّلـــــتبديّقّــــطريّعنّّّ،للتغييرّمخبرياّجيناتهاّّّضتّتعرّ ّّحيواناتّالناتجّمنّنباتاتّأو

                                                 
وفقـاّلتقــاريرّمنظمــةّالصــحةّالعالميـة،ّفإن ــهّيوجــدّأكثــرّمــنّمليـونّحالــةّتســم مّغــذائي،ّوكثيـرّمــنّحــالاتّالوفــاةّالتــيّّ-1ّ

تحدثّكلّعامّفيّأوروباّبسببّالتسم مّالناشئّعنّالسلمونيلا.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّمحمدّأحمدّالمعداوي،ّمرجـعّ
ّ.832سابق،ّص.ّ

ّّالطباخ وضع عندما عليب،التّ  فكرة بدأتّ-2ّ ّأواني في المطبوخة حومــــالل 1232 عامّ(Nicolas Apert)الفرنسي
  الأسود الصفيح من بعلب الزجاجية الأواني عن واستعاضّ (Peter Durand)بعده جاء ثم الهواء من زجاجيةّمفرغة

 حائراّأمام يقف المستهلك جعلّمما العالم دول مختلف في الهامة الصناعات من وأصبحت سريعا تطورا تتطورّوأخذت
ّ«ي،ّالحوش يعل محمد سامية:ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلىوالأصلح.ّّالأجود ليختار المعلبة الأغذية من الهائل الكم هذا

 ،21،ّعددّأسيوط ،البيئية للدراسات أسيوط مجلة،ّ»أخطارها وتجنب أضرارهاّالحيواني الأصل ذات الغذائية المعلبات
ّ.88ّ.،ّص2221

تتضمنّّإذّ(Noodles Instant)انتشرّفيّالعالمّمثلاّجدلّحولّخطورةّالأندوميّأوّالمكرونةّسريعةّالتحضيرّّّ-3ّ
جّشعبيّللغايةّويتمّاستهلاكهّبكثافةّمنّقبلّوّهذاّالمنتّنّ أعرّبينّالناس،ّخاصةّوّببتّالذّ الأبحاثّمعلوماتّمخيفةّسّ 

ّويعدّ  ّالتحضيرّالكثيرين، ّوسهلة ّسريعة ّوجبة ّأن؛ ّالملحّالأّمفادها ّوهيّ) ّاجنيّموتو ّمادة ّفيّتركيبته ندوميّتدخل
(ّوالتيّتسببّتلفاّفيّخلاياّالمخّويسببّسرطانّالدماغ،ّمحذرينّمنMSGّالجلوتاماتّأحاديّالصوديومّ)الصيني(ّأوّ

خطرّأخطرّمحسناتّالطعمّعلىّالإطلاقّوّأّالتيّتعد  e621 نهّيحتويّعلىّمادةأأنهّيعتبرّسمّيسريّفيّالجسد،ّوّ
ّّ:محمولّمنّالموقعّ.لىّالمخّمنّالمخدراتع

http://www.ruoaa.com/2014/11/indomie-glutamate-monosodium-e621-msg.html 

 .97/1791/ 92تم الاطلاع عليه بتاريخ: 

ّ،مجلةّجامعةّدمشقّللعلومّالاقتصاديةّوالقانونية،ّ»العربيةّالسوريةّحمايةّالمستهلكّفيّالجمهوريةّ«فضيلةّعابد،ّّ-4ّ
ّ  .917ّ،ّص.9ّ،1779ّ،ّعدد91دمشق،ّالمجلدّ

ّ

ّ

http://www.ruoaa.com/2014/11/indomie-glutamate-monosodium-e621-msg.html
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ّّ.(1)كيميائياّخصائصهاّ

ّّأدىّإذّّّّّ ّّكنولوجياتّالتّ ّإدخال ّالحيوي ةّّيةقنكالتّ ّ،ةناعاتّالغذائيّ فيّالصّ ّالحديثة
ّ ّوالهندسة ّللنباتّغييرتّإلىالوراثية، ّالجيني ّوالحيوانّالنظام ّالنباتات، بهرموناتّّكحقن

منّ هاّوماّخل فهلنموّ  المحف زة الهرمونات ستخدامواّتضخيمّالثمارّوتصنيعّعلفّالحيوانات
ّّجدل ّالاستهلاكية المنتجاتّّسلامةحول ةّّعلى الحيوانات ّهذه من المشتق ة،  صح 

ّ.(2)المستهلكين

الأمرّقّسواءّتعلّ لّوراثياّمصدرّتهديدّلسلامةّالمستهلك،ّأصبحّبذلكّالغذاءّالمعدّ 
ّّباتاتّالتيّيتمّ بالنّ  ّوراثيا ّإنّ وّتعديلّبعضّأجزائها ماّالتيّلاّيقتصرّضررهاّعلىّالبيئة،ّ

ّالصّ  ّالأضرار ّأيضا ّالتيّتمس ّتشمل ّخطورةّّالإنسانّحية ّوتزداد ّمباشر ّبشكل فيّبدنه
ّماّعلمناّأنّهذهّالأضرارّتتراكإذّ،الأمر ّها،ّإلا ّبعدّفترةنبةّعتائجّالمترتّ ولاّتظهرّالنّ ّا

الأضرارّّإضافةّإلىّصعوبةّإثباتّالضرر،ّحيثّأنّ ّ؛طويلةّيصعبّبعدّذلكّعلاجّآثارها
ّالمعدّ  ّالنباتات ّأو ّالأغذية ّعن ّتتّ الناجمة ّوراثيا ّتحديدّلة ّيمكن ّلا ّتراكمي، صفّبطابع

ّ.(3)ليستّأضرارا ّلحظيةهاّعناصرهاّفيّوقتّقصيرّوذلكّلأنّ 

ّالتّ  وتعتبرّقضيةّجنونّالبقرّأبرزّمثالّعلىّعديلّالجينيّالحيواناتّكماّطالّأيضا
 فورا انطلقت ،1986ّسنة بريطانيا في حالة لأوّ  ظهور بعدإذّّ،اتجةّعنهاالآثارّالضارةّالنّ 

                                                 
 حالي ا القائم الجدل هو ،الوراثي التعديل مجال زيميّ  ما أهم ولعلّ ّ . 172مرجعّسابق،ّصّممدوحّإبراهيم،ّخالدّّّ-1ّ

ّّ=الرجوعّفيّهذاّالصددّ.عام بشكل البيئة وعلى والحيوان الإنسان صحة على وراثي ا المحورة والمنتجاتّالأنواع أثر حول
دارية اقتصادية مجلةّأبحاثّ،»وراثيا المعدلة والمنتجات المستدامة الزراعةّ«لبيئة،ّا، قمريّزينةزغبيب،ّّمليكةإلى:ّ=ّ  ،وا 

ّ 23ّّعددبسكرة، 188ّّ.،ّص2009، ّإلىّالأغذيةّ على يركز بعضهم أخذ الجديد الوضع هذا مواجهة وفي. العودة
ّتكافح ّالمعاصرة الصحية العلل من كثير الطبيعيةّالتيّأثبتتّالدراساتّأنها ّالصددّإلى:.  عبد فوزىّالرجوعّفيّهذا

ّ.28ّّ.،ّص2223ّ،22 عددأسيوط،ّ،ّالبيئية أسيوطّللدراسات مجلة،ّ»شفاء  ..الخضراء الأطعمةّ«،ّالقادرّالفيشاوى
كليــةّالحقــوقّوالعلــومّالسياســية،ّجامعــةّمحمــدّ،ّمجلــةّالمفكــر،ّ»الغــذائي،ّالمفــاهيمّوالأبعــادالأمــنّّ«بحــريّطــروب،ّّ-2ّ

ّ   .119ّّ.،ّص1799ّ،71،ّعددّبسكرة،ّ،خيضر
ّ.328ّمحمدّأحمدّالمعداوي،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-3ّ
ّ
  ّ
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 أنّ  إلى1987ّّسنةالتيّخلصتّّ،المرض حول أكثر تفاصيل إعطاء بهدفّراساتالدّ 
 خراف عنّناتجة ثةملوّ  مواد إطعامها هي المرض، ظهور لتفسير احتمالا الأكثر ةالفرضيّ 
ّنافقة  تلكّوبعضّالماشية بعلف وخلطها تةالميّ  لحومها بفرم قاموا قد المزارعون كان،

ّالحكّ  مرض يسم ىّ،البريونات أمراض من مماثل بمرضّقبل من أصيب قد كان الخراف
 المحض ر حينالطّ  وهو الأبقار تغذية في ّالأصل الحيواني حينالطّ  إدماج ّنتيجة ،والفرك
ّ.للاستهلاك الحةصّ ال غير ثةالملوّ  الحيوانات جثثّمن

رت،ّتائجالنّ  تلك إثر وعلى   تلتها لإقليمها، الحيواني حينالطّ  دخولّحضر بريطانيا قر 
رت التي فرنسا  13 بتاريخ بريطانيا من الطحينّهذا استيراد حضر جهتها من قر 

رت ثم ، 23/1989/  فيّنهائيا حينالطّ  هذاّاستعمال منعّ 1990 /22/ 24 بتاريخ قر 
ّ.(1)محليا مصنوع أو مستوردا كان سواء الماشية تغذية

ّنتيجةّعيبّفيهاّأخرىّخطيرةّعلىّسلامةّالمستهلكّمنتجاتيمكنّإضافةّ تتمث لّ،
ّتصنيعهاّبشكلّمعيب،ّوماّفيّمنتجاتّالتّ  جميلّالتيّيمكنّأنّتسب بّأضرارّبالغةّإذاّتم 

ّ ّ"قضية ّمورهنج ّالتلكّالمسماة ّالمترت بةMorhangeّّبودرة ّالنتائج ّعلىّخطورة ّدليل إلا 
ّ.(2)عنها

 الجزائرية الأسواق غزتالتيّالمغشوشة،ّّدةّأوالمقلّ ّالمنتجاتينبغيّأيضاّالإشارةّإلىّ
 فلم ،تهصحّ  على متزايدا خطرا للتشكّ  المستهلك، على تنعكسّسلبيات من تحمله ما بكلّ 
 واختباراتّالطبية العوازل الأدوية، إلى تامتدّ  بل ،المنزلية الأدوات تقليد على تقتصر تعد

ّ.(3)الصحية المعايير تراعيّلا التي جميلالتّ  ومستحضرات الحمل

                                                 
ّ  .82ّسابق،ّص.ّّمرجعّ،ّ...مبدأّالحيطةّومسؤولية، نعيمةّعمارةّ-1ّ

2 ّ-  Anne LAISSUS- LECLERC, « La réglementation des produits cosmétiques et ses évolutions ». 

Voir sur : file:///C:/Users/lm/Downloads/2008-323-324-oct-nov-p.13-Laissus.pdf. Consulté le: 

31/05/2016, p. 13. 
 الوطني الملتقىّ،ّ»ّ-الجزائر حالة- المستهلك لحماية كإستراتيجية القياسية بالمواصفات الالتزامّبلالّرحاحلية، -3ّ

ّ،أهراس سوق مساعدية الشريف محمد المستهلك،ّجامعة لحماية القانونية المنظومة على الاقتصادية التحولات أثر :حول
ّ.13ّ-18ّ.صّ.ص،2013ّّ،/05/ 09و 08 يوميّّالسياسية، والعلوم الحقوق كلية

file:///C:/Users/lm/Downloads/2008-323-324-oct-nov-p.13-Laissus.pdf
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ليشملّتلكّالتيّتستمدّخطورتهاّّ،دّالاتجاهّالموسعّلمفهومّالمنتوجّالخطيرونحنّنؤيّ ّ
يفترضّّمنّيستعملهاأنّهذهّالأخيرةّأخطرّمنّسواها،ّباعتبارّّنّ منّوجودّعيبّفيها،ّلأ

المسألةّلاّّكماّأنّ ّ،خذّفيّاستعمالهاّاحتياطاتّخاصةية،ّفلاّيتّ احيةّالفنّ سلامتهاّمنّالنّ 
والذيّيؤديّإلىّنقصّّ،قّبالعيبّبمعنىّالآفةّالطارئةّالتيّيخلوّمنهاّالشيءّالسليمتتعلّ 

نّ ّّجاريةّ)الأضرارّالتجارية(قيمةّالمنتوجّالتّ  ذيّيجعلّالمنتوجّخطراّأوّيزيدّمنّماّذلكّالوا 
ّفيتسبّ  ّخطورته، ّلمستعمله؛ ّالضرر ّإلحاق ّ يصبح واءالدّ فبّفي ّخطأكثر ّبه كان إذاورة

ّاتهوجزئيّ  باتهمركّ  فيّعيب ّقد ّإذ ّمما أخطر آخر بداء المريض إصابة إلى ذلك يؤدي،
ّّ،متين بعازل دمزوّ  غير يننزّب خزان معينة بسيارة وجود أو ،أجلهّمن استعمل ّيجعلما

ّ.ّنمعيّ  حادث أو انفجار حالة حصول خطر في الغير وأيضا كابوالرّ ّارةالسيّ 

  صور العيب في المنتوجّثانيا:
ّالمنتجات ّيكسب ّالذي ّالعيب ّّّيت سم ّبالخصوصيةّصفـة ّّ،الخطورة، ّّمرتبطفـهو

ّّ.(1)ّصنيعوالتّ ّ(9)ّصميمبالتّ 

 :عيب التصميم – 1

ّعمليّ تتميّ  ّالتّ ز ّة ّبكونها ّبحتاصميم، ّذهنيا ّالتّ ّ،عملا ّعلى ّوالتّ يقوم ّوهيّرفكيدبير ،
ّالسّ  ّللتّ المرحلة ّلكونّّلذلكّفإنّ ّ؛صنيعابقة ّممكن، ّأمر ّالمرحلة ّفيّهذه ّما حدوثّخطأ

ّالدّ  ّفيّإرادتهّوّورّالرّ العقلّالبشريّيلعبّفيها ئيسي،ّوالإنسانّغيرّمعصومّعنّالخطأ
لذلكّّيصعبّّ؛ةّوالابتكارجات،ّهوّالجدّ زّهذهّالمنتماّيميّ ّأهمّ ّبالإضافةّإلىّأنّ ّ؛سلوكه

بةّمنّقبلّ،استبعادّالعيبّالذيّيعتريّتصميمّمنتجاتّجديدةّغيرّمعروفة ولاّمجر 
(1).ّ

ّالتّ ّ ّعيب ّالمنتوجيرتبط ّبتكوين ّوالرّ ّ(2)صميم ّبالخرائط ّوالمـوادوأحيانا  سومات
ّغيرّمناسبّللمنتوج ّقدّيتضم نّتصميما ّالعيبّّّوالمواصفات،ّكما ّينتشرّهذا ّما وغالبا

                                                 
الخطرةّالناشئةّعنّعيبّفيها،ّبحثّقانونيّعلميّّتالمستهلكّمنّأضرارّالمنتجاّحنانّمخائيلّعلبوني،ّحمايةّ-1ّ

ّ.91.ّ،ّص1771معدّلنيلّدبلومّالدراساتّالعلياّفيّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّدمشق،ّ
ّ.191ّ.مرجعّسابق،ّصدرّالحاج،ّمحمدّعبدّالقاّ-2ّ
ّ
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ّذلكّيفسيؤدّ ّن،ركيبةّالكيميائيةّلدواءّمعيّ ،ّفإذاّوجدّمثلاّعيبّفيّالتّ (1)علىّكافةّالوحدات
ّ.ّ(2)منّيتعاطاهاّلّخطراّعلىّكلّ بحيثّتشكّ ّ،جميعّالأدويةّمعيبةّإلىّصنع

ّيخفيكأنّّ،نةصميمّعلىّإخفاءّمخاطرّمعيّ العيوبّالمرتبطةّبالتّ ّيمكنّأنّتنصبّ ّ
تقصيرّّأوّّ(3)ّعنّمستعمليهاّائرةللطّ ّالذيّأعد هصميمّبعضّأخطارّالتّ ّّائراتصانعّالطّ 

تصميمّأجهزةّأمانّكافيةّوملائمةّكأنّيهملّّ،فيّتزويدّالمستهلكّبأمنّكافّيحتاجّإليه
ّ(4)لها ّأمنيأو ّجهاز ّمناسبللانفجارّتركيب ّغير ّإنذار( ّعدمّّ(5))جهاز ّصورة ّيأخذ أو

ّ ّعلىّتحمّ ّكأنّيتمّ ّ،الكافيّللموادالاستخدام ّمنّموادّومعادنّغيرّقادرة ّطائرة لّتصميم
ّّّ.(6)لاصطداماّلتحم لجودةّومتانةّّأوّإذاّماّاستخدمّموادّأرخصّمنّغيرهاّوأقلّ ّّالارتطام

صميمّقدّأشارّإلىّعيوبّالتّ 828ّّّ-33ّرقموجيهّالأوربيّمنّيرىّأنّالتّ ّ(7)وهناك
ّ:ّهعلىّأنّ ّتنص ّالتيّوّّ،منه1ّفيّالمادةّ

  وجود عيب في  عن الأضرار الناشئة عن  يكون مسؤولا   صانع الجزء المكون لاّ»
ّّّ.(8)ّ«المنتوج إذا أثبت أن العيب يرجع إلى تصميم المنتوج

                                                 
ّ.999ّ.مرجعّسابق،ّصالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّ،ّيدةقادةّشهّ-1ّ
ّ.92،ّص.ّمرجعّسابقحنانّمخائيلّعلبوني،ّّ-2ّ
ّالجليلّ-3ّ ّعبد ّبالن سبةّلتصميمّصهاريجّالبنزينّالتي999ّّ.،ّصمرجعّسابق، يسريةّمحمد ّيحدثّأيضا .ّوهوّما

قادةّشهيدة،ّالمسؤوليةّّالرجوعّفيّهداّالصددّإلى:تسر بّالوقودّإلىّصندوقّالسيارةّالمغلقّمم اّيؤديّبالسيارةّللانفجار.ّ
ّ.999ص.ّهامشّالمدنيةّللمنتج...،ّمرجعّسابق،ّ

ّ.999مرجعّنفسه،ّص.ّّ،يسريةّمحمدّعبدّالجليلّ-4ّ
ّ.999ّ.صمرجعّسابق،ّشهيدة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّّقادةّ-5ّ
ّّ.999ّ.سابقّصمرجعّ، يسريةّمحمدّعبدّالجليلّ-6ّ
 .991ّ.ّص،ّمرجعّسابق،ّمحمدّأحمدّالمعداويّ-7ّ

8 ّ-ّ «Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:... 

    f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception 

du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le 

fabricant du produi ». 
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 :صنيععيب الت   – 2

 من إذّ؛الأولى من وصعوبة تعقيدا أقلّ  وهي نعالصّ  مرحلة،ّصميمالتّ  مرحلة تلي
 هائيالنّ ّالمنتوج في عيوب وجود إلى يفضي بشرياّ  خطأ ،نعالصّ  خلال يظهر أن الممكن

 يحقّ  الذي الأمن يضمن لا ميكانيكي، عجز يظهر أو صارمة لرقابة يخضع لم هلأنّ 
ّ.(1)انعالصّ  من انتظاره لمستهلكل

وهـوّيختلفّعنّ(2ّ)صنيعّأحدّالعيوبّالمرتبطةّبالأداءّالفنيّللمنتوجيشك لّعيبّالتّ ّّ
ّعيبّالتّ ّ،صميمعيبّالتّ  صنيعّيظهرّفإذاّكانّهذاّالأخيرّيظهرّفيّتكوينّالمنتوج،ّفإن 
ّ.(3)صنيعّالفعليّلهفيّالتّ 

فهّ ّالبعضّبأن ه:ّفيّهذاّالصددّعر 
ّ خطأ وقع من المنتج في العملية التصنيعية جعل منتوجه المعيب تصنيعيا لا »

ّ.ّ(4)«ّيماثل منتوجا آخر قام بإنتاجه

ّالمنتوجّالمعيبّتصنيعيا،ّيكونّقدّلحقهّنقيصةّبسببّيظهرّمنّخلالّ التعريف،ّأن 
فعيبّّلسليم،اّّعنّتصميمهّالمنتوجّّهذاّّأدتّإلىّاختلافّّليةّالتصنيعيةّخللّفيّالعم

 .(5)التصنيعّيفترضّسلامةّالتصميم

ّّيمكن ّيرجع ّأن ّالمواصفات ّعن ّالعيوبّ–الاختلاف ّالدّ ّ-أي ّعدم ّفيّإلى قة
قةّهذهّراجعةّإلىّعيبّفيّصميم،ّّسواءّكانتّعدمّالدّ قةّفيّتنفيذّالتّ الدّ صميمّأوّعدمّالتّ 

ّالمستخدمة ّالآلاتّوالمواد ّأو ّالتشغيل ّطريقة ّأو ّفإنّ ّ،المواد ّبالموادّّلذلك العيبّمرتبط
أوّبارتكابّخطأّمهنيّفيّنسبّالموادّ(6ّ)الأوليةّأوّالأدواتّالمستخدمةّفيّتنشئةّّالمنتوج

                                                 
ّ.112كريمةّبركات،ّحمايةّأمنّالمستهلك...،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-1ّ
ّ.917ّّ.سابق،ّصملا،ّمرجعّبدرّحامدّالّ-2ّ
ّ.991ّ.مرجعّسابق،ّصشهيدة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّّقادةّ-3ّ
ّ.97ّ.مرجعّسابق،ّصلا،ّبدرّحامدّالمّ-4ّ
ّ.91.ّمرجعّسابق،ّصحنانّمخائيلّعلبوني،ّّ-5ّ
ّ.999ّ.،ّصنفسهمرجعّّ-6ّ
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نةّأوّحتىّفيّتعبئةّوتغليفّهذهّالمنتجات،ّمغايرةّالأوزانّفيّتركيبةّمعيّ المستعملةّأوّفيّ
عندماّلاّتتناسبّمعّنوعيةّالمنتجاتّنفسها،ّفتتفاعلّمعهاّعلىّنحوّيؤديّإلىّفسادهاّأوّ

ولكنّالموادّّّ،ّكأنّيكونّجهازّفراملّالسيارةّسليماّمنّحيثّالتصميم(1)خطورةّاستعمالها
ّ.(2)نتّرديئةّأوّطريقةّتركيبهّغيرّسليمةالتيّأدخلتّفيّصـناعتهّكا

قابةّعليهاّوذلكّصنيعّبخللّفيّعمليةّالإنتاجّيتمث لّفيّغيابّالرّ كماّيرتبطّعيبّالتّ 
ّتصنيعيا(ّ ّالمعيب ّ)المنتوج ّيجعله ّمم ا ّتصنيعه، ّمراحل ّطيلة ّدقيقا ّفحصا ّفحصه بعدم

ّلا ّما ّوغالبا ّالتصميم ّمع ّالموافق ّالأصلي ّالمنتوج ّمقاييس ّعن ّعيبّيختلف ّينسحب
ّفقط ّمحد د ّعدد ّعلى ن ما ّوا  ّالإنتاجية ّالوحدات ّكل ّعلى ّالخطرّّ،(3)التصنيع ّيبقى لذلك

ّ ّمقارنة ّنطاقا ّلكونّأضيق ّالتصميم، ّّّبعيب ّمحدودة ّنسبة ّعلى ّمحدود ّمنأثره
ّّ.(4)المنتجات

 نسبة زيادةوذلكّبّالمنتوجّالخطأّفيّمعالجةّينتجّعيبّالتصنيعّعنأنّّ،يمكنّلذلك
ّصنعه في لةالمتدخّ ّوالآلات للأدوات سيء ضبط أو المنتوج في الةالفعّ  ناتالمكوّ  بعض
 .مأساة إلى يؤدي أن يمكن ،ما بطريقة

 جزء في الآلات تلتدخّ صنيعّمنّعجزّميكانيكي،ّإذّيمكنّأيضاّأنّينتجّعيبّالتّ 
 عمل سوء أو كهربائي عطلّحدوث لاحتمال اضمعرّ  اليبالتّ  كونفي الإنتاج، من مهمّ 

 للمساس قابلة تكون والتيّتقديرهاّتمّ  التي تلك غير نتائج فيخلّ  أن يمكن مما للآلات،
ّ.(5)المستهلك بسلامة

ّلاإلاّأنهّّ،الخطيرةّّلتصنيفّالمنتجاتّّغمّمنّمحاولاتّالفقههّبالرّ أنّ ّ،يبقىّالقول
                                                 

ّ.22ّ.مرجعّسابق،ّصّمحمدّشكريّسرور،ّ-1ّ
ّ.991ّ.مرجعّسابق،ّصشهيدة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّّقادةّ-2ّ
ّ .991 -999نفسه،ّص.ّص.ّمرجعّّ-3ّ
ّ.92.ّمرجعّسابق،ّصحنانّمخائيلّعلبوني،ّّ-4ّ
ّ.111كريمةّبركات،ّحمايةّأمنّالمستهلك...،ّمرجعّسابق،ّص.ّّ-5ّ
ّ
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حصرّوتحديدّهذهّالمنتجاتّتحديداّجامعاّمانعا،ّفللمخترعاتّوالاكتشافاتّالعلميةّّيمكن
ّنهائية ّقائمة ّضمن ّحصرها ّالمستحيل ّمن ّيجعل ّكبير ّّ ؛أثر ّالقانون ّحاول ّإزالةلذلك

كلّالذيّيضمنّالغموضّحولّمفهومّالمنتجاتّالخطيرةّوالبحثّعنّمعيارّلتحديدهاّبالشّ 
ّمنها.ّمستهلكيهاحمايةّ

 الثاني المطلب ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 الخطير من فكرة المنتوج قانونموقف ال                       

ّبتحديدّالمنتجاتّالتيّوالأوروبيّالفرنسيّالمشرعوّّالجزائريّّمشرععنيّكلّمنّالّ ،
إذّتكونّمصدرّخطرّعلىّصحةّوسلامةّالمستهلكّأوّالمستعملّفيّشخصهّأوّأمواله،ّ

ّالقانون ّفي ّّورد ّله ّتعريفا ّالأول)الجزائري ّالفرع ّالفرنسيّ(، ّالمشرع ّمن ّكل ّحاول كما
ّ(.الفرعّالثاني)القاءّالضوءّعلىّهذهّالفكرةّوالأوروبيّ

 الفرع الأول    
 من فكرة المنتوج الخطير الجزائري مشرعموقف ال

ّالسّ أدّ  ّاقتصاد ّإلىّنظام ّالجزائر ّالتّ ّ،وقىّانتقال ّالخارجيّ وتحرير ّتدفّ جارة ّإلى قّة،
ّالسّ منتجاتّمتنوّ  ّفي ّّ،وقعة ّإلىّجانبّالمنتجاتّالمحلية، ّخطرّالتي ّتكونّمصدر قد

ّالمستهلكّعلى ّمنّّ،سلامة ّبداية ّالنصوصّالقانونية ّتغزو ّالمنتوج ّفكرة ّجعل ّما وهو
ّالمستهلك71ّّ-91ّرقمّقانونال ّبحماية ّالمتعلق ،ّ ّوالنصوصّالتطبيقية ّصدله، رّوّإلى

ّّ،المعدلّللقانونّالمدني97ّّ-71القانونّرقمّ ّفيّالمادة ّفكرة917ّّمكرسا ّم مكررّت.
الذيّّ،قّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشالمتعلّ 72ّّ-71ّرقمّالمنتوج،ّبالإضافةّإلىّالقانون

ّأعلاه.71ّّ-19ّرقمّألغىّالقانون
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ّّأنّالمشرعّفييلاحظّ ّالمستهلك71ّ-91القانونّرقم لمّّ)الملغى(ّالخاصّبحماية
ّ-72ّمالمرسومّالتنفيذيّرقذلك،ّصدرّبعدّّهغيرّأنّ ّ؛(1)تعريفّللمنتوجّالخطيرليتعر ضّ

ّه:ّبأنّ 9ّمطة1ّّفيّالمادةّّأوردّتعريفاّلهّالذيّ(2)111ّ

ة يضران بصح   أو ابان أضرار أو يسب   لخطرضان إلى ار يع منتوج وبضاعةكل  »
  .«القاعديةكان والبيئة ويتلفان الممتلكات والمنشآت الس  

ّريالخط المنتوج لتعريف محاولته في الجزائري المشرع أن ،أعلاهّالمادة من يستخلص
ّفي وحصرهاّالخطرة الأشياء نطاق من قضيّ  قد يكونّ -مهامه عن خروجا وذلكّ-

ّجاتالمنتّلأن ذلك بتجنّ  لو المستحسن من فكانّالذكر، سالفة المادة في المذكورة الحالات
ّ.(3)حصرها يمكن ولا التحديد خارج تبقى الخطرة

ّّّّّّ ّالملغي72ّّ-71لكنّبعدّصدورّالقانونّرقم ّالمستهلكّوقمعّالغش، المتعلقّبحماية
طبقاّللمادةّّالخطير،ّفاعتبرهّّلمنتوجآخرّلمفهومّبّالمشر عّّجاء،ّأعلاه71ّ-91للقانونّرقمّ

ّلاّكلّمنتوجّالمتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،72ّّ-71منّالقانونّرقم92ّّمطة2ّّ
ّه:ّبأنّ 91ّمطة2ّّالمادةّّفتههذاّالأخيرّالذيّعرّ ّ؛(4)يستجيبّلمفهومّالمنتوجّالمضمون

                                                 
ّفكرةّالمنتوجّالخطيرّلمّتكنّغائبةّعنّفلسفةّالتشريعّالجزائريّفيّظلّالقانونّرقمّّ-1ّ ّّسالفّالذكر71ّ-91معّذلكّفإن 

ّالمخاطرّالتيّّ،هذاّالأخيرّالذيّيوجبّفيّمادتهّالثانية ّبصح ةّكميأنّتتوفرّكلّالمنتجاتّعلىّالضماناتّضد  نّأنّتمس 
ّبمصالحةّالماديةّوهوّالحكمّالذيّتضم نتهّالمادةّ الخاصّبضمان199ّّ-17منّالمرسومّرقم2ّّالمستهلكّو/أوّأمنهّأوّتضر 

توجّالذيّيقد مهّمنّأيّعيبّيجعلهّالتيّألزمتّالمحترفّبضمانّسلامةّالمن)الملغى(،ّسالفّالذكر،ّّ،المنتجاتّوالخدمات
غيرّصالحّللاستعمالّالمخص صّلهّأوّمنّأيّخطرّينطويّعليه.ّبالتاليّفالعيبّبحسبّالمرسومّالسابقّيتضم نّغيابّ
ّتؤك دهّالمادةّمنّالمرسومّنفسهّعندماّألزمتّالمحترفّفيّجميعّالحالاتّبإصلاحّالضررّالذيّ الأمنّوالسلامةّوهوّما

ّأعلاه.2ّّسببّالعيبّوفقّماّيقتضيهّمفهومّالمادةّبالأملاكّيصيبّالأشخاصّأوّ
ةّالمتعل قةّبنقلّالموادّالخطرةّعبرّّ،79/91/1772ّمؤرخّفي111ّّّ-72مرسومّتنفيذيّرقمّّ-2ّ يحد دّالشروطّالخاص 

ّ.71/91/1772صادرّفي11ّّّج.ّر،ّعددّالطرقات،
القانونّالجزائري،ّأطروحةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالعلوم،ّتخصص:ّالتزامّالبائعّبتسليمّالمبيعّفيّلطيفةّأمازوز،ّّ-3ّ

ّ.971.ّ،ّص2211ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ،القانون،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية
ّةالعامّلسلامةالمتعلقّبا11ّّ-1779التوجيهّالأوروبيّرقمّمنcّّ/1وهوّمطابقّللت عريفّالذيّجاءتّبهّالمادةّّ-4ّ

ّ،ّسالفّالذكر،ّللمنتوجّالخطير.ّللمنتجات
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ة، لا في ذلك المد العادية أو الممكن توقعها، بما كل منتوج، في شروط استعمالهّ»
ل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج ل أي خطر أو يشكيشك

ّ.(1)«وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص

بهذاّالشكلّّهلأنّ ّ؛قةالدّ ّنقصهمهّالمشرعّللمنتوجّالخطير،ّيريفّالذيّقدّ التعّ ّهذالكنّ
ّرة.ّيمنّتصنيفّالمنتجاتّالخطّ،بطبيعتهارةّييقصيّالمنتجاتّالخط

ّمضمونا ّالوقت ّنفس ّوفي ّخطرا ّيكون ّقد ّالمنتوجّّ،فالمنتوج ّلمفهوم ّيستجيب أي
يكونّمضموناّإذاّماّاستعملّّ،لاحّالذيّيعتبرّمنتوجاّخطيراّبطبيعتهالمضمون،ّمثلاّالسّ 

هّمنّاليّتنتفيّعنهّصفةّالخطورة،ّفيّحينّأنّ وبالتّ ّ،دّلهوفيّالغرضّالمحدّ ّبشكلّصحيح
كماّأ نّبعضّالمنتجاتّتبقىّخطيرةّحتىّلوّّ،حولّخطورتهاّاالمنتجاتّالتيّلمّتشهدّخلاف

ّاستعملتّاستعمالاّعاديا،ّكالت بغّمثلا.

أينّمفهومّالمنتوجّالخطير،ّموقفّالقانونّالجزائريّمنّيمكنّاستخلاصّّ،مم اّسبق
ذلكّالذيّيشك لّخطراّفيّشروطّاستعمالهّالعاديةّأوّالشروطّالأخرىّالممكنّّعلىّاقتصره

ةّالأشخاص.ّتوقّ  ّعهاّمنّقبلّالمتدخل ينّعلىّسلامةّوصح 

ّالشخصّ ّكان ّالتي ّبنقصّالسلامة ّيرتبط ّمنتوج، ّلأي ّوصفّالخطورة ّفإن  وعليه
ّيوفّ يتوقّ  ّأن ّالمنتوجع ّله ّالذيّيوف رّرها ّالمنتوج ّعن ّالمشرع ّعب ر ّبالمنتوجّّوقد السلامة،

فهّبأن ه:ّ ّالسليمّأوّالنزيهّأوّالقابلّللتسويقّوالذيّعر 
                                                 

المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،28ّّ-29منّالقانونّرقم12ّّمطة8ّّيتشابهّالتعريفّالذيّأوردتهّالمادةّّ-1ّ
ّالتيّنصت )الملغى(ّالمستهلك لحماية العامة بالقواعد المتعلق22ّ-39منّالقانون 02 المادة سالفّالذكر،ّمعّمضمون

ّه:ّعلىّأنّ 
 المخاطر كل ضد ضمانات على يتوفر أن يجب ه،يعتطب كانت مهما ة،خدم أو ماديا ئاشي كان سواء منتوج، كل"ّّّّ
 من 03 المادة نص في جاء وما ،"المادية بمصالحه تضر أو أمنه أو /و المستهلك صحة تمس أن شأنها من التي
 التي تنص على أنهون القان نفس

 ".منه المرجوة النتائج يخص فيما للمستهلك المشروعة للرغبات الخدمة أو/و المنتوج يستجيب أن ينبغي كما.
ّ
ّ
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كل  منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الأضرار بصح ة ّ»
ّ.(1)«ّوسلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوي ة

ّه:ّلمنتوجّالخطيرّبأنّ لتعريفّاستخلاصّيمكنّلذلكّ
ما على صح ة وسلامة المستهلك ذلك الذي يشكل خطراّ»   لعيب إما بطبيعته، وا 

 الفائدة  على  البيانات اللا زمة للحصول  اشتماله على  مختلا ، أو لعدم  فيه جعل أداءه
 .«ةمن أضرار إذا ما استعمله بطريقة خاطئ لمرجو ة منه وتفادي ما قد يصيبها

ّما ّمع ّالجزائري، ّالمشرع ّبذلك ّالفرنسيّيت فق ّالمشرع ّعليه ّبالتوجيهّّسار المتأثر
غمّمنّ،ّفبالرّ بهمنّنقصّسلامةّالمنتوجّمعياراّلتعيّ ّوالذيّجعلا828ّّّ-33ّرقمّبيالأورّ

المتعلقةّبمسؤوليةّالمنتجّعنّّ،مكرر917ّنتهّالمادةّعدمّتحديدّمفهومّالعيبّالذيّتضمّ 
ّ ّأسهبّفيّالموضوعّفيّالقانونّرقم ّإلاّأنه ّالمعيبة، الخاصّبحماية72ّّّ-71منتجاته

ّ.ّالمستهلكّوقمعّالغش

ّةرّالسلامرّعنّالمنتوجّالذيّلاّيوفّ أن هّحسنّفعلّالمشرعّالجزائري،ّلم اّعبّ ّيلاحظ
ّيهدّ  ّوالذي ّوالمستعملين ّللمستهلكين ّومصالحهم ّصحتهم ّبالمنتوجّد ّوالمعنوية المادية

تصيبّالمضرورّفيّجسدهّّيأكثرّتعبيراّعنّالأضرارّالتيعتبرّلأن هّمنّجهة،ّّ،الخطير
ّفيّممتلكاته.ّوّفيّغالبّالأحوالّ

لبسّمعّمفهومّالعيبّالتقليديّالموجبّلدعوىّّمنّجهةّأخرى،ّيكونّقدّتفادىّأيّ وّّ
والتيّتنقصّمنّقيمةّالمنتوجّأوّّّضمانّالعيبّالخفي،ّالذيّيعنىّفقطّبالأضرارّالتجارية

ّةّمنه.ّبحسبّالغايةّالمرجوّ ّّبهّنتفاعالامنّ

ّاليتّ ّّّّّّ ّأيضا ّالّمشرعفق ّمع ّّمشرعالجزائري ّالتّ الفرنسي ّقبله ّالأوربيومن ّرقمّّوجيه
ّسلامةّالمنتوجّيتمّ ،828ّّ-33 علىّشروطّّعتمادبالاتقديرهّبشكلّموضوعيّوذلكّّفيّأن 

ّالمنطقيعهاّمنّطرفّالمدينّ)المتدخل(ّبمعنىّالاستعمالّاستعمالهّالعاديةّأوّالممكنّتوقّ 
                                                 

ّ.المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّسالفّالذكر72ّّ-71القانونّرقمّمن99ّّمطة2ّّالمادةّّ-1ّ
ّ
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ّللمنتوج.ّ

ّالمشرعّ ّالصددّأورد ّالمنتوجّفيّّفيّهذا ّاستـعمال ّوهو ّالعادي، ّللاستعمال معيارا
ّعر فّالمنتوجّالمضمونّبأن ه:ّ،ّإذّ(1)لاستعمالهدةّالمـدةّالمحدّ 
كل  منتوج، في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك المد ة... »ّ

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...ّ«.لا يشك ل أي خطر

ّعليهّ ّخطيراّ،بناء  ّالمنتوج ّاعتبار ّيمكن ّلا ّالمتوقّ ، ّالسلامة ّيوف ر ّلم ّنتيجةّإذا عة
إذّيـعتبرّمنّقبيـلّالسـببّالأجنبيّالذيّيمكنّللمـدينّبالالتزامّّ؛ةتلكّالمدّ ّاستعمالهّخارج

ّبالسلامة،ّالاستنادّعليهّلدفعّمسؤوليته.

ّشك لّأخطاراّّ ّإذا ّعلىّالمنتوج، ّالخطورة ّالمشرعّالجزائريّلاّيضفيّصفة ّأن  كما
مطة2ّّالمادةّوهوّماّأشارتّإليهّّّّفيّأدنىّمستوىّيتناسبّمعّاستعمالّالمنتوجّّمحدودة

ّ.،ّسالفّالذكرالمتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش72ّ-71منّالقانونّرقم91ّّ

ّتعدّ  ّالخطورة ّوالمعتادةّفهذه ّالمشروعة ّللت وقعات ّوفقا ّفيها ّومتسامح ّلأيّمألوفة
بّحساسيةّلفئةّشخصّمعتادّومنّذلكّوعلىّسبيلّالمثال:ّبعضّالموادّالغذائيةّالتيّتسبّ 

ّّ.المستهلكينمعينةّمنّ
المتعلقّبحماية72ّّ-71ّرقمّقانونالمن9ّّمطة2ّّيمكنّاستخلاصّذلكّمنّالمادةّ

ّه:ّهاّعلىّأنّ فتّسلامةّالمنتوجات،ّفيّنصّ عندماّعرّ ّ،المستهلكّوقمعّالغش

في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة غذائية  ،غياب كلي أو وجودّ»
لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج 

ّ.«ّحادة أو مزمنةمضرا بالصحة بصورة 

ّالخطورةّتعتبرّمألوفةّّّّمنّحويّدرجةيّّالذيّالأدوية،ّالمجالّالخصبأيضاّّتعدّ ّ

                                                 
ّ.المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّسالفّالذكر72ّ-71منّالقانونّرقم91ّّمطة2ّّالمادةّّ-1ّ
ّ
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ّّ.(1)عةومتوقّ 

ّذلك، ّيكونّّومعنى ّأن ّيقتضي ّالمنتجات، ّهذه ّمثل ّفي ّوصفّالخطورة ّإقرار أن 
ّالخطرّالذيّيهدّ  ّأعلىّدرجةّمنّالمخاطرّالمألوفةّوالمعتادةّدّصحة ّالمستهلك، وسلامة

عالّلدواءّمضادّللسّ سبةّمثلّماّحدثّبالنّ ،ّمثلّهذهّالمنتجاتّفيعّمثلهاّيّيمكنّتوقّ التّ 
ّ"ديكستروميتازين ّيدعى ّّ،""Dextromethazinّخاصّبالأطفال، ّبأن ه بّحمىّيسبّ تأك د

ّّتههناكّخللّفيّتركيبّنّ أ،ّوّةّخطيرةمعّحدوثّآثارّجانبيّ ّ،وحساسيةّمفرطةّلكلّمتناوليه
ّنظراّيدلياتّمنّالصّ ّسحبهّّضرورةّّداّعلىّةّالأطفال،ّمؤكّ علىّصحّ ّاّلّخطرّاّيشكّ ممّ 

ّ.ّ(2)ّلخطورتهّعلىّمتناوليه

 Thalidomideتاليدوميدّّدواءلسبةّنفسّالأمرّبالنّ ّّّّّّ
ّعلىّأبرزّمثالّالذيّاعتبر(3ّ)

يّإلىّيّتؤدّ مادةّالباربيواتّالتّ ّلاحتوائهّعلىّ،علاجّطبيّجديدّكانّآذاهّأكثرّمنّنفعه
                                                 

ّّ.12.ّ،ّصمحمدّمحيّالدينّإبراهيمّسليم،ّمرجعّسابقّ-1ّ
فالدواءّمنّمنظورّخاصيتهّالعلاجية،ّيفرضّضرورةّالتمييزّبينّالأثرّالعلاجيّالمرتقبّوالذيّيمكنّأنّتنتجّعنهّّّّّ

ّال ّفيّتدهورّأوّترد يّحالة ّوبينّالأضرارّغيرّالمرتقبةّوالتيّتعبرّعنّنفسها متداوىّّآثارّثانويةّغيرّمرغوبّفيها،
أسامةّأحمدّبدر،ّمرجعّسابقّّّّالرجوعّفيّهداّالصددّإلى:وهيّبذلكّتنالّمنّسلامةّالمريضّوتضرّبهّمرةّأخرى.ّ

ّ.188ص.ّ
 وهيبةّحمداني،ّمحمولّمنّالموقع:ّ-2ّ

  http://www.elikhbaria.com/ar/permalink/29457.html  .:10/00/1100 تمّالاطلاعّعليهّبتاريخ.ّ
منّقبلّشركةّّمنتوجّ،الصباحيّللشعورّبالغثيانعقارّيوصفّللنساءّالحواملّكعلاجّّ"Thalidomide"تاليدوميدّّ-3ّ

اتضحّعدمّصحةّماّرو جّمعّدعايةّبأنهّآمنّللحوامل،ّولكنّفيّستيناتّالقرنّالماضيlGrünenthaّّغرونتهالّألمانيةّ
،ّفقدّولدّجيلّمنّالأطفالّبلاّأقدامّأوّأيدي،ّإذّتسببّبتشوهاتّخلقيةّللأطفالّالمولودينّآنذاك،ّكماّكانتّبخصوصه

اعلةّتؤديّوجودّموادّفّبعدماّثبتولاداتّأخرىّبأيدّأوّأرجلّشبيهةّبالزعانفّوهيّحالةّتعرفّباسمّ"فقميةّالأطراف"،ّ
ّ ّبنسبة ّالجدد ّالمواليد ّموت ّوتشوهات32إلى ّبعاهات ّيصاب ّالحياة ّقيد ّعلى ّيبقى ّ%ّومن ّوقد ّالأطفالّ، ّعدد بلغ

ّالمولودينّبتشوّ  ّتاليدوميد ّسلوىّّ.طفل12.222ّألفّإلى12.222ّّهاتّبسببّاستخدام ّإلى: ّالصدد الرجوعّفيّهذا
ميّوالتكنولوجيّ)دراسةّمقارنة(،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّتقرين،ّحمايةّالمستهلكّفيّمواجهةّمخاطرّالتطورّالعل

ّ.32ّ-31،ّص.ّص.2213ّالقانون،ّفرع:ّقانونّالعقود،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّتيزيّوزو،ّ
ّ
ّ
ّ

http://www.elikhbaria.com/ar/permalink/29457.html
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الذيّثبتّخطورتهماّعلىّّMédiator ّ(1)مدياتورّدواءّهاتّخلقيةّللجنين،ّوكذاتشوّ لّتشكّ 
 .حةالصّ 

إلا ّّّلاّتعتبرّمقبولةّ،والتيّتتناسبّمعّاستعمالّالمنتوجلكنّهذهّالأخطارّالمحدودةّ
ّوفّ  ّالأخطارإذا ّهذه ّمن ّللتقليل ّدرجاتّالحماية ّأقصى ّالمتدخل ّمثلاّّ،(2)ر ّيوض ح كأن

ّاستعمالّدواءّمعي نّقدّيؤديّإلىّإصابةّبعضّالأفرادّبالوهنّأوّالخمولللمستهلك ّّ،ّأن 
ّيقتضيّعدمّقيادةّالسيارةّعندّالشعورّبهذاّالإحساس نةّوأنّبعضّالأدويةّالمسكّ ّ،(3)مما

ّ.منّيعانونّمنّقرحةّالمعدةمللألمّلاّيجوزّتناولهاّ

 ينتظره الذي السلامة معيار الجزائريّتبنىّمشرعلاّأنّ  ،خلالّماّسبق من القول يمكن
 خطر على ينطوي الذي المنتوج أنّ  ذلك المشروعة، غبةبالرّ  عنه ريعبّ  ما هووّّالمستهلك،

 ّّ .الأخير لهذا رعيالشّ  للانتظار مطابق غير منتوج هو ،المستهلكّسلامة ديهدّ 

ّالحاجة تلك قتحقّ ّعدم أنّ  الاعتبار في أخذنا ما إذا،ّإلحاحا أكثر المعنى هذايبدوّ
ّالمشروعة غبةالرّ  أو ّّ؛ةحقيقيّ  كوارث عليه بيترتّ  قد، ّتفشّ خاصة ّفيوقد المجتمعّّت

علىّحسابّالمستهلكّالذيّفقدّأدنىّمستوياتّالحمايةّّ،والخداعّسلوكاتّالغش ّّ،الجزائري
ّحدوالمخاطرّالتيّتصيبه،ّفيّسلامتهّالجسديةّوالماليةّعلىّّللانتهاكاتجعلهّعرضةّاّممّ 

                                                 
والذيّتمّتداولهّّالبدانةالذينّيعانونّمنّّمشكلّوالقاطعّلشهيةّالأشخاصّّّالمضادّللسكريّ(Médiator)يعتبرّدواءّمدياتورّ -1ّ

إذّأنّالموادّالفاعلةّالمستخدمةّفيّّ،Servier،ّوذلكّمنّطرفّجاكServierّ منّطرفّمختبرات1921ّفيّالسوقّمنذّسنةّ
ّالدواءّلمّيكنّمشكوكاّفيّخطورتهاّعلىّصحةّالمستهلك،ّإلاّأنّدواءّمدياتورّالمستمدّمنّ الذيfenfluramineّّإنتاجّهذا

وهوّيسببّارتفاعّالضغطّالشريانيّوالرئوي،ّفلهّتفاعلاتsérotonineّّيّالكبدّإلىّمستقبلّناهضّلمستقبلاتّيتحولّبعدّتناولهّف
ببّالموت،ّوهذاّماّنتيجةّالتليفّالذيّيصيبّعضلاتّالقلب،ّكماّلهّعوارضّجانبيةّخطيرةّقدّتسّ ّّ،خطيرةّعلىّمستوىّالقلب

أنAFSAPّّدتّالوكالةّالفرنسيةّلمراقبةّسلامةّالأدويةّأكّ وقدّعاما،11ّّ،ّأيّبعد2229ّأدىّإلىّسحبهّمنّالسوقّسنةّ
الرجوعّإلى:ّالمرجعّنفسه،ّّشخصّفهوّحصدّالمئاتّمنّالأرواح.1822ّهوّالسببّعنّوفاةّماّيزيدMédiatorّّ دواء

ّ.38ّ-32ص.ّص.ّ
ّ.ّالذكرسالفّتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّالم72ّ-71رقمّمنّالقانون91ّّمطة2ّّالمادةّّ-2ّ
ّ.19ّ.ميرفتّربيعّعبدّالعال،ّمرجعّسابق،ّصّ-3ّ
ّ
ّ
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ّّّ.(1)ّسواء

ّنظّ ّّ ّسبق، ّإلىّما ّإضافة ّالتيّّ،القانونّالجزائريم ّمنّالمنتجاتّالخطيرة لمّالعديد
ّ ّرقم ّالقانون ّإطار ّفي ّسالف72ّّّ-71يتناولها ّالغش، ّوقمع ّالمستهلك ّبحماية المتعلق

ّ ّباعتبارها ّوخطورتها، ّالمعقدة ّلطبيعتها ّ ّنظرا ّخاصة ّبقوانين ّمنظمة ّكونها ّتمس ّالذكر،
ّأوبالقانونّّلذلكّاهتمهلكّالمستـّبسلامة ّوذلكّّحظرها ّبــــموجبالحذرّفيّالتعـاملّمعها
ّالموادّّ،ّالأدوية،ّ(3)جرةــــــــــــــــــــــــ،ّالموادّالمتف(2)الأسلحةّّلكّالمنتجاتــــــــــــــأهمّتخاصة،ّ أحكامّ

                                                 
ّالت جارّّ-1ّ ّإليها ّيذكرّمثلاّفيّأساليبّالغشّوالخداعّالتيّيلجأ :ّ ّبالحمصّوالشعير، مزجّالتوابلّّوكذامزجّالقهوة

سببّارتفاعّثمنهّوالآجرّبالنسبةّللفلفلّالأحمر،ّويتمّغشّالزعفرانّبّّومسحوقّالإسمنتّالأسودّللفلفلّالأسودّ،بالأتربة
بخلطهّبأعشابّمشابهةّلهّلزيادةّالوزن،ّمثلّالعصفرّالمشابهّلهّفيّاللونّوفيّسرعةّالذوبانّبالماء،ّكماّيتمّالاحتيالّ

نةّتجعلهّيميلّ وهيّفيّّ،لإعطاءّالانطباعّبأنهّحديثّالصنعّخضرارللافيّالفريكّبإضافةّصبغةّخاصةّأوّموادّملو 
ارّلرفعّالأرباح نظراّلارتفاعّأسعارهاّوالطلبّالكبيرّعليها،ّعلماّأنّالتوابلّمستوردةّّّمجملهاّحيلّيلجأّإليهاّبعضّالتج 

يسلمّالزيتّوالعسلّمنّقاعدةّالغشّوالاحتيال،ّحيثّّموالمغربّوهيّمرتفعةّالثمنّكماّلفيّغالبيتهاّمنّالهندّوباكستانّ
ّالصددّإلى:الرّ .ّصالةّونوعية،ّويباعّعلىّأنهّأصليأقلّأّيتمّمزجّزيتّالزيتونّبزيوت ّ،حفيظّصواليليّجوعّفيّهدا

،ّحذارّمنّالتقليدّوالغشّفيّالموادّالمعروضةّفيّالسوقّتوابلّممزوجةّبالأتربةّوالإسمنتّوالآجرّعلىّموائدّالجزائريين
ّّ.28ّ.صّ،22ّ/12/2211ّخبر،الّجريدة
يقومونّبتصبيرّالزيتونّالأسودّباستخدامّالزيتونّالأخضرّوتخليله،ّثمّإضافةّصبغاتّبعضّمنتجيّالزيتونّكماّأنّّّّّ

ّومصبّ  ّزيتونّأسود ّويباعّعلىّأنه ّفيّتحويلّاللون، ّتساهم ّكاوية، ّفرذاتّلونّأسودّوصودا ّالأكثـر؛ ّّّّمنّبينّالمواد
ّتخليل ّعملية ّفي ّعادية ّبطريقة ّتستعمل ّالتي ّالصودا ّمادة ّالتصبير، ّفي ّالزيتونّاستعمالا ّبعضّالتّ ّ؛أنواع جارّلكن

يزيدّمنّراتّوجيزة،ّوهوّمازّالزيتونّالمصب رّفيّفتهناكّمنّيعمدّإلىّالإكثارّمنها،ّحتىّيجهّ ّأنّ بدواّوالمستهلكينّأكّ 
بةّعنّهذهّالمضاعفاتّالمترتّ ّأنّ ّكماّ؛عدامّشروطّالتخزيننّالمادةّوخروجّروائحّكريهةّمنها،ّخاصةّمعّانسرعةّتعفّ 
ّّاستخدام ّالمستهلكينهذه ّصحة ّيهدد ّخطر ّإلى ّالزيتون ل ّتحو  ّهّ.المادة ّفي ّذالرجوع ّا ّإلى: ّعبدّّالصدد ّبن سليم
ّ.ّمحمولّمنّالموقع:ّّزيتونّ''خطير''ّعلىّموائدّالجزائريين،ّالرحمان

http://www.djazairess.com/elkhabar/333259ّ23/28/2218،ّتمّالاطلاعّعليهّبتاريخ.ّ
شروطّبيعّوحيازةّالأسلحةّبقوانينّخاصةّوصارمةّنظراّلخطورتهاّعلىّالمجتمع،ّخاصةّفيّنظ مّالمشرعّالجزائري،ّّ-2ّ

فّيصنّ الذيّّ،97/97/9192ؤرخّفيّمال211ّ-92ّمرسومّرقمالّ،ّمنّبينها:وقتناّالحاضرّالذيّتزدادّفيهّنسبةّالجريمة
ّّ.99/97/9192،ّالصادرّفي91ّّج.ّر،ّعددّ،وذخائرهاّالمعتبرةّكذخائرّحربّةعتادّالحربّوالأسلح

ّفّيعرّ ّ-1 ّالتنفيذيّرقم ّالمتضمن919ّ-17المرسوم ّالذيّيطبقّعلىّ، ّالمتفجرةالتنظيم ّالموادّالمواد ّسالفّالذكر، ،
ّ=ها:"ّبأنّ 79ّمطة71ّّالمتفجرة،ّفيّالمادةّ

ّ

http://www.djazairess.com/elkhabar/333259
http://www.djazairess.com/elkhabar/333259
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ّّ.(1)ّوالمخدرةّالسامة

ّبمسألةّالمنتوجّالخطير،ّإلاّ ّ،الجزائريّمشرعرغمّكلّهذاّالاهتمامّمنّطرفّالّلكن
القانونّنهاّوتلكّالتيّتضمّ ّ،وافقّبينّالأحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلكهّيلاحظّعدمّالتّ أنّ 

ّ ّبالمنتجّبخصوصّ،مكرر917ّالمدنيّبموجبّالمادة ّالخاصة ّيشرّالتيّّ،المسؤولية لم
إذّجعلّالمنتجّمسؤولاّعنّالأضرارّالتيّتسببهاّمنتجاتهّ؛ّإلىّفكرةّالمنتوجّالخطيرفيهاّ

ّالأوروبيّوالتوجيهالمشرعّالفرنسيّمـاّفعلّّعكسّ،أنّيوردّتعريفاّلهذاّالعيبالمعيبة،ّدونّ
ّّ.كماّسنرىّلاحقا

ّّيفهمّأنّالمنتجاتّالخطيرة،ّمستبعدةّمنّنطاقّتطبيقّهذهّالمسؤوليةّالحديثةقدّماّ
يعيقّيفرغّهذهّالمسؤوليةّمنّمضمونهاّوّلذلكّينبغيّتداركّهذاّالنقص،ّالذيّمنّشأنهّأنّ

ّ ّالتيّتحقيق ّ ّالجديدة ّالأضرار ّمن ّطائفة ّالتعويضّعن ّوهو ّظهورها ّوراء الهدفّمن
ّبيــــــــــــــــنولكيّيتحققّأيضاّنوعّمنّالتناسقّوالانسجامّبسببّخطورتهاّّتسببهاّالمنتجات

                                                                                                                                                      

قابلة بنفسها للانفجار سائلة يمكنها أن تكون  خليط مواد صلبة أو قابلة للانفجار: مادة مفردة أو كل مادة= أ(  
 بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا الانفجار بالاحتراق المشمع، أو بالتفريغ، أو بالصعق، 

 مادة متفجرة: مادة قابلة للانفجار يكون القصد من تفجيرها الآثار الناتجة عن هذا الانفجار، كل ( ب
 كل شيء قابل للانفجار: أي الشيء الذي يحتوي على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للانفجار، ( ج

ّولاتخصّ ّّّّ ّحساسيتها، ّدرجة ّحسب ّأو ّانفجارها ّآثار ّحسب ّللاستعمال ّالمتفجرة ّالمواد ّاستّص ّعملية رادهاّيتتم
صادقّعليهاّمنّمبعدّالحصولّعلىّتأشيرةّوزارةّالدفاع،ّولاّيمكنّأنّتعرضّللبيعّسوىّالموادّالمتفجرةّالّإلاّ ّ،وتصديرها

اّمؤسساتّإنتاجّأمّ ّ.11الياقوتّجرعود،ّّمرجعّسابق،ّص.ّالرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:ّفّبالمناجمطرفّالوزيرّالمكلّ 
ّالمتفجرة ّعلىّشروطّتقنيّ وحفظّالمواد ّفهيّقائمة ّومضبوطة، ّمحددة ّت ؤدّ ّ،ة يّإلىّحتىّلاّتحدثّتجاوزاتّيمكنّأن
ّوبيئية ّأمنية ّوقدكوارث ،ّّ ّفي ّالمؤرخ ّالمشترك ّالوزاري ّالقرار ّبموجب ّالمؤسسات ّهذه ّالمشرع ،97/79/9112ّنظ م

ّ.79/71/9111فيّ،ّصادر19ّّالمتضمنّشروطّعزلّمؤسساتّإنتاجّالموادّالمتفجرةّأوّالمحافظةّعليها،ّج.ّرّّعدد
،ّج.ّّالمحددّلقائمةّالمنشآتّلحمايةّالبيئة،91/71/1771ّالمؤرخّفي911ّّ-71فّملحقّالمرسومّالتنفيذيّرقمّيعرّ ّ-1

ّها:المادةّالسامةّبأنّ 11/71/1771ّ،ّصادرّفي21ّرّعددّ
أو مستحضرات تتسبب عن طريق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات قليلة، الوفاة أو أخطار  مواد"ّّّّ

ّّحادة أو مزمنة." ّالقانون ّاهتم ّلذا ّالمستهلك، ّالأولىّبصحة ّبالدرجة ّالمخد رة ّأو ّالسامة ّتمسّالمواد ّإذ 71ّ-91رقم
ّسالفّال ّوالمتمم، ّالمعدل ّوترقيتها، ّالصحة ّبحماية ّالمتعلق ّّذكر ّالمادة ّحيثّنصت ّأنّ 917ّبتنظيمها، ّعلى ه:ّّمنه

وتصديرها  ،واستيرادها ،ونقلها ،السامة المخدرة وغير المخدرة انتاج المواد أو النباتات ،عن طريق التنظيم ،يحدد"
 ا وكذلك زراعة هذه النباتات".و استعماله وشراؤها ،والتنازل عنها ،وا هداؤها ،وحيازتها
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ّ.ّسلامةبينّالقوانينّالتيّتكرسّالالتزامّبال

 الفرع الثاني
 لأوروبيا والتوجيه القانون الفرنسيموقف 

 فكرة المنتوج الخطيرمن  

ّالقانون أن نجد إذ ،المشرعّالفرنسي من قبولا بطبيعتها رةيالخط المنتجاتّفكرة لاقت
علامبحمايةّّالمتعلق28ّّ-23رقمّ  في نص ّ قد ،والخدمات السلع مجال فيّالمستهلكّوا 
ّ:ّأنّ  على الأولى تهمادّ 

 العادية الظروف في خصائصها بعض أو إحدى التي تمثل والأجهزة المنتجاتّ»
 اللائحي للتنظيم ضعـــتخ أو تحضر ،المستهلكين أو سلامة صحة على خطرا للاستعمال

 .(1)ّ«ّهذا القانون في المبينة للشروط وفقا

 يمكنه ولا قاصرا مفهوما بطبيعتها، الخطرة المنتجات مفهوم المشرعّأدركّأنّأنّ  إلاّ ّ
 النقض محكمة أوضحت أنالشّ  هذا وفي ،تغطيتها أو ريالخط جوّالمنتّفكرة استيعاب
ّالفرنسية لّتمثّ  " banal" الضارة غير أو" inoffensif"ّائعةالشّ  المنتجات "من عددا أن،
ّبتكوينها أو بخصائصها علما طونايح لا الذين مستعمليها أو مستهلكيها على خطرا

 .(2)ّبطبيعته الخطر جوّالمنت فكرة هجري ماّجعله ،الكيميائي

 نص ّّوالذيالمتعلقّبسلامةّالمستهلكين،882ّّّ-38رقمّهّبصدورّالقانونّغيرّأنّ ّ
ّ:هأنّ  على الأولى مادتهّفي

                                                 
1

 -  « les produits objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent dans des 

conditions normales d’utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont 

interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après» 
2 ّ- Pédros SANTOS AKUETE, Sécurité des produits industriels et la protection des consommateurs, 

thèse pour le doctorat, université de Dijon, 1986, p.17 et s.  
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من   التي الأخرى الظروف وفي العادية الاستعمال ظروف في والخدمات السلع »ّ
   يكون  الذين   السلامة أو الأمن تحقق أن يجب للمهنيين، بالنسبة  توقعها   المعقول

 .(1)ّ«ّبصحة الأشخاص تضر لاأو  توقعه المعقول ومن المشروع من

ّ.(2)المستهلكين سلامة بمقتضياتّيفي لا الذي ذلك ،ريالخط المنتوج يمكنّاعتبارّ

المعدلّوالمتممّسالفّ،111ّّ-12رقمّّتقنينّالاستهلاكّالفرنسيإدراجهّفيّّوهوّماّتمّ ّّّّ
ّه:علىّأنّ ّتنصالتيّّ،منهّ(L421-3)ّالمادةوبالضبطّالذكرّ
جميع السلع والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في »ّ

ولا  اظروف أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها، احتياطات السلامة التي يمكن توقعها شرع
ّ.(3)«ّب عنها المساس بسلامة الأشخاص وصحتهميترت  

المتعلقّبالالتزام93ّّّ-2221رقمّالتوجيهّالأوروبيّفإنّّالمشرعّالفرنسيّوعلىّخلاف
ّللمنتوجّالخطير،ّفيّالمادةّ،ّقدّالعامّبالسلامة منتوجّلاّّكلّّفاعتبره cّ(4)/2أوردّتعريفا

ّالمادةّهذاّالأخيرّالذيّعر فتهّ؛( sûrLe produit)ّيستجيبّلمفهومّالمنتوجّالمضمون
2/bّ،:ّبأن ه

كل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المد ة...لا ّ«
يشك ل أي خطر أو يشك ل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج 

                                                 
1 ّ-  « les produits et services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres 

conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel; présenter la sécurité a laquelle on 

peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte a la santé des personnes ». 
 :يلي ما على تنص ّ أعلاهّالتيّ القانون من الثانية المادة أنّ  المفهوم هذا ديؤكّ ّّ-2ّ

 إخضاعها يتم أو تحظر الأولى المادة في عليها المنصوص بالسلامة العام بالالتزام تفي لا التي المنتجات «
 »بعد افيم الواردة للشروط وفقا اللائحي للتنظيم

- « les produits ne satisfaisant pas a l’obligation générale de sécurité prévue a l’article 1er sont 

interdits ou réglementes dans les conditions fixées ci-après » 
3

 - « Les produits et les services doivent dans les conditions normales d’utilisation ou dans 

d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». 
4

 -  "produit dangereux": tout produit qui ne répond pas à la définition de "produit sûr" figurant 

au point b); 
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وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص، لاسيما فيما 
 يخص:
 ،وشروط تجميعه وصيانته مميزات المنتوج، لاسيما تركيبته -
 ،تأثير المنتوج على المنتجات الأخرى، عند توقع استعماله مع هذه المنتجات -
تلافه وكذا كل الإرشادات  - عرض المنتوج ووسمه والتعليمات الخاصة باستعماله، وا 

 ّ،أو المعلومات الصادرة عن المنتج
 خاصة الأطفال فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، -

 والأشخاص المسن ة

التي تمثل خطرا أخرى منتجات توفر تحقيق مستوى أعلى من السلامة أو  إمكانية    
»ريج  خطو أقل لا يشكل أساسا لاعتبار المنت

ّ(1).ّ

ه ّذاتّالتوج  ّّنجد ّالقانون ّفي ّمنتجاته291ّّ-19رقم ّعن ّالمنتج المتعلقّبمسؤولية
لمادةّلّطبقاّ؛منتوجاّمعيباّ،رّفيهّالسلامةّالمشروعةمنتوجّلاّيتوفّ ّكلّ الذيّاعتبرّّ،المعيبة
ّالمادة9299-1ّّ ّالتيّتنص ّت.ّم.ّف،2ّّّ-9111التيّأصبحتّتشكلّمضمونّنص 

ّعلىّأن ه:
يعتبر المنتوج معيبا حينما لا يوف ر السلامة التي يحق  لأي شخص وفي حدود »ّّ ّّّ

ّ...ّ«.ّالمشروعية أن يتوق عها

 سلامةّالمستهلكّوالمستعملّمنّالأضرارّالتيّتصيبهإلا ّبّلاّيهتمّ،ابقصّالسّ فالنّ ّّّّّّّ

ّذاته لاّيعيرّاهتماماّوّّّ(2)فيّشخصهّوفيّأموالهّالأخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيبّفيّحد 
وذلكّعلىّالعكسّمنّالقواعدّالمنظمةّللمسؤوليـةّعنّّّقّمنهإلىّمدىّالمنفعةّالتيّتتحقّ 

ّالمستهدفةّبالأغراضّالمنتوجّعلىّالوفاءّّّقـدرةّّوالتيّتعـتبرّعدمّّضمانّالعيـوبّالخفية
                                                 

ّمادتينّمنّالقانونّرقمّ -1 المتعلقّبحماية28ّّّ-29تجدرّالإشارةّفيّهذاّالصدد،ّإلىّأنّمضمونّالمادةّأعلاهّيضم 
منه،ّأماّالجزءّالثانيّفيشكل18ّّمطة8ّّالمستهلكّوقمعّالغش،ّسالفّالذكر،ّفالجزءّالأولّمنّالمادةّيتطابقّمعّالمادةّ

 منّالقانونّنفسه.12ّمضمونّالمادةّ

ّت.ّم.ّف.9ّ-9111ؤكدهّالمادةّّوهوّماّتّ-2ّ
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ّ.(1)منهّمنّقبيلّالعيوبّ

ّالسّ ّ ّمعنىّالمنتوجّالخطيروالعيبّبالمفهوم ّمعيارّ(2)ابقّيحملّفيّطي اته ّجعل ّإذ ،
ّالمتوقّ السّ ّبّالمنتوجّهوّغيابتعيّ  ّامتناعّحدوثّالضررّبسببّلامة ّبها عةّوالتيّيقصد

م اّلخطورةّكامنةّفيهّلمّيتمّلفتّانتباهّالمستهلكّأوّّإم اّلعيبّاعتراهّفأخلّ ّ؛المنتوج بأدائهّوا 
ّ.ّّ(3)ةّتفاديهاالمستعملّلكيفيّ 

،ّ(4)عيةالتمييزّبينّالمنتجاتّالطبيعيةّوالصناتجاوزّالمشرعّالفرنسيّفيّهذاّالصددّّّّّّ
ف ّالمنتوجّبأن ه:ّ،ت.ّم1283ّتّالمادةّعندماّعر 

يعتبر منتوجا كل  مال منقول، حتى ولو كان مدمجا في عقار، بما في ذلك ّ»ّّّّّ
المنتجات المستخرجة من الأرض ونواتج التربية الحيوانية والصيد البري والبحري، وتعتبر 

 .(5)ّ«ّالكهرباء كذلك

عّمنّنطاقّإعمالّنظامّالمسؤوليةّالخاصةّعنّفعلّالمنتجاتّالمعيبة،ّمقارنةّإذّوسّ ّّّّّّ
ّموضوعّّالمنتجاتّتحديدّفيّّّخالفهّّالذي211ّّ-91رقمّبماّجاءّبهّالتوجيهّالأوروبيّ

ّأن ه:ّنص تّعلىّوجيهّالتيّمنّالتّ 1ّالمسؤولية،ّيظهرّذلكّمنّخلالّالرجوعّإلىّالمادةّ
                                                 

ّ.991ّ.مرجعّسابق،ّصّالباسطّجميعي،حسنّعبدّّ-1ّ
ضاّلأمنّوسلامةّمنّمكامنّخطورتهّوتجعلهّأكثرّتعرّلّلأن هّيرتبطّبخللّوملابساتّتجعلّالمنتوجّخطيراّأوّتفعّ ّ-2ّ

ّ.911ّ.مرجعّسابق،ّصشهيدة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللمنتج...،ّّقادةّّالرجوعّفيّهداّالصددّإلى:ّالأشخاص.
ّ.99ّ.مرجعّسابق،ّصدّالملا،ّبدرّحامّ-3ّ

4 ّ- Hélène HUGUES, Claude fournier ROQUES, Précis d’évaluation du dommage corporel, L’argus 

éd, Paris, 2005, p. 41. 
5 ّ-  « Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les 

produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un 

produit». 
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مال منقول عدا الموارد الأولية الزراعية ومنتجات الصيد  كل يقصد بالمنتوج ...ّ»ّّّّّ
حتى ولو أدمجت في منقول أو عقار، ويقصد بالموارد الأولية الزراعية منتجات التربة 
والزراعة والإنتاج الحيواني والصيد، عدا المنتجات التي أجرى لها نوع من التحويل، 

 . (1)«ّويدخل في مدلول المنتوج الكهرباء

ّمنها      ّيفهم ّ حيث ّالمنتجات ّّالطبيعيةاستبعاد ّتطبيقهمن ّمجال ّالموادّتّالتي، شمل
ّالصيد ّمنتجات ّوكذلك ّالزراعية ّنظامّوّّ(2)الأولية ّتطبيق ّأن ّإلى ّيرجع ّالاستبعاد هذا

ّّ.(3)وجيهّيتعلقّبالمنقولاتّالتيّتكونّمحلا ّللتحويلّالصناعيالمسؤوليةّالذيّنصّعليهّالتّ 

ّالاستبعادّغيرّّّّّ ّهذا ّّ،أن  ّالتي ّتلك ّيشمل ّمنتجاتّصناعية،ّلا ّإلى ّتحويلها يمكن
ّمتىّخضعتّلأيّعملّمنّأعمالّّلطبيعيةالمنتجاتّاف تدخلّفيّنطاقّتطبيقّالتوجيه

ّ.(4)التحويلّكالحفظّأوّالتجميدّأوّإدخالّأيّموادّمضافةّأخرى

ّتطبيقّلاستبعادّالمنتجاتّالزراعيةّوالحيوانيةّمنّنطاقّ،رّقانونيوحيثّلاّيوجدّمبرّ ّّّّّ
ّالخاصة ّفإنّ لّالمسؤولية ّالتّ ّلمنتج، ّالاختيار ّترك ّقد ّوجيه ّفي ّالأعضاء ّادحالاتلدول

لذلكّوردّّ،ضمنّالمنتجاتّّفيّاعتمادّالموادّالزراعيةّالأوليةّومنتجاتّالصيدّّالأوروبي
خصةّمستنداّإلىّالرّ وعّمنّالمنتجاتّفيّنطاقّتطبيقه،ّهذاّالنّ ّّفيّالقانونّالمدنيّالفرنسي

ّّبموجبّالتوجيهّمنحهاالتيّ ّالمنتجّعنّ ّمنه91/9ّللمادة ّمسؤولية ّيعنيّانعقاد ّما وهو
ّ.(5)بّعليهاّأضرارّبالمستعملينمتىّترتّ ّ،عيوبها

                                                 

1
 ّ- «  … le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles 

et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. 

Par « matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à 

l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne 

également l'électricité ». 
فالس مكّالذيّيتسم مّمنّالموادّالس امةّالملقاةّفيّالبحر،ّلاّيؤديّإلىّقيامّمسؤوليةّمنّقامّبصيدهّأوّبيعه.ّالرجوعّّ-2ّ

ّ.191ّ.مرجعّسابق،ّصفيّهذاّالصددّإلى:ّمحمدّأحمدّالمعداوي،ّ
3 ّ-ّ Yvan MARKOUVITS, op. cit, p. 171. 

ّ.222ّ.مرجعّسابق،ّصّ،الباسطّجميعيحسنّعبدّّ-4ّ
ّ.222ّ.صّ،مرجعّنفسهّ-5ّ
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ّإلىّ،الخاصةّتطبيقّالمسؤوليةّّيرجعّسببّاستبعادّالمنتجاتّالطبيعيةّمنّمجالّّّّّّ
الذيّلاّيتعدىّدورهمّجنيّالمنتوجّونقله،ّعلىّحالتهّالمتواجدّمصالحّالمزارعين،ّّةمراعا

ّ.ّ(1)عليهاّفيّالطبيعة

ماّلالذيّتساءلّعنّسببّهذاّالاستبعاد،ّالاعتباراتّأعلاهّلمّتقنعّالبعض،ّّغيرّأنّ ّّّّ
الزراعةّعلىّحةّوالسلامة،ّفيّالوقتّالذيّتعتمدّفيهّعنهّمنّآثارّسلبيةّعلىّالصّ ّينجرّ 

ّالمبيداتّالحشرية ّمثل: ّبعضّالأضرار ّعنها ّتنتج ّقد ّوالتي ّّبعضّالمنتجاتّالصناعية
وكذلكّأعلافّبقاياّّ،وبعضّالأسمدةّالتيّيمكنّأنّيترت بّعليهاّبعضّالكوارثّوالأضرار

لتيّسبقّتتمث لّفيّأزمةّجنونّالبقرّاّ،الحيوانات،ّهذهّالأخيرةّالتيّنتجّعنهاّأزمةّخطيرة
رةّإليها،ّوالتيّترت بّعليهاّالوعيّوالإدراكّبالمخاطرّالتيّيمكنّأنّتسب بهاّالمنتجاتّالإشا

ّّ.(2)الزراعية،ّالتيّلمّيتمّمعالجتهاّأوّتحويلها

ّفيّّّّّّّ ّيتقد م ّالأوروبي ّالبرلمان ّجعل ّطلب1992ّّما ّالأوروبية، ّإلىّاللجنة بتوصية
فيهّقيامّمسؤوليةّالمزارعينّعنّالمنتجاتّالأوليةّالزراعيةّالتيّّيتمّ ّ،فيهاّتقديمّاقتراحّجديد

ّأوّتحويللمّتخضعّلأيّ  عنّكافةّالأضرارّالناشئةّعنّوجودّعيوبّفيّمثلّّ،ةّمعالجة
ّالمنتجات ّ(3)هذه ّمن ّالثانية ّالمادة ّتعديل ّعنه ّأسفر ،ّ ّالتوجيه ّالأوروبي 828ّّ-33رقم

ّالي:كالتّ 2/1ّليصبحّنصّالمادةّسالفّالذكر،34ّّ-1999التوجيهّالصادرّفيّبموجبّ
 عقار وأ  كل منقول، حتى ولو تم إدماجه في منقول آخر  مصطلح منتج يشملّ«

 .(4)«ّويعد منتوجا أيضا الكهرباء

ّالأعضاءّللدولّعلىّحذفّالخيارّالمسموحّ،المادةّأعلاهّتّالفقرةّالثانيةّمنماّنصّ كّّّّّ
                                                 

1 ّ-ّ Yvan MARKOUVITS, op. cit, p. 171 
ّ.117ّ.مرجعّسابق،ّصمحمدّأحمدّالمعداوي،ّّ-2ّ
ّ.117ّ.صّمرجعّنفسه،ّ-3ّ

4
 - « … le terme 'produit' désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou 

dans un immeuble. Le terme 'produit' désigne également l'électricité». 
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ّالأ ّالمواد ّبإدراج ّ ّالمنتوج، ّمفهوم ّضمن ّالصيد ّومنتجات ّالزراعية ّالمادةّولية بمقتضى
فيّمحاولةّلإعادةّثقةّالمستهلكّفيّ ،،ّسالفّالذكر828ّّ-33منّالتوجيهّرقم13/1ّّ

ّ.(1)أزمةّجنونّالبقرّسلامةّالمنتجاتّالزراعيةّعقب

ّّّّّّّّ ّمن ّالخطير ّالمنتوج ّاعتبر ّقد ّالفرنسي ّالمشرع ّأن  ّسبق، ّمم ا ّالمنتوجّيظهر قبيل
ّالعيبّ،المعيب ّالحديثّلهذا ّالذّ؛بالمفهوم ّالمنتوجّالمضرفالمعيار ّفيّتحديد ّبه ّيّأخذ

ّالسلامةّ ّتأمين ّبغاية ّيرتبط ّالذي ّالمعيار ّهو ّالمستعمل، ّأو ّالمستهلك ّوسلامة بصحة
 المتوقعةّمنّالمنتوج.

                                                 
ّ.119ّ.مرجعّسابق،ّصمحمدّأحمدّالمعداوي،ّّ-1ّ
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مضمونه تسليم يكون فرض التزام على المحترف بالسلامة، باستقرّ القضاء الفرنسي 
منتجات خالية من أي عيب أو خلل أو نقص، يجعلها مصدر خطر على سلامة 

 الجزائري الذي تأثر بالقانون الفرنسي.الأشخاص في أجسادهم وأموالهم، كرسه القانون 

وبهدف تحقيق هذه الغاية تمّ تنظيم الالتزام بالسلامة وتوزيعه إلى ثلاثة قواعد: قواعد 
وقائية تسعى إلى تفادي طرح منتجات تشكل خطورة على مستهلكيها، قواعد مدنية تهتم 

الإخلال بالالتزام، المسؤولية المدنية عن  ترتيببمعالجة مرحلة ما بعد تحقق الضرر، ب
وقواعد جزائية تضبط سلوكات تصل إلى منزلة الجريمة، تشكل الشق الجزائي له هذا 

 الأخير الذي يخرج من نطاق دراستنا.

 حدثهاي التي الأضرار عن المسؤول يتحملها أصبح التي المالية التبعات فبمقتضى
؛ إذ الأضرار جبر وظيفة إلى جانب ،وقائية أخرى وظيفة المدنية للمسؤولية أصبحت

 إصلاح من فعالية أكثر الوقاية تدابير على التشديد أو التأكيد الحالي الوقت في أصبح
 المبدأ هذا وبمقتضى؛ الأحيان من كثير في إصلاحها نع يعجز التي، الواقعة الأضرار

سبب ي يمارسه الذي النشاط كان إذا ما حالة في اللازمة الإجراءات باتخاذ المدين يلتزم
 الوقاية إجراءات فإن ذاته، حد في الضرر جبر إلى يهدف التعويض كان فإذا أضرارا؛
أي ضرر بسبب نشاط  احتمال تقليل أو تجنبكركيزة ل تتخذ الضرر، منبع تصيب
  .(1) الانسان

يخضع يفرض المبدأ على المدين بالالتزام بالسلامة جملة من القواعد والالتزامات، 
 قبل أو أثناء أو بعد عرض المنتجات، بحسب طبيعة ما يقدم في السوق للاستهلاك لها

                                                           
 أو تجنيب إلىفي مجالات أخرى كمجال التلوث البيئي، فمثلا في مجال التلوث البحري يهدف المبدأ  أهمية يحتل مبدأ الوقاية - 1

 وبعد النافدة بالبصيرة البحرية للبيئة الضرر حدوث احتمال بحث : " هأنّ  على يعرف لذا .البحري التلوث حدوث احتمال تقليل
الحماية القانونية للبيئة البحرية جمال وعلي الرجوع في هذا الصدد إلى:  " .المخاطر من الحذر :" أنه على أيضا ويعرف ر.النظ

من أخطار التلوث )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي 
 .070-072 .ص .ص، 0202بلقايد، تلمسان، بكر 
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ضبط التصرفات والمعاملات التجارية العديدة والمتنوعة من جهة ولتفادي أكبر من أجل 
 قدر ممكن من الأضرار من جهة أخرى. 

من  واحتياطاتإتباع تدابير ضرورة ذلك يفرض الالتزام بالسلامة في شقه الوقائي ل
أجل تفادي إنشاء أو تسرّب منتجات تكون مصدر خطر على سلامة المستهلك )الفصل 

 الأوّل(.
وبما أن هذه التدابير والقواعد الوقائية، قد لا تحقق الغاية المرجوة منها، ما يؤدي 

تكملة الشق الوقائي للالتزام بالسلامة، بشق علاجي  تمإلى حدوث أضرار بالمستهلكين، 
مسؤولية خاصة تضمن  ترتيب، من خلال الضرر الذي لحق بهبجبر  يسمح للمضرور

تحقيق التوازن بين مصلحته في الحصول على التعويض وتشجيع المحترف على الابداع 
  )الفصل الثاني(.تطوير النشاط الصناعي و 
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 الأول الفصل                          

 وقائية احترام ضوابطضرورة 

 على محافظةإلى ال هدفت التي الضوابط من الكثيراتباع  السلامةب الالتزام قتضيي
 خلال منجات الخطيرة، المنت عن الناتجة والخسائر الإصابات وتقليل والممتلكات الأرواح
قبل وصوله إلى  ،رييمر بها المنتوج الخط في كل المراحل التي التدابير بعض فرض

وحتى يتحقق لهذا الدور فعاليته ، فالوقاية خير من العلاج هاخطار أ ته منوقايلالمستهلك 
كل الوسائل الممكنة التي تحول دون تحقق الضرر وخلق  يتبعأن  ،على المدين به جبي
مدين شخص فكون ال ؛تمس سلامة الأشخاص في أجسامهم وأموالهمالتي مخاطر ال

لديه مهارة  هأن ،وقواعده فيه فضلا عن إلمامه بأصول الفن الصناعي يفترض ،متخصص
 في سبيل إخراج منتجاته على أكمل وجه سليما من الناحية الفنية.

 خطر من الإنقاص الأقل على أو زالةإ إلى الالتزام بالسلامة في هذا الصدد يهدف
 هذه يتحاشى أن المنتج لذلك على ؛تعمليهاومس لمقتنيها ضررا   تسبب التي ،اتالمنتج

 الخصائص من مجموعة في المتمثلة، الجودة بمعايير الالتزام طريق عنلأضرار ا
 الحرصذلك بو   للمستهلك المشروعة الرغبة لتحقيق، المنتوج في المطلوبة والمواصفات

رح منتجات حتى يتدارك ط في كل المراحل التي يمر بها، المادية الاحتياطات اتخاذ على
 بحث)الممعيبة في الأسواق تجعلها مصدر خطورة أو تزيد من خطورتها على المستهلك 

للصفة الخطيرة  والكاشفة اللازمة المعلومات كل توفير العمل علىبالاضافة إلى  الأول(
 الثاني(. حث)المب لمنتوجل
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 الأول المبحث
 اتخاذ احتياطات مادية                      

 وقوع فرص زيادة عن الخطيرة، المنتجات تصنيع استخدام الآلة في يةعمل تسفر
 أصبح لذلك ؛ المستهلكسلامة على  اخطر  تشكل، معيبة جاتمنتتنشأ عنها  فنية أخطاء
         آليات تستلهم التي التنظيمات من بالعديد مرتبطا خطير،ال منتوجلل القانوني النظام
يظهر ذلك  ،ضرارالأ تفادي وقوعحتياطات مادية لاحترام افرض على المدين ت ،مختلفة
بالإضافة إلى مراقبة  الأول( المطلب) إنتاجه وتسويقهوأصول  دـحترام قواعمن خلال امن 

وخاليا من أية  سالمايصل إلى المستهلك لكي ، عبر مختلف المراحل التي يمر بها المنتوج
  .)المطلب الثاني(عيوب 

 المطلب الأول                             
 الانتاج حلتياحترام ضوابط في مر                      

  والتسويق                                  

معينة  احتياطات ةمراعاالمنتجات الخطيرة،  حماية المستهلك من أضرار قتضيت
 استبعاد أجل من ،(1)لمستهلكإلى اقبل وصولها  المراحل التي تمر بها عبر مختلف

مرحلة  وتمتد إلىمرحلة الانتاج )الفرع الأول(، تبدأ من  ،عهتوس   من الحد   أو لخطر تماماا
 سويق )الفرع الثاني(.الت  

 الأول فرعال                                 
 نتاجفي مرحلة ال احتياطات احترام 

وب تكوين منتجات بلا عي بهدف ،معينةبمراعاة ضوابط  ،الانتاجترتبط احتياطات 
 (.ثانيا) اتهبما يتوافق وطبيع هاالحرص على تجهيز ( بالإضافة إلى أولا)

                                                 
1
من  8مطة  3عرفتها المادة  ي إذ يلتزم المتدخل بسلامة منتجاته طوال عملية وضعها  للاستهلاك، هذه الأخيرة الت  - 

مجموع مراحل النتاج والاستيراد   « :هابأن   ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر 93-90القانون رقم 
احتياطات من الانشاء الأولي للمنتوج إلى الاالي يتعي ن عليه احترام الت  . ب»ئةوالتخّزين والنّقل والتوّزيع بالجملة وبالتجّز 

  . عرض النهائي لهال
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  النتاج مرحلةفي  ضوابط ةمراعا :أولا
لذلك لابد من اتخاذ  ؛أهم مرحلة تجب فيها حماية المستهلك ،الانتاج مرحلةتعتبر 

 بظروف مرتبطةنة معي   ظوابطباحترام  ،احتياطات ابتداء من مرحلة انطلاق المشروع
 (.2) لانتاجالمرتبطة باالفنية ضوابط ال ةضافة إلى مراعابالإ (1) الانتاج

 : بظروف الانتاجمرتبطة  ضوابط -1
الذي يتم المصنع نة تبدأ من ظروف معي   ،انتاج المنتوج الخطيرفي ينبغي أن تراعى 

  شروط الصحة ةركيز على حسن اختيار موقعه )أ( بالاضافة إلى مراعاالت  ب، الانتاجفيه 
 )ب(. أم في المستخدمين فيهسواء 

 : ختيار موقع المصنعإ حسن - أ
، القاعدة الأساسية لنجاح العملية الإنتاجية، من المصنع حسن اختيار موقعيعتبر 

ق بإنتاج المواد المصنع الذي يتعل   :، مثلا(1)المنتوجخلال تشييده في مكان ملائم لنوع 
(2)أن يكون بعيدا عن أماكن التلوثالغذائية لابد 

يكون قريبا من  ضا أنـيراعى أي كما ،
 في مكان  وقعـمـيار الــبالاضافة إلى اخت ؛(3) لفمصادر المواد الخام إذا كانت سريعة الت  

، الأخذ بعين الاعتبار متطل بات حماية البيئةيجب إذ  لوث،تعريض البيئة للت  يسمح بعدم 
  .(4)الجمهوروسلامة  على صحة من أجل الحفاظ

                                                 

 .362، ص.  1996الاسكندرية، المعارف، ، منشأة2والتدليس، ط الغش جرائم الحميد الشواربي، عبد  _ 1 
، الذي يحدد 2171/ 77/14مؤرخ في  741 -71مرسوم التنفيذي رقم ال هذا الشرط فيالمشرع الجزائري  رك ز _ 2

، صادر في 24، ج. ر عدد مواد الغذائية للاستهلاك البشريشروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع ال
 .شروط وظوابط اختيار موقع المنشأة التي يتم فيها تصنيع المواد الغذائيةالتي تناولت  77المادة  في، 71/14/2171

ا يتعل ق الأمر بالمنتجات الغذائية، وقد - 3 هةالأولية  نظ م المشرع الجزائري الظوابط المتعل قة بالمواد خاصة لم  موج  ال
الذي يحدد شروط النظافة والنظافة  741 -71مرسوم التنفيذي رقم ال الفصل الرابع من الغذائية فيلتحضير المنتجات 

 .10إلى  11 ، سالف الذكر، في المواد منالصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
المحد د لشروط  ،72/10/2114مؤرخ في  22-14وم التنفيذي رقم المرس أك د المشرع الجزائري على ذلك في - 4

وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني 
شآت يجب أن تقام المنمنه على أن ه: "  4المادة  إذ تنص .2114/ 27/10، صادر في 71ج. ر عدد  ،نقلها وكذا

=  أعلاه،  في مناطق غير ملوّثة و خارج المناطق الحضرية وأن تكون محاطة بسياج ومزوّدة  2المذكورة في المادة 
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إلى الحفاظ على المواد الخام إضافة نتاج الأنضف في العمليات الصناعية يؤدي فالإ     
ب أضرارا ثات التي تسب  امة، والحد من الملو  فات الس  د المخل  من تول   الت قليلإلى والطاقة، 

 .(1)ن إدخال الاعتبارات البيئية في الانتاج بداية من المصنعة، لذلك يتعي  بيئي  
شديدة الخطورة، كالمتفجرات مر بالمنتجات اللأاعندما يتعل ق كما قد يتطل ب الأمر 

الحصول على ترخيص لانشائها، بالاضافة إلى بنائها في مكان وبشكل يضمن تقليل 
 . (2)الخطر الذي يمكن أن ينتج عنها

 :إحترام شروط الصحة - أ

 العاملن تمك   هاإذ أن   ،في المصانع  حةشروط الص  ر توف   مقتضيات السلامة بتطل  ت     
  الي زيادةالإنتاجية وبالت   ا يساهم في الكفاءةمم  أن يؤدي عمله بارتياح جسدي ونفسي،  من

 تضمن اشتراطات معي نةالت ركيز على  ق ذلك من خلال، يتحق  الصحية العرض للمنتجات
ن كان هذا الشرط مطلوب في صناعة المنتجات  ظافةالن  ها السلامة والصحة، أهم   وا 

 .(3)م إلا أن الشرط مطلوب خاصة لما يتعلق الأمر بالمواد الغذائيةالخطرة بشكل عا
                                                                                                                                          

مصدر للعدوى وتسمح بتصريف  ل من كلّ أة بطريقة تقلّ ويجب أن تكون مهيّ  . رباءبالماء الصّالح للشرب والكه= 
 . "ملائم للنفايات

تعلق بحماية الم 71 -10قانون رقم الالحفاظ على البيئة على رأسها ب تهتمقوانين ة أصدر المشرع الجزائري عد   - 1
الذي يحد د قائمة  111 -90، سالف الذكر. وتدعيما لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم البيئة في إطار التنمية المستدامة

، يحدد 10/91/2990المؤرخ في  111 -90والمرسوم التنفيذي رقم المنشآت المصنفة لحماية البيئة، سالف الذكر، 
، صادر في 31مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج. ر عدد 

22/91/2990. 
، المتضمن 39/90/1009المؤرخ في  108-09المرسوم التنفيذي رقم من  11إلى  90وهو ما تناولته المواد من  - 2

 .91/90/1009، صادر في 20مواد المتفجرة، ج. ر عدد التنظيم الذي يطبق على ال
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  10-10 رقم وننمن القا 1في المادة شرط النظافة د المشرع على أك   - 3

في هر على احترام شروط النظافة بالس   ،كل متدخل في عملية وضع الأغذية للاستهلاك الزمت تيسالف الذكر، ال
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، سالف  12-20، في الوقت الذي أغفلها القانون رقم لات التصنيعماكن ومحأ

شروط وكيفيات منح الاعتماد لد حد  الم ،22-14تنفيذي رقم الالمرسوم الذكر )الملغى(، بالموازاة مع المراسيم التنفيذية، ك
، سالف لمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلهاالصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات وا

المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر  إنتاج يجب أن تستجيب منشآت  "منه على أن ه:  2إذ نصت المادة  الذكر،
 = التي يبها أو تخزينها وكذا المنشآتدها أو تجميدها أو تكييفها أو توضالحيواني أو تحضريرها أو تحويلها أو تبري
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 .(1) كما ينطبق شرط النظافة أيضا على المستخدمين والقائمين على عملية تصنيعها     
                                                                                                                                          

ا، وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتخزينها وتكييفه ،يد البحري وتربية المائياتيرتبط نشاطها بمنتوجات الصّ = 
 :للشروط الآتية

 ،ومرتبة بطريقة تجنب كل تلويث للمنتوجاتيجب أن تكون أماكن العمل مهيأة  -
التنظيف والتطهير وأن تبنى بمواد مقاومة وعازلة يجب أن تكون الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ ملساء سهلة  -

 ،ةوغير ممتصّ 
 " …بةترسّ ئل المل صرف السوايجب أن تكون الأرضية مائلة بكيفية تسهّ  -

الضوابط المطبقة على ما يسميه بالمنشآت التي يتم فيها تصنيع المواد تناول كما نظم الالتزام السابق عندما     
، الذي يحدد 741 -71مرسوم التنفيذي رقم الوتخزينها وتوزيعها، في الفصل الخامس من  الغذائية وتحويلها وتوضيبها

 ،سعتها أو نظافتهاسواء من حيث  شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
 -00المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة نظافة أماكن تواجدها؛ وهو ما تناولته أيضا  ركيز على تدابيرمن خلال الت  

، المؤرخ في د لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك، المحد  752
 .25/11/7000، الصادر في 40ج. ر عدد  ،21/11/7000

 الفريق هذا ويختص العالية، الكفاءة ذات البشرية العناصر من الأنظف الإنتاج فريق اختياريتحق ق ذلك من خلال  - 1
عبد الناصر موسى، أمال . الرجوع في هذا الصدد إلى: باستمرار ومتابعتها الصناعية، المراجعات عمل تتضمن بمهام

دارية،  »تفعيلها في المؤسسة الصناعية الإدارة البيئية وآليات حمان،« ، كلية العلوم الاقتصادية مجلة أبحاث اقتصادية وا 
إذ يلتزم المستخدمون المكلفون بانتاج أو معالجة  .21. ص ،2112، 14، عدد بسكرة ،التسيير، جامعة محمد خيضرو 

تحويل أو تخزين الماد الغذائية وبصفة عامة كل المكلفين بعرض هذه المنتوجات للاستهلاك، بأن يعتنو عناية فائقة أو 
ويظهر حرص ية، واخضاعهم لفحوص طبية دورية وعمليات تطعيم، بنظافة ثيابهم وأبدانهم أثناء تداول المادة الغذائ

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  10-10المشرع الجزائري على مسألة نظافة المستخدمين سواء في القانون رقم 
في مجال  المتعلق بالقواعد المطبقة 210 -72منه، أو في المراسيم التنفيذية، كالمرسوم التنفيذي رقم  11في المادة 

النظافة والنظافة شروط يحدد  741 -71 رقم المرسوم التنفيذي ، إضافة إلى15أمن المنتجات، وبالضبط في مادته 
. أم ا منه 51و 55 المادتين من خلال .، سالف الذكرالصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري

مؤرخ في ال 457-10تنفيذي رقم المرسوم من ال 90/1بخصوص المنتجات الكيماوية، فقد نصت المادة 
صلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التي تطبق على النشاطات المت   د قواعد الأمنيحد  الذي ، 17/72/2110

 70 -71معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،11/72/2110، صادر في 15ر عدد  .، جةوأوعية الغاز المضغوط
يجب أن يكون المستخدمون على أن ه: "  71/17/2171، صادر في 14، ج. ر عدد 72/17/2171المؤرخ في 

 0. نص ت على ذلك أيضا المادة المكلفّون بتخزين الموادّ والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهلّين مسبقا"
النظافة الصحية لتي رك زت على المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر، ا 93-90من القانون رقم 

  للمستخدمين.
نع على المستخدمين من قانون العمل التي تم  )R. 4412-20 )وهو ما تناوله كذلك المشرع الفرنسي في المادة  

                 .دخين في مكان العمل، ضمانا لنظافتهمالأكل أوالشرب أوالت   ،جات الكيماوية الخطيرةفي مجال المنت
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 المرسوممن   15المادة ، في الاشتراطات السابقة من نطاقالمشرع الجزائري  عوس       
 الفس، قة في مجال أمن المنتجاتاعد المطب  بالقو  قالمتعل   293-12التنفيذي رقم 

 .(1)الذكر

في ظروف خاصة تصنيعها يجب  لتيا ،مر كذلك على الصناعة الدوائيةالأينطبق 
 .(2)ها بة عنالمترت    تثنائية والمنفعةنظرا للطبيعة الاس

 صحةال بقواعد  علقـالقرار المتفي  تناول المسألة فقدسبة للمشرع الفرنسي ا بالن  أم        
(3) منها ةالمعد   والأطعمة الحيواني منتجات ذات الأصلالمطبقة على ال

، بالاضافة إلى 

 ونقلخزين جزئة والت  الت  بجارة ت  المطب قة على نشاطات الحية ص  البالقواعد  القرار المتعلق 
  التي  والمواد الغذائية  المنتجات الحيوانية غير  من الأخرى  المنتجات والمواد الغذائية 

                                                 

 المتعل ق بالقواعد المطب قة في مجال أمن المنتجات، سالف 210-72المرسوم التنفيذي رقم من  15تنص المادة  - 1
   الذكر، على أن ه:

يجب أن تستجيب السلعة و/ أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك، للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في »      
 م، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي:...مجال أمن و صحة المستهلكين وحمايته

 «. شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون بها...       
بين هذه الشروط الصحية: التهوية والإضاءة، إذ يجب أن تتم تهوية الأماكن المخصصة للعمل، لمنع  يذكر من    

الذي  741 -71التنفيذي رقم من المرسوم  01طبقا للمادة  ي أن تكون قوة الإضاءة كافيةحدوث تعفنات، وكذا ينبغ
 ، سالف الذكر.يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري

داريةمجلة أ، «الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائر »بن بريكة وعادل مياح، عبد الوهاب  - 2 ،  بحاث إقتصادية وا 
. وهو ما 51، ص. 2177 ،10عدد  بسكرة، ،جامعة محمد خيضر الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم

يتضمن   23/19/1000المؤرخ في  138-00المرسوم رقم مثل جعل المشرع الجزائري ينظ مها بنصوص خاصة، 
 منه. 91في المادة  92/91/1000صادر في  ،1تنظيم الصيدلة، ج.ر عدد

3  - Arrêté du 18 /12/  2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale 

et aux denrées alimentaires en contenant, J.O.R.F, n°0301, du 29/12/2009.  
في إنتاج البيض والعمليات  لنظافة المطبقةلعامة الكام حالأ ،الثاني منه في القسم الثاني من الملحقمثلا د الذي حد     

م في الفصل الأول منه معايير تطوير وتشغيل المنشأة المتعلقة بإنتاج هذه المادة، مركزا على نظافة المرتبطة بها، فنظ  
 المكان والمستخدمين.
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 .(2)تطبيقا للتنظيم الأوربي المتعلق بنظافة المواد الغذائية  (1)يهاعلتحتوي 

  :نتاجلإ ية لالفنّ  الضوابطاحترام  -2
سواء في  ،يةاحترام الضوابط الفن  ب، زيادة على ما سبقترتبط احتياطات الانتاج 

 (.بصنيع )( أو في مرحة الت  أصميم )مرحلة الت  

 :توجاحتياطات تصميم المن احترام - أ

 لحظة منذ ،المستهلك  سلامة لحماية كاف نظام وضع خطير، منتوج صنع بيتطل  
 يــــــف  ةـــــــــزماللا   المهنية والخبرة  الكفاءة  ج ـــــــفي المنت  يشترط لذلك ؛(3) صميمالت  
ي لتوخ   ،زمةتوفير الحماية اللا  تصنيعه بالش كل الذي يضمن  ما يساهم في ،(4)لنشاطا

 (5) استعمال المنتوج مخاطر
 :تصنيع المنتوجاحترام قواعد  –ب 

تتمثل  ،فية بعد التصميمااحتياطات إضجات الخطيرة إتباع تقتضي خصوصية المنت
 .(2)ب الاشتراطات الفنية للمنتوجإلىإضافة   (1)ب التركيب في احتياطات التصنيع وتشمل

                                                 
1  - Arrêté du 08 /19/  2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits 

d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, J.O.R.F, n°9213, du  18/10/2013. 

2  - Règlement (CE) n
o
 2004- 852 du parlement européen et du conseil du 29 /91/  2004 relatif à 

l'hygiène des denrées alimentaires, J. O. U. E, n° L 139/1 du 30/04/2004. 

متطلبات السلامة، عند تصميم  ةمراعا وفي هذا الصدد، أصدر المشرع الجزائري قرارات وزارية ترك ز على ضرورة - 3
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  :يذكر من بينها، ل خطورة على سلامة المستهلكتشك  بعض المنتجات التي 

المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحد د متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، ج. ر عدد  31/91/2910
اعتماد النظام التقني المتضم ن  11/90/2910. والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في12/90/2910، صادر في 11

 .20/11/2910، صادر في 08الذي يحد د متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال، ج. ر عدد 
صلة ق على النشاطات المت  التي تطب   الأمن قواعدلد حد  الم 457-10تنفيذي رقم المرسوم من ال 4مثلا المادة  - 4

تلك  ي اشترطت في المتعامل معالت   سالف الذكر،، ةالمضغوط بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز
 .المهنية اللا زمة للنشاطات الواجب ممارستها ةالكفاء المنتجات،

مان، بمقتضاه يتم  ايقاف أن كما هو الش    - 5 بالن سبة للآلات شديدة الخطورة، يجب على المنتج، أن يضع نظاما للض 
الآلة، بمجرد رفع اليد أو ترك القائد لمقعد القيادة. الرجوع في هذا الصدد إلى:  المحر ك أو تعطيل عناصر الخطورة في

 .11محمد محي الدين ابراهيم سليم، مرجع سابق، ص. 
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 :احتياطات تركيب المنتوج -1ب 

 منذالأجزاء  من العديد جمع ،التداول في لمنتجات الخطيرةبعض ا يستلزم وضع      
 الأجزاء هذه تكون قد  المنتوج تركيب في الداخلة المواد من العديد وخلط  التصميم مرحلة

 .(1)بطبيعتها خطيرة المواد أو 

 لسلامة حماية أحسن يضمن أن ،المنتوج تركيب عملية أثناء المنتجلذلك  يلتزم
 بمتطل   احترام  من أكدالت   بهدف ،والتحاليل التجارب إلى تخضع أن يجبوالتي  المستهلك
أو تزيد  خطير بلا عيوب تجعله ه، من أجل تكوينالسوق في المنتوج وضع قبل السلامة

 .(2)من خطورته

  :منتوجفي تصنيع الاحترام الاشتراطات الفنية  -2ب
 في  توافرها التي يلزم ةت الفني  بمراعاة الاشتراطا ،صنيعالت    في مرحلة يلتزم المنتج     
 ها:فها البعض بأن  عر  ، هذه الأخيرة التي الجودةركيز على الت   من خلال ،المنتوج

 أو سلعة  تصنيع خلال من  الرغبات وا شباع بالمتطلبات الوفاء على القدرة »
  .(3) « المستهلك ومتطلبات باحتياجات تفي خدمة تقديم

                                                 

فمثلا أي جزء مركب في الطائرة يجب تصـنيعه علـى وجـه مطـابق للمواصـفات المحـددة فـي نمـوذج تصـميمها يكـون  - 1
 . ، صمرجـع ســابقيسـرية محمـد عبـد الجليـل، . الرجـوع فـي هـذا الصـدد إلـى: رتطـاملديـه القـدرة علـى تحمـل الاهتـزاز والا

101. 
 ، عنوقوعها قبل الأخطاء بتجن   ؛ لذلك لابد منالجودة عدم على امؤشر  تعد   ،جو المنت على تظهر التي فالعيوب  - 2

 .الخطأ وقوع بعد استخدامها من بدلا ،الإنتاج ةعملي   أثناء المنتجات جودة قياس من نتمك   ،معايير استعمال طريق
 مجلة ،«المؤسسة في التغير إدارة في التكنولوجي التكيف مداخل دور «القادر دبون،  عبدالرجوع في هذا الصدد إلى: 

 .711 . ص، 2112 ،11عدد  ورقلة، حقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،كلية ال ،الباحث
أن الجزائر ضمن الدول التي سيتم سحب منتجات شركة مارس  ،"فود كواليتى نيوز"موقع مثلا في هذا الصدد  ذكر    

الأمريكية للشيكولاطة منها، بعد قرار الشركة بسحب منتجاتها من السوق في أعقاب شكوى من سيدة هولندية بوجود 
 محمول من الموقع: .شيكولاطةالقطعة بلاستيك في لوح 

34761.htm-http://algpress.com/article :21/14/2171، تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
 يرجع. و 13، ص. 2999عبد الستار العلمي، إدارة الإنتاج والعمليات، مدخل كمي، دار وائل للنشر، عمان،  - 3

  = صلاحيته  ودرجة الشيء طبيعة ابه ديقص التي ،Qualitasاللاتينية  الكلمة إلى Qualityالجودة  أصل كلمة

http://algpress.com/article-34761.htm
http://algpress.com/article-34761.htm
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دها يحد   تحترم الشروط التيصالحة وسليمة مالم  تكونسبة للأغذية مثلا، لا فبالن  
 رلم تتوف  أو  (1)يرهاضتح فيمثلا إذا استخدمت مادة غير صالحة ق ذلك يتحق   ؛نظيمالت  

 .(2)علان عنهادون الإ  أستعيض عن أحدها وأيا أو جزئيا ناتها كل  أحد مكو  

 10-10 رقم القانون في  يةبمسألة سلامة الأغذ اهتمامهعلى  الجزائريد المشرع أك        
 على وضع 2إلى  4في المواد من ز المستهلك وقمع الغش، الذي رك  المتعلق بحماية 

قد صدرت و  ؛تنظيملل   فصيلالت   مهمة وترك الغذائية المواد سلامة لضمان العامة القواعد
 الخصائص مجال في دةالمحد   والكيفيات الشروط مل في تلك التي تنظ  بعض منها، تتمث  

                                                                                                                                          

إدارة الجودة الشاملة و الأداء  «الرجوع في هذا الصدد إلى: يوسف بومدين، والإتقان.  الدقة قديما تعني وكانت=
 .22 .، ص2111 ،15عدد  ورقلة، ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ،مجلة الباحث، »المتميز

1
 ماء ملوث في تحضيرها.كاستخدام   - 

2
كثير من المنتجين لمختلف أنواع المشروبات طرقا ملتوية، لتقليص تكاليف الإنتاج، حيث يستبدلون مثلا يعتمد   - 

بة للسرطان في حال الإكثار من تناولها، وتستورد هذه المادة من السكر بمادة "السكارين" التي تعتبر من المواد المسب  
ليتم إحضارها في اليوم الذي يتم استعمالها حتى تكون بعيدة عن  ،عن وحدات الإنتاجن بعيدة الخارج لتخزن في أماك

مؤسسة لإنتاج المشروبات، نصفها  467 ،فضيلة مختارالرجوع في هذا الصدد إلى:  .أعين مراقبي الجودة وقمع الغش
 محمول من الموقع:. ينخطورة على صحة المواطن تسويق مشروبات مغشوشة تشكل  يخالف ضوابط التصنيع،

. http://www.djazairess.com/echorouk/23458   ، :01/10/2171تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
وخطير  جوء لاستخدام ملح غير غذائي، بالل  ”المرڤاز“المعروفة باسم  كما يعمد بعض محض ري وصانعي النقانق     

ب بقاؤها مدة طويلة في مصالح حفظ الجثث على صحة الإنسان، يستخدم في تحنيط جثث الموتى، التي يتطل  
عطائه لونا يظهره جديدا وفي حالة جيدة هو لجوء  والأخطر ؛بالمستشفيات، وذلك بغرض بقائه في نفس الصورة وا 

صحية لهذا المنتوج، على غرار عنق الدجاج وضرع لإضافة أجزاء غريبة وخارجة عن المكونات القانونية والهم بعض
كمال بوزوالغ، التحقيق في استخدام ملح تحنيط الموتى في  ا الصدد إلى:ذالرجوع في ه .البقرة وبعض بقايا الرأس
 . محمول من الموقع:صناعة "المرڤاز" بسكيكدة

www.elkhabar.com/press/article/103202http://  ، :01/10/2171تم الاطلاع عليه بتاريخ.   
ير المرقاز ضوالمتعل ق بشروط تح 21/12/7001المشترك المؤرخ في  من القرار الوزاري الثانيةالمادة  رغم أن      

با من عناصر ن أن يكون مرك  لا يمك” المرڤاز“، تشير إلى أن 7001/ 21/14، الصادر في 04وتسويقه، ج. ر عدد 
    والخروف وشحوم هذه الحيوانات، مضافة أو غير مضافة لها المعطرات والتوابل. أخرى غير لحوم البقر

 معهايات من السكر المحروق بمزج كم   ،حالات غش فاضح في المصانع كما تشهد عملية تصنيع مادة القهوة،      
أمين عادل،  ر. الرجوع في هذ الصدد إلى:ة المواطنين للخطض صح  تعر   ،مسرطنة والذي يعتبره المختصون مادة 

http://www.akhersaa-محمول من الموقع:   مغشوشة ومسرطنة“ قهوة “ الأموال لشرب  الجزائريون يدفعون

dz.com/news/136553.html.،  70/72/2171عليه: تاريخ الاطلاع                                    

http://www.djazairess.com/echorouk/23458
http://www.elkhabar.com/press/article/103202
http://www.elkhabar.com/press/article/103202
http://www.akhersaa-dz.com/news/136553.html
http://www.akhersaa-dz.com/news/136553.html
http://www.akhersaa-dz.com/news/136553.html


                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 221 

  (2) الملوثاتقة في مجال المطب   والكيفيات الشروطو  (1)الغذائية للمواد المكروبيولوجية
  (3) الحيواني أو البشري للاستهلاك الموجهة الغذائية المواد إلى المضافة الموادوأيضا 

                                                 
1
 خصائصال المطبقة في مجال اتكيفياللشروط و احدد ي، 2175 /25/11في المؤرخ 172- 15مرسوم تنفيذي رقم  - 

  .11/2175/ 2، صادر في  01عدد  ج. ر ،للمواد الغذائيةالميكروبيولوجية 
2
د الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات يحد ،75/71/2174خ في مؤر  011 -74تنفيذي رقم مرسوم   - 

منه الملوث  7مطة  0. وقد عرف ت المادة 25/72/2174في  ، صادر14عدد  ج ر المسموح بها في المواد الغذائية.
المطبقة كل مادة تضاف بغير قصد في الغذاء ولكن توجد فيه على شكل بقايا في النتاج بما فيها العلاجات  « بأن ه:

ير وفي في الصناعة وفي التحويل وفي التحضعلى المزروعات وعلى المواشي وفي ممارسة الطب البيطري و 
ة الملوث بيئي. ولا تطبق عبار  وفي نقل هذا الغذاء وتوزيعه أو تخزينه أو بعد تلوثوالتغليف يب في التوضالمعالجة و 

 .    »على بقايا الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية
3
سنة  نظ مها منذحيث  ،والتشريعات الغذائية من خلال التنظيمات همية لموضوع المضافاتيولي المشرع الجزائري أ  - 

 7002/ 17/ 70المؤرخ في  25 -02رقم  وفق مجموعة من النصوص القانونية أهمها المرسوم التنفيذي 7002
صادر في  ،15، ج. ر عدد وكيفيات ذلك لغذائيةا المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات

المضافة  المحدد لقائمة المواد 2112 /74/12والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في (، الملغى) 22/17/7002
التطورات على مسايرة  وفي إطار حرصه ،15/15/2112، صادر في 07، ج ر عدد المرخص بها في المواد الغذائية

المرسوم التنفيذي رقم أعلاه ب 25 -02رقم  المرسوم التنفيذي ألغى ،مجال الصناعة الغذائية فيالعلمية والتكنولوجية 
هة الموج   استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية اتد لشروط وكيفيالمحد   ،75/15/2172في  المؤرخ 274 -72

 10 -10قانون رقم المن  12/12تطبيقا للمادة   ،71/15/2172صادر في ، 01عدد ج. ر ، للاستهلاك البشري
 .سالف الذكر ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

 :كل مادةأعلاه: "  274- 72المرسوم التنفيذي رقم من  03طبقا للمادة  ويقصد بالمضافات الغذائية      
 لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية -
 ة،توي أو لا على قيمة غذائيتح  -
راحل الصناعة أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من م تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو  -

يب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة، إلى التأثير على توضير أو المعالجة أو الالتحويل أو التحض
 ."قاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مكونا لهذه المادة الغذائيةأو أحد مشت وتصبح هي خصائصها

 72ادي الأوروبي الصادر في: فتها المادة الثانية من توجيه المجلس الاقتصفقد عر   ،ا على المستوى الأوروبيأم       
 مواد الغذائية.الذي يتضمن التقريب بين تشريعات الدول الأعضاء بخصوص المضافات المطبقة على ال 72/7022/

    Directive du conseil n
o 

89-107/CEE du 21/12/1988 relative au rapprochement des législations 

des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à 

l’alimentation humaine , J. O. U. E, n
o
 L 040 du 11/02/1989. 

فتها المادة الثانية من        .المتعلق بالمضافات الغذائية 052 -2111القانون رقم  بينما المشرع الفرنسي فقد عر 
    Décret n°2006-352 du 20 /93 /  2006 relatif aux compléments alimentaires, J.O.R.F, n°72 du 25 

/03/ 2006.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01EB7CDD8A5565A809932F2C14F6A59A.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=20160430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01EB7CDD8A5565A809932F2C14F6A59A.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=20160430
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 الغذائيةلملامسة المواد  الموجهة   وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم إضافة إلى شروط 
 .(1)ستحضرات تنظييف هذه اللوازموكذا م

د مثلا قائمة إذ حد   ،(2)يةالبدن والنظافة التجميل منتجاتمسألة إنتاج أيضا م نظ        
ن قائمة كما بي   ؛(3) ظيف البدنينالمواد المحضور استعمالها في تركيب مواد التجميل والت  

نات قائمة الملو  بالاضافة إلى ، (4) نةقيود معي   ةالمواد التي لا يمكن أن تحتويها إلا بمراعا
 التيفوق البنفسجية   من الأشعة  بها وقائمة مواد الحماية  المسموح  والعناصر الحافظة
 .(5)يمكن أن تحتويها

 تجهيز المنتوج مراعاة ضوابطثانيا: 
 وتعتبر لمنتوجا دـجس لتمث   ،(6)تغليفتعبئة أو  في ادةع المستهلك إلى وجـالمنت يصل     
 .جهيزل في الت  هذه العملية تتمث   ؛هل الأولية يةالحما

                                                 
1
واللوازم الموجهة ، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء 23/11/2910مؤرخ في  200 -10مرسوم تنفيذي رقم  - 

 .11/72/2171، صادر في 10، ج. ر عدد ف هذه اللوازموكذا مستحضرات تنظي  اد الغذائيةلملامسة المو 
ل والتنظيف ، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجمي11/17/1000 مؤرخ في 30-00رقم مرسوم تنفيذي   - 2

م ، معدل ومتم75/17/7001، صادر في 4ر عدد .يبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، جضالبدني وتو 
 . 27/14/2171، صادر في 21عدد ج. ر ، 72/14/2171المؤرخ في  774-71بالمرسوم التنفيذي رقم 

3
الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف  30-00 التنفيذي رقممن المرسوم  1عد لت المادة  - 

 111-19 رقم من المرسوم التنفيذي 3مادة بالسالف الذكر، البدني وتوظيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية. 
قائمة المواد المحضور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتظيف حددت ف ،الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي السابق

 .البدني في الملحق الثاني بأصل هذا المرسوم
4
الذي يحدد شروط  30-00التنفيذي رقم الذي يعدل ويتمم المرسوم  111-19من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 

 ، سالف الذكر.وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوظيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
 .من المرسوم التنفيذي نفسه 0المادة  - 5
سالف الذكر التغليف بأن ه: المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  93-90من القانون رقم  3مطة  3عر فت المادة  - 6

يب وحفتظ وحمايتة وعترض كتل منتتوج والستماه بشتحنه واد أيا كانتت طبيعتهتا، موجهتة لتوضتكل تعليب مكون من م« 
 .»وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك

-04صدر التوجيه رقم تغليف الو  بعملية التعبئةهدف تنسيق التدابير الوطنية المتعلقة بو أما على المستوى الأوروبي     
 = .المتعلق بعملية التغليف ونفايات التغليف 12
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لا ينطوي  عندما يتعلق الأمر بمنتوجطبيعة المنتوج، ف جهيز باختلافيختلف دور الت        
ل في يتمث   ،عمليةتلك الالهدف من  مستعملها، فإن   أو لمستهلكيها سبةعلى خطورة بالن  
وله إلى يد المستهلك أو المستعمل بصورة تجعله عند وص ،نات المنتوجالحفاظ على مكو  

الكمية أو   حيث من   سواء ،عليه  فقلما ات    مطابقو  (1)به  ور المنوطالد   لأداء   صالح
  .(2)وعيةالن  

ع ر منتجاته بشكل يشج  اهظإإلى ، تلك العمليةمن خلال عادة المنتج يسعى  أن   كما     
ثــر ألـمـا لــه مــن  منتوج،مــا فــي تـرويــــج الـدورا مـهــيلعب  ابالجذ   فالغلاف ؛الإقبال عليها
 بعد أخرى أغراض في ةالعبو   استخدام إمكانية إلى بالإضافة ،نـتـبــاه المستهلكإفـــي جــذب 

الهدف الأساسي من تجهيزها  منتجات خطيرة، فإن  ب ق الأمرلكن عندما يتعل  ، (3)عمالالاست
  .(4)ق الخطر الكامن فيهاتحق   ديتفاسويق بتعبئتها وتغليفها هو للت  

                                                                                                                                          

= Directive n° 94-62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, J.O.C.E 

n° L 365 du 31/12/ 1994.  

، لكن ه ألغي وتم  إدراجه ضمن 300 -02رقم وقد أدخله المشرع الفرنسي ضمن قانونه الداخلي بموجب القانون      
مادة، بغض النظر عن طبيعة  كل « :( بأن هR543-43/ 1في المادة ) التغليفالذي عر ف قانون البيئة، هذا الأخير 

المواد المصنوعة  منها، تهدف إلى احتواء وحماية السلع، تمكن من مناولتها وتسليمها من المنتج إلى المستهلك أو 
 .» ...عملالمست

ي مكوناتهـا قـيتعـين مراعـاة تغليفهـا بالشـكل الـذي ي ،جات سـريعة التلـف والتـي يـتم نقلهـا عبـر البحـرمثلا بالنسبة للمنت - 1
 الرجوع في هذا الصدد إلى: من الرطوبة.

Houria YESSAD, Le contrat de vente international de marchandises, Thèse pour le doctorat en 

Droit, Faculté de Droit, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2998, p. 301. 
، كذلك افمثلا الأكياس الخاصة بالقهوة بعضها يملأ بمعزل عن الهواء مما يسمح للقهوة بالحفاظ على نكهته  - 2

 .لال مقاومتها للصدماتالمشروبات من التسرب من ختمنع  التيقارورات المشروبات المصنوعة من مادة البولي إيثين 
، تأثير التعبئة والتغليف على السلوك الشرائي للمستهلك الجزائري، دراسـة حالـة: ملبنـة ترافـل/ البليـدة يمينة كمال بن  - 3

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تسويق دولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبـي بكـر 
 .41. ص ، 2171ن، بلقايد، تلمسا

مــن القــانون رقــم  19وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة  .32، مرجــع ســابق، ص. ورمحمــد شــكري ســر  - 4
يتعين على كتل متتدخل احتترام  «المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر. عندما نص ت على أن ه:  90-93

  ». ...فيما يخص: ...تغليفه إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك
 =( من قانون البيئة التي تنص على أن ه: R 543-44/1)والمشرع الفرنسي في المادة 
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 ؛(1)ة المنتجاتخطور  كقي المسـتهلــيتجهيز ملائم لى ـذلك على المنتج أن يحرص عـل    
نات على مكو  كافيـة للحفاظ  ،إذ قد يحدث أن تكون الأغـلفة أو العبوات التي يختارها

السلامة ق تحق   ق الخطر الكامن فيها، فلاها لا تكفل عدم تحق  لكن   ،المنتوج وخصائصه
بطريقة غير  غير الخطرة في الأصل وادبعض المتجهيز  أن  كما ، (2)للمستهلك  الكافية
  .(3)تلك الصفة قد يضفي عليها  سليمة

بمكوناته  الالمام خطير منتوج أي تعبئة أو تغليف بعملية القيام قبليتطل ب لذلك 
استخدام ن خلال ـــم ،هفلتغلي اسبةالمن المادة إختيار عملية لتسهيل ،الفيزيائية خصائصهو 

                                                                                                                                          

 :( للمتطلبات الأساسية المبينة أدناهR. 543-42يجب أن يستجيب التغليف المذكور في المادة ) «  = 
 :لمتطلبات المحددة لتصنيع وتركيب التعبئة والتغليفل 1 .

 .» .. .ب أن يشتمل على الحد الأدنى الضروري لضمان مستوى كاف من السلامة والنظافة والقبولأ( يج 
1  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 496. 

يا للكسر عند تعر ضها للصدمات تعبئة المواد الكيماوية ومواد التنظيف في عبوات زجاجية تفاديتع ين مثلا، تجنب   
 .أو سقوطها على الأرض

ظر عبوة من البلاستيك لتعبئة سائل ضار أو حارق، للحفاظ على خواص هذا السائل، ولكن بـالن  مثلا استعمال كفي ي - 2
وهـذا حـال ؛ يؤذي مـن يسـتعملها بشكل ،يمكن أن يؤدي إلى اندفاع السائل من فوقها ،غط عليهاالض   لمرونة جدارها، فإن  

والتــي تجعــل مجــرد الضــغط عليهــا للاســتعمال " Anti-rouille"الصــدأ  العبــوة البلاســتيكية التــي تحتــوي علــى مــادة ضــد
 الرجوع في هذا الصدد إلى: .يؤدي إلى الانسكاب على وجه المستعمل

Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 485. 
شرع بطريقة تجعله خطرا على صحة المستهلك، لذلك نص كل من المكالماء مثلا الموجه للاستهلاك، قد يجهز  -3

 11بالنسبة للمشرع الجزائري، نصت المادة الجزائري والفرنسي على ظرورة مراعاة مواصفات معينة أثناء هذه العملية ف
عدد  ج. ر، المتعلق بمياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها،  2999/ 20/90المؤرخ في  القرار الوزاريمن 
في  صادر، 11، عدد 71/17/2117في  المؤرخالوزاري ، معدل ومتمم بالقرار 2111 /08/ 21صادر في ، 57
د من متعدّ  ،في وعاءات من الزجاج ،يجب أن توضب مياه الشرب موضوع هذا القرار «على أن ه:  .27/17/2117

  » .ة لتفادي كل إحتمال للتلوث..د اليتيلين تيريفلات، مغلقة بإحكام ومعدّ كلورور الفينيل ومن متعدّ 
رورة مطابقة المواد من تقنين الصحة العامة، على ض 18/1-1321ت المادة للمشرع الفرنسي، فقد نص  سبة الن  أم ا ب    
 ، يتم  هة لملامسة مادة الماء الموجهة للاستهلاك، لمواصفات محددة، والتي لا تشكل خطورة على صحة المستهلكالموج  

 إعدادها بموجب قرار من وزير الصحة.
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خاصة في  ،خصائصه عدم فقدان المنتوجتضمن بذلك  (1) تهمواد تعبئة تتلاءم مع طبيع
 .(2) مجال المواد الغذائية

                                                 

، يجعـــل مـــنهج مراقبـــة اســـتقرار 27/10/2171مؤرخـــا فـــي  اقـــراردث المشـــرع الجزائـــري وفـــي هـــذا الصـــدد اســـتح   - 1
 .22/14/2171، صادر في 21المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا، ج. ر، عدد 

وقمع الغش، سالف  المستهلك حمايةالمتعلق ب 10-10 رقم قانون من 11/7 المادة نصت في هذا الخصوص - 2
يجب أن لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف، وغيرها من الآلات المخصصة   «:أن ه علىتي نص ت الذكر، ال

من المرسوم  40وهو ما أك دت عليه المادة ، »إفسادها إلى تؤدي لملامسة المواد الغذائية، إلا على اللوازم التي لا 
ثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أفة الصحية الذي يحدد شروط النظافة والنظا 741 -71التنفيذي رقم 

 قبل تنزع قشرة أو بغلافباستثناء المواد الغذائية المحمية طبيعيا  «: يلي ما علىالتي تنص  ،البشري، سالف الذكر
 رزم فغلا بواسطة بيعها عند التلوثات أنواع جميع من نهائية محميةال الغذائية المنتجات يجب أن تكون ،الاستهلاك

 » المعدة لكي تلامس المواد الغذائية المواد مجال في المعمول به وفقا للتنظيم الصحي الضمانكل  لها يكفل
 ، صدرالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر 10 -10أعلاه من القانون  07وتطبيقا للمادة     

واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية ستعمال الأشياء الذي يحدد شروط وكيفيات ا 200 -10المرسوم التنفيذي رقم 
منه على ضرورة التقيد  77و 11، 11، 15في المواد  ذي رك زوال ،وكذا مستحضرات تنظييف هذه اللوازم، سالف الذكر

أي خطر على  بمواصفات السلامة أثناء إعداد الأشياء والوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، بالشكل الذي لا يشكل
  سلامة المستهلكين.

ل ب في أمراض مختلفة للإنسان، سواء عبر المواد المستخدمة في تصنيعها والتي تتحل  تتسب  مثلا البلاستيكية  وادفالم    
وتذوب في الأطعمة المحفوظة بداخلها لاحتوائها على مادة "لاكسين" خاصة إذا ما أعيد استخدام هذه المواد والأدوات 

هذه  كما أن   ،يكية، فقارورات المياه المعدنية البلاستيكية والعصائر وغيرها صالحة لمرة واحدة من الاستعمال فقطالبلاست
الإجهاض بالإضافة إلى سرطانات الرحم والثدي ، خاصة في الإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية تسب ب المادة

وعدم تكرار  ،لزجاج أو الستانلس تيل أو الأكروبال والسوليفانالعبوات البلاستيكية بعبوات من ا لذلك ينصح استبدال
استعمالها لأن غسلها بالمواد القلوية يؤدي إلى تفاعل البلاستيك مع أي مادة غذائية يتم تخزينها بها، مما يجعلها غير 

الألوان للأكياس صالحة للاستخدام الآدمي أو أي غرض من الأغراض الأخرى، كما  أن استبدال اللون الأسود ببقية 
  الرجوع في هذا الصدد إلى:البلاستيكية دون منعها من الأسواق لا يحل المشكل أبدا ناهيك عن مخاطرها على البيئة. 

ع أمال، مصانع وورشات سرية تغرق الأسواق بمنتوجات مغشوشة، قارورات المياه، علب المواد الغذائية والأكياس 
 . محمول من الموقع:الجهاز المناعيالبلاستيكية، تسبب سرطانات وتخرب 

http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2013-10-

07&aff=60228       

.  21/72/2175الاطلاع عليه بتارخ:  تم    
من المرسوم  12غم من ذلك، سمح المشرع الجزائري باستعمالها كمادة ملامسة للمادة الغذائية، بموجب المادة بالر       

يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة الذي ، 11/2114/ 22مؤرخ في  271 -14رقم التنفيذي 
=     . وهو 22/11/2114الصادر في ، 41ر، عدد .، جالأطفاللاحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للعب 

http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2013-10-07&aff=60228
http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2013-10-07&aff=60228


                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 226 

الطبية  موادــــــكالأدوية وال ،الصيدلانية لموادل سبةبالن   ،تظهر أهمية هذه الوظيفةكما 
 .حماية المستهلكفها لفي تغليالتي تحتاج إلى مواصفات خاصة 

 وأ ت خزينالـ سواء أثناء ،(1)ملائمة حفظ شروطركيز على توفيرها لضافة إلى الت  بالا
  اخليةالد    العوامل كل من المنتوج يحمي الغلاف أن   فالمفروض ؛والـعرضأ قلالن  

 وغير، دماتوالص    طوبةوالر    كالحرارة ،(2)أو على خواصه  عليه رتؤث   قد التي ةوالخارجي  
  .(3)ذلك

                                                                                                                                          

، الذي يحد د شروط وكيفيات استعمال الأشياء 200 -10رقم  من المرسوم التنفيذي 12تناوله أيضا في المادة  ما= 
 واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظييف هذه اللوازم، سالف الذكر. 

من المرسوم  21/2استعمال الجرائد مكان غلاف الرزم في المادة  كان قد منع المشرع يلاحظ أن الاطاروفي هذا     
في ، للاستهلاك، سالف الذكر الأغذية عرض عملية عند الصحية المطلوبة بالشروط المتعلق 50 -07التنفيذي رقم 
ظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد النظافة والنشروط يحدد الذي  741 -71المرسوم التنفيذي رقم  حين لم يتناول

لاحتوائها على مادة مثل هذا المنع، بالرغم من خطورة هذه المادة الذي ألغاه ، ، سالف الذكرالغذائية للاستهلاك البشري
 .تستعمل بكثرة خاصة في تغليف السمك والتيالرصاص السامة، 

 أو بالتبخر التعبئة وعاء من المنتوج يفلت لا أن لىع يحرص أن المنتج على ،المنتوج تعبئة فمثلا عند إعداد - 1
ا يتعل ق الأمربالتسر    توافق تحديد بهدف تقنية بدراسات يقوم بأن وذلك سام، أو للاشتعال قابل منتوجب ، خاصة لم 

 مرجع سابق، صحماية أمن المستهلك...، كريمة بركات، وتغليفه. الرجوع في هذا الصدد إلى:  تعبئته مع المنتوج
202 . 

المؤرخ في  41 -01من المرسوم التنفيذي رقم  10وهو ما تؤك د عليه المادة ينطبق الأمر مثلا على مادة الملح،  - 2
، صادر في 14، الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود، ج. ر، عدد 01/17/7001
اليودي ويسوق لدى إخراجه من المصنع في تغليف يجب أن يوضب الملح . التي تنص على أن ه: " 07/17/7001

متين داخل أكياس وعلب وقارورات أو في أي  تغليف آخر يطابق المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية 
 ."والتنظيمية المعمول بها، و يجب أن يكون التغليف مختوما وعاتما ومستقرا كيميائيا

 أن يجـب التغليف،  فـخاصـة ولـوازم تاتجهيـز  مـثلا، الكيميائيـةكالمنتجـات  الخطيـرة، المنتجـات بعـض تعبئـة بتتطل ـ  - 3
 إلـى المنـتج مـن نقلـه أثنـاء هوحفظـ تـهحماي كما يراعـى ضـمان المنتوج، فيها يحفظ سوف التي البيئة الإعتبار بعين يأخذ

إذ  ؛لآخـر مكـان مـنو  لآخـر سـوق مـن تختلـف ،المنتـوج يحتاجهـا التـي الحمايـة نـوع فـإن ذلـك، إلـى إضـافة ؛ المسـتهلك
 والأكثـر البـاردة المنطقـة عـن ،والرطـب الحـار المنـاخ ذات الـدول فـي نحتاجـه الـذي والتغليـف التعبئـة نـوع يختلـف مـثلا

 للعطـب القابلـة للمنتوجـات سـبةبالن   ولاسـيما ،والتغليـف التعبئـة فـي الحماية زيادة بتتطل   قلالن   وسائل نوعية أن كما جفافا،
 وزيـعالت   قنـوات فـإن ذلكلـ جبليـة، أو دةمعب ـ غيـر صـعبة طـرق وفـي بعيـدة مسـافات إلـى نقلهـا تـم   ذاإ ،الكسـر أو السـريع
 .10ص.كمال بن يمينة، مرجع سابق، الرجوع في هذا الصدد إلى:  سب.منا وتغليفا   تعبئة بتتطل   قد ،والبطيئة الطويلة
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 حيث ؛نف الذي تنتمي إليهفيراعى فيها الص   ،رةيسبة لبعض المنتجات الخطا بالن  أم       
ويكون قادرا   ب فيهنف المرت  حسب الص   ،ملائمة (1)ة خطرة في رزمكل ماد   يجب أن تلف  

 ولا  يكون عازلا كما ينبغي أن  ؛طوبةدمات والر  والص    اتوالهز    غوطعلى مقاومة الض  
  .(2)ل معه تركيبات ضارة ر بالمحتوى أو يشك  يقبل التأث  

ه كان عليه أن بدعوى أن   مسؤولا،القضاء الفرنسي المنتج  اعتبر ،وفي هذا الصدد
 بالسائل  العبوة  وكذلك يجب عند تعبئة هذه  الدقة في اختيار العبوة المناسبة للمنتوج يتحرى

 .(3) على الأقل 29ترك فراغ فيها بنسبة 

ن يتعي   أين ؛عند التعبئة والتغليفق الأمر بالدواء عندما يتعل  تزداد أهمية الموضوع 
 عبئةالت   عناصر راختيا يتم   لاإذ ، هذا المنتوجأن يأخذ في اعتباره طبيعة على المنتج 

ن   دفةبالص    تهدفو   ةعبو  وال المحتوى بين العلاقة ودراسة ةمحاسبي   دراسات من ما لابد  وا 
 سممت لتفادي ةالعادي   ةالمد   خلال واءبالد   للاحتفاظ الةفع   مراقبة إلى ةالعملي هذه

 .(4)المستهلك

                                                 

منها وتفادي أي ضرر كان سواء للأشخاص أو وضمان أ زم أي جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرةيقصد بالر   - 1
الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل  452-10 التنفيذي رقم من المرسوم 10مطة  12الرجوع إلى المادة:  .للبيئة

  المواد الخطرة عبر الطرقات، سالف الذكر.
تعلق بالمواصفات التقنية لوضع ي 24/10/7001من القرار المشترك المؤرخ في  1ذكر في هذا الصدد المادة ي - 2

رك زت التي  .21/15/7001، صادر في 04ر، عدد  .وكيفيتها، ج وشروطهامستخلصات ماء جافيل رهن الاستهلاك 
لترات في جميع المواد باستثناء الزجاج ومادة البلاستيك  15توضيب ماء جافيل الذي يقل حجمه عن  على وجوب

المنتجات غير الغذائية، من المرسوم نفسه، يجب أن يكون توضيب )تعبئة(  0ة وطبقا للماد ،الشفافة ونصف الشفافة
 مغاير للتوضيب المستعمل بالنسبة للمنتجات الغذائية. 

 .31 .: محمد شكري سرور، مرجع سابق، صأشار إليه، 13/12/1002رنسي نقض مدني ف - 3
ـــدة دحمـــان، التســـويق الصـــيدلاني حالـــة مجمـــع " - 4 ـــوم التســـيير، كليـــة العلـــوم صـــيدال"، أطروحـــلين ة دكتـــوراه، فـــرع عل

 . 222 .، ص2990الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة دالي ابراهيم، الجزائر، 
ت تعبئتها، كـأن يختـار عبـوات مـن النـوع يحدث ذلك عندما لا يتناسب التجهيز مع خواص أو طبيعة المادة التي تم       
فـي تركيـب الـدواء، ممـا يـؤدي إلـى فسـادها فيصـبح استعمــالها منطويـا علـى  يمكن أن تتفاعل مع العناصر الداخليـة الذي

ية للمنتج...، مرجع سابق، ص. المسؤولية المدن ،كجار )سي يوسف( زاهية حورية. الرجوع في هذا الصدد إلى: مخاطر
101. 
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 91-81من قانون رقم  30في المادة  بهذا الخصوص، المشرع الجزائري نص  
 ه:على أن   ، المعدل والمتمم،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها

 .« رتها علميايمنع استعمال مواد التغليف والتعليب التي تثبت خطو  »

التجهيز في مجال  ،م قانون الصحة العامةقس   سبة للمشرع الفرنسي، فقدوبالن  
 ،والخارجي  مباشر بالدواء اتصال وهو ذلك الذي يكون على إلى التجهيز الأولي الأدوية،

 .   R (1) 7-572للمادة  قاـــطب  يحوي الأول، وذلك ي الذي ــالخارج لاف ـــالغ ل فيمث  ــتالم

  وبناءا على ذلك  ئةنتوج بطريقة سي  ع استخدام المأن يتوق   ،كذلك على المنتج تعي ني
الأطفال أو  من قبل ة مراحل قبل فتحهابعد   بحيث تمر   ،عبئةط عملية الت  يجب عليه ضب

   .(2) حتى الكبار العابثين

 المنتوج بسلامة المرتبطة   الخطيرة المهام من غليفوالت   عبئةالت   ةمهم   فإن   لذلك
 والأصول الأساليب واتباع السليمة المبادئ بمقتضى المنتوج مع عاملفالت   ؛وجودته

 هو كما المنتوج سلامةب الاحتفاظ في الإيجابية نتائجه له ،والتغليف التعبئة عند الصحيحة
تمهيدا لتسويقه والذي يتعي ن أن يحتفظ بدوره أثنائه، جنب الاحتياطات الأخرى في  مطلوب
 .لمرحلة التي تلي مرحلة الانتاجهذه ا

 
                                                 

1 -  Article R 5121-1 du code de la santé publique, op. cit,  dispose: «  Pour l'application du 

présent livre, on entend par :...... 
3- Conditionnement primaire, le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel 

le médicament se trouve en contact direct ; 

4- Conditionnement extérieur, l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire » 
 على سبيل المثال إحكام غلق زجاجات الأحماض وعدم سهولة فتحها من مرة واحدة نظرا لخطورتها.   - 2
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 نيالثا الفرع                                
 سويقفي مرحلة التّ احتياطات                        

 الانتاج  مرحلة ،ريج الخطو قة بالمنتالمادية المتعل   الاحتياطات تجاوزيجب أن ت
 المنتوج أكد من أن  الت  ب ،سليم عن طريق احترام شروط تخزين ،(1)مرحلة تسويقه لتشمل

 اللازمة نقلالاحتياطات  ةإضافة إلى مراعا )أولا( مخزن طبقا لمواصفات جودة التخزين
 .)ثالثا( سليمبالت  قة المتعل   حتياطاتقيد بالإالت   دة علىازي )ثانيا( هئلحماية المنتوج أثنا

  سليم احترام شروط تخزين أولا:
 ظل   في بالمنتجات الإحتفاظ إلى دفته ،ةهام   ةتسويقي وظيفة ،خزينالت   عملية د  تع
 المنتوج على تضفي إذن فهي ،بيعها ثم ومن لعرضها تمهيدا ،المناسبة خزينالت   شروط
 بمجرد ،الإستهلاك لمراكز موجهة ادائم هاكل   ليست، المنتجات هذه ذ أن  إ ؛ةزمني   منفعة
ام ظانتإلى  يؤدي ما ذلك ،تطول أو تقصر قد لمدة منها الفائض نيخز   بل ،جمعها
 .(2)توزيعها

ق الأمر ا يتعل  لم   ،ةخزين دورا آخر أكثر أهمي  ابق لعملية الت  ور الس  يضاف إلى الد  
 طبقا لمواصفات جودة نمخز   ،ريالخطد من أن المنتوج يجب التأك  إذ  ؛بالمنتجات الخطيرة

 .هائيج الن  و تـــــمنللأو  (3)امسواء للمواد الخ، ةدخزين الجي  شروط الحفظ والت   بإحترام ،خزينالت  

 بصحة لها علاقة مباشرة   التيالمنتجات بتلك   ق الأمرلما يتعل   الأهمي ة تعاضمت
                                                 

ث   التي العمليات سويق: "مجموعبالت   يقصد - 1  اتهوحياز الجملة، ونقلها نصف أو بالجملة المنتوجات خزن في لتتم 
الخدمات". الرجوع في هذا الصدد إلى:  وتقديم والتصدير الاستيراد ومنها مجانا، عنها التنازل أو البيع، قصد وعرضها

 دون منتوج أي   إنتاج يمكن لا هلأن   ،الإنتاج ةلعملي   لمكم   سويقفالت   .01سابق، ص  مرجع بولحية، بوخميس علي بن
  « هذا الصدد إلى: عمر عزاوي،المستهلك. الرجوع في  إلى المنتج من يضمن إنسيابه، له تسويق هناك يكون أن

، 17، عدد جامعة ورقلة ،، كلية الحقوق والعلوم الاقتصاديةمجلة الباحث، »إستراتيجية تسويق التمور في الجزائر
 .45. ص ، 2112

 .41. ص ، مرجع نفسه عمر عزاوي، - 2
وط النظافة والنظافة الصحية الذي يحدد شر  741 -71من المرسوم التنفيذي رقم  51إلى  44تناولت المواد من   - 3
 .اثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، سالف الذكر، الضوابط المتعلقة بتخزين المواد الغذائية\
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خطيرة  اآثار  ،مواصفات تخزينها منجر عن عدم احترايكالأدوية التي قد  ،المستهلك
اعل تتف التي يمكن أن ،لمواد الغذائيةكذلك الأمر بالنسبة ل ؛على سلامة المستهلك

لا   (1) المجمدة  وادـــبالم ق الأمرا يتعل  ة لم  خاص   ؛ةضت لعوامل خارجي  تعر   عناصرها إذا
         .(2)اللحوم يماــس

مثل السوائل ، اسةالحس   رةيالخطة لتخزين المواد خاذ احتياطات خاص  ات  ، كذلكيجب 
عة ة والمشم  شديدة السمي  والمواد   والغازات المضغوطة (3)لبة القابلة للاشتعالوالمواد الص  

 بحيث تتم   ،دة الإضاءةخزين جي  ن تكون أماكن الت  أة؛ ويجب والأدوية والعقاقير العشبي  
 المستخدمون  يكون  اشترط أن  ،ةة هذه العملي  ونظرا لحساسي   ة وأمانات بدق  جميع العملي  

                                                 

  77/7000/ 27مؤرخ في المشترك الوزاري القرار أصدر المشرع الجزائري قرارا بهذا الخصوص، يتمث ل في ال -1
، 21عدد   ج. ريب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية، يتعلق بدرجات الحرارة وأسال

 . 7000/ 12/72في  لصادرا
ثلاالذي أصدر  ،سبة للمشرع الفرنسينفس الشيء بالن         لقواعدلالمنظم  27/72/2110القرار المؤرخ في  م

عدد   ، ج. رة منهاذات الأصل الحيواني والأطعمة المعد   الصحية المتعلقة بتجارة التجزئة وتخزين ونقل المنتجات
                                                                                                       منه، درجات الحرارة القصوى للأغذية المجمدة. د الملحق الأولإذ حد   ،07/72/2110صادر في  ، 1010

2
دة، حوم والأحشاء المبر  ن الل  أن تخز  المتطل بة لتخزين الل حوم، إذ أوجب الحرارة  درجات ،مشرع الجزائريالحد د  - 

درجات مئوية إلى حين  ° 3و °1بريد، في درجة حرارة تتراوح بين حمية في غرفة الت  هة لتحضير المنتوجات الل  الموج  
ه ة لتحضير المنتوجات الل حمية في غرفة الت بريد، فتخز ن في درجة استعمالها. بينما الل حوم والأحشاء المجم دة، الموج 

فر. وذلك طبقا للمادة °72-حرارة أقل من أثنتي عشرة )  /11/ 21مؤرخ في ال من القرار 2و 1( درجة مئوية تحت الص 
، 10عدد   ر المتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، ج. 2111

بينما حدد المشرع الفرنسي درجة الحرارة اللازمة لتجميد اللحوم والأسماك المجمدة، ب  .2111 /01/12الصادر في 
 المذكور أعلاه. 27/72/2110المؤرخ في ( وذلك في الملحق الأول من القرار 172-)
  زينهـاتخ فـي التهـاون أو الخطـأ عـن لناجمـةا والآثـار تهالحساسـي   نظـرا ،خاصـة عنايـة إلـى تحتـاج كـالمتفجرات التـي - 3
 هويـةالت   مـن المتفجـرات ويحـرم ،المخزونـة يـةللكم   سـعيت   لا ،قضـي   مسـتودع فـي المتفجـرات تكـديس لا يجـوز مـثلا  ذلكلـ

 بـالحرارة أثرللت ـ عرضـة تكـون وبـذلك  للجـدران ملاصـقة أو مباشـرة الأرض علـى المتفجـرات توضـع قـد كـذلك الكافيـة،
مـثلا  المتفجـرات صناديق إلقاءف ،عامل معها بحذرة وضعها في المخازن والت  كيفي   ةبد من مراعالاكما  ؛طوبةالر  و  المباشرة
 صـناديق فـتح عنـد والعنـف قر  الط ـ آلات اسـتخدام أو بالأرجـل ركلهـا أو الأرض علـى هاجر   أو خزينالت   عند الأرض على

الرجـوع . الانفجـار إلـى تـؤدي قـد للمتفجـرات مفاجئـة وصدمة اكاحتك إلى يؤدي ،الكبسولات صناديق وخاصة  المتفجرات
 .41. ، صمرجع سابقيحي بن محمد العسيري، في هذا الصدد إلى: 
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    .   (1)لينمؤه   ،فين بتخزينهاالمكل  

المنتجات  لأغراض تخزين المزمع استخدامها الأماكنأن تكون  لذلك، ينبغي
م مصم   ،ها وخدمتها وصيانتهاؤ يجب أن يكون بناإذ  ؛معينة معاييرلمطابقة ، رةيالخط

ديدة في غيرات الش  مثل الت   ،ارة المحتملةأثيرات الض  من الت   نةلمواد المخز  ا بشكل يحمي
أن تكون  كما يفترض رات؛طوبة والغبار والروائح ودخول الحيوانات والحشالحرارة والر  
 .(2)، خاصة لم ا يتعل ق الأمر بالمواد الغذائيةرجة الكافيةواسعة بالد  

   قلاحترام احتياطات النّ   ثانيا:  
 بنقل قيامها خلال من ،سويقالت   وظيفة في ةهام   إقتصادية مكانة قلالن   ةعملي   تحتل  
   .(3)اهتوزيع مواقع إلى تخزينها أو إنتاجها مواقع من منتجات

ل خطورة على جات التي تشك  مر بالمنتق الأعندما يتعل   قلأن تكون وسائل الن  يجب 
صة لنقل المخص  قل فمثلا وسائل الن   ؛ملائمة لطبيعة تلك المنتجات سلامة المستهلك

نقل الأغذية كما يجب  مقصورة عليها فقط دون غيرها،لابد أن تكون المنتجات الغذائية 
 أن   إضافة إلى ؛ثصة لهذا الغرض، لتفادي أي خطر تلو  نقل مخص  ات ازجة بمعد  الط  

توضع على الأرض أثناء عملية الشحن أو  فة بغلاف كامل، يجب ألا  الأغذية غير المغل  
 .(4) مباشرة قل بصورةوأن لا تلامس أرضية عربات الن  التفريغ 

                                                 

،  يحــدد قواعــد الأمــن التــي تطبــق علــى النشــاطات 457-10مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  1وهــو مــا تضــم نته المــادة  - 1
" يجتب أن يكتون ة الغاز المضغوطة، سالف الـذكر، التـي تـنص علـى أن ـه : بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرو وأوعي

    ."…مسبقا نليوالمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهّ  فون بتخزين الموادّ المستخدمون المكلّ 
افة الذي يحدد شروط النظافة والنظ 741 -71من المرسوم التنفيذي رقم  21إلى  72المواد من الرجوع إلى  - 2

 اثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، سالف الذكر، الضوابط المتعلقة بتخزين المواد الغذائية.\الصحية 
 .41 .، صمرجع سابقعمر عزاوي،  - 3
يحدد الشروط الخاصة بنقل ، 112-93من المرسوم تنفيذي رقم  12المادة أك د المشرع الجزائري على ذلك في  - 4

 ما يأتي: يمنع ... «  :التي تنص على أن ه ،لخطرة عبر الطرق، سالف الذكرالمواد ا
 ،مع مواد غذائية ،شحن مواد خطرة على وسائل النقل  -
 ،متعارضة على نفس السيارة مواد خطرة شحن  -
 =.…» تكديس أو وضع طرود لمواد خطرة غير متلائمة بعضها فوق بعض  -



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 232 

      زة مجه   نقل الأغذية القابلة للفساد بسرعة، عن طريق وسائل نقل ينبغي أيضا
ذا احتاج درجة الحرارة مثل المكي  في حكم ن تحتوي على أجهزة للت  أو  دة() مبر   فات وا 

 وبكل   رةمتطو   نقل شبكات استخدام عن فضلا ،(1)جاتر ثلا  بريد فلابد من توف  المخزون للت  
 فمكل   يعتبر الجوي قلالن   أن   رغم أحيان ا، ةالجوي   وحتى ةوالبحري   ةالبري   أشكالها
     .(2)لفالت   سريعة الغذائية المنتجات حالة في ملائم هلكن  ، ساتللمؤس  

 سيارات في ،كالكبسولات العالية الحساسية ذات المتفجرات نقلتفادي  كذلكيجب 
 مباشرة  وصدمات احتكاك إلى يؤديالذي قد  بالطرق للمطبات ضوالتعر   الاهتزاز كثيرة

                                                                                                                                          

اثناء عملية \الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية  741 -71رقم المرسوم التنفيذي على ذلك  كما الح   =
 من في المواد  الذي تناول بالتفصيل ضوابط نقل المواد الغذائية، وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، سالف الذكر،

  .02إلى 04
لصحية المتعلقة بتجارة التجزئة، والتخزين ونقل ا م للقواعدفي القرار المنظ   المسألة ا المشرع الفرنسي فقد تناولأم       

ن عنو الم 10من الملحق رقم  14المادة  ، سالف الذكر، وذلك فيالمنتجات ذات الأصل الحيواني والأطعمة المعدة منها
حكام الخاصة المطبقة على وسائل نقل المنتجات ذات الأصل الحيواني والأطعمة التي تحتوي عليها. التي تنص الأب: 
 ه:ى أن  عل

منتجات الحيوانية والمواد الغذائية المكونة منها، مخصصة للقبل أو أثناء أو بعد، وسيلة نقل استعمال يحظر  «    
 التي تحتوي على البضائع التي يمكن أن تؤثر على الخصائص الصحية وجودة تلك المنتجات، بإحتوائها على

 ».  ..تصنف على أنها سامةالتي خطرة ملوثات،الأدخنة أو المخلفات السامة مثل البضائع ال

يجب  ،°72-تخزينها في درجة حرارة لا تتجاوز  اشترط المشرع الفرنسيالتي  ،دة مثلاالسمكية المجم  كالمنتجات  - 1
أن تنقل مع الحفاظ على نفس الدرجة، مع ذلك يجوز تجاوزها، إذا كانت المنتجات التي تنقل من مخازن التبريد 

كم أو  51ن تكون المسافة قصيرة لا تتجاوز أرض إذابتها لدى وصولها وتحضيرها أو لمعالجتها، على بغ تتم   ،للمنشأة
/ 72/ 27من القرار الصادر في لمادة الأولى من الملحق الأول ل ، طبقاشحنالدون إعادة  ،ساعة واحدة من المسار

المنتجات ذات الأصل الحيواني والأطعمة المعدة  الصحية المتعلقة بتجارة التجزئة والتخزين ونقل المنظم للقواعد 2110
هة لتحضير المنتوجات الل حمية، فقد أوجب المشرع  ، سالف الذكر.منها دة، والموج  ا بالن سبة لل حوم والأحشاء المبر  أم 

طبقا  درجات مئوية إلى حين استعمالها. 10و 11الجزائري تخزينها في غرفة الت بريد، في درجة حرارة تتراوح ما بين 
الذي يتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية  2111/ 11/ 21قرار المؤرخ في ال من 11للمادة 

 .سالف الذكرالمطهية ووضعها رهن الاستهلاك، 
مجلـة الاجتهـاد للدراسـات ، »مساهمة الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية في الجزائر «تفات،  الحق بن عبد - 2
 .721 .، ص2170، 14، عدد ، معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لتمنغاستلقانونية والاقتصاديةا
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 .(1)الانفجار إلى تؤدي

ب صة لنقل المنتجات التي قد تسب  المخص   قلوسائل الن   كونت نأ أيضا يشترط
 سعتها تكون أنو  السلامة وسائل بكل زةومجه   للعمل دةجي   حالة في ،للمستهلك اأضرار 
 .(2)على نظافتها ركيزإضافة إلى الت   ،خضاعها إلى رقابة المطابقةا  و  ةمناسب

  ببعض المنتجات الخطرة إذا تعلق الأمر على وسائل النقل توضع أن ،كذلك ينبغي
 حالات في للتصرف الأمثل والأسلوب حمولتها خطورة مدى دتحد   واضحة علامات
ا النقل أثناء البضائع هذه مع يتعاملوا أن يحتمل الذين جميع إحاطة لضمان ،الطوارئ  علم 

ا  ههذ سائقواإلى إشتراط أن يكون  إضافة؛ (3)المقدمة منتجاتال في الكامنة بالمخاطر تام 
  .(4)عامل مع تلك المنتجاتالت   على بينمدر   المركبات

 سليم تّ الاحتياطات احترام ثالثا: 
 يلتزم بها إما المنتجاحتياطات معينة،  باتباعالمنتجات الخطيرة،  ترتبط عملية تسليم

 .(2) أو الموزع (7)

 :تسليم المنتوج من قبل المنتج – 1
 للعملاءبيع منتجاته الخطيرة مباشرة فيها  على المنتج، في الحالة التي يتولى ينبغي

                                                 

  .42. صمرجع سابق،   ،يحي بن محمد العسيري - 1
، الذي يحدد الشروط الخاصة بنقل المواد 452-10من المرسوم التنفيذي رقم  71و 71، 75المواد تناولت  - 2

 طرق، سالف الذكر. الضوابط المتعلقة بوسائل نقل المواد الخطرة.الخطرة عبر ال
 نفسه. من المرسوم التنفيذي 90المادة وهو ما يستخلص من  - 3
التي تطبق على  يحدد قواعد الأمنالذي  457-10تنفيذي رقم المرسوم ال من 29المادة ذلك من يستخلص  - 4

ة الخطرة وأوعية الغاز المضغوط، سالف الذكر، التي تنص  على أن ه:   يالنشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائ
والمنتوجات الكيميائية الخطرة الخاضعة لنظام  ق بنقل المواد الخطرة، يقوم بنقل بعض الموادّ في إطار التنظيم المتعلّ  «

من  92 مطة  92المادة  ه أيضاوهو ما تناولت .» ...صون المعتمدون قانونا لهذا الغرضالمواكبة المتعاملون المتخصّ 
فت عر   عندما الذي يحدد الشروط الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرق، سالف الذكر. 452-10المرسوم التنفيذي 

لون يقودها مستخدمون مؤهّ  بواسطة سيارات ملائمة من نقطة إلى أخرى نقل هذه الموادّ  «ها: نقل المواد الخطرة بأن  
  .»يس الأمنية المطلوبةووفقا للشروط والمقاي
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خذ ما يكفل أن يت  و  فق وطبيعتهاعلى النحو الذي يت   مهاأن يقوم بتسلي ،)المستهلكين( 
ه أم سواء تم التسليم في محل  ؛ (1)مهاتسليمها بشكل يمنع حدوث ضرر للشخص الذي يتسل  

ل منتجاته إلى عملائه ، في الحالات التي يقوم فيها المنتج بتوصيستهلكلدى الم تم  
  .(2)بنفسه

 ،ا ينفجر بفعل الحرارةمم   كانتإذا  في جو حار،المنتوجات تسليم  بذلك عليه تجن  ك
  .(3)هاد عناصر على إثر تمد  

 ،ق الخطريكفل عدم تحق   بشكل بريد قبل تسليمهاالت  لقدر من  إخضاعها كما ينبغي
لضمان ثبات  ،(4)مهائتلا التيلبرودة ها بمعرفته في درجة اـإلى أن يتولى المستعمل حفظ

  .(5)عناصرها

 المشتري فق مع ما يتوافر لدىتت  م منتجات من درجة أن يسل   ،كما يجب على المنتج
 غاز عالي  مالذي يسـل   د الغازيعد مخطئا مور   همن معدات لاستعمالها، ولذلك قضي بأن  

 .(6) به كوين ووضع الأنابيب التي يمر  ـلا يتلاءم مع ت ،غطـالض  

 أين ؛جات الصيدلانيةفي مجال المنت ،سليماحتياطات الت  خاذ ية ات  ر أيضا أهم  تظه
 ذكرةة الت  ق من صح  أن يتحق   ،المنتج قبل تسليم الدواء للمريض ن على الصيدلييتعي  

 يجب عليه أن يكشف أي   كما ؛ةالناحية القانونية ومن الناحية الفني   ة منالطبي   )الوصفة(
                                                 

1  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 48. 
 .320. جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص - 2
 الحارة المناطق في خاصة؛ يهاعل المؤثرة العوامل أخطر من، المباشرة الشمس أشعة تعتبرإذ  ،مثلا المتفجراتك - 3

الرجوع  .التلقائي للانفجار عرضة وتكون التحول في المتفجرات أوتبد عادي غير معدل إلى الحرارة درجة ترتفع حيث
 .41 .ص مرجع سابق، ،محمد العسيري يحي بنفي هذا الصدد إلى: 

 .30. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص - 4
 ظروف ظل   في ،ممكنة زمنية فترة إلى اتهمواصفا على المواد محافظة في ،يكمن ثبات عناصر المواد المتفجرة - 5

 ماكل   تقل   ماكل   التي والاحتفاظ بها، طوبةالر   لامتصاص المادة ةقابلي   على يعتمد وهذا بة،ومتقل   دةد  متع   ةوفيزيائي   ةجوي  
 .01. ص، مرجع سابق، محمد العسيري يحي بن. الرجوع في هذا الصدد إلى: اتهوكفاء المادة ثبات من زاد

 .320ابر محجوب علي، مرجع سابق، ص. أشار إليه: ج .23/19/1081نقض مدني فرنسي  - 6
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ذكرة من حيث مدى تناسب مراقبة الت   بالاضافة إلى ،يصدر من الطبيبغلط مادي 
 .(1)مع سن ووزن المريض عليهانة وتطابق المستحضرات الصيدلية المدو  

بمراعاة الشخص المستلم للمنتوج، ما إذا كان قادرا  ،زيادة على ذلكيلتزم المنتج 
  تهيظهر من حال لمن هتسليملذلك يمنع عليه  ؛ له المنتوج من خطورةعلى إدراك ما يشك  

  .(2)ن من استيعاب التحذيرات أو التعليمات كمجنون أو صغيرأنه لن يتمك  

م إلى انتباه المستل  لفت ه بدعوى أن   ،لذلك لا يمكن للمنتج التهرب من المسؤولية
 .(3)رض أن هذا الأخير لن يحسن فهم تحذيراته، فالفالخطر الكامن في المنتوج

 :وج من قبل الموزعتسليم المنت - 2
، إلى أشخاص آخرين من غير منتجيها، الذين جو بيع المنتعملية  تعهديمكن أن 

 موزعون أو تجار تجزئةالهؤلاء  يشملللمستهلكين أو المستعملين، يتولون عملية تسليمها 
يقع عبء اتخاذها  ،فإن الاحتياطات المتعلقة بتسليم المنتوج السالفة الذكرفي هذه الحالة 

وذلك  ؛، الذين يسألون عن الأضرار التي تصيب المستهلكين(4)عاتق هؤلاء التجار على
بصورة سليمة، سواء كانت من المواد سريعة  جاتالة إهمالهم مثلا تخزين المنتفي ح

  . (5)عل درجة الحرارة العاليةـبف ،مرـخالاشتعال أو الانفجار أو الت  

-72من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  نص فيالجزائري  رعــلمشا وهو ما كر سه      
فقد نص رع الفرنسي ـالمش نماـبي ،د المطبقة في مجال أمن المنتجاتـــالمتعلق بالقواع 210
، في حين تناول التوجيه الأوروبي رقم من تقنين الاستهلاك (L423-4) ادةـالم فيعليه 

.منه  91المادة  الموضوع في المتعلق بالالتزام العام بالسلامة  05 -2117
  

 هذه خاذ نتيجة عدم ات   ،رضفال في هذا   تثور مسؤولية المنتج  ر أنإذ لا يتصو  
                                                 

 .721حورية كجار )سي يوسف(، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص. زاهية  - 1
 .72بدر حامد الملا، مرجع سابق، ص.  - 2
 .30 .مرجع سابق، ص سرور، محمد شكري - 3

4  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 499. 
 .182 .المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص، )سي يوسف(كجار  زاهية حورية - 5
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معذورين في جهلهم بما كان ينبغي  ،جزئةعون أو تجار الت  إذا كان الموز   إلا   ،الاحتياطات
من الأصل بواجبه في  أن، حين يكون المنتج قد أخل  خذوه في هذا الش  ت  ي أنعليهم 

تا تبعة أضرار ناشئة عن ليس من العدالة تحميل هؤلاء، ولو مؤق  ف، (1)ضاء أو التحذيرالإف
 .(2)شأنها سوى توزيعها في منتجات لم يكن لهم دور

 المنتوجقة بعملية انتاج وتسويق المادية المتعل   الاحتياطات  أهمية  ،سبقيظهر مما 
 هذه ينبغي ولضمان تحقيقإحترامها كما ومدى مساهمتها في توقي الأضرار، إذا تم 
 الغاية لابد من الرقابة على سلامة المنتجات.

 ثانيالمطلب ال
 جاتعلى سلامة المنتقابة الرّ                   

وفق أحكام  ،الفع  نتاجها وتسويقها بنظام رقابة إرفاق إ ،جاتتستدعي خطورة المنت
ورقابة  المتخلع بين رقابة تتنو  زمة )الفرع الأول(، وابط القانونية اللا  حترام الظ  إ تضمن

  .)الفرع الثاني( أجهزة خاصة

 الفرع الأول                                
 على سلامة المنتجات قابةالرّ  أحكام                    

 عبر مختلف المراحل التي يمر   ،قابة بغية التأكد من احترام سلامة المنتوجالر   تجرى
قييس كمرجع لتقدير الاعتماد على نشاط الت  ونها )أولا(، من خلال ل مضمبها، وهو مايشك  

     .)ثانيا( قيد بأحكامهامدى الت  

 قابة أولا: مضمون الرّ 
 وذلكده القانون خضوع شيء معين لرقابة هيئة أو جهاز يحدّ "ها: قابة بأن  ف الر  تعر  

                                                 

 .328 .سابق، ص جابر محجوب علي، مرجع - 1
 .182 .المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص ،كجار )سي يوسف( زاهية حورية - 2
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تحقيق رضا  هانم الهدف؛ (1) "حري والكشف عن الحقائق المحددة قانونللقيام بالتّ 
 أووصلاحيته وعدم التقصير ، تهبضمان جود لا  إوهذا لا يحدث مستهلك المنتوج، 

  .(2)هتعملمسبضرار أو أب عليه عيوب يترت   ينحراف الذالا

مر بها ــياطات اللازمة عبر مختلف المراحل التي يـالاحتفعالية بالت الي ف تتوق  
بمصاحبتها بنظام رقابة و المستوردة، أ لمحليةسبة للمنتجات اسواء بالن   ،المنتوج الخطير

، بتحليلها (3)م في المنتوج النهائيالإشراف على كل المصادر التي تتحك  و  ؛ال وكفءفع  
والتسويق وأماكن العبور الحدودية ة بمراقبة ومتابعة الإنتاج ات الخاص  لمجموعة العملي  

يلها قصد تحديد الاختلاف عن وتسجيل بيانات عنه وتحل(4) )البحرية، البرية، الجوية(
خاذ ات  و  وضع برامج لمعالجتها ثم   ،المواصفات واستبعاد الوحدات المعابة وتشخيص أسبابها

  .(5)عليهمصدر خطر  وصولها إلى المستهلك فتكونما يلزم في الوقت المناسب، قبل 

 ن  لأ ،هنستنتج أن عملية المراقبة تشمل عملية إنتاج المنتوج وتمتد إلى عملية تسويق
قابة هنا ، لذلك فالر  سليمو الت  أقل و سوء الن  أخزين الت   بسبب سوءالمنتجات قد تفقد جودتها 

خر آمنذ بداية انتاجه وحتى استهلاك  ،جو ن من ضمان جودة المنتة كاملة تمك  تصبح عملي  
 خلالوذلك يتأتى من بعد انتاجه  تهاستمرار جودو قصور  يأب تجن   ما يضمن ؛وحدة فيه

                                                 

 .08. مرجع سابق، ص بولحية بن بوخميس،علي   - 1
 محمول من الموقع: ،الإنتاجعلى الجودة نبيهه جابر، رقابــة  - 2
 http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/149487  10/14/2171تم زيارة الموقع بتاريخ. 

 .110 .مرجع سابق، صسالم محمد رديعان العزاوي،  - 3
أولها تكون حال إنتاجه وحينئذ يتطلب القانون ضرورة توافر  ة يخضع فيها للرقابة،بمراحل ثلاث ج يمر  فالمنتو     

مواصفات السلامة، وثانيها تكون قبل عرضه في السوق وحينئذ يتطلب القانون إجراء المطابقة، وثالثها يكون بعد 
القواعد الإدارية المطبقة  «علي فتاك، ذا الصدد إلى: الرجوع في ه .عرضه في السوق ووقتئذ نكون أمام الرقابة الإدارية

 ،2990، 181عدد  مصر، ،مصر المعاصرة مجلة ، »على جميع المنتجات لضمان سلامتها في ظل القانون الجزائري
  .109 .ص

كليــة   ،م. ب. د. ق. س، »دور مصــالح قمــع الغــش فــي مراقبــة المتــدخلين فــي عمليــة الإنتــاج «أحمــد بــن حمــدة،  - 4
 .101، ص. 2912، 92ة، عدد الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليد

5  - Mohamed Rachid SID LAKHDAR, « Le dispositif législatif et réglementaire en matière de 

protection du consommateur par la qualité des produits», R.A.D.S.J.E.P, n°02, 2002, p. 48. 

 

http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/149487
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  .قييسعتماد على نشاط الت  الا

 قييس في عملية الرقابةدور التّ : ثانيا
 لتقدير  كمعيار قييسالت    بالاستناد إلى نشاط ،في المنتوج السلامة مستوى مراقبة يتم  

ة كأدوات مرجعي   بالاعتماد على وسائل تعد   )7(بالسلامة المنتجين للالتزام احترام مدى
 .(0)المنتوج ضمانا لمطابقة (2)المواصفات واللوائح الفنية  ل فيلمراقبة حسن التنفيذ، تتمث  

 :قييسمفهوم التّ  -1
 ل أي  باع الوسائل الضرورية لطرح منتوجات لا تشك  إت   ،يقتضي الالتزام بالسلامة

ر المواصفات توف   ،المشرع الجزائريالمستهلك، في هذا الصدد فرض  سلامةخطورة على 
         .لاكزمة في كل منتوج يعرض للاستهاللا  

ز ليعز  سالف الذكر،  14 -14رقم  ييسقق بالت  صدر القانون المتعل   ،تطبيقا لذلك
م في م  ل وت  د  ، والذي ع  قييس الجزائريهذا الالتزام، من خلال وضع الاطار العام لنشاط الت  

 . ، سالف الذكر14 -71بموجب القانون رقم  2171

م المادة مالتي تعدل وتتسالف الذكر،  14 -71القانون رقم من  12المادة تناولت 
 ه:قييس بأن  الت   تعريفسالف الذكر، ، قييسق بالت  المتعل   14 -14من القانون رقم  12/7

ق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة النشاط الخاص المتعلّ  «
ي مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم ف

 ".(1) «إطار معين

                                                 
1
المتعلق  91-91من القانون رقم  1مطة  2لك قد حذف جزء من الت عريف الذي ورد في المادة يكون المشرع بذ -  

ها كالت الي:  النشاط الخاص المتعلّق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر  «بالتقييس، سالف الذكر، التي جاء نص 
من التنظيم في إطار معين ويقدم  في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى

وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطره بصفة 
مطة  12المادة ليعود للت عريف الذي أوردته  .»متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والاجتماعيين

 =النشاط الخاص المتعلق « المتعلق بالتقييس ) الملغى( للتقييس والتي نص ت على أن ه: 20-20من القانون رقم  17
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 شاط الذي يهتم  قييس هو ذلك الن  ، أن الت  أعلاه عريف الذي أوردته المادةيفهم من الت  
من أجل مواجهة المخاطر والأضرار التي قد تنجم  ،ةبوضع قواعد وأحكام شاملة ومستمر  

 من حيث الكم عن استهلاك أو استعمال المنتوجات والخدمات التي لا تعرف حدودا لها لا
 ولا من حيث الطبيعة.

 laقييسالت   طاشن ستكر  فقد  ،سبة للوضع في القانون الفرنسيا بالن  أم  

normalisation بدأ أولا  وقد 01/12/7015 في الغش بقمع المتعلق القانون بصدور
لطات العامة بوضع موافقة الس  بيقومون فيما بينهم  بمبادرة خاصة، حيث كان المنتجون

والتي اعتبرها البعض وسيلة لاعلام  احترامها في إنتاج كل منتوج يجب ،نةمعايير معي  
 .(1)المستهلكين حول الجودة التي يمكن انتضارها من المنتوج

بمقتضى  (généralctivité d'intérêt  A) خدمة عامةإلى  ل بعد ذلكتحو  
1080 -11رقم القانون 

نون رقم المعدل بالقا (3) 84-47ه القانون رقم محل   والذي حل   (2)
2990-000 (4)

 ه: بأن   منه 7المادة   فيعر ف التقييس  هذا الأخير الذي؛ 
يتم توفير الوثائق المرجعية التي  يهدف إلىهو نشاط المصلحة العامة  التقييس «
قواعد والمواصفات والتوصيات أو التوافق بين جميع الأطراف المعنية، بشأن بال وضعها

 أو والعمليات،  والأساليب  المتعلقة بالمنتجات والخدماتالجيدة   أمثلة على الممارسات
                                                                                                                                          

بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق  =
 لتعريف الذي ألغاه.الرجوع إلى ا. ما يثير التساؤل حول الغاية من »الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين

وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع  «ويعر ف الت قييس حسب المنظ مة الد ولية للت قييس، بأن ه:      
الأطراف المعنية وبتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الأداء ومقتضيات 

إلى: محمد عبد المنعم محمد حمودة، المواصفات والمقاييس، مقومات العناصر التقنية  . الرجوع في هذا الصدد»الأمان
 . 19، ص. 1000في الدول النامية، دار النهظة العربية، مصر، 

1  - Robert SAVY, La protection des consommateurs en droit français, R. I. D.Com, vol. 26, n°3, 

1974. p. p. 606- 607. 

2  - la loi n° 41-1987 du 24 /91/  1941 relative à la normalisation. Voir sur : www.legifrance 

.gouv.fr. 
3 - Décret n°84-74 du 26 /91/ 1984 fixant le statut de la normalisation, Voir sur : www.legifrance 

.gouv.fr. 
4 - Décret n° 2009-697 du 16/06/ 2009 relatif à la normalisation,  J.O.R.F,  n°0138 du 17 /06/ 2009.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071794&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance/
http://www.legifrance/
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 المنظمات.
 الاعتبار ويهدف البرنامج إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والابتكار، مع الأخذ بعين

  .(1) »أهداف التنمية المستدامة

 :المعتمدة أنواع المواصفات والمقاييس -2
 حيث تستخدم كأدواتة المستهلك، في حماي هاماتلعب المواصفات القياسية، دورا      

مها يقس   ؛المنتجات المعروضة لشروط الجودة والسلامة احترامد من رقابة تساعد في التأك  
 وطنية ولوائح فنية. إلى مواصفاتالمشرع الجزائري 

فتها  ،سبة للمواصفةفبالن        التي ) 91 -10رقم من القانون  93مطة  92المادة فقد عر 
 :هابأن  ، (قييسالمتعلق بالت   91 -91من القانون رقم  93مطة  92ل المادة تعد  

وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها تقدم من أجل استعمال مشترك  «
ومتكرر، القواعد والاشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، 

و جزئيا المصطلحات أو الرموز كما يمكن أن تتناول كليا أ ؛ويكون احترامها غير إلزامي
أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزّة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة 

   .«ةإنتاج معين

قييس لتعرض على المعهد الجزائري للت   ،ةة وطني  المواصفات من قبل لجان تقني   تعد  
ق من مطابقة حق  غرض الت  ر محتواها وذلك بمرفقة بتقرير يبر   ،في شكل مشاريع مواصفات

 يوما للمتعامليبن الاقتصاديين وكل معني 09من خلال منح فترة زمنية قدرها  ،المشروع
 فترة خلال ،للتقييس بهذه الملاحظات  الجزائري  ل المعهدلتقديم ملاحظاتهم، حيث يتكف  

                                                 
1  -  Article 1 du Décret n° 2009-697 du 16/06/ 2009 relatif à la normalisation, op, cit.  Dispose : 

          « La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents 

de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des 
règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives 

à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à 

encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs 

de développement durable ». 
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 .(1)التحقيق العمومي

 أساسقنية على جنة الت  الل   من قبل ،للمواصفة هائيةالن   يغة المصادقة على الص   تتم  

ر بعد اعتمادها، صادر عن المدير العام ل بموجب مقر  مة، حيث تسج  الملاحظات المقد  
طبيق ابتداءا من تاريخ توزيعها عبر المجلة ز الت  خل حي  دلت ،للمعهد الجزائري للتقييس

 .(2)الدورية للمعهد

معهد الجزائري سنوات من قبل ال 91يجري فحص للمواصفات الوطنية مرة كل 
 .(3)للتقييس قصد الابقاء عليها أو مراجعتها أو الغائها

 14 -71من القانون رقم  11مطة  12فتها المادة فقد عر   ،ا بالنسبة للوائح الفنيةم  أ     
 ها:المتعلق بالتقييس، بأن   14 -14المعدل والمتمم للقانون رقم 

يات وطرق النتاج المرتبطة به، تنص على خصائص منتوج ما أو العملوثيقة   «     
كما يمكن أن تتناول جزئيا  ؛بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا

أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو 
 .(4) «اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة

 نـــم طبقا للفقرة الثانية ،ة أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزامياني  ويمكن للائحة الف     
 المادة أعلاه.   

وائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة لهدف مشروع، مع الأخذ ليكون اعداد ال
 بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم احترامها ولتقدير هذه المخاطر، فإن  

اجب أخذها بعين الاعتبار هي على وجه الخصوص المعطيات لة الو العناصر ذات الص  
                                                 

من المرسوم  10والمادة  سالف الذكرالمعدل والمتمم، المتعلق بالتقييس،  91-91من القانون رقم  13المادة  - 1
 .، جالتقييس وسيره نظيمتعلق بتي 11/72/2115مؤرخ في ال، سيرهبتنظيم التقييس و المتعلق   101-91رقم  التنفيذي 

 .77/72/2115صادر في  ، 21عدد   ر
 .الذكرسالف المتعلق بتنظيم التقييس وسيره،   101-91رقم   من المرسوم التنفيذي 10المادة  - 2

 من المرسوم التنفيذي  نفسه 10المادة  - 3
 ، المعدل والمتمم، سالف الذكر.لمتعلق بالتقييسا 91-91من القانون رقم  90المادة   - 4
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وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات النهائية المتوقعة  العلمية والتقنية المتوفرة
  (1) للمنتجات

ة في ي نوفق اجراءات مب  (2)اللوائح الفنية، الدوائر الوزارية المعنية يشرف على إعداد 
ية لالهادف إلى تحديد الكيفيات العم (3)وسيره متعلق بتنظيم التقييسملحق المرسوم الدليل 

بإعداد مشروع لائحة فنية وفق خصوصيات استعمال المنتوج اللوائح  لإعداد ونشر
إلى  الأمن الوطني والوقاية من الممارسات التي تؤديفي ولتحقيق أهداف شرعية تتمثل 

الحيوانات وصحتها، الحفاظ على وسلامتهم وحياة  التغليط، حماية صحة الأشخاص
  .النباتات والبيئة

 استعماله خصائص حيث من ،بالمنتوج المتعلقة المتطلبات إلى الفنية وائحالل   تستند
 صعوبات إحداث عدم هاوتطبيق هاإعدادأثناء  مراعاة ويجب  (4)الوصفية خاصياته إلى لا

 أو زالت إذا ،الفنية اللوائح على اءالإبق يتم لا هأن   كما ،(5)للتجارة ضرورية غيرأوعوائق 
   .(6)اعتمادها إلى تأد   التي والأهداف الظروف رتتغي  

 تجريبية  م المعايير إلى معاييرفتقس   ،سبة للوضع في القانون الفرنسيا بالن  أم       
(normes expérimentales( ومعايير معتمدة ،)normes homologuées .) 

 قبل تجربة لفترة ب إخضاعهاتتطل  " اختبار"كأداة  تستعملبتلك التي  ،ق الأولىتتعل  
المعترف عليها و  الموافقة تتم   التيل في المعايير فتتمث   محتواها، بينما الثانية على الإبقاء

بعدما أجريت عليها  إختبارات عديدة، أين تعتمدها كمرجع  ،بها من قبل السلطات العامة
 ." marque de certificationصديق "ت نظيم والتي تكون محل علامةفي الت  

                                                 

 .المتعلق بالتقييس، سالف الذكر 91 -91المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -10القانون رقم رقم  19المادة  -  1

 سهفمن القانون ن 11المادة  -  2

 المتعلق بتنظيم التقييس وسيره، سالف الذكر. 101-91المرسوم التنفيذي  رقم  -  3
 المتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، سالف الذكر. 91-91من القانون رقم  90المادة  -  4

 نفسه.من القانون رقم  91المادة  -  5

 نفسهمن القانون  19/2المادة  -  6
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 وفقافتختلف  المعترف بها المعاييربينما  ،"Ex" بالرمز التجريبية معاييرلل يرمز
" NF EN ISO" أو" EN" أو" NF" من أجله،  فتحمل إما رمز  وضعت الذي لمستوىل
عليها الموافقة وسنة برقمها متبوعة" NF ISO" أو

(1)
. 

قييس المتعلق بالت   101 -2110من المرسوم رقم  71المادة في هذا الصدد ت نص  
لها ،اعتبار المواصفات إختيارية في الأصلعلى    إلزامية مواصفات إلى مع إمكانية تحو 

وقد نص  في هذا الصدد، على  ،الوزراء المعنيين وأووزير الصناعة  يوقعهبموجب أمر 
 على  مجانا  متاحةوالتي جعلها  -لزاميةالامعايير ال-امكانية الاطلاع على هذه  الأخيرة 
 .(2)للتقييسالموقع الإلكتروني للجمعية الفرنسية 

للتقييس جمعيات خاصة ذات نفع عام، وعلى الأخص: الجمعية الفرنسية إلى  ويعهد
(AFNOR) (3)

وتقوم  (4)صفات التي يجب أن تتوافر في كل منتوجابالقيام بتحديد المو  
تلقاها من مكاتب لها موجودة في كل فرع من فروع هذه الجمعية، بناء على تقارير ت

                                                 

 الرجوع لتفاصيل أكثر حول الموضوع للموقع:  - 1  
http://www.afnor.org/fiches/faq-reglementation/normes-obligatoires  

 .39/91/2910تم الاطلاع عليه بتاريخ: 

2  -  Article 17 du Decret n° 2009- 697 relatif à la normalisation, op. cit, dispose : 

     « Les normes sont d'application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues 

d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres 

intéressés. Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le 

site internet de l'Association française de normalisation ». 

    -24رقم أمرا لم يكن منصوصا عليه في ظل المرسوم ، المتعلق بالتقييس 101 -2110 رقم المرسوماستحدث     
. للتقييسيتمثل في أن المعايير الإلزامية يجب أن تكون متاحة مجانا على الموقع الإلكتروني للجمعية الفرنسية ، 14
 إلى: الرجوع لتفاصيل أكثر  .مجاناإلى أن تحميل هذا المعيار سوف يكون  لم يشرمع ذلك، و 

Jean-Guy AHANDA et Gilles TENEAU, Un nouveau décret sur la normalisation, Voir sur : 

http://portail-des-pme.fr/reglementation/un-nouveau-decret-sur-la-normalisation. Consulté le: 

04/05/20169, p 1. 

3  - Association Française de Normalisation. 
4  - Robert SAVY, op. cit. p. 607. 

 ،2174 /7/7منذ  (CEN) اللجنة الأوروبية للتقييسو  (ISO) معاييرللمنظمة الدولية في الهي منظمة تمثل فرنسا و    
 صيل أكثر إلى: االرجوع لتف. 7021في عام  تأسست

 Enjeux de la normalisation, voir sur :  
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/62

36/6236-ressource-sur-la-normalisation.pdf, Consulté le : 19/05/2016. 

http://www.afnor.org/fiches/faq-reglementation/normes-obligatoires
http://portail-des-pme.fr/reglementation/un-nouveau-decret-sur-la-normalisation
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/6236/6236-ressource-sur-la-normalisation.pdf
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/6236/6236-ressource-sur-la-normalisation.pdf
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بوضع مشروع لمواصفات المنتوج ثم ترفعه إلى  ،النشاط الزراعي والتجاري والصناعي
 .(1)وزاري ينشر في الجريدة الرسمية الوزير المختص، الذي يتولى إصداره في صورة قرار

 :لمواصفات والمقاييسل مطابقة المنتوج -3
 اعتبار يمكن وفي هذا الصدد،د من جودة المنتجات، ستهلك، التأك  تقتضي سلامة الم     
 المواصفات باحترام المتعلقة القواعد لاحترام والسليمة الحقيقية الصورة، بالمطابقة الالتزام

 علىيسمى بالإشهاد  إنشاء ما  ولضمان تحقيق هذه الغاية تم   )أ( القانونيةوالمقاييس 
 (. جيسمى بتقييم المطابقة ) ( بالاضافة إلى مابالمطابقة )

 المطابقة: فيعر ت –أ
 10 – 10رقم   قانونالمن  72فقرة  0المشرع الجزائري المطابقة في المادة  عر ف

 كالتالي:  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
  استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية »

  «.بيئية والسلامة والأمن الخاصة بهوللمتطلبات الصحية وال

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  10 –10 رقم قانونالمن  77المادة  كما نص ت      
 ما يلي:  الغش، على
  الرغبات المشروعة للمستهلك ،يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك» 

مقوماته اللازمة  الأساسية وتركيبته ونسبةمن حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته 
 .وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعمالهوهويته  

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره 
والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ 

ه وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة الأقصى لستهلاكه وكيفية استعمال
 «.التي أجريت عليه 

 بحماية  المتعلق 10-10 رقم من القانون 77نص المادة  المشرع في  يلاحظ أن  
                                                 

1  - Article 03 du Décret n° 2009-697, relatif à la normalisation, op, cit. 

 



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 245 

المتعلق  12-20 رقم من القانون 10المستهلك وقمع الغش، بالمقارنة مع نص المادة 
 ي تنص على ما يلي: بحماية المستهلك )الملغى(، قد حذف الفقرة الت

يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاييس  «
 .»المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه

 المطابقة تعريف  الحذف، بالرغم من ارتباط  حول الغاية من هذا ساؤليثير الت  ما 
 المشروعة للمستهلك. بالمواصفات والمقاييس وتحقيق الرغبات 

أن الالتزام بالمطابقة يعني الالتزام بتقديم منتوج  ،من خلال ما سبقيستخلص 
يستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن 

                                             الخاصة به وللتشريعات والتنظيمات السارية المفعول.                                        

الاستهلاك تحت عنوان الالتزام العام  تقنينفقد ورد في  ،سبة للمشرع الفرنسيا بالن  أم  
المادة  بشكل عام في فقط الالتزام تناول بل الذي لم يورد تعريفا له فيه، بالمطابقة

(L411-1)
 أن ه: على التي نص ت  

للمنتوج للتداول في السوق، يجب أن يستجيب لمتطلبات بمجرد الطره الأول « 
لى حماية المستهلك  …سلامة وصحة الأشخاص، وللمعاملات التجارية النزيهة، وا 

«(1). 
 الشهاد على المطابقة: - ب

نشائه لما يسمى إنظيمية من خلال والمقاييس الت  المشرع احترام المواصفات يضمن 
 -71رقم  القانونمن  90مطة  92للمادة طبقا  هبالذي يقصد  بالاشهاد على المطابقة""

النشاط الذي  ،، سالف الذكرالمتعلق بالتقييس 91 -91لقانون رقم لتمم المعدل و الم 14
 يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص

                                                 
1
  - « Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en 

vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions 

commerciales et à la protection des consommateurs ...». 
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و للمرجع الساري التقييسية أأو نظام تسيير للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق 
يجسد استحدث في هذا الخصوص المشرع من خلال القانون أعلاه اجراء  (1)المفعول 

والذي يمثل علامة توضع على   وسم المطابقةسماه ب: "عملية الاشهاد على المطابقة، 
ته لمستويات الحماية المحددة وبموجب هذا القانون فإن الاشهاد يخضع المنتج تؤكد مطابق

وقد صدر هذا   (2)ات وكيفيات يحددها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقةإلى اجراء
المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة  12 -71تمثل في المرسوم التنفيذي رقم المالمرسوم 

 .(3)للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة

في تقنين الاستهلاك  ،مطابقةنظ م الاشهاد على الفقد  ،سبة للمشرع الفرنسيأم ا بالن  
قة على شهادة الأحكام المطب  ، قس مها إلى L 433- 11إلى  L 433-1ضمن المواد من 

L 1-133مطابقة المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، والتي أحالت بخصوصها المادة 
 

قانون الريف من  L24-641إلى  L 20-641المواد من من تقنين الاستهلاك، إلى  (4)
 باقي المواد، الاشهاد على مطابقة المنتجات الأخرى. تفي حين تناول البحري، لصيدوا

                                                 

 المعتمدة للمقاييس ومطابقتها المستوردة أو محليا المنتجة  المواد  جودة إثبات إلى المطابقة على الإشهاد يهدف - 1
أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم  لتحقيق هذه الغاية،ضمانا و  .ذلك نفي أو والتنظيمية القانونية والمواصفات

صادر في  ، 13عدد   ق بمراقبة المنتوجات المحلية والمستوردة، ج. رالمتعل ،92/1002/ 12المؤرخ في  02-01
 ، 90عدد   ، ج. ر90/92/1003المؤرخ في   10 -03. معدل ومتم م بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10/92/1002

 . 19/92/1003صادر في 
 91 -91رقم  القانون من 10والتي عدلت المادة  14 -71من القانون رقم  11نصت في هذا الصدد المادة  - 2

 ، على أنه: ، سالف الذكرالمتعلق بالتقييس
" يتم الاشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/ أو تجسيده بوضع وسم المطابقة     

 . على المنتوج أو على تعبئته
 ءات الشهاد بالمطابقة عن طريق التنظيم".تحدد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجرا     

، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية 11/12/2171مؤرخ في  12 -71مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 . 72/12/2171صادر في  ، 10عدد   وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، ج. ر

4  -  Article L 433-1 du Code de la consommation dispose, op. cit :   

      « Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des 

denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code 

rural et de la pêche maritime». 
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 كانت بعدما ،في القانون الجزائري المطابقة على الإشهاد منح مهمة وبخصوص

المتعلق  14 -14من القانون رقم  (2) 22للمادة  وفقا (1)ييســــللتق الجزائري لمعهدل تعهد
بالن سبة المنتجات  الهيآت المؤهلة لبلد المنشأو  ية؛محل   إذا كانت المنتجاتبالتقييس 
قييس؛ بناءا عليها يسمح كون معترفا بها من طرف المعهد الجزائري للت  يوالتي   المستوردة

 .(3)راب الوطنيلتلك المنتجات بالدخول إلى الت  

منح  مجالل، والمتمم للقانون الأو  المعدل  14 -71 رقم القانون أصبح في ظل  
بالأمن أو الصحة الحيوانية أو البيئة  شهاد الإجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس  الإ

  (4)لطات العمومية في هذا الميدانعلى مختلف الهيئات المعتمدة من طرف الس  مفتوحا 
التي خولت للمعهد  14 -14رقم  قانونالمن  22المادة  إلغاء تم   ،ياقوفي هذا الس  

 هذا الأخير الذي سيخضع ،(5)شهاد الإجباري المرتبط بالوسمالإ الوطني للتقييس تسيير
 .(6)دها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقةإلى إجراءات وكيفيات يحد  

 رقم المعدل والمتمم للقانون 14 -71من القانون رقم  12مطة  12المادة ف عر  تو 
                                                 

 ملـك وقـد كانـت هـذه العلامـة ,"جزائـري تقييس" تعني والتي "ج .ت"بعلامة للمواصفات المطابق للمنتوج يرمز حيث - 1
 هيئـة مـن اقتـراح علـى بنـاءا قييسبـالت   فالمكل ـ الـوزير مـن بقـرار وتلغـى وتنشـا قيـيسللت   الجزائـري للمعهد وحصري مقصور

سـالف الـذكر   91-91مـن القـانون  22/2. وذلك بموجـب المـادة للحجز قابلة وغير عنها نازلللت   قابلة غير وهي قييسالت  
،  21، يتعلـق بتقيـيم المطابقـة، ج. ر، عـدد 11/72/2115المـؤرخ فـي  415 -15رقم التنفيذي المرسوممن  11والمادة 

المتعلـق بشـروط وضـع وسـم  12 -71، غيـر أنـه بصـدور المرسـوم التنفيـذي رقـم )الملغـى( 77/72/2115الصادر فـي 
المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجـراءات الإشـهاد بالمطابقـة، أصـبح يرمـز للمنتـوج المطـابق للـوائح الفنيـة ب " م. 

  من المرسوم أعلاه. 72ج" التي تعني ) مطابقة جزائرية(، وهي وسم العلامة الوحيد الذي يشهد على ذلك، طبقا للمادة 
 بـأمن تمـس التي المنتجات تكون أن علىالمعدل والمتمم،  بالتقييس متعلقال 14-14 القانون من 22 المادة نص ت - 2

" قيـيسللت   الجزائـري المعهـد" ليتكف ـ أن علـى للمطابقـة، إجبـاري إشـهاد محـل   النباتـات أو الحيوانـات أو الأشـخاص وصـحة
 اتهاومشـتق   حـوموالل   نظيـفوالت   جميـلالت   مـواد :قابـةالر   تسـتوجب التـي المنتجـات ومـن للمطابقـة، الإجبـاري الإشـهاد بتسـليم
 .المنتوج طبيعة حسب قابةالر   على الإشهاد طريقة تختلف حيث ،اتهمشتق  و  والحليب

 .، سالف الذكرالمتعلق بتقييم المطابقة 101 -91رقم  التنفيذي من المرسوم 11المادة   - 3
 المتعلق بالتقييس، سالف الذكر.   91 -91 المعدل والمتمم للقانون رقم 91 -10من القانون رقم  90و 98المادة  -  4

 سالف الذكر.  ،المتعلق بالتقييس 91 -91المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -10من القانون رقم  19المادة  -  5

 .من القانون نفسه 90المادة  -  6
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  :هاقييسي بأن  شاط الت  الهيئات ذات الن   سالف الذكر، ،قييسالمتعلق بالت   14 -14
على  في ميدان التقييس لكافية للقيام بأنشطةالتقنية ا المؤهلات لديها كل هيئة" 

 ..."المستوى القطاعي أو المؤسسة
 على شهادالاتغطية الطلب على ، في الجزائري عديل من المشرعسيساهم هذا الت  

تم اعتمادهم من متدخلين مؤهلين ينشاط التقييس على ، كما أن فتحه لمطابقة المنتجات
تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية  سيعمل على ،طرف السلطات المخولة بذلك

من خلال إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه مختلف الفاعلين في  ،بمراقبة احترام المقاييس
جراءات تقييم المطابقة   .صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات وا 

ة مهم   فإن   ، من تقنين الاستهلاك L433-4وفقا للمادة و  فرنسيفي القانون البينما     
هيئة اعتماد  يصدر عن ،تعهد للأجهزة التي تستفيد من إعتماد ،شهادة المطابقةمنح 

ضوا في منظمة تكون ععضو في الاتحاد الأوروبي،  لدولة أخرىعتماد إوطنية أو هيئة 
قيات الاعتراف المتبادل متعددة اتفا والتي أمضت على ،التعاون الأوروبي للاعتماد

 .شهادة ذات الصلةالالأطراف التي تغطي 
 تقييم المطابقة: -جت

يم ــــــــيتعلق بتقي 415 -15رقم  التنفيذي المرسوم صدر ،لإجراء المطابقة تدعيما       
 بشكل منض   حيث  Critères d'évaluation de conformité، ، سالف الذكرالمطابقة
 جاتالمنت د على ظرورة خضوعأك   الذيو   منه 2في المادة  المطابقة على ادالإشه لمفص  
 كمجال (1)إجباري إشهاد إلى والبيئة الصحية السلامة تمس والتي للاستهلاك هةالموج  

أخضعها المشرع الجزائري إلى مراقبة النوعية والمطابقة،  التي، الصيدلانية صناعة المواد
  .ا(2)ى مطابقتهبالتصديق عل كما ربط تسويقها

                                                 

ه: " التي تنص على أن  ذكر، سالف اليتعلق بتقييم المطابقة،  415 -15التنفيذي رقم  المرسوم 70وذلك في المادة  – 1
تخضع المنتوجات الموجهة للاستهلاك والاستعمال التي تمس السلامة و الصحة والبيئة إلى إشهاد إجباري طبقا 

 المستوردة". تمييز على المنتوجات المصنعة محليا أو للتشريع المعمول به  يفرض الاشهاد الاجباري دون
ـ مـا وهـو  - 2 رقـم المعـدل والمـتمم للقـانون  70 -12رقـم القـانون  مـن 7مكـرر  700ر ومكـر  700المـواد  عليـه تنص 

 =.ذكرال تعلق بحماية الصحة وترقيتها، سالفالم 15 -25
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بالإضافة إلى  ةالبدني مواد التجميل والتنظيف ،(1)المنتجات الغذائية بالاضافة إلى
 .(2)المنتجات ذات الطابع السام

أعلاه  415 -15رقم  التنفيذي المرسومعمد المشرع الجزائري بعد ذلك إلى إلغاء    
بقة للوائح الفنية المتعلق بشروط وضع وسم المطا 12 -71بالمرسوم التنفيذي رقم 

 مجال أكثرتنظيم ال بهدفوخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، سالف الذكر، 
 والتقليل من التجاوزات

إجراء مراقبة المطابقة  92-80ع الجزائري في ظل القانون رقم لمشر  ا وقد جعل      
جباري إذا كانت المنتجات تمس    .(3)الأشخاص بسلامة إجراء اختياري بحسب الأصل، وا 

 المطابقة  مراقبة إجراء   جعل ،92-80ع بعد إلغاء القانون رقم المشر   غير أن  
 رقم من القانون 12سبة لجميع المنتجات دون تمييز بينها، طبقا للمادة إجباري بالن  إجراء

                                                                                                                                          

 مثـل صـينمتخص   طرف من ت،المنتجا هذه مثل تسليم يكون بأن ألزم القانون ن  أ بل، ذلك عند الأمر فوق  يت ولا  =   
 مرضـية ةعل ـ أو بعاهـة مصابين يكونوا لا وأن ا،به المعترف الأجنبية الشهادات حاملي أو البيطريين والأطباء الصيادلة
ـ مخلـة لعقوبـة ضـواتعر   أو المهنـة، لممارسـة منافيـة تعلـق الم 15 -25رقـم   مـن القـانون 197 مـادةلل وذلـك طبقـا رفبالش 

 .ذكرال سالفالمعدل والمتمم، بحماية الصحة وترقيتها، 
ـــت المـــادة الثافمـــثلا  - 1 بمراقبـــة المـــواد المنتجـــة محليـــا أو المســـتوردة،  المتعلـــق 01-02لتنفيـــذي نيـــة مـــن المرســـوم انص 

يجتتتب علتتتى المتخلتتتين فتتتي مرحلتتتة انتتتتاج المتتتواد الغذائيتتتة والمنتجتتتات ســـالف الـــذكر، علـــى مـــايلي: " المعـــدل والمـــتمم، 
ها...يجب أن تخضتع...للتحليل قبتل الصناعية و...أن يقوموا باجراء تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ينتجون

  ".عرضها في السوق
التي تطبق على النشاطات المتصلة  يحدد قواعد الأمن 457 -10تنفيذي رقم المرسوم المن  90المادة نصت  - 2

يمنع اقتناء المواد و/ أو بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط، سالف الذكر. على أن ه: " 
لمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية لدى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير المتعاملين المعتمدين ا

بغض النظر عن " : التي تنص على أن همن المرسوم  نفسه،  12 المادةو . قانونا لتسويق هذه المواد أو المنتوجات"
 "... ة مسبقةيائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشير التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيم

يرخص بإدخال المواد والمنتوجات الكيميائية من المرسوم نفسه، التي تنص على أن ه: "  13/1المادة أكد ت على ذلك
إلى التراب الوطني، على أساس تحاليل المطابقة التي تقوم بها المخابر  ،الخطرة المقتناة من السوق الخارجية

  لمعتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به".ا
 ، المعدل والمتمم.المتعلق بالتقييس 91 -91من القانون رقم  22/1المادة  - 3
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 ه: على أن   التي تنص   للقانون الأول، يالملغ 90-93 

 » بقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك...ن على كل متدخل إجراء رقابة مطايتعيّ « 

 فرع الثانيتال                               
 ةتتتقابور الرّ تتتتص                               

 بإجراء مهمن خلال قيا ،قوم بها المتدخلالتي يـابقة الس   قابةالر  بين  قابةع الر  و  تتنـ      
والحصول على ترخيص مسبق انتاجها قواعد لج تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المنتو 

ها أجهزة تسهر على التي تتولا  حقة اللا  قابة والر   (أولا) بعض المنتوجاتأو تسويق لإنتاج 
 . (ثانيا) بسلامة المستهلكمراقبة مدى احترام القوانين الخاصة 

 ابقةسّ قابة الرّ الأولا: 
 على ،الغش وقمع المستهلك بحماية المتعلق 10-10 القانون من 12 المادة تنص  

 :هأن  
 طبقا للاستهلاك عرضه قبل المنتوج مطابقة رقابة إجراء متدخل كل على يتعين »
 .المفعول السارية والتنظيمية التشريعية للأحكام

 حجم حسب المتدخل بها يقوم التي العمليات طبيعة مع الرقابة هذه تتناسب 
 مراعاة يمتلكها أن يجب التي وسائلوال للاستهلاك يضعها التي المنتوجات وتنوع

 .«...المجال هذا في عليها المتعارف والعادات والقواعد  لاختصاصه

 إذا  منتجال عنها لالأو   المسؤول يكون ،ابقةالس   قابةبالر   التزاما أعلاه المادة وضعت
 فرضت كما ؛جات المستوردةتعلق الأمر بالمنت إذا المستورد أو الجزائر في هتصنيع تم  

 المنتجات مطابقة مدى من دالتأك   ،للاستهلاك المنتوج وضع عمليةمتدخل في  كل   على
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 الالتزام إطار في اريالس   نظيمالت   مع ،السوق في طرحها يريدون التي الخدمات أو
 .(1)سلامةبال

في  تهتباشر من قبل المنتج وتحت مسؤولي (داخليةذاتية ) اإم  ابقة الس  قابة ر  ال تكون
ة الوسائل المادي  على ة بالفحوص الضروري   عند قيامه يعتمدبحيث  ،(2)ابع لهت  مختبره ال

نسبة لصناعة أن بال  كما هو الش   ؛(3)لين دائمين داخل المصنعين مؤه  الملائمة، وعلى فني  
  (4)الاعتماد على مخابر متواجدة على مستوى مصنعه أو وحدة انتاجه الأدوية أين يتم  
 هـيامــق ولإثبات (5)ة في مراقبة الجودةصعاقد مع مراكز مختص  الت   جوء إلىكما يمكنه الل  

 بمراقبة المكلفين الأعوان فتصر   تحت المطابقة شهادة بوضع يلتزم ،ةـقابالر   بواجب
  .(6)الغش وقمع الجودة

L411-1/3وهو ما تناوله أيضا المشرع الفرنسي في المادة 
            .الاستهلاك تقنين من (7)

                                                 

الضــمانات القانونيــة لحمايــة أمــن وســلامة المســتهلك، أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق، فــرع القــانون رضــوان قــرواش،  - 1
 .101 .ص ،2170، الجزائر، 7زائرالخاص، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الج

المتعلق بمراقبة المواد المنتجـة محليـا أو المسـتوردة،  المعـدل والمـتمم،  01-02من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  - 2
 سالف الذكر.

 من المرسوم التنفيذي نفسه. 93المادة  - 3
 .288 -280. ص.محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون ...، مرجع سابق، ص  - 4 
ــا أو  01-02مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  91و  92المــادتين وهــو مــا تناولتــه  - 5 المتعلــق بمراقبــة المــواد المنتجــة محلي

 سالف الذكر.المستوردة،  المعدل والمتمم، 
 -11رقـم  المرسوم التنفيذيمن  91مطة  92به حسب المادة  يقصدمخبر التجارب وتحليل الجودة الذي كالل جوء إلى    

، 28عــدد  ر .، جالــذي يحــدد شــروط فــتح مخــابر تجــارب وتحليــل الجــودة واســتغلالها 39/91/2911المــؤرخ فــي  113
كتتل هيئتتة أو مؤسستتة تحلتتل أو تقتتيس أو تتتدرس أو تجتترب أو تعتتاير، أو بصتتفة عامتتة  «. 11/91/2911صــادر فــي 

 . »يم الخدماتتحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتها في إطار تقد
 .، ج10/19/1000المـؤرخ فـي  311-00انشاء شبكة مخابر تحليل النوعيـة بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم وقد تم       
المتضــــم ن إنشــــاء شــــبكة مخــــابر  450-01بالمرســــوم التنفيــــذي رقــــم  المــــتم م، 29/19/1000، صــــادر فــــي 02عــــدد  ر

 .11/72/7001، صادر في 21عدد  رالنوعي ة، وتنظيمها وسيرها، ج.  وتحاليلالتجارب 
المتعلـق بمراقبـة المـواد  01-02التنفيـذي رقـم  لمرسـوملالمعدل والمتمم  10-03التنفيذي رقم المرسوم  من 91المادة  - 6

 سالف الذكر.المنتجة محليا أو المستوردة، 
7  -  Article L411-1/3du code de la consommation, op. cit, dispose : «A la demande des agents 

habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués.». 
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ب الأمر يتطل   حيث، المنتجات تسويقخارجية قبل ابقة الرقابة الس  كون وقد ت
في صناعة الأدوية  يظهر ذلك على وجه الخصوص ؛الحصول على رخصة لتسويقها

أكد من للت  نظرا لخطورتها، اخظاعها لمراقبة خاصة أين يتم  والمستحضرات الطبية
هي تخضع لإشراف ورقابة وزارة و  (1)استجابتها للجودة والمواصفات القانونية والتنظيمية

      .(2)للمنتج شهادة يستطيع بناء عليها تسويقها  حتتمنحة، إذا ثبتت صلاحيتها الص  
                                                 

 اسـتوجب الـذي الأمـر ،   العـالم المسـتوى الميـزة التنافسـية علـى محـد داتوقـد أصـبحت مواصـفات الجـودة مـن أهـم   - 1
 أن هـا إلـى " ISO 9000 " العالمي ـة جـودةال معـايير أهمية تطبيـق الجزائر؛ وترجع في الدواء منظ مات قبل من ذلك مراعاة
 تقديم على المور دين وقدرة المنتجة المنظ مات في العملاء يعني ثقة وهذا العالم، إلى أسواق المنتجات تدف ق على تساعد
 فـي الـدواء منظمـات حرصـت المنطلـق، هـذا جـودة الأداء، ومـن يكفـل الـذي السـليم النظـام إتبـاع علـى لعملائهـم الـد ليل
  ISO  9002 شـهادة علـى للحصـول الحكوميـة صـيدال  الشـركة أو الأجانـب أو الخـاص للقطـاع التابعـة سـواء زائـرالج

 « ،لحـول  لتفاصـيل أكثـر حـول الموضـوع الرجـوع إلـى: سـامية .البيئـة مـع للتوافـق ISO 14001 وشـهادة  الجـودة لتأكيـد 

ــــي الجزائــــر با ــــدواء ف ــــزة التنافســــية لصــــناعة ال ــــد ركــــائز المي ــــوم ، » porterســــتخدام النمــــوذج الماســــي ل تحدي ــــة العل مجل
 .41 .ص، 2110، 10عدد  سطيف، ،الاقتصادية وعلوم التسيير

 ،، كليـــة الحقـــوق، الجزائـــرم.ج.ع.ق.إ.سبـــوعزة ديـــدن، عـــرض الـــدواء للتـــداول فـــي الســـوق فـــي قـــانون الاســـتهلاك،  - 2
ئمــة المستحضــرات الصــيدلانية التــي يمكــن . كمــا أكــد المشــرع الجزائــري علــى وجــوب وضــع قا272، ص 2112 ،0عــدد

بموجـب رخصـة صـادرة عـن  ،إذا لم يرخ ص مسبقا بعرضـه فـي الس ـوق ،ه لا يجوز تصريف أي مستحضرتسويقها، إذ أن  
ــحة العمومي ــة، وفقــا للمــادة الــوزير المكل ــ ، يتضــمن 20/71/7011المــؤرخ فــي  700 -11مــن المرســوم رقــم  74ف بالص 

 .  1000 /92/92 في، صادر 1ر عدد ج.الصيدلة،  تنظيم منتجات
سالف الذكر  ،حماية الصحة وترقيتهاالمتعلق ب 91 -81من قانون  101من المادة  ،يستخلص الحكم السابقكما      

ها كالتالي:  91 -81يعدل ويتمم القانون رقم  13 -98من قانون  90المعدلة بموجب المادة   أعلاه والتي أصبح نص 
صتتحة المتتواطنين أو استتتعادتها وضتتمان تنفيتتذ البتترامج والحمتتلات الوقائيتتة وتشتتخيص ومعالجتتة  قصتتد حمايتتة  «     

المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها، لا يجوز للممارسين الطبيتين أن يصتفوا أو يستتعملوا 
لبشري والواردة في المتدونات الوطنيتة إلا الأدوية المسجلة والأدوية الصيدلانية المصادق عليها المستعملة في الطب ا

مـن قـانون  101. نفـس الحكـم أكـدت عليـه المـادة »الخاصة بها أو الأدوية التتي كانتت محتل تترخيص مؤقتت للاستتعمال
يعـدل ويـتمم  13 -98مـن قـانون  19لـة بموجـب المـادة المتعلق بحماية الصـحة وترقيتهـا، سـالف الـذكر، المعد   91 -81

لـــة بموجـــب المتعلـــق بحمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا، المعد   91 -81مـــن قـــانون   100عـــلاه، والمـــادة أ 91 -81القـــانون رقـــم 
 .سالف الذكر، 91 -81يعدل ويتمم القانون رقم  13 -98من قانون  12المادة 

 والمنـتج بـذلك لا "،مستجل بتوزارة الصتحة تحتت رقتم معتينوتستفاد صلاحية هـذا المنتـوج مـن تلـك العبـارة المألوفـة "      
ن  ثـــل فحســـب لتعليمـــات جهـــة الر  يمت ـــقابـــة، وا  ســـمي قـــدير الر  ة، إذ مـــن شـــأن إبـــراز الت  مـــا ينطلـــق أيضـــا مـــن اعتبـــارات تجاري 

محمــد  الرجـوع فــي هـذا الصــدد إلـى: .أن يبعـث علــى قـدر مــن الاطمئنـان فــي نفـس المســتهلك ،بصـلاحية هـذه المنتجــات
 =. 02 .مرجع سابق، ص ،شكري سرور
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الذي يشترط الحصول على ترخيص  ؛القانون الفرنسي على ينطبق الأمر أيضا      
لصحة من تقنين ا (2) (L5121-8)وفقا للمادة   (1) (A.M.Mبتداول الدواء في السوق )

يطلق  تتبع وزارة الصحة العامة الفرنسية، ،ةعن طريق جهة رقابية مختص   يصدر العامة،
(3)جات الصحيةمن الصحي والوقائي الخاص بالمنتللأ عليها الوكالة الفرنسية

.  

الحصول على رخصة مسبقة قبل  ،لبعض المنتجاتبالن سبة  كما قد يتطل ب الأمر
أن المشرع الجزائري قد أغفل هذه المسألة في القانون وفي هذا الصدد، يلاحظ ، إنتاجها
عكس ما كان عليه الأمر في ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 93-90رقم 

في مادته  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهك، سالف الذكر، 92-80القانون رقم 
10
(4).  

رقم نظيمية للقانون بالمراسيم الت  أبقى العمل ، أعلاه 93-90رقم القانون  لكن بما أن  
 (6)لى لعب الأطفالـــــابق ينطبق عس  ـــالحكم ال فإن   ،(5)سارية المفعولأعلاه،  80-92

                                                                                                                                          

مؤر خ في ال 281-02بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم ن انتاج الد واء حكرا على الد ولة، تغي ر الوضع وبعدما كا =         
صادر  ،18عدد  ر .، جوجات الصيدلانية و/أو توزيعهاق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتالمتعل   90/90/1002
الحصول  بشرط ،لقيام بعملية إنتاج الأدويةا ،سات التابعة للقطاع الخاصأصبح بإمكان المؤس  ، إذ 12/90/1002في 

      ه: من المرسوم نفسه التي تنص على أن   2على ترخيص بالإنتاج بالإضافة للتوزيع والاستغلال وهو ما يستفاد من المادة 
مقر  يخضع فتح مؤسسة لنتاج المنتوجات الصيدلية و/أو توزيعها واستغلالها، لرخصة قبلية من والي ولاية »         

 . « المؤسسة
1  -   L’Autorisation de Mise sur le Marché . 
2  - Article L 5121-8 du code de la santé publique, op. cit, dispose : «Toute spécialité 

pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans 

laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui 

ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché...». 

3  -  L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 

ــ 10تــنص المــادة  - 4 بتتالطرق الأختترى للمراقبتتة المنصتتوص عليهتتا فتتي التشتتريع المعمتتول بتته فتتإن  دون الختتلال »ه: علــى أن 
 .«... بعض المنتجات يجب أن يرخص بها قبل إنتاجها أو صنعها الأول وذلك نظرا لسميتها أو للأخطار الناتجة عنها

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر. 93-90من القانون  01المادة  - 5
، سـالف المتعلق بالوقايـة مـن الأخطـار الناجمـة عـن اسـتعمال اللعـب 101 -00من المرسوم التنفيذي رقم  1 المادة - 6

 الذكر.
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 ذاتجات ـوكذلك المنت (2)ومنتجات التجميل والتنظيف البدني( 1) الكيميائية جاتوالمنت
    .(3)السام  ابعالط  

ترخيص قوانيـن تقتضي الحصول على  وهو ما أخـذ به المشرع الفرنسي، إذ نجـد
بل ويمنع إنتاج بعض المنتجات التي لها تأثير   ؛(4)لطرح بعض المنتجات في الأسواق

 .(5)الصحية المواصفاتلا تحتوي على  خطير على الصحة، كلوازم وألعاب الأطفال التي

 منتجات وعرض صنع الفرنسي المشرع يربط لم، وعلى خلاف المشرع الجزائري
 ةالسلط من تصريح على الحصول اشترط لكن؛ مسبقة برخصة البدنية والنظافة ميلالتج

  (6) الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، المتمثلة في المختصة الإدارية

 تستورد أو تعالج أو تصنع مؤسسة كل نشاط عيتوس وحتى واستغلال فتح أجل من
 تقنين الصحة  من 2-5707المادة   ا نصت عليهوهو م ،بدنية  ونظافة تجميل منتجات
التكيف مع يهدف إلى الذي  (8) 217-2174لقانون رقم ل تطبيقا (7)الفرنسي العامة

                                                 

الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبـق علـى النشـاطات المتصـلة بـالمواد  111 -93من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 1
 طة، سالف الذكر. والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغو 

المتعلـق بشـروط   30-00التنفيـذي رقـم ، المعدل والمتمم للمرسـوم 774 -71المرسوم التنفيذي رقم  من  12المادة  - 2
 ، سالف الذكر. كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية و
ـــق بـــالر  المتعل ـــ 211-00التنفيـــذي رقـــم مـــن المرســـوم  1و 3و 1 المـــادة - 3 أو التـــي  امةخص المســـبقة لإنتـــاج المـــواد الس 

 تشك ل خطرا من نوع خاص واستيرادها، سالف الذكر. 
مـن القـانون رقـم  11كما هو الش أن بالن سبة للمنتجات المشتق ة من الكائنات المحو رة جينيا في السوق، حيث اشـترطت المـادة  - 4

ــد مــن عــدم وجــود أخطــار الحصـول م 011 -02 قــدما علــى التــرخيص لطرحهــا فـي الســوق، بعــد إجــراء الاختبــارات اللا زمـة للتأك 
 على الصحة العامة والبيئة.

    La loi n° 92-654 du 13/07/1992, Relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des 

organismes génétiquement modifies, J.O.R.F, n°163 du 16 /07/ 1992.  

 من قانون الصحة العامة. 1-1231، 3-1231، 2-1231، 1-1231المواد  - 5
6  - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 

7  - Article L5131-2 du code de la santé dispose, op. cit : « L'ouverture et l'exploitation de tout 

établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits 

cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont 

subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé ». 

8  -  Loi n° 2014-201 du 24 /02/ 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 

européenne dans le domaine de la santé,   J.O.R.F,.n °0047 du 25 /02/ 2014. 
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الصادر عن  7220 -2110مختلف الأحكام الواردة في قانون الاتحاد الأوروبي رقم 
في  ،التجميل على منتجاتالمطبق  2110 /77/ 01البرلمان والمجلس الأوروبي في 

 . (1) مجال الصحة

 لدى كامل ملف بإيداعملزم  ،لهممث   أو المستورد فإن   ،المستوردة جاتللمنت سبةوبالن        
ليخضع بعد ذلك إلى فحص عام  المنتوج، إدخال طلب نيتضم   ،الحدود ةمفتشي   مصالح

لمرفقة ومطابقته للبيانات الواردة في الوسم أو في الوثائق اجودته أكد من من أجل الت  
على أساسه يتم أخذ القرار بدخوله إلى التراب الوطني من والكشف عن سلامة المنتوج، 

 .(2)عدمه
                                                 

1  - Règlement  (CE) n° 2009 -1223 du Parlement européen du conseil du 30 /11/ 2009, Relatif aux 

produits cosmétiques, J. O. U. E, n
o
 L 342/59 du 22/12/2009.  

 طبقا المطلوبة الأخرى الوثائق كل الشراء، فاتورة الشحن، لوثيقة الطريق جواز التجاري، السجل الملف هذا نيتضم   - 2
 المرسوم من 3 المادة عليه نصت ما وهو .المستوردة المنتوجات وأمن بالمطابقة والنوعية والمتعلقة به ولالمعم للتنظيم
المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو  15 -02يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم الذي  41-00رقم  التنفيذي
 ، سالف الذكر.المستوردة

، الذي يحد د شروط 11/72/2175المؤرخ في  011 -75سوم التنفيذي رقم من المر  4اشترطت أيضا المادة      
. 0/72/2175، صادر في 11وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، ج. ر عدد 

لقائية تسلم رخص الاستيراد أو التصدير التتقديم وثائق تثبت مطابقة المنتوجات المستوردة، إذ تنص على أنه: " 
القطاعات الوزارية المعنية بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا 

 الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين".   
ه كما أن  المشرع الجزائري لم يستلزم مراقبة المنتجات المستوردة عند دخولها التراب الوطني فحسب، بل إن هذ    

مطابقة  «الرجوع في هذا الصدد إلى: رضوان قرواش،  المراقبة تستمر حتى بعد دخول المنتوج المستورد إلى السوق.
المجلة ، »كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس. القانونية

، 91، عدد العلوم السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، كلية الحقوق و 90، مجلد الأكاديمية للبحث القانوني
  .211 .، ص2911
بفرضه رقابة ميدانية مفاجئة والتي يقوم بها أعوان المراقبة المكلفين والتابعين لمدريات المنافسة  يظهر ذلك     

والتجزئة لتلك المنتوجات،  والأسعار والمفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وذلك في أسواق الجملة
المتعلق  01 -02مرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم لل 10-03المرسوم التنفيذي رقم من  91حيث ألزمت المادة 

فيما يخص المواد المستوردة أن تعد شهادة المطابقة سواء ، ، سالف الذكر بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة
وذلك   تاج أو عند الشحن للتصدير وفي المرسى أو لدى وصولها عندما يفرغها المستوردعلى مستوى وحدات الان

ليل أو أية هيئة وطنية أو=        باستعمال وسائله الخاصة في المراقبة أو باللجوء إلى خدمات مصانع مخابر التحا
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تحديات لالجزائر  ةمواجهأمام  ،وفي اطار سعيه لضمان سلامة المستهلك الجزائري
رورة مطابقة ضالزم المستورد بتها للاستيراد، كبيرة مع انفتاحها على التجارة الخارجية وتبعي  

إضافة إلى مطابقتها إلى المقاييس  ،(1) ييس الوطنيةايستوردها للمق يلمنتجات التا
لترخيص بادخالها  ،جات الكيماوية الخطرةعملية استيراد المنت مثلاأخضع  إذ ؛(2)وليةالد  

                                                                                                                                          

كن عرضه في السوق بعد القيام بعملية للمراقبة، أما إذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة يم=أجنبية 
 التخليص الجمركي.

 قبل إتمامها بشرط المطابقة، مراجعة إجراءات إتمام قبل للبضائع الجمركي ، التخليصكما أجازت المادة نفسها     
ت التخليص دخول المنتوج المستورد إلى إقليم الدولة بمجرد استكمال إجراءاللاستهلاك؛ وبالتالي السماح ب المنتوج عرض

 الجمركي على شرط عدم عرضه في السوق إلا بعد اتمام مراقبة المطابقة ومنه شهادة المطابقة. 
سواء قبل  .وهو ما تناوله أيضا المشرع الفرنسي الذي رك ز على مراقبة المنتجات التي تدخل للمجموعة الأوروبية

 من تقنين الاستهلاك، المعدل والمتمم. L511-18خضوعها لاجراءات الجمركة أو بعد ذلك، وذلك طبقا للمادة 
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  210-72من المرسوم التنفيذي رقم  72المادة دت عليه وهو ما أك   -1

يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب  لا « ه:ها على أن  المنتوجات سالف الذكر، في نص  
 تطلبات الأمن، في السوق الوطنية.عدم مطابقتها لم

يجب أن تستجيب المنتوجات المستوردة غير المحمية بتنظيم وطني في مجال متطلبات الأمن، لمتطلبات الأمن      
  .»المصدرالمعمول بها في بلدها الأصلي أو في بلد 

ف ر على المواصفات والمقاييس، مثل في هذا الصدد مثلا، تم  الت حذير من بعض المنتجات المستوردة، التي لا تتو      
: الرجوع في هذا الصدد إلى"، بالاضافة إلى حلوى الترك التي تم استيرادها من تونس. يوكوسالمياه المعدنية المسماة "

، اكتشاف بكتيريا تشكل خطر على صحة المستهلك: وزارة التجارة تحذر من المياه المعدنية "يوكوس" محمد عبد النور
رة حليب غير إلى جانب أيضا بود .2170 / 11/  10يوم  صوت الجلفة وحلوى الترك مستوردة من تونس، نشر في

فدرالية حماية المستهلك تودع "شكوى" حول بودرة حليب  ،بلال بلغدوش :الرجوع في هذا الصدد إلىصحية وخطيرة. 
   محمول من الموقع: .بمعايير غير صحية

ticles/216385.htmlhttp://www.echoroukonline.com/ara/ar    ، 17/15/2175تم الاطلاع عليه بتاريخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 عن ادرالص   الغذائي الدستور مقاييس فيها رتتوف   أن المستوردة، الغذائية للمواد سبةبالن  مثلا  عالمشر   إشترط  - 2

 بالمواصفات قالمتعل  ، 17/77/1992 في خالمؤر   رارالق بموجب ،حةللص   ةالعالمي   مةوالمنظ   غذية،للت   ةالعالمي   مةالمنظ  
 .71/72/7005صادر في  ، 11عدد   ، ج. راسترادها عند ةالغذائي   المواد على قتطب   التي قنيةالت  
 
 
 
 
 

http://www.djazairess.com/author?name=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.djazairess.com/author?name=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.djazairess.com/sawtdjelfa
http://www.djazairess.com/sawtdjelfa
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/216385.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/216385.html
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قتناءها من السوق الوطنية  (1)بعد اجراء تحاليل المطابقة ،للتراب الوطني يجب أن الذي وا 
 .(2)جاتنونا بتسويق هذه المواد أو المنتن معتمدين قايتم من متعاملي

فقد اشترط ايراد كلمة حلال في المرسوم التنفيذي رقم  ،ا بخصوص المواد الغذائيةأم  
غير الحاملة لوسم  ستيراد المواد الغذائيةبمنع ا الذي سيسمح، (3)سالف الذكر 274 -72
نين على البحث عن ممو   ،توردينالسوق الوطنية، مما سيجبر المس هادخول، و حلال''‘'

على  عدم احتوائهان سيضمنون مم   ،بالمواد الغذائية الصناعية في الأسواق الدولية
  .مها الشريعة الإسلاميةمضافات غذائية تحر  

 علىالحصول  ،قبل عرض منتوجه للاستهلاك ،متدخل كل   الي علىبالت  ن يتعي  
لم   المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 93- 90 رقم القانون شهادة المطابقة، وبما أن  

 تبقى  ابقةالس    الأحكام يضع أحكاما خاصة بكيفية الحصول على شهادة المطابقة، فإن  
 .(4)سارية المفعول

إلى ثقة إضافية لمنتجاته، إضفاء  بغيةقد يعمد المنتج أن  يضاف إلى ماسبق،       
بسبب  ،ويقهاـن شأنه الإسهام في تسـم الأمر الذي ،نةحصوله على علامة معي  ل السعي

 .(5)التي تحمل مثل هذه العلامةات جللمنت تهلكينـاطمئنان وثقة المس

                                                 

 ، يحدد قواعد الأمن17/72/2110مؤرخ في ال 457-10تنفيذي رقم المرسوم المن  13/1 المادةى: الرجوع إل - 1
المعدل والمتمم، التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط، 

 سالف الذكر. 
 من المرسوم نفسه. 90المادة الرجوع إلى:  - 2
 /71/10في  " في كل من القرار الوزاري المشترك المؤرخ حلالبيان "ب المشرع الجزائري القواعد المتعلقةنظ م  - 3

 ، 75عدد   ج. ر ."الغذائية "حلال القواعد المتعلقة بالمواد ، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد 2174
، يحدد شروط و كيفيات وضع 2171 /11/ 74مؤرخ في ال ،مشتركالوزاري القرار . وال2174/ 70/10صادر في 
     .12/72/2171، صادر في 11عدد  ، ج. رللمواد الغذائية المعنية "بيان "حلال

 .الذكر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف 93-90 رقم من القانون 01المادة  - 4
5  - Gérard – Jérôme NANA, La réparation des dommages causés par les vices d’une chose  

L.D.G.J, Paris, 1982, p. 341.  
 

http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
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تابعة  صةية متخص  إلى إخضاع منتجاته لرقابة هيئة فن   ،لذا يلجأ المنتج في العادة
ذ قد إ ؛نظرا لما له من مصلحة في تلك الرقابة ،تأخذ على عاتقها حماية المستهلك ،ولةللد  
تشهد ، Labelأو رمز  Estampilleأو ختم  Marqueب عليها وضع علامة يترت  

  .(1)ةالقانوني   صفاتاالإنتاج ومطابقته للمو  بجودة قابةهة الر  بمقتضاه ج

رات ب  ـة، مثل شركة المصمن قبل مخبر شهير أو هيئة عالمي   ،هادةتلك الش   غالبا تمنح 
كتب الكندي "ساس ـللمطابقة من المISO (2) 0992زوـهادة إيـالحاصلة على ش ،ةالجزائري  
 دةـحولايات المت  ـال ة فيـة النوعي  ـل بأنظمالمسج   ،رف هيئة "راب"ـعتمد من طـالم، بيلر"

 .الأمريكية

                                                 

المتعلق بالتقييس،  91 -91المعدل والمتمم للقانون رقم  14-71من القانون رقم  مكرر 70من المادة  تناولتهوهو ما  -1
 سالف الذكر.

  .08. بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، صعلي  - 2
 International organizationقييس للت   العالمية المنظمة سملإ الأولى الحروف من مشتقISO الإيزو مصطلح      

of standardization  ،  الرجوع في بسويسرا جنيف في إدارتها تقع،  1947سنة عملها وباشرت 1946 عام ستتأس .
  تهتم. 40، ص. 2171ر خليل، إدارة الانتاج والعمليات، دار أسامة للن شر والت وزيع، عمان، هذا الصدد إلى: سمي

 باستثناء ،ةوالخدماتي   ةالتجاري  ، ةالصناعي   المجالات جميع في العالمي المستوى على والمعايير المواصفات بتوحيد
بإصدار مواصفات عالمية  7010مة منذ سنة نظ  وقد بدأت هذه الم، والكهرباء بالإلكترونيات قتتعل   التي المواصفات

زة للمنتوج ية منبثقة عنها، باعتبار الجودة مجموعة من الصفات الممي  عن طريق لجنة فن   ،تتعلق بأساليب تأكيد الجودة
 211صة بإصدار حوالي لجنة متخص   011وهي تضم أكثر من  ؛أو قادرا على تلبيتها يا للحاجاتوالتي تجعله ملب  

  : حنان مخائيل عيلبونيالرجوع في هذا الصدد إلىه. تي  اة وخدمفي مجالات صناعي   ،ة جديدة سنوياعالمي  مواصفة 
 المستوى على فالمكث   للاهتمام موضوعا 9000 الايزو من تجعل عديدة عوامل وهناك. 20سابق، ص.  مرجع

 : مايلي العوامل هذه وتتضمن  العالمي
 .الجودة لمواصفات كنظام زوالاي لمواصفات العالمي القبول  -أ
 ولبالد   المصنعة المنتجات على جودةال ومعايير مواصفات تطبيق إلى 1993 منذ الأوروبي الاتحاد جاهات   -ب

 تتوافق جيدة منتجات إفراز على يساعد الذي، الايزو جودة بنظام الاهتمام يتزايد ثم   ومن ،إليها رةالمصد   أو الأعضاء
 .المواصفات وهذه
. الرجوع 9000الايزو مع التوافق متطلبات المتعاملة ماتالمنظ   تستوفي لأن -تزايده يتوقع الذي- الأسواق ياجاحت -ج

 مجلة ،»المعاصرة المنظمات في تنافسي كتوجه الشاملة الجودة إدارة « عنتر، الرحمان بن عبدفي هذا الصدد إلى: 
 .711ص. ، 2112، 11 عدد ،ورقلة، الباحث
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الى المزيد  الذي أدى  الأعمال، الأمر  في بيئة  طورات من الت   العديدأيضا حدثت     
للجودة المتعلق بنظم إدارة  ISO 0991 منها نظام، في المواصفات القياسية دقيقمن الت  

بالاضافة إلى معايير سلامة سلسلة الامدادات الغذائية  ،(1)لإدارة البيئة ISO 11999و
22999 ISO. 

قابة و  يلاحظ في هذا الصدد أن         لا  أو المطابقة للمنتوج منح علامة الجودةإجراء الر 
أو في  ،سواء في مواجهة المشترينمسؤولية من الومن هو في حكمه، يعفي المنتج 

ر على مسؤولية لن يؤث   ،قابةالر   جهات فقرار ،لهذه المنتجات نالمستعملي الغير مواجهة
 .(2)بها منتجاتهالمنتج عن الأضرار التي يمكن أن تسب  

 رقم من القانون (3)12/3جوع للمادة بالر   ،ع الجزائريسبة للمشر  بالن  وهو ما يستفاد       
من  90المادة  وهو ما تناولته أيضا، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-93

 ،قة في مجال أمن المنتوجاتبالقواعد المطب  المتعلق  293-12المرسوم التنفيذي رقم 
 .(4)سالف الذكر

                                                 

قتصادية الحاصلة على شهادة التدقيق الداخلي وعلاقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية الا ،محمد فلاق - 1

 ، محمول من الموقع: 0991الجودة الايزو 

www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf 

 .90/19/2910بتاريخ:  تم الاطلاع عليه

2  - Kamel BOUMEDIENE, « La responsabilité professionnelle pour dommages causés par les 

produits industriels», R.A.S.J.E.P, n°02, 1993, p. 200. 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر، على أن ه:  93 -90من القانون  12/3المادة تنص   - 3

من هذا  القانون المتدخل من إلزامية  22لا تعفي الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة » 
 «. التتحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستتهلاك  طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول

المتعلق بالقواعد المطب قة في مجال أمن المنتوجات، سالف  210-72من المرسوم التنفيذي رقم  11تنص المادة  - 4
 على أن ه:  ،الذكر
لا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان الزامية الأمن، الأعوان المؤهلين  »       

 22الموافق  1339صفر عام  20المؤرخ في  93-90لقانون رقم من ا 22المنصوص عليهم في أحكام المادة 
 والمذكور أعلاه، من اتخاذ التدابير المناسبة قصد: 2990فبراير سنة 

الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير  -
 =،مضمونة

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf
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 من (  L 5121-8)للمشرع الفرنسي، بالرجوع للمادة  سبةيستخلص الأمر نفسه بالن  
 ه:ت في فقرتها الأخيرة على أن  إذ نص   ،عامةحة القانون الص  
القيام بالجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ليس من شأنها إعفاء  »

 .« الصانع من المسؤولية

التي أشارت إلى أن ه يمكن إثارة  ت. م. ف 0 -1211يضاف إلى ذلك المادة 
سه أيضا وهو ما كر  ، مسؤولية المنتج عن عيب المنتوج، حتى لو كان محل رخصة إدارية

 14المتعلق بالسلامة العامة  للمنتجات، في المادة   05 -2117رقم وجيه الأوروبي الت  
 منه.

ل أو  يستخلص مم ا سبق، أهم ية تقي د لاحتياطات التي من شأنها با محترفالالمتدخ 
تهلك فقدان المس ذلك أن  ، للمنتجاتوسلامته عند استعماله  المستهلكمصالح  علىالحفاظ 

  .عن اقتنائها هب عنه عزوفيترت   ،المنتوجات المعروضة في السوق قة فيللث  

ولة أيضا من الد  الذين يحترمون إلتزاماتهم وب ،وهو ما يضر بالمحترفين الآخرين
ب وق بسبب خطورة النتائج التي تترت  وعدم الاستقرار التي تعم الس   خلال حالة الفوضى

 .ضافة إلى المساس بسمعة منتجاتها في الأسواق الخارجيةبالإ، السلامة عادة على انعدام

مصلحتهم تكمن في طرح المنتجات  بأن   ،لذلك يجب أن يشعر المحترفون أنفسهم
قابةلتكثيف  ،في وسعهم ماوأن يعملوا كل  السلامة،التي يتوفر فيها    الذاتية والقبلية الر 

كن للمستهلك أن ينتظرها بصفة حقق من مدى توفر منتجاتهم على السلامة التي يمللت  
ا مم   ،يرة الإقبال على هذه المنتجاتتفع من و مشروعة، وهو ما يعني في نفس الوقت الر  

أوفر لكسب  كبر وحظوظاأر لهؤلاء المحترفين إمكانيات جميع ويوف  الفع على يعود بالن  
 .المزيد من الأسواق

 علىالتزامات  فرض ل فقط لا تشموقائية فعلية للمستهلك   توفير حماية كما أن   
                                                                                                                                          

 .ونةتوقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضم -=  
 .«تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش    
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يفها لعمليات ثالمحترفين في هذا المجال، بل أيضا تلك الواقعة على الدولة من خلال تك
 . التي تضطلع بها الهيئات المتخصصة في هذا المجال ،حقةالا  المراقبة 

  حقةاللاّ قابة الرّ ثانيا: 

إقرار رقابة  تم  تجات الخطيرة، رة لصالح المستهلك من أضرار المنقابة المقر  لتقوية الر         
 (.2) ممارستهام ( كما نظ  1) هذه العمليةأجهزة تسهر على  من خلال إنشاء ،لاحقة

 :المستهلك مختصة بضمان سلامةإنشاء أجهزة رقابة  -1
 ،بالسلامة الخاصة القانونية النصوص تطبيق على هرالس   أجل من، أجهزةأنشِئت 

ومختلفة باختلاف مجالاتها، لا يمكن للدراسة  ةكثير وهي  ،مدى احترامها لمراقبة لةمؤه  
 في القانون الجزائري )أ( وفي القانون استيعابها كل ها، لذلك سيتم التطر ق لا هم  هذه الأجهزة

 والأوروبي )ب(.الفرنسي 

 قابة في القانون الجزائري:أجهزة الرّ  - أ
 مختصة، أهمها عهد المشرع الجزائري عملية الرقابة على سلامة المنتجات لأجهزة

 (.2) المستهلك حماية جمعياتبالاضافة إلى  (7)الهيآت الادارية 

 :مراقبة سلامة المنتجات في الدارية الهيآت دور -1
 تكفل التي ،القانونية لقواعدا تطبيق في ضمان الالفع   ورالد   صاحبة الإدارة تعد  
 والعملي طبيقيالت   انبالج لمث  التي قد تلحق به، كما ت الأخطار من حماية للمستهلك
 بالاضافة إلى الجماعات المحلية ،)أ( وزارة التجارة تها إلىمارسيعهد بم ،طلوبةمال للحماية

 .)ب(

  :سلامة المستهلك حمايةفي  جارةدور وزارة التّ   -أ
يعهد  حيث، في الجزائر تعتبر وزارة التجارة الجهاز الأول المكل ف بحماية المستهلك

 (.2) تابعة لهانة بالاعتماد على مصالح معي    (7) صلاحيات ةعد    التجارة وزيرإلى 
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 :جارة في حماية سلامة المستهلكدور وزير التّ  .1
ت تناول ، وفي هذا الصددحماية السلامةيعهد لوزير التجارة عدة مهام في مجال 

 رـــــوزي  صلاحيات  دد  ــــيح  الذي  450-12رقم   التنفيذي  المرسوم  من  05 المادة
 تضمنت كما ،المستهلك وحماية والخدمات السلع جودة مجال في صلاحياته (1)التجارة
 المركزية للهياكل الحسن يرالس  على بالسهر  التزامه ،المرسوم نفس من 09 المادة
  .الوزارية لدائرته التابعة والهيئات والمؤسسات مركزيةواللا  
  :المستهلكسلامة المكلفة بحماية جارة ابعة لوزارة التّ أهم المصالح التّ . 2

 أو خارجية (أ) سواء كانت مركزية  ،التجارة  المصالح التابعة لوزارة عد وتتنو  تتعد  
  (.جـ) صةمتخص  أو  (ب)

 على المستوى المركزي: جارةالأجهزة التابعة لوزارة التّ   أ.
  (2) وزارة التجارةوالمنظم للإدارة المركزية في  72-74المرسوم التنفيذي رقم  لخو       

 (7)المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها لكل  منصلاحية حماية المستهلك 
استحدث المرسوم  ،ذلك( إضافة إلى 2) المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشو 

 يدعى اجهاز  المنتوجات، أمن مجال في المطبقة بالقواعد المتعلق 210 -72التنفيذي رقم 
 .(0) الانذار السريع شبكةب

 شاطات وتنظيمها:المديرية العامة لضبط النّ   .1
جميع  ،في إطار أداء مهامها العامة لضبط النشاطات وتنظيمهاخذ المديرية تت  

ة وسلامة المستهلكلزمة دابير اللا  الت    ( 14بحيث تشرف على أربع ) ،حماية صح 
 الاهتمام علىهر الس   مع  ،ياسة التجاريةللس القانونية   مديريات تعمل على إعداد الآليات

                                                 
، صادر 25عدد  ج. ر ،التجارة وزير صلاحيات ديحد   27/72/2112مؤرخ في  450-12رقم  تنفيذي مرسوم - 1

  .22/72/2112في 
يعد ل  .21/17/2174، صادر في 14عدد ج. ر ، 2174/ 17/ 27مؤرخ في  72 -74تنفيذي رقم  مرسوم - 2

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارةو  2112/ 72/ 27المؤرخ في  454-12ويتم م المرسوم التنفيذي رقم 
 .22/72/2112، صادر في 25عدد 

 

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
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 .(1)وحماية المستهلك المنتجاتبترقية جودة 

 قابة الاقتصادية وقمع الغش:للرّ  رية العامةالمدي. 2
لة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشتتنو   ما هو  حسب ،ع المهام المخو 

م والمنظ   ،سالف الذكر 72-74 من المرسوم التنفيذي رقم 14منصوص عليه في المادة 
للإدارة المركزية في وزارة التجارة، حيث يقوم بمراقبة الجودة مع العمل على عصرنتها 

 السوق بالإضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختلالات التي تمس
 ( مديريات تابعة لها هي:14وتعتمد على أربع )

 التجارية والمضادة للمنافسة ، مديرية مراقبة الممارسات  -7 
 مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش ،  -2 
 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ،  -0 
 مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية.  -4 

  .السريع النذار شبكة  .3

 المتعلق 210-72 التنفيذي رقم المرسوم بموجب شبكة الإنذار السريع إنشاء تم  
 من المستهلك حماية إلى تهدف ،سالف الذكر المنتوجات، أمن مجال في المطبقة عدبالقوا
 وتطبيق ،(2)وأمنهم المستهلكين صحة على أخطارا تشكل التي جاتالمنت متابعة خلال

 التجارة لوزارة المركزية الإدارة تتولى حيث الخطيرة، المنتوجات بمتابعة المتعلقة التدابير
 إلى بالإضافة، المهام هذه الخارجية مصالحها وكذا الغش وقمع لكالمسته بحماية المكلفة

 الجهوية الإنذار شبكة مع التواصل طريق عن (3)السريع الإنذار شبكة معلومات بث
 جمعيات مع خاصة ،والجمعيات النقابات مختلف مع المعلومات تتبادل كما ،والدولية
 .(4)المستهلك حماية

                                                 
، وتتمث ل تلك المديريات في كل من مديرية المنافسة، مديرية الجودة والاستهلاك، مرسوم نفسهمن ال 10المادة  - 1

 والاستكشاف والاعلام الاقتصادي. مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقن نة ومديرية الدراسات
 .سالف الذكر المنتوجات، أمن مجال في المطبقة بالقواعدالمتعلق  293 -12من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 2
 .من المرسوم التنفيذي نفسه 29المادة  - 3
 من المرسوم التنفيذي نفسه. 21المادة  - 4
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 الاستعمال إلى الموجهة والخدمات السلع أنواع ةكاف مراقبة ،الشبكة هذه تتولى
 المنتوجات باستثناء ،(1)للاستهلاك العرض عملية مراحل جميع وفي للمستهلك، النهائي
 .(2)خاصة وتنظيمية تشريعية لأحكام تخضع التي

 إضافية وحماية اهام اإنجاز  في القانون الجزائري، السريع للإنذار شبكة استحداث يعد       
 من اله لما ،الشبكات هذه لمثل استحداثها من العالم دول تشهده لما ومسايرة هلكللمست
  .تنظيمية ةقو   من به عيتمت  إضافة إلى ما  في الوقاية كبير دور

 :على المستوى الخارجي جارةابعة لوزارة التّ الأجهزة التّ  . ب
 -77يذي رقم المرسوم التنف بموجب ،المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارةمت نظ  

تنظم المصالح الخارجية  " من هذا المرسوم فإن ه : 12جوع إلى نص المادة بالر  ف ؛(3) 10
  :" في وزارة التجارة في شكل

 (.42) مديريات ولائية للتجارة   -
 (.10) مديريات جهوية للتجارة   -

، كما تقوم الجودةبهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين تقوم هذه المصالح بالس  
بتقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين، أم ا المديريات الجهوية للتجارة 

على تنشيط وتقييم وتوجيه نشاطات  فإن ها تعمل ،( مديريات10والبالغ عددها تسعة )
خاصة في مجال الرقابة  ،المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصاتها الإقليمية

وكذا المديريات الولائية  دية وقمع الغش، وذلك بالاتصال مع الإدارة المركزيةالاقتصا
 للتجارة.

                                                 

  .سالف الذكر المنتوجات، أمن مجال في المطبقة بالقواعدالمتعلق  293 -12رقم من المرسوم التنفيذي  10المادة  - 1
التنفيذي رقم  من المرسوم 10الرجوع إلى المادة:  .الكيميائية والمستحضرات والمواد الطبية، والأجهزة كالأسمدة - 2

 ، سالف الذكر.المنتوجات أمن مجال في المطبقة بالقواعد المتعلق 210 -72
يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة ، 2177/ 21/17مؤرخ في  10 -77نفيذي رقم مرسوم ت - 3

 .2177/ 20/17صادر في  ، 14وصلاحياتها وعملها، ج. ر عدد 
 
 



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 265 

 التجارة: ةر اابعة لوز صة التّ المتخصّ  الأجهزةجت. 
   سلامة المستهلكفي إطار وضع سياسة وطنية لمراقبة  ،سعى المشر ع الجزائري

 المجلسها فيما ل أهم  تمث  ت، لتنفيذ ذلك على المستوى الوطني متخص صة أجهزةإلى إنشاء 
إلى  ( بالاضافة2) المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم( 7) الوطني لحماية المستهلكين

 (.0) شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية

  (:C.N.P.C) المجلس الوطني لحماية المستهلكين .7
، تهلك وقمع الغشالمتعلق بحماية المس 10-10القانون رقم  من 24 نص ت المادة       

 المرسومصدر لهذه المادة تطبيقا و  ،(1)مجلس وطني لحماية المستهلكين على انشاء
 .واختصاصاته تهيحدد تشكيل، 055-72التنفيذي رقم 

فهو جهاز يبدي رأيه في  ا،استشاري ادور  .لمجلس الوطني لحماية المستهلكينا يملك      
لحماية من المخاطر التي قد تحملها المنتجات المسائل المتعل قة بتطوير وترقية سياسة ا

والخدمات المقد مة للمستهلك وما ينجم عنها من أضرار فهو لا يجوز له أن يصدر قرارات 
   .(2)من شأنها حماية صحة المستهلكيبدي رأيه واقتراح تدابير  بل

   (:C.A.C.Q.Eزم )وعية والرّ المركز الجزائري لمراقبة النّ  .2
 رقم  المرسوم التنفيذي بموجب ،ركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزمالمإنشاء  تم  

                                                 

، 11/11/7002مؤرخ في  212 -02المرسوم التنفيذي رقم بموجب  وطني لحماية المستهلكينال المجلسأنشىء  - 1
ملغى ال .12/11/7002الصادر في  52ج. ر، عدد  الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته،يحدد تشكيلة المجلس 
يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين ، 12/71/2172 مؤرخ في 055-72رقم بالمرسوم التنفيذي 

 77/71/2172، صادر في 51ج. ر عدد  واختصاصاته
 من المرسوم نفسه. 22و 92المادتين  - 2
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تتجلى و   هن مدير ا لتمثيلمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يعي   ويعتبر ، (1)741 -20 
   : أهداف المركز في مجالين

ة في مجال حماية  :لهاأو    النصوص  على احترام  هروالس   ،وأمنه  المستهلك صح 
 الموضوعة للاستهلاك وتحسينها. المنتجاتوعية م نالتي تنظ  

حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة قصد  ،ن في مجال الرقابةميك :ثانيها 
الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع الساري والعمل به في مجال 

اللازمة والبحوث  يقوم المركز إلى جانب ذلك بإجراء التحاليل ،نوعية السلع والخدمات
الضرورية لفحص مدى مطابقة المنتوجات والمقاييس المعتمدة وكذا المواصفات القانونية 

  ز بها.التي يجب أن تتمي  

  ( :R.A.E. A.Qوعية )جارب وتحاليل النّ شبكة مخابر التّ  ت3
-01المرسوم التنفيذي رقم  أنشأت شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية بموجب

يمكن أن تساعد المخابر الأخرى المنشأة لغرض تحليل الجودة وقمع الغش لتي ا (2)055
 14مخبر ا منها  77والبالغ عددها  ،وكذا المخابر الرسمية الموجودة عبر التراب الوطني

قصد تحسين هذه الأخيرة وتوحيد الطرق والإجراءات الرسمية لتحليل الجودة  مخابر جهوية
 وتطبيقها بشكل واسع.

                                                 

 جزائري لمراقبة النوعية والرزممركز يتضم ن إنشاء  ،12/12/7020مؤرخ في  741 -20مرسوم تنفيذي رقم  - 1
في  مؤرخال 072-10المرسوم التنفيذي رقم بالمعد ل والمتم م  ،10/12/7020، صادر في 00ج. ر عدد  ،وتنظيمه

 .15/71/2110، صادر في 50ج. ر عدد  ،01/10/2110
النوعية،  وتحاليليتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب  ،70/71/7001مؤرخ في  055-01مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 سالف الذكر.  ،يمها وسيرها، متمموتنظ
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، 454-12ر المرسوم التنفيذي رقم بصدو و     

أ دخلت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، فأصبح يطلق سالف الذكر، 
ية مخابر التجارب وتحاليل الجودة هدفها القيام بالرقابة والتأكد من التسيير الحسن لنشاطات مخابر التجارب عليها مدير 

وتحاليل الجودة وقمع الغش وكذا العمل على احترام إجراءات التحليل الرسمية وطرقها وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب 
  التقنية لكل منتوج.

 

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de03318arjo59.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de03318arjo59.pdf
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  :المحلية في حماية المستهلك دور الجماعات  -ب    
د لوضعح تتدخلالمحلية أن  في إطار تسيير الإدارةللجماعات المحلية يمكن      

 خلال من ، يظهر ذلك المستهلك  سلامةو   بصحة ي من شأنها المساستال للممارسات
 )ب(.ورئيس البلدية  (7) واليكل  من البها   تعالصلاحيات التي يتم

  :ور الوالي في حماية المستهلكد .1
الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين  اتخاذ مسؤولا عن ،يعتبر الوالي     

ق السياسة الوطنية في ميدان التي تطب   ،وذلك بإشرافه على المديريات الولائية للتجارة
 مراقبة النوعية وقمع الغش.

أن يقوم بكل  ما يكفل  ،ولةلا للد  عتباره ممث  في إطار أداء مهامه بان على الوالي يتعي  
المتعلق  11- 72القانون رقم  من 774حيث تنص المادة  ،ة وسلامة الأفرادصح  

الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة يكون "  :أن هعلى ، (1)بالولاية
لوسائل المادية قصد تحقيق توفير جميع ا فتطبيقا لهذا المبدأ فإنّه تمّ  والسكينة العامة "

 . "ذلك

فالوالي باستطاعته أن يعتمد على المديريات التابعة لوزارة التجارة الموجودة على 
  .ولاية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك مستوى كل  

   :دور رئيس البلدية في حماية المستهلك .2
أم ا فيما يخ ص  ،بلدي ضابط الشرطة القضائيةيعتبر رئيس المجلس الشعبي ال      

، المتعلق (2) 71-77القانون رقم  من 22اختصاصاته فإن ه بالرجوع إلى نص المادة 
" يتول ى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما يأتي : السهر  فإن ه:بالبلدية، 

كما يتول ى إلى جانب ذلك  على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية "
" المحافظة على النظام العام وسلامة  من نفس القانون : 12الفقرة  04طبقا لنص المادة 

                                                 
1
 . 20/12/2172صادر في  ، 72عدد   يتعلق بالولاية، ج. ر ،2172/ 27/12خ فيمؤر  11- 72قانون رقم   - 
2
    .10/11/2177صادر في  ، 01عدد  يتعلق بالبلدية، ج. ر ،77/11/2177 مؤرخ في 71 -77قانون رقم   - 
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" يتول ى  فإن ها تنص على أن ه: 04من نفس المادة  71الأشخاص والأملاك"، أم ا الفقرة 
  السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع".

طار تنفيذ هذه الالتزامات يمكن لرئيس البلدية اللجوء إلى استعمال كافة ففي إ -
الموارد البشرية والمادية لتحقيق ذلك قصد منع الإضرار بالمواطنين عامة والمستهلك 
خاصة فيحق له أن يعتمد لممارسة صلاحياته على هيئة الشرطة البلدية طبقا لنص المادة 

البلدية  ا وحفظا لصحة الأفراد ونظافة المحيط، فإن  من قانون البلدية إلى جانب هذ 00
  .من قانون البلدية 720تطبيقا لنص المادة  ،تتكفل بحفظ الصحة والنظافة العمومية

 مجال في واسعة صلاحيات المشرع له منح 2 القضائية الشرطة ضابط بصفته
 ستهلاك،للا معروضة وخدمات منتجات من به تحيط التي المخاطر من المستهلك حماية
 ونقلها وتخزينها تصنيعها ومكان والخدمات المنتجات نوعية مراقبة سلطة مهامه ومن

 القانونية والمقاييس للمواصفات مطابقتها مدى من والتأكد للاستهلاك عرضها وكيفية
   .العدالة على المخالفين إحالة مع ذلك في المناسبة القرارات واتخاذ والتنظيمية

 :في مجال الرّقابة المستهلك يةحما جمعيات دور -2
 على الضرر وقوع  منع  منه الهدف ،وقائي بدور  المستهلك حماية جمعيات تقوم
 .(1)المستهلك

 وثقافة وعي خلق بهدف وهذا حسيسكالت   أشكال ةعد   خذيت   الاحترازي الإجراء هذا     
  هذه  بمساعدة  نفسه  لحماية  مؤهلا  يكون  خلالها من المستهلك،  لدى   استهلاكية

                                                 
1
 الفاعلين أهم كأحد به تقوم الذي للدور نظرا المستهلك، حماية جمعيات لإنشاء بالغة أهمية الجزائرية الدولة أولت - 
 من أصبح مما بها تقوم صلاحيات عدة القانون خولها وقد ,المجتمع في والاقتصادية الاجتماعية الحياة تنشيط في

 وتتقاسم الرسمية الأجهزة مساعدة على تعمل حيث الوطن، مستوى على وانتشارها الجمعيات هذه تواجد الواجب
 هدفها أن كما قانونا، دةالمحد   والمواصفات يتطابق لا منتوج أي من هاوتطهير  الأسواق مراقبة في معها المسؤولية
 المرتبطة للجرائم مكافحتها طريق ذلك عن ويتجلى ،المحترفين ومصالح المستهلك حقوق عن الدفاع مجرد يتجاوز

الرجوع   .المادية لحهمصا في المستهلك إيذاء شأنها من والتي المضللة والإعلانات الغش هريبكالت   جاريةالت   بالممارسات
 .2 .وحيد، مرجع سابق، ص محمودفي هذا الصدد إلى: 
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 .(1)الهام الدور هذا لعب بمفرده يستطيع لن بدونها التي الجمعيات

 المواطنين يسـتحس على المستهلكين حماية جمعيات امـومه دور يقتصر ولا
 إعداد في المشاركة إلى ادوره يمتد بل ،فقط الاستهلاك مخاطر حول القرار وأصحاب
 الوطني كالمجلس الاستشارية الهيئات في الجمعيات ممثلي بحضور الاستهلاك سياسة
 مع والتشاور الحوار وتشجيع أهدافها عن بالتعبير لهم يسمح ما وهو المستهلكين لحماية

 لاعتماد الجزائري المجلس في والتمثيل للتقييس الوطني المجلس في وبالعضوية السلطات،
 .(2)الجمعيات لمشاركة آخر شكلا يعتبر وذلك المطابقة تقييم أجهزة

 :والأوروبي قابة في القانون الفرنسيأجهزة الرّ  - ب
توجد عد ة أجهزة وأنظمة على المستوى الأوروبي والفرنسي تضطلع بمهمة حماية       

المعروف النظام على المستوى الأوروبي في مجال الغذاء  ذلك سلامة المستهلك، أهمها
مته، (3)والأعلاف للأغذية السريع النذار نظامباسم:   الأوروبية المفوضية اللائحة نض 

 مخاطر بوجود علمها بمجر د يتعي ن على الدول الأعضاء  بمقتضاه ،(4)712-2112 رقم

                                                 

 من الدوريات بطبع والإعلامي التحسيسي الدور هذا تحقيق سبيل في الجمعيات هذه تقوم الإطار هذا وفي - 1
 أو والتلفزيون اعةالإذ طريق عن أو المستهلكين على وتوزيعها الشهرية أو الأسبوعية النشريات أو المجلات أو الصحف
لقاء الندوات عقد إلى بالإضافة الإنترنت  المتعلق 11-72 رقم القانون من  24 المادة تنص حيث المحاضرات، وا 

 :هأن   على ، سالف الذكر،بالجمعيات
  :يأتي بما القيام المعمول التشريع إطار في للجمعية يمكن"    
 .بنشاطها المرتبطة ءاتاللقا وكل وندوات وملتقيات دراسية أيام تنظيم -
 علاقة لها مطويات و إعلامية ووثائق ومجلات نشريات ونشر إصدار -

 ."بها المعمول والقوانين الوطنية والثوابت والقيم الدستور احترام ظل في بهدفها،
 وتوجيه تحسيس و إعلام ضرورةعلى  03-09 رقم الغش وقمع المستهلك حماية قانون من 21 المادة تنص كما    

 طبقا منشأ جمعية كل هي المستهلكين حماية جمعية ":أن على بالنص وذلك لحمايته أساسية كضمانة المستهلك
 ."...وتمثيله وتوجيهه تحسيسه و إعلامه خلال من المستهلك حماية ضمان إلى تهدف للقانون،

 .76ص  علي بولحين بن بوخميس، مرجع سابق،  - 2
3  - Le système d’alerte Rapide pour les denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux ( 

RASEF selon son acronyme anglais). 
4  - Règlement (CE) no

 108- 2992  du parlement européen et du conseil du 28 /01/ 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, =  
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ة على  ولللد   نقلها ىتتول   والتي الأوروبية ضيةالمفو   إلىالأمر  إبلاغ ،المستهلكين صح 
 .الأخرى

RAPEX نظام على أيضا الأوروبي الات حاد نص  
 ريعالس   دلبالتبا يقضي والذي (1)

 استعمال أو تسويق منع أو لتقليص المت خذة دابيرالت   حول المعلومات لكل   ،الأعضاء بين
 والآلات الصيدلانية المستحضراتو  الغذائية المواد باستثناء ) الإستهلاك منتجات جميع
ة على اخطر  لتشك   لتي(، االطبي ة  دابيرالت   كل يضم   كما المستهلكين، وسلامة الصح 
 منتجينال قبل من المت خذة الاختيارية دابيرالت   وكل   الوطنية لطاتالس   من وضةالمفر 

 .والموزعين

 العام ة الإدارة تقوم، المستهلك على خطورة لتشك   مادة أن نيتبي   عندما فرنساوفي 
زالة والاستهلاك للمنافسة  أن يمكن ،الخطر على للقضاء كافية تدابير بات خاذ ،(2)الغش وا 

 أسبوع كل جنةلال وتقوم بخصوصها تحذير نشر أو السوق من المادة سحب شكل يت خذ
 هذه ،الوطنية السلطات قبل من لةالمعد الخطرة بالمواد الإنترنت على لائحة باصدار
 له المحتمل والخطر المعني المنتوج حول المعلومات كافة توف ر الأسبوعية النشرة

 .(3)الإخطار نع المسؤولة الدولة ات خذتها التي والخطوات

 لحماية لمجلس الوطني: ايذكر من بينها، أجهزة مختصةللمشرع الفرنسي قد نظ م و 
القانون  بموجبالذي أس سه  Conseil national de la consommation المستهلكين

 نسيقالت  وهو   الذي حد د دوره ، نظ مه فيما بعد في تقنين الاستهلاك،(4) 142-20رقم 
 أجل من  العامة والسلطات  المحترفين وممثلي للمستهلكين الجماعية المصالح ممثلي بين

                                                                                                                                          
=instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la 

sécurité des denrées alimentaires, op. cit.  

1  - Système d’alerte Rapide pour les Produits non Alimentaires (RAPEX selon son acronyme 

anglais). 

2  - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

 .82...، مرجع سابق، ص نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية  - 3
4  - Décret n°83-642 du 12/07/ 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation, 

J.O.R.F du 16 /07/ 1983. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_la_consommation


                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 271 

 قتراحاتواء آرا بإعطاء المجلس يقوم ،الإطار هذا وفي؛ الاستهلاك بمشاكل قيتعل   ما كل  
 .(1)بالإستهلاك قةالمتعل   نظيماتوالت   القوانين مشاريع حول ،ةخاص  

تقديم  يهدف إلى ،(2) المعهد الوطني للاستهلاك أنشأ أيضا جهازا آخر يتمث ل في
جمع وتحليل ونشر المعلومات بالاضافة إلى جمعيات حماية المستهلك؛ لي عم الفن  الد  

صالات تنفيذ الإجراءات والحملات الإعلامية والات   ،اراتحقيقات والاختبوالدراسات والت  
 .(3)ةة المعني  ة أو المهني  الجمعيات العام  و قضايا المستهلك،  زيادة على دعم والوقاية،

التي تساعده في مهامه جان عم الفني لل  توفير الد  يتول ى المعهد الوطني أيضا،       
 جنة الشروطل تشمل كل  منوالتي  صياتآراء وتو  معها بشأن ما يصدره منعاون والت  

 -12 رقم القانون بموجب المنشأة commission des clauses abusives التعسفية
علام المستهلك  20  سلامة ولجنة ، سالف الذكروالخدمات بالسلعالمتعلق بحماية وا 

 لمؤسسةا commission de la sécurité des consommateurs المستهلكين
  .(4)211 -24رقم  بالقانون
رقم  بموجب القانونأنشئ الذي  ،(5)المجلس الوطني للتغذيةيضاف إلى ما سبق       

، (7)الاستهلاكالصحة ووزير  وزير، وزير الزراعةلدى  والذي يوضع (6) 7420 -2110
كما يهتم بسلامة ونظافة وجودة المواد  ،غذيةلتتحديد السياسة العامة ل فييستشار 

 .(8) الغذائية الحاجات مع الاستهلاك تكييفإلى  الغذائية، إضافة

                                                 
1  - Articles  D821-1, D821-2, D821-3 du code de la consommation, op, cit. 

2  - Institut national de la consommation. 

ع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي، هو مركز للبحوث تتمت   ،وهو هيئة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري
 من تقنين الاستهلاك الفرنسي. L822-1. طبق للمادة  ة حول مشاكل الاستهلاكوالمعلومات ودراس

3  - Articles  Article L822-2 du code de la consommation, op, cit. 
4 - Décret n°84-270 du 11 /91/ 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs, 

J.O.R.F, du 13/04/1984.   

5  - Conseil national de l'alimentation. 

6  - Décret n° 2009-1429 du 20 /11/ 2009 relatif au Conseil national de l'alimentation, J.O.R.F, n° 

0270 du 21/11/ 2009.  

7  - Article D824-1 du code de la consommation, op,  cit. 

8  - Article D824-2 du code de la consommation, op,  cit. 
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 Laboratoire ، جهازا يدعى بالمخبر الوطني للتحاليل والتجاربأنشأ كما

national de métrologie et d'essais  تحت إشراف وزير الصناعةيوضع
يقوم  ،(1)

جودة ومتانة كما يتولى فحص مستهلك صحة وسلامة ال في مجال بأعمال مخبرية
 .(2)جاتمنتال

واعلام  حسيسفي تإضافة إلى الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك، 
 R 812/1من نص المادة  ويستخلص هذا الدور ومصالحه والدفاع عن حقوقه المستهلك

 .من تقنين الاستهلاك الفرنسي

 عملية تعتبر الرقابة، جهاز بها قومي يالتالمراقبة  عملية أن   ا سبق،يظهر مم  
 مراحل جميع ، تمارس عبرالخطرة المنتوجات من المستهلك حماية إلى هدفت صارمة
 تخزينه أو نقله أو استيراده أو إنتاجه بمراحل الأمر تعلق سواء للاستهلاك، المنتوج عرض

 .معي نةوفق ظوابط  تسويقه مرحلة في أو

 :قابةالرّ  ممارسةضوابط  -2
 )أ( ذلكل لينأعوان مؤه   هلك،تاحترام الضوابط الخاصة بوقاية المس يباشر رقابة

  )ب(. مة وفقا لاجراءات تضمن تحقيق الغاية من اقرارهامنظ  

  :جراء الرقابةلالمؤهلين  الأعوان - أ
 المادة فيزائري جدهم المشرع الأعوان حد   ،جاتقابة على سلامة المنتى مهام الر  ل  يتو 

 :هعلى أن   تنص   التي ،الغش المتعلق بحماية المستهلك وقمع 10-10القانون رقم من  25
 بموجب لهم المرخص الآخرين والأعوان القضائية الشرطة إلى ضباط بالضافة «

 قمع أعوان القانون هذا أحكام مخالفة للبحث ومعاينة يؤهل بهم، الخاصة النصوص
 .» المستهلك بحماية المكلفة للوزارة التابعون الغش

 الشرطة بضباطبداية  ،قابةبالر   ةفالمكل   الجهاتد ع وتعد  يظهر من المادة أعلاه، تنو  
                                                 

1  - Article R823-1 du code de la consommation, op,  cit. 
2  - Article R823-7/14 du code de la consommation, op,  cit. 
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وأعوان  ،(1)الجزائية الإجراءات قانون من 15 المادة في عليهم المنصوص القضائية
  دور ا فعالا  الذين يلعبون كأعوان الجمارك، ص لهم وفقا لنصوص خاصة بهم، مرخ  آخرين 

 ، التي حد دتمكرر من قانون الجمارك 12للمادة طبقا   ،في حماية سلامة المستهلك
نتيجة لوجود بضائع تهد د  ،ما من شأنه المساس بالمستهلك دورها في وضع حد لكل  

ه للسوق الوطنية لكل   أو وضع حد   ،صحته وسلامته قصد إغراقها أو إعاقة  ،منتوج موج 
  تطوير وتنمية المنتوج المحلي.

ابعون للوزارة ل للقيام بمعاينة المخالفات، أعوان قمع الغش التوبصفة خاصة يؤه  
المكلفة بحماية المستهلك، ويقصد بهم الأعوان التابعون لوزارة التجارة، والمنتمون للمعهد 

 المخالفات، بالاضافة   سلطة إجراء التحقيقات ومعاينة  الذين لهم  الوطني للرزم والنوعية
ون للمفتشيات التابعون للمديريات الولائية والجهوية للتجارة والأعوان التابع الأعوانإلى 

 .(2)الحدودية

إلى أعوان المنافسة بشكل عام الرقابة يعهد عملية ف سبة للمشرع الفرنسيبالن   اأم  
تقنين الاستهلاك من  (4) (L 511-03)المادة  نظمهم في ،(3)والاستهلاك وقمع الغش

 مادةلل  المنتجات طبقا ليشمل أيضا رقابة سلامة   يت سع مهامهم  والذي  المعدل والمتمم

                                                 
، صادر في 18عدد   يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر، 98/90/1000مؤرخ في  111 -00أمر رقم  - 1

  ، معدل ومتمم.19/90/1000
ضباط  الشرطة ومحافظو الوطني، الدرك ضباط البلدية، الشعبية لمجالسا رؤساء :الذين يشملون كل من

 تعيينهم تم والذين الأقل على سنوات ثلاث الدرك سلك في أمضوا الذين الدرك ورجال الدرك في الرتب ذوو الشرطة،
 الذين الوطني الأمن مفتشو خاصة، لجنة فقةموا بعد الوطني الدفاع ووزير العدل وزير عن صادر مشترك قرار بموجب
 ووزير العدل وزير عن صادر مشترك قرار بموجب وعينوا الأقل على سنوات ثلاث الصفة ذهبه خدمتهم في قضوا

 تم الذين للأمن العسكرية التابعين للمصالح الصف وضباط ضباط خاصة، لجنة موافقة بعد المحلية والجماعات الداخلية
 العامين والمراقبين الأقسام مفتشي ،العدل ووزير الوطني الدفاع وزير بين مشترك قرار بموجب خصيصا تعيينهم

 .الغش وقمع الجودة مراقبة لمصالح التابعين المراقبينو 
، يتضم ن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود، ج. 2114/ 22/10قرار وزاري مؤرخ في  -2
 .21/71/2114ي ، صادر ف12عدد   ر

3
 -  Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.  

4  - Article L 511-03 du code de la consommation, op, cit: dispose: 
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 L 511- 11
(1)

 وفقا للمادة Les agents des douanes أعوان الجماركومن بينهم ، .

L511-22/1 لاعتبرتهم على رأس الأعوان المكلفين بالرقابة،  لتيا لهم قانون  كما خو 
  .حق تفقد وتفتيش المنتجات ووسائل نقلها...إلخ 11طبقا للمادة الجمارك 

 عملية مراحل جميع وفي وقت أي   وفي وسيلة ةأي  ب القيام ،الغش قمع لأعوان يمكن
  .(2)بها الخاصة زةالممي   باتللمتطل   سبةبالن   المنتوجات مطابقة برقابة  للاستهلاك العرض

 الوقاية في  ليتمث   إداري  ضبط دور  ،مزدوج دور  الأعوان لهؤلاء يكون وبذلك  
 ودور حريوالت   حقيقالت   طريق عن الوقائية دابيرالت   خاذبات   ،دليسوالت   الغش جرائم من
جراء دليسوالت   الغش وقائع حول  المحاضر تحرير في لالمتمث   ،القضائي بطالض    الخبرة وا 
  .(3)الجزائية بالمتابعة تنتهي التي

  :قابةالرّ  إجراءات -ب
بداية  لتتمث   ،الإجراءات من بمجموعة القيامعلى سلامة المنتجات، الرقابة ا بتطل  ت
 محاضر تحريرو   (2) دخول الأماكن التي توجد فيها المنتجاتو  (7) المعلوماتجمع في 
 . (4) وتحليلها بالاضافة إلى أخذ العينات (0) المعاينات إجراء

 :جمع المعلومات -1
 أن دون مهامهم، أداء إطار وفي الغش وقمع الجودة برقابة المؤهلين للأعوان يمكن     

 أو مالية أو تجارية أو إدارية أو تقنية وثيقة  كل صفح المهني، بالسر  همضد    يحتج   

                                                                                                                                          
    « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont 

habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions 

mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci». 

1  - Article L 511-11 du code de la consommation, op, cit, dispose: 

    « Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV.». 

 ، سالف الذكر. بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  10-10من القانون  20المادة  - 2
لك وقمــع مــن القــانون الخــاص بحمايــة المســته 52حتــى  40مــن اجــراء الخبــرة فــي المــواد  الجزائــري  م المشــرعنظ ــ - 3

المعـدل  ،الاسـتهلاك تقنـينمـن  L 512-49 إلى L512-39من فقد خصص لها المواد من الفرنسي الغش، بينما المشرع 
 .والمتمم
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 على الاطلاع طلب يمكنهم كما معلوماتية، أو مغناطيسية وسيلة كل وكذلك محاسبية 
 ،(1) وجدت يد أي في الوثائق هذه
  :المنتجات فيها توجد التي الأماكن دخول  -2

 الإنتاج أماكن خولد، بالغش وقمع الجودة برقابة لينالمؤه   للأعوان القانون سمح
 خزينلت  اأو  حنالش   ومحلات والملحقات والمكاتب جاريةالت   توالمحلا   وضيبوالت   حويلوالت  

 ذلك كان سواء ،السكني الاستعمال ذات المحلات باستثناء مكان أي إلى عامة وبصفة
  . (2) ، باستثناء المحلات المعد ة للاستعمال السكنيالعطل أيام ذلك في بما نهارا أو ليلا

 :المعاينات إجراء محاضر تحرير -3
 الأعوان وصفةية هو  ، يذكر محضر تحريرب ،مخالفاتللعملية معاينة كل  تكل ل 

  ذلك إلى إضافة ؛ بالرقابة المعني المتدخل وعنوان ونشاط يةهو   وكذا، بالرقابة قاموا الذين
 المعاينة الوقائع بيان مع الرقابة، اجراء وأماكن تواريخ ،المحاضر هذه نتتضم   أن يجب

 الأعوان طرف من المحاضر هذه عوتوق   بها، قةالمتعل   والعقوبات لةالمسج   والمخالفات
 أو وقيعالت   رفضه حالة وفي عليها يوقع الذي المتدخل بحضور المخالفة، عاينوا الذين
 أو وثيقة بكل المحاضر هذه ترفق أن يمكن كما المحضر، في ذلك ليسج   غيابه
 .(3) العكس يثبت حين إلى بسيطة قانونية حجية المحاضر لهذه وتكون إثبات تمستندا

 :وتحليلها ناتالعيّ  أخذ -3
 في والتحري البحث نشاطات إطار في المؤهلين للأعوان الجزائري المشرع أعطى    
 ،للبيع المعروضة المواد من العينات اقتطاع في الحق الغش، وقمع الجودة رقابة مجال

                                                 
تقابـل المـواد ، سـالف الـذكر. التـي بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـشالمتعلق  10-10من القانون رقم  02و 07المادة  - 1

L512-3 و الموووواد،L512-8  ،L 512-9 ،L 512-10 ،L512-11 ،L 512-17.   وكوووذلك الموووادةR512-7  مووون تقنوووين

 الاستهلاك الفرنسي.
 Lالمتعلـق بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش، سـالف الـذكر. التـي تقابـل المـادة ) 10-10 رقـم مـن القـانون 04المـادة  - 2

L512-5- L512-6 ول فيهـا للأعـوان معاينـة الأمـاكن الاستهلاك الفرنسي، التي حددت الفترة الزمنيـة التـي يخـ تقنين( من
 .21:11والساعة  2:11ما بين الساعة 

( L512-28، سالف الذكر، تقابل المواد )بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  10-10من القانون رقم  07المادة  - 3
 ( من تقنين الاستهلاك الفرنسي. R512-1و )
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المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المقابلة  10 -10من القانون رقم  01ادة طبقا للم
 من تقنين الاستهلاك الفرنسي. (L  512-23) و  (L 512- 11)للمواد  

 قمع مخابر طرف من التجارب الاختبارات أو إجراء قصد ،ناتاقتطاع العي   يتم        
هج وفقا للمقاييس الجزائرية، التي التي يجب أن تستعمل في فحصها المنا، (1) الغش

تصبح إجبارية بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بعد مصادقة لجنة تقييم وتوحيد مناهج 
تت بع المخابر  ،ا إذا كانت هذه المناهج غير متوف رةأم  ؛ (2)الت حاليل والت جارب عليها

 .(3)المناهج الموصى بها في المجال الدولي

 قابةالر   موضوع للمواد لةوممث   متجانسة ناتعي   ثلاث  (03) الاقتطاع يشمل      
 ذلك يلي ،(5) بها للتعريف كتابة وسمها ويتم منها كل على الختم ويوضع  (4)شميعوالت  

 -10من القانون رقم  20ت عليها المادة نص   بيانات على يشمل خاص محضر تحرير
  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 10

 يصف بيان على ذلك، إلى إضافة العينات اقتطاع محضر يحتوي أن يجب كما
 يةوهو   ،المقتطعة والعينة مراقبةال المنتجات يةكم   ،وأهمية الاقتطاع فيها وقع التي روفظال

 .الأوعية أو الغلاف على الموضوعة والوسمات العلامات وكذا ،الحقيقية وتسميته المنتوج

    في يدرج أن ،ذلك الأمر اقتضى إن ممثله أو المنتوج لحائز المشرع أجاز وهنا
      رفض ذاا  و  المحضر على إمضائه مع ،مفيدة يراها التي التصريحات كل المحضر

                                                 
، المقابلــة ، ســالف الــذكربحمايــة المســتهلك وقمــع الغــشلمتعلــق ا 10-10مــن القــانون رقــم   02إلــى 05المــواد مــن  - 1

 الفرنسي.( من تقنين الاستهلاك L 215-3/6للمادة )

 المتعلق بمراقبة الجودة 00-01رقم مرسوم التنفيذي للالمعدل والمتمم  311-91بالمرسوم التنفيذي رقم  70المادة  - 2
 ، سالف الذكر.وقمع الغش

 سالف الذكر.المعدل والمتمم، ، وقمع الغش المتعلق بمراقبة الجودة 00-01م التنفيذي رقم من المرسو  70المادة  - 3

-R512، سالف الذكر، تقابلها المادة بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  10-10من القانون رقم  41/7المادة  - 4
 .من تقنين الاستهلاك الفرنسي 17

 ، سالف الذكر.بحماية المستهلك وقمع الغشمتعلق ال 10-10من القانون رقم   44المادة  - 5
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 ذلك عن محضر وتحرير  الاقتطاع عملية بعد (1) المحضر في  ذلك يذكر ،الإمضاء
 .التجارب أو الاختبارات أو لإجراء التحاليل المؤهل المخبر إلى الأولى العينة ترسل

 الرقابة مصالح بها تحتفظ واحدة ،شاهدتين عينتين والثالثة الثانية العينتان وتشكل
 شروط ضمن تحفظ أن على المعني، المتدخل بها يحتفظ  والأخرى بالاقتطاع قامت التي

 كميته أو وزنه أو طبيعته إلى بالنظر التلف سريع المنتوج كان إذا أما، (2) المناسبة الحفظ
لإجراء  المؤهل المخبر إلى فوراترسل  ثم ،وتشمع واحدة عينة تقتطع قيمته، أو حجمه أو

 .(3) والاختبارات والتجارب التحاليل

 يخص فيما تحرياته نتائج فيها لتسج   تحليل ورقة المخبر ريحر   ،حليلالت   نهاية بعد
 خلال العينات باقتطاع قامت التي المصلحة إلى الورقة هذه وترسل ،المنتوج مطابقة
 (4) قاهرة قوة وجود حالة في إلا ،اهاإي   المخبر متسل   تاريخ من ابتداء ،يوما 30 أجل
 بالاقتطاع القائمة الغش وقمع الجودة رقابة لمصلحة العينة تحليل نتائج تسمح وبذلك
 (5) :حالتين بين التمييز

 يجب التي فاتالمواص مطابقة المقتطعة العينة أن اعتباره إلى التحليل تقرير انتهاء -
 .المنتوج في تتوفر أن

 للمواصفات  مطابقة غير  المقتطعة العينة أن اعتبار إلى  التحليل تقرير انتهاء -
                                                 

 سالف الذكر.المعدل والمتمم، ، وقمع الغش المتعلق بمراقبة الجودة 00-01رقم  المرسوم التنفيذيمن  71المادة  - 1
، ســـالف الــذكر. المقابلـــة بحمايــة المســـتهلك وقمــع الغــشالمتعلـــق  10-10مـــن القــانون رقــم  0و 2فقــرة  41المــادة  - 2
 من تقنين الاستهلاك الفرنسي المعدل والمتمم.   R512-26 ادة للم

، ســـالف الـــذكر. المقابلـــة للمـــواد مـــن بحمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــشالمتعلـــق  10-10مـــن القـــانون رقـــم  47المـــادة  - 3
R512-19 إلى المادة  L 512-23 .من تقنين الاستهلاك الفرنسي. المعدل والمتمم 

سـالف الـذكر. المعـدل والمـتمم، ، وقمـع الغـش المتعلـق برقابـة الجـودة 00-01رقـم  التنفيـذي المرسـوممـن  21المادة  - 4
وفـــي هـــذا الصـــدد يلاحـــظ عـــدم تحديـــد المشـــرع ، مـــن تقنـــين الاســـتهلاك الفرنســـي R512-38و  R512-37المقابلـــة للمـــواد  

 الفرنسي لأجل معي ن لارسال نتائج التحاليل كما فعل المشرع الجزائري.
ســالف المعــدل والمــتمم، ، وقمــع الغــش المتعلــق برقابــة الجــودة 00-01رقــم  المرســوم التنفيــذيمــن  22و 27ة المــاد - 5

 الذكر.
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 الجودة رقابة لمصالح المشرع أعطى الحالة هذه وفي المنتوج في تتوفر أن يجب التي 
 دراسته سنحاول ما وهو للمستهلك حماية معينة ووقائية تحفظية تدابير خاذات   ،الغش وقمع
 .الموالي العنصر في

 :التحفظية لضمان السلامة التدابير  -جت
وبما أن   ،ةوالوقائي   حفظيةالت   دابيرالت   في ات خاذ ،واسعة سلطاتب أعوان الرقابة يتمت ع

الت دابير  تلكالد راسة تقتصر على الجانب الوقائي والعلاجي للالتزام بالسلامة، سنتناول 
  ؤولـــــــــــوليس كعقوبة تطب ق على المس  المستهلكة وسلامة ـــــــلحماية صح باعتبارها آليات

 :يلي فيما السلطات هذه لوتتمث   

 إيداع المنتوج:   1-
المتعلق  10-10استحدث المشرع الجزائري إجراء وقائيا جديدا في القانون رقم 

المتعلق برقابة  00 -01قم ر  المرسوم التنفيذيبحماية المستهلك وقمع الغش، لم يتناوله 
يتمث ل في إيداع المنتوج، مضمونه وقف منتوج معروض للاستهلاك الجودة وقمع الغش، 

ومتى  من طرف المتدخل تهثبت بعد المعاينة المباشرة أن ه غير مطابق، قصد ضبط مطابق
 .رفع الايداعيعلن عن ضبط المطابقة  تم  

 ليشك   أن دون، المطابقة مع للتلاؤم ابلق المنتوج أن   ثبتما إذا بذلك المشرع سمح
 دابيرالت   اتخاذ أجل من المعني المتدخل إجبار المستهلك، صحة على خطورة ذلك

 والأعراف القواعد احترام بعدم قيتعل   ما إزالة أو المطابقة عدم سبب لإزالة الملائمة
 المنتوج على تعديلاالت   إدخال خلال من وذلك للاستهلاك العرض عملية في بها المعمول

 .(1) تصنيفه فئة تغيير أو

 رفض أو  ات خاذ التدابير اللا زمة  مطابقته، رغم   امكانية ضبط ا إذا ثبت عدم أم  
المتدخل إجراء عملية المطابقة، يتم  حجز المنتوج
(2). 

                                                 
 سالف الذكر.المعدل والمتمم، ، وقمع الغش المتعلق بمراقبة الجودة 00-01رقم  المرسوم التنفيذيمن  25المادة  - 1
 ، سالف الذكر.وقمع الغش المتعلق بحماية المستهلك 10-10 من القانون رقم 51و  55وهو ما تناولته  المادة  - 2
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  :المنتوج حبس -2
ال جوء إلى سحب المنتوج عند الاشتباه في عدم سلامته  قمع الغش،يجوز لأعوان 

 مطابقته، إما مؤقتا أو نهائيا.و 

 الاشتباه ، عندوجد أينما للاستهلاك منتوج كل وضع منع المؤقت، حببالس   يقصد
حاليل أو ة، لا سيما نتائج الت  قيات المعم  التحر   نتائج انتظار في وذلكمطابقته  عدم في

 من أكثر إلى تمديدها إمكانية مع أيام 07 إلى تصل قد التي (1)التجارب والاختبارات أ
 لقياما عند مطابقتها،  عدم في كالش   حالة في ،المؤقت حبالس   إلى جوءالل   ويتم   ذلك،

 .(2)ناتالعي   اقتطاع عند أوبالمعاينة 

 حليلالت   نتائج خلال من نتبي   إذا ،للمنتوج تالمؤق   حبالس   رفع المشرع أوجب
 من أيام 07 خلال فحوصاتبال القيام يتم لم أو  مطابق وسليم المنتوج أن  ب ،حريوالت  

 يتم   للاستهلاك،  تهخطور   ثبوتو  المنتوج مطابقة  عدم من دالتأك   حالة في اأم   ؛الحجز
  .(3) بذلك الجمهورية وكيل وابلاغ وحجزه للمنتوج هائيالن   حبالس   يتم  

 جاتللمنت هائيالن   أو تالمؤق   خولالد   برفض القيام ،الغش قمع لأعوانأيضا  يمكن
 عدم في كالش   حالة في ،جاتالمنت هائيالن   أو تالمؤق   حبالس   أو الحدود عند دةالمستور 

                                                 

 ، سالف الذكر.وقمع الغش المتعلق بحماية المستهلك 10-10 من القانون رقم  50/7وهو ما تناولته  المادة  - 1
ــع مــن امكانيــة ســحب المنتــوج، مقارنــة بالقــانون  10-10يلاحــظ فــي هــذا الصــدد أن القــانون      12-20أعــلاه قــد وس 
ـــحب أن يثبـــت بعـــد ال متعلـــق بالقواعـــد العامـــة لحمايـــة المســـتهلك )الملغـــى(، الـــذي كـــان يشـــترط فـــي المنتـــوج موضـــوع الس 

ة وسـلامة المسـتهلك،  وعنـد اسـتحالة مطابقتـه، وذلـك لضـمان  خضوعه للت حليل أن ه يحتوي علـى خطـر وشـيك يهـد د صـح 
 حماية أكبر للمستهلك.

" من الأسواق رحمة ربيلصادر من وزارة التجارة بسحب المكمل الغذائي "القرار ايذكر في هذا الصدد مثلا:  -2
كإجراء احترازي وقائي إلى غاية  ،إثر تسويقه من طرف مطو ره كدواء يقضي على أعراض مرض السكريوالصيدليات، 

ب.عيسى، في صدور التحاليل النهائية التي تؤكد مطابقته للمواصفات. الرجوع في هذا الصدد إلى:  كريمة خلاص / 
 ،قرار سريع بعد تحميلها المسؤولية من قبل وزارة الصحة، وزارة التجارة تسحب "رحمة ربي" من الأسواق والصيدليات

الاطلاع عليه بتاريخ  تم   ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/506932.html محمل من الموقع:
10/72/2171. 

 ، سالف الذكر.بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  10-10من القانون رقم  0و 2فقرة  50المادة  - 3

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/506932.html
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 لدخول هائيالن   فضبالر   حويصر   حرياتالت   جراءإ قصد وذلك المعني المنتوج مطابقة
 ذلك ويكون المباشرة بالمعاينة المطابقة عدم ثبوت حالة في، الحدود عند المنتوج المستورد

  .(1)الغش وقمع المستهلك بحماية كلفةالم الإدارة من بقرار

 ودون الغش الجودة وقمع رقابة أعوان طرف من هائيالن   حبالس   إجراء يمكن كما     
  ذلكفورا بالجمهورية  وكيل ، شرط إبلاغالمختصة القضائية السلطة من مسبقة رخصة
 .(2)محد دة حالاتفي 

  :كللاستهلا  المنتوج طره عن المسؤولة المؤسسة نشاط وقف -0
 الغش وقمع المستهلك بحماية المتعلق 10-10 رقم القانون من 65 المادة نص ت

 دةالمحد   للقواعد مراعاتها عدم تثبت التي، ةسالمؤس   لنشاط تالمؤق   وقيفت  ه يمكن العلى أن  
 دون وذلك دبيرالت   هذا خاذات   إلى تأد   التي الأسباب كل   إزالة غاية إلى ،القانون هذا في

                                                 

 ، سالف الذكر.بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  10-10من القانون رقم  54المادة  - 1
المتعلق  بحماية  المستهلك  وقمع الغش، سالف   10 -10رقم  من القانون 12نص ت على تلك الحالات المادة  - 2

 الذكر، والتي تشمل:
 .صلاحيتها مدة انتهت التي أو سامة أو مغشوشة أو مزورة أنها ثبت التي المنتجات  -
 .للاستهلاك صلاحيتها عدم ثبت التي المنتجات  -  
 .التزوير في استعمالها يمكن التي أو شرعي سبب دون المنتوجات حيازة  -  
 .المقلدة المنتوجات  -  
 .بالتزوير للقيام تستعمل التي والأجهزة الأشياء   -  
 من تقنين الاستهلاك الفرنسي التي تنص على أن ه:  L 512-29والتي تقابل المادة     

    « Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas 

d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : 

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; 

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine 

animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine 

animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne 

peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de 

pathologie lésionnelle ; 

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux 

articles L. 413-1 et L. 413-2 ; 

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et 

présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; 

5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de 

certification contrefaisantes ». 
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 .الجزائية بالعقوبات الإخلال

تلافه المطابق غير المنتوج حجز 4-  :وا 
 ثبت متى حائزها من بسحبها وذلك المنتجات حجز ،المؤهلين الرقابة لأعوان يمكن

 ،(2)شروط معي نة توفرت متى المستهلك وسلامة بصحة مضرة هاأن   أو (1) مطابقتها عدم

 الإتلاف يكون أن هنا ويمكن قابة،بالر  والأعوان المكلفين المتدخل بحضور الإتلاف ويتم
 بتشويه أو الحيواني الاستهلاك إلى البشري الاستهلاك من كتغييره المنتوج طبيعة بتغيير 

 ويوقع  الأعوان طرف من الإتلاف محضر يحرر الإتلاف عملية وبعد  المنتوج طبيعة
                                                 

 الذكر.سالف سالف الذكر، ، لغشوقمع ا المتعلق برقابة الجودة 00-01رقم  المرسوم التنفيذيمن  21المادة  - 1
 بإرساله اتجاهه يغير أن إما للمتدخل الحق القانون أعطى للاستهلاك، صالحا مطابقغير ال إذا ثبت أن  المنتوج أما  
ما وشرعي، مباشر غرض في لاستعماله عامة منفعة ذات هيئة إلى  في لاستعماله هيئة إلى بإرساله توجيهه يعيد أن وا 

، سالف المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 10-10من القانوم رقم  52، وذلك طبقا للمادة يلهتحو  بعد شرعي غرض
 الذكر.

المعــدل ، وقمــع الغــش المتعلــق برقابــة الجــودة 00-01رقــم  المرســوم التنفيــذيمــن  22تناولــت تلــك الشــروط المــادة  - 2
 والتي تتمث ل في:سالف الذكر، والمتمم، 

 .الجمهورية وكيل السيد طرف من بذلك قضائي إذن على الحصول  -
 .المحجوزة المنتجات وتشميع بختم المؤهل العون يقوم أن  -
 .القانون أوجبها التي البيانات جميع فيه تدون حجز محضر يحرر أن  -
 إذن على الحصول من المستثناة الحالات في الحجز بعملية قيامه فور المختصة القضائية السلطة بإعلام القيام  -
 .منها

 :التالية الحالات في وذلك قبلي قضائي إذن دون الحجز تنفيذ لهم يجوز كما
 التزوير -
 صلاحيتها عدم يقرر أن العون يستطيع لا التي المنتوجات عدا ما للاستهلاك صلاحيتها بعدم المعترف المنتوجات  -

 .لاحقة تحاليل دون للاستهلاك
 صحة على خطرا وتمثل والتنظيمية القانونية والمواصفات المعتمدة اييسللمق مطابقتها بعد المعترف المنتوجات  -

 .وأمنه المستهلك
 الحجز، بعملية القيام وبعد،  المقصد تغيير استحالة أو للمطلوب مطابقين الخدمة أو المنتوج لجعل العمل استحالة   -

 وبعـد لهـا، ملائـم قـانوني اسـتعمال إيجـاد تعـذر حالـة فـي وذلـك المطابقـة غيـر المحجـوزة المنتوجـات إتـلاف مرحلـة تـأتي
 .بذلك المختصة القضائية الجهة أو الغش وقمع المستهلك بحماية المكلفة الإدارة من قرار على الحصول
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 .(1)المعني المتدخل طرف من عليه

 انيالث بحثالم                          
 الفضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج                 

 المنتجات خصائص لذلك تبعا   رتوتطو   الحاضر، الوقت في لعالس   إنتاج رتطو  
 خبرته ضمن، العادية بالمشاهدة حقيقتها اكتشاف ،العادي المستهلك على يصعب لدرجة

 بأدق بتعريفه ليقوم ،هاممقد   في يثق أن سوى المستهلك أمام يبقى لا لذلك ؛المحدودة
 من أجل ذلك ،لصلاحيتها منيالز   والمدى منها الغرض إلى بالإضافة لها، ةالفني   فاصيلالت  
 ،الجانب هذا في للمستهلك الحماية قيحق   ،على المحترف قانوني التزام اقرار من بد لا

المستهلك أو ذلك أن  الأضرار التي تلحق ب (2)بالصفة الخطيرة للمنتوج ل في الافضاءيتمث  
 لا ينحصر مصدرها في المنتجات الخطيرة بسبب المستعمل من جراء استعماله للمنتجات

                                                 
 سالف الذكر.المعدل والمتمم، ، وقمع الغش المتعلق برقابة الجودة 00-01رقم  المرسوم التنفيذيمن  01المادة  - 1
لإفضاء بدلا من الإعلام، لأن الإعلام أوسع من الإفضاء. فمصطلح الإفضاء يتضمن تقديم يستعمل مصطلح ا - 2

مختلف البيانات للمستهلك أثناء تنفيذ العقد. أما الإعلام في مجال حماية المستهلك فيحمل صورتين، إعلام قبل تعاقدي 
يحتمل معان معينة، ومنها الإفضاء، وهو ما والذي يقصد منه )الإشهار أو الإعلان التجاري( والإعلام التعاقدي الذي 

 «يطلق عليه في مجال حماية المستهلك )الوسم(. الرجوع في هذا الصدد إلى: زاهية حورية كجار )سي يوسف(، 
المتعلق بحماية  93-90من القانون  1مطة  3. وقد عر فت المادة 1الالتزام بالإفضاء عنصر...، مرجع سابق، ص

كل البيانات أو الكتابات أو الشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو »  الوسم بأن ه:المستهلك وقمع الغش، 
غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو كل التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على 

 «. النظر عن طريقة وضعها معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض

فته المادة ا بالن  أم        نة  1/0-1121سبة للمشرع الفرنسي، فقد عر  من تقنين الصحة العامة الفرنسي، بأن ه البيانات المدو 
 على الغلاف الخارجي أو الغلاف الأولي.

Article L5121-1/7 du code de la santé publique dispose :  

 «  Pour l'application du présent livre, on entend par :......; 
7- Etiquetage, les mentions  portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement 

primaire ».  
نوعية وطبيعة  ىز المنتوج، بالن ظر إلويعتبر الطريقة الملائمة لإعلام المستهلك بالخصوصيات التي تمي        
حماية رضا المستهلك عن طريق  «لومات التي يجب إيصالها إليه. الرجوع في هذا الصدد إلى: واعمر جبالي، المع

 ، ص.2990، 92، عدد ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزوم.ن.ق.ع.س،  الإعلام )الوسم و الإشهار(

11 . 
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العيوب، إذ يمكن أن تكون مصدر خطر رغم إنتاجها خالية من أي عيب وهذا ما  العيوب
يحصل بسبب المنتجات ذات الطبيعة الخطيرة، نتيجة استعمالها استعمالا خاطئا لجهل 

ما يفرض على المدين واجب تقديم البيانات الكافية لاستعمال  ،المستهلك خصائصها
وهو ما يشكل مضمون الالتزام بالإفضاء   المنتوج استعمالا صحيحا والتحذير من أخطاره

على أن  هذا الأخير لكي يحقق الغرض المقصود منه لابد  أن تتوفر فيه  الأول(مطلب )ال
 .(الثاني مطلبشروط معينة )ال

 لالأو مطلبال
 مضمون الالتزام بالفضاء

 العلم مستوى في الأفراد بين واسعة وهوة كبير تفاوت، العلمي والتقدم لتطورا برت  
 وأسرارها بدقائقها العلم فيها المتخصصين غير على يصعب منتجات بشأن، درايةوال

  .أخطارها تفادي وكيفية استعمالها بطرق والإحاطة

إحاطة المستهلك علما  ،ناحية من شمللي الالتزام هذا لذلك مضمون سعت  ي
بالاضافة إلى  ،(الفرع الأول) بالمعلومات الكافية المتعلقة بطريقة استعمال المنتوج الخطير

  (.الفرع الثاني ) أخرى ناحية من استخدامها أو تهابحياز  المرتبطة المخاطر نم تحذيرال

 لوالفرع الأ                                 
 الفضاء بطريقة استعمال المنتوج                      
أهمية كبيرة باعتبارها  ،جات الخطرةالمنت المشتري بأوجه استعمال علامإ تحتل مسألة

)أولا(  يظهر ذلك خصوصا  المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستعمال الخاطئ هتجنب
 (.)ثانيا تلك المنتجات لما يتعلق الأمر بأنواع معينة من

 الافضاء بطريقة استعمال المنتوجأهمية أولا: 
 أو المنتج ،العقد طرفي مراكز بين المعلومات في خللا قنيالت  ي و الفن   طورأوجد الت  

 المدنية الحياة ظروف كشفتإذ  ،(1)من جهة أخرى المشتري أو والمستهلك من جهة البائع
                                                 

 .00 .ص ،2177 ،ابق...، مرجع سلطيفة أمازوز، التزام البائع بتسليم المبيع  - 1
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( المعرفي وازنالت   اختلال) عليه أطلق العقدي، وازنالت   عدم من جديد نمط عن الجديدة
 ما كل يعرف أن عليه يجب بل بإمكانه لأن   المعرفة، فيه يفترض أو يعرف محترف بين
 ولم  العلم فيه يفترض لا ،هاب جاهل ومستهلك ،منتجات من يعرضه ما بشأن مهم   هو
  . (1)يتهاودر  صهوتخص   إمكانياته عن لخروجه  فيه له حيلة لا الذي  جهله في ريقص  

وتوفير  ة المستهلكالذي يهدف إلى ضمان سلام، الالتزام بالسلامة لذلكظهر 
ناعي قدم الص  نتيجة الت   حترف،مفاوت بينه وبين الحماية كافية له من خطر الت  

  . (2)كنولوجيوالت  

بتزويد المستهلك بالمعلومات  (3)على عاتق المنتجتكمن الحكمة من فرض التزام       
 من تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه هال المنتوج، في تمكينوالبيانات المتعلقة باستعم

، بحيث يؤدي الغرض المقصود منه على أكمل وجه، فضلا عن حماية سلامة )المنتوج(
  .(4)المستهلك بتجنيبه مخاطر هذا الاستعمال ومضاره

 الاستخدام  من التعرف على كيفية يتمكن بفطرته   أن المستهلكعلى  يصعب إذ       
                                                 

حـق المســتهلك فــي الحصــول علـى الحقــائق )المعلومــات والبيانـات الصــحيحة عــن الســلع  «، ســرحان إبـراهيم عــدنان  - 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة محمـد ، فكرممجلة ال ،»والبحريني الإماراتي القانونين في مقارنة دراسةوالخدمات( 

  .77. ص ،2172 ،12عدد  خيضر، بسكرة،
جــراءات حمايــة المســتهلك فــي القــانون الجزائــري «ربيعــة صــبايحي،   - 2 ، الملتقــى الــوطني حــول »حــول فعليــة أحكــام وا 

 .18/11/2912و10حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 والإعلام الإفصاح على القادر الأول الشخصه باعتبار  يأتي المنتج في مقدمة المدينين بالالتزام بالإفضاء، - 3

 حيث من سواء منتوجه بزمام يمسك الذي فهو ذلك، على القادر وحده هو الفروض من كثير في يبدو أ نه بل اللازمين
 جسم على بالكتابة سواء الأمور بهذه المستهلك إعلام من تمكنه التي الوسائل يملك كما ،بخطورته أو بمكوناته العلم
لتفاصيل أكثر الرجوع إلى: الرجوع في هذا الصدد إلى: لطيفة  .المنتجات مع نشرات بإرفاق أو غلافها على أوتوج منال

 712ص.  أمازوز، إلتزام البائع بتسليم،...، مرجع سابق،
 وحتى"مريضال المستهلك يعلم أن عليه، الأدوية انتاج الذي يتولى المهني فالصيدلي :مثلا الأدوية جاتلمنت سبةبالن      

 بتحضير قام الذي المنتج اسم فيها نامبي   ،دواء كل على تلحق بطاقة وضع طريق عن ،الدواء ذلك بمحتوى الطبيب
 سيار )كج حورية زاهية ، وموانعه. الرجوع في هذا الصدد إلى:استعماله ةطريقاسم الصيدلية، ويوض ح  وأ الدواء،
  .141. ص سابق، مرجع .،..خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء « ،(يوسف

 . 701، مرجع سابق، ص. سه نكه رعلي رسول - 4
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باعتباره الأدرى بمكونات   الأولزم لي   ما ؛(1)لمنتجات الخطيرةأو الإحتفاظ باح الصحي
بالبيانات  (2)الذي لا يلم إلا بظاهر الأمور أن يدلي للمستهلك أو المستعملمنتوجه ب

والحصول  المنتوج خصائص بيانت بالإضافة إلى ،على الوجه الأمثلاللازمة لاستخدامها 
   .(3)همنعلى الفائدة المتوقعة 

 الحد ،في هذا الصدد الادلاء بالمعلومات المتعلقة باستعمال المنتوج الخطير عتبري
الأدنى من المعلومات التي يتعين على المنتج أن يرفقها بالمنتوج أو على البائع أن يفضي 

 حيث ؛بها إلى المشتري، لتفادي مخاطر عديدة تنشأ عن استعمالها استعمالا خاطئا
 التقنية المجالات في جديد هو ما بكل الإحاطة العادي المستهلك ىعل يتعذر  أصبح
 بالبيانات الالتزام بهذا الدائن جهل وهو  بالافضاء الالتزام قيام مناط يتحققلذلك   الحديثة

لذلك فان  ؛به علمه لاستحالة مشروعا هذا جهله يكون عندما لاسيما بها، المطلوب
اء بالامتناع عن الإدلاء بها كلية أو جزئيا أو و س ،تقصيرهما في بيان تلك المعلومات

 . (4)يقيم مسؤوليتهما عما يصيب المشتري من أضرار  بشكل غير سليم

2L-1-221المادة  ،لصددفي هذا ااستحداث المشرع الفرنسي      
الاستهلاك،  تقنينفي  

 05-2117رقم  جيهالذي نقل التو  (5) 10/11/2114الصادر في  المرسومبموجب 
مطالبا بامداد المستهلك المنتج ليصبح  سالف الذكر، ،متعلق بالسلامة العامة للمنتوجاتال
 تقنين  تعديل  بعد تم اتدراجها   ، والتيالمنتوج  لتقدير مخاطر   روريةضال  معلوماتبال

                                                 

 .01حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار...، مرجع سابق، ص.  - 1

2  -  Mustafa EL CHERBI, « La justification de l’obligation d’information », R.R.J, n
o
 02, 2004, p. 

730. 
 .192حسين التميمي، مرجع سابق، ص.  أكرم محمد - 3

 . 230-231جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص. ص.  - 4

5 - Ordonnance n° 2004- 670 du 09 /90/  2004 portant la transposition de ladirective 2001/95/CE sur 

la sécurité générale des produits et adaptation de la législation  au droit communautaire en matière 

de sécurité et de conformité des produits, J.O.R.F, n° 159 du 10 /07/ 2004. 
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L423-1المادة  ، على النحو السالف بيانه، فيالاستهلاك
 (1). 

 الاستعمال طريقةب الافضاء المنتجات محلثانيا: 
دورا هاما في حماية المستهلك من أضرار  بتوضيح طريق الاستعمال الالتزام يلعب

ن كان الالتزام السابق  لا يقتصر على طائفة معينة، بل يمتد ليشمل المنتجات الخطيرة، وا 
 مختلف المنتجات، لكن أهميته تظهر أكثر بالنسبة للمنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة

 .(2) فة إلى الأجهزة ذات التقنية العالية والمعقدةبالإضا ،(1)

  :جات ذات الصلة الوثيقة بالصحةنتالم -7
مداده ب تزداد       عمالالاستمعلومات حول طريقة الأهمية الإدلاء للمستهلك بالبيانات وا 

والمواد  (أ) مثل المنتجات الصيدلانية ،في مجال المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة
 .(ب) والمواد الكيماويةالغذائية 

  :المنتجات الصيدلانية –أ
  بالخطورة نظرا لارتباطها بحياة الانسان وسلامته ،(2)يدلانيةالمنتجات الص   سمتت  
يمكن  والتي لالب عليها جات التي يزداد الط  التي تعتبر من المنت ،الأدوية ةخاص  

                                                 

1  - Article L423-1du code de la consommation, op. ci,t dispose,: 

     « Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent 

d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou 

raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas 

immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat....». 

ـ ،لاحـظ أن المجـال المتعلــق بـالواد الصــيدلانيةي - 2 ض لــه التشـريع الخــاص حة بمعالجتــه، ولـم يتعـر  قـد انفـرد قــانون الص 
: لبريـد الرجـوع فـي هـذا الصـدد إلـى بحماية المستهلك الذي عالج مجـال المـواد الغذائيـة ومـواد التجميـل والتنظيـف البـدني،

 ،م.ع.ق.إ ،»المتعلـق بحمايـة المسـتهلك 92 -80رقـم القـانون  آليـات حمايـة صـحة المسـتهلك مـن خـلال «محمد أحمـد، 
، والتـي سـالف الـذكر 13 -98من القانون رقـم  93دتها المادة عد  وقد  .121 .، ص2991، ، عدد خاصسيدي بلعباس
فتي  يقصتد بتالمواد الصتيدلانية «المتعلـق بحمايـة الصـحة وترقيتهـا، بأن هـا:  91 -81من القانون رقم  100عد لت المادة 

مفهتتوم هتتذا القتتانون: الأدويتتة، الكواشتتف البيولوجيتتة، المتتواد الكيميائيتتة الخاصتتة بالصتتيدليات، المنتجتتات الغلينيتتة، 
النوكليتتد الاشتتعاعي وهتتو النظيتتر الاشتتعاعي، الاضتتمامة وهتتي كتتل مستتتحظر نتتاتج عتتن إعتتادة تشتتكيل أو تركيتتب متتع 

هتتو كتتل نوكليتتد إشتتعاعي يستتمح بالوستتم المشتتع لمتتادة نوكليتتدات اشتتعاعية فتتي المنتتتوج الصتتيدلاني النهتتائي، الستتلف و 
 .»اد الأخرى الضرورية للطب البشريمواد التضميد، وكل المو  أخرى قبل تقديمه للانسان
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مراض المستعصية، لا سيما لها إلى معالجة الكثير من الأبعد توص  ، (1)الاستغناء عنها
  .(2)ة منهاالوبائي  

تصريح أو أمر  إلا  بناء  علىلا تستعمل عادة ها في أن   ،الأدويةة تكمن خصوصي  
ن   المستهلك خيار على عتمدت لا" موجهة استهلاكيةسلع " تعتبرلذلك  ؛بيبالط   من  ماوا 
  .(3)الدواء وتركيبة ةكميو  نوعية ديحد   الذي ،الطبيب على

بل   الاستهلاك،  من المنتوجات الواسعة ليس كغيره  أن الدواء  ،يرى البعض  ذال
 .(4)ةة مختص  ية تصرفها صيدلي  ر حيازته بوصفة طب  تبر   يجب أن

 بصدد وهم  ،أعراضها ومستقل ة في  مختلفة   مرضية  حالات  يواجهون  اءفالأطب
يختلف أثره من شخص لآخر  ،يدركون بأن  الدواء الواحدهم ن  أكما  ،ممارستهم لمهنتهم
ق البعض منها بشخص يتعل   ،بعوامل مختلفةحيث يتأث ر مفعول الدواء  ،ومن حالة لأخرى

وبطرق استعماله  (5)واء الموصوف نفسهويت صل البعض الآخر بالد   ،المريض
 .(6)واستخدامه

 لهااستعما  حول طريقة لة لمعلومات مفص   ،المنتجات من   وعالن    لذلك هذايحتاج 
                                                 

مجلة الأكاديمية للدراسات  ،»تنافسية الصناعات الصيدلانية في دول شمال إفريقيا «، مداح عرايبي الحاج  - 1
 .22 .، ص2170، 10دد عالشلف، ، الاجتماعية والإنسانية

لمعالجة الالتهابات، أدى إلى زيادة استهلاكها وازدياد الطلب عليها   1020مثلا اكتشاف مادة البنسلين في سنة  - 2
ة بالت درن الرئوي والسفلس، وغيرها من الأمراض الوبائية  وبالت الي توس ع عملية تسويقها؛ كما أن  اكتشاف الأدوية الخاص 

من استهلاك الأدوية المعالجة لهذه الأمراض، وهكذا كل ما اكتشفت أمراض جديدة، ظهرت معها الحاجة أدى إلى المزيد 
قواعد حماية منتجات الأدوية ومدى  «إلى صنع أدوية جديدة. الرجوع في هذا الصدد إلى: حسين الصالحي كمران، 

، الإمارات العربية مجلة الشريعة والقانون، »ليةحماية الاستعمالات الجديدة لها في التشريع المقارن والاتفاقيات الدو 
 .02 .ص، 2911، 18، عدد المتحدة

 .70 .، صمرجع سابق ،ليندة دحمان - 3
4- Gisèle MOR , Maggy GRÉARD, la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques et la 

protection des victimes, Edition Alexandre Lacassagne, éd Eska, 2001, p. 90.  
: مصطفى الرجوع في هذا الصدد إلىغايته العلاج أو الوقاية كما أن ه قد يستخدم للتشخيص. فالدواء قد تكون  - 5

، عدد ، سيدي بلعب اسإ ق. م.ع.، »حكم استهلاك الأدوية الجنسية وآثارها الصحية في التشريع الجزائري « معوان،
 .212 .، ص2115 خاص،

 .211 .ع نفسه، صمرج - 6
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ن ـب ما يعانيه مـة للشخص، أو حسني  ـجرعات المختلفة حسب المرحلة السكتحديد ال
ية مشاكل فالأدوية منتجات  ؛(1)ناتبات أو المكو  ة تجاه بعض المرك  كالحساسي   ،صح 
في الحدود التي  يسمح  ،عالجبيب المقيد بأوامر الط  يتطل ب استعمالها الت    رة بطبيعتهايخط

  .(2)باستعمالها حوينص

وعليه لكي تنعقد مسؤولية المنتج )معامل الأدوية(، يفترض بداءة انتفاء الخطأ 
ة وفقا للأصول العلمية المستقر   ،الطبي من جانب الطبيب في ممارسة مهنة الطب

 أد ى  اقد ارتكب خطأ في تشخيص المرض، مم   يكون الطبيب   أي لا ؛والمتعارف عليها
 .(3)مريض أو حالتهإلى اختيار دواء غير ملائم لل

، إذ يكون (4)ةالدواء بدون تذكرة )وصفة( طبي وصف م  أن يتمع ذلك  ثيحد
ه ليست بالخطورة الصيدلي هو الذي أشار على المريض بهذا الدواء، بالنظر إلى أن  حالت

ل الطبيب وفي هذه الحالة يجب على الصيدلي أن يبصر المريض التي تستدعي تدخ
(5)الهبالطريقة المثلى لاستعم

.  

                                                 

   .08 .، صمرجع سابق ،ثروت عبد الحميد - 1
 .11 .مرجع سابق، ص ال أبو قرين،أحمد عبد الع - 2
رت فيه عدم 28/90/1011لخ صت إحدى محاكم الموضوع الفرنسية هذا المبدأ، في حكم لها صدر في  - 3 ، قر 

ك أن ه ليس من مهام الطبيب أن يراقب أو أن من مضاعفات، ذلللمريض مسؤولية الطبيب عم ا سببه أحد الأدوية 
ة، لأن  دوره ينحصر في  " منVISAيتحق ق من صدق البيانات العلاجية لدواء حاز على إجازة " الس لطات المختص 

تها لحالة المريض واحتياجاته. الرجوع في هذا  التحق ق من مدى ملائمة البيانات العلاجية للدواء، على افتراض صح 
 .110 محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق، ص. الصدد إلى:

 ملائمة الطبيب يراها الأدوية من مجموعةل تركيبا تتضمن الطبيب، يحررها التي الوثيقة تلك هي الطبية الوصفة - 4
  ،مجلة الندوة للدراسات القانونية، »الصيدلاني العمل «سويسي، بن  خيرة: الرجوع في هذا الصدد إلىالمريض،  لعلاج
 .711 .، ص2170، 17، عدد لحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينةكلية ا

المختص ببيع  لا يعتبر كأي تاجر إذ وحده الصيدلي ،27- 21 ص ، مرجع سابق، صميرفت ربيع عبد العال - 5
رشادات معلومات تقديم صلاحية له الأدوية والذي هذا  الرجوع فيللمريض.  الدواء تسليم  عند الاستعمال طريقة حول وا 
الذي وهو  135. ص مرجع سابق، ،... مسؤولية شروط خصوصية«  ،(يوسف سيكجار ) حورية زاهيةالصدد إلى: 
، مرجع سابق، ص. خيرة بن سويسي. الرجوع في هذا الصدد إلى:  الصيدلاني الاحتكار بمبدأ يسمى ما ما يطلق عليه

 =حمايةالمتعلق ب 15 -25رقم  للقانون المعدل 70- 12من القانون رقم  188/7  المادةيستخلص من . الذي 710
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 على يتمكن بفطرته من التعرف أن  ،يستحيل على المريض نقل  ن لم إيصعب إذ 
فهو لا يملك كل المعلومات الضرورية  ؛(1)الصحيح لهذه المنتجات الاستعمال كيفية

فيتفاعلان معا مما  ،مع دواء آخر اهوأن ه قد يتعاط خاصة، (2)لتقدير نوعية وجودة الدواء
مم ا  ،أو قد يتناول دواء لا يتناسب مع حقيقة حالته الصحية ؛مةقد يعرضه لأضرار جسي
الأمر الذي يبرز أهمية الإفضاء له بكيفية استعماله استعمالا  ،قد يعرض حياته للخطر

 .(3)صحيحا

 دور، فلا يقتصر لا يختلف الأمر إذا كان المريض هو الذي حد د للصيدلي الدواء
ن ما يتعي ن عليه تبصير المريض بكيفية المطلو  د بيع الدواءالصيدلي على مجر  ب، وا 
ن يؤثر أن يتأك د من عدم وجود تعارض بين الأدوية الموصوفة، كوأ ،وحالات استعماله

 .(4)دواء على دواء آخر يؤدي بدلا من علاج المريضى إلى تفاقم حالته

نه ب مبحياة وسلامة الأفراد، مم ا يتطل  ق ك على أساس أن ه يمارس مهنة تتعل  وذل 
فضلا عن أن تخص صه في مجال  ،دواء قدرا عاليا من اليقظة والحرص قبل بيع أي  

واء سبة للمريض فيما يتعل ق بكيفية استعمال الد  مهنته يجعل منه المرجع الوحيد بالن  
 .(5)المطلوب استعمالا مفيدا

قد تم   واءفي حالة ما إذا كان بيع الد   ،ؤال حول جدوى هذا الالتزامالس   ،يثار مع ذلك
ة قد سج ل عليها البيانات الخاص   ،إذ المفروض أن  الطبيب المعالج ؛يةبمقتضى تذكرة طب  

 لمعرفة ما ينبغي عمله.  تهابطريقة استعمال الد واء، وتكفي مراجع
                                                                                                                                          

تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري  «بنصها على أن ه:  وترقيتها الصحة= 
 .»صيدليات توضع تحت مسؤولية صيدلي

 .01 ....، مرجع سابق، صلأضرارحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن ا - 1
 .131تيحة ناصر، مرجع سابق، ص. ف  - 2
 .21 .ميرفت ربيع عبد العال، مرجع سابق، ص  - 3
، كلية الحقوق والعلوم م. ع. ق. إ ،«التزام الصيدلي بالتحليل الصيدلاني للوصفة الطبية« صافية مصطفى،   - 4

 .181، ص. 2911، 11، عدد السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس
 .21سابق، ص.  ع عبد العال، مرجعميرفت ربي - 5
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ة بية على البيانات الخاص  ذكرة الط  الت   شتمالدد، أن  افي هذا الص (1)البعضعتقد ي
ن كانت ذكرة فالت  ، يدلي من الالتزام المذكوريعفي الص  واء لا بكيفية استعمال الد   الطب ية وا 

ه إلى الص   يدلي والتي تكون مصاغة تتعل ق بالمريض وهو الذي يحتفظ بها، إلا  أن ها توج 
ل نبعبارات مختصرة لا يفهمها المريض، في حين يكون من الس   را ظهل على الأو 

  .(2)د بها من بياناتية تفسير ما ور تخص صه العلمي وخبرته الفن  ل

 Leواء ريقة التي حد دها الطبيب لاستعمال الد  يفرض عليه إحاطة المريض بالط  ما 

mode d’emploi رة La dose prescrite، والجرعة المقر 
لما يتعل ق الأمر صوصا خ ،(3)

والوقت الملائم ، Substances Vénéneusesبأحد الأدوية التي تحتوي على مواد سامة 
 Lesالحيوية  تة فيما يتعل ق بالمضاداباعه، خاص  ظام الغذائي الواجب إت  الدواء والن  لتناول 

antibiotiques   الأدوية نأو الضغط وغيرها م يالسكر  ىة بمرضأو الأدوية الخاص، 
     .(4)التي تحتاج إلى نظام غذائي خاص

 :المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية – ب
لذلك حة، جات التي لها صلة وثيقة بالص  من بين المنت ،ةـلغذائيجات اـالمنتتعتبر       
ق الأمر بالمحفوضة منها، من خاصة لما يتعل   عمالها،ب الأمر توضيح طريقة استيتطل  

دة تبدأ من خلال فترة زمنية محد   ،رورة استهلاك المنتوج الغذائيضقبيل ذلك توضيح 
 تتطل ب بعدها بكتيريا تؤدي إلى فسادها، كماتنشط  لأن هتاريخ فتح العبوة المحتوية عليه، 

                                                 

 .21، ص. سابق ميرفت ربيع عبد العال، مرجع - 1
مدونة  المتضمن ،90/90/1000المؤرخ في  200 -02من المرسوم التنفيذي رقم  111وهو ما تناولته المادة  - 2

لصحة من قانون ا (R 4235-45، وكذا المادة ) 98/90/1002، صادر في 12أخلاقيات الطب، ج. ر عدد 
 الفرنسي، سالف الذكر.

مرات يوميا، بمقدار كبسولة أو ملعقة كبيرة أو صغيرة مع نسبة معينة من  03كأن يبين له وجوب استعمال الدواء  - 3
 الماء أو بدون ماء.

 -181وصافية مصطفى، مرجع سابق، ص. ص.   23 -22 .صص. ميرفت ربيع عبد العال، مرجع سابق،  - 4
181  
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 . (1)توضيح كيفية حفظ بعض تلك المنتوجات في درجة تبريد معينة ضمانا لعدم فسادها

 لديهم ضارة بالمستهلك، يحدث تحدث آثارا قدمرك بات  يمكن أن تحتوي علىكما       
لديهم   خاص الذينأن تؤذي الأش سبة لبعض مكتسبات الطعم، التي يمكنهذا خاصة بالن  

 . (2) لبعض الأمراض، كحساسية الصدر أو الجهاز التنفسي عموما ااستعداد

د الشروط والكيفيات المتعلقة الذي يحد   308-13المرسوم التنفيذي رقم وهو ماكر سه 
المواد  ،أن يوضع على الوسم وبوضوح ،منه 20في المادة  الذي اشترطبإعلام المستهلك، 

زا أيضا مرك   ؛بها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطةئية المعروفة بتسب  نات الغذاوالمكو  
 .(3)منه 31في المادة  توضيح طريقة الاستعمالوجوب على 

في حالة  ،ل خطرا على سلامة المستهلكتشك   منتجات أخرى ،يضاف إلى ماسبق
ى الحياة التي تكمن مخاطرها عل المواد الكيماويةوهي  ،عدم توضيح طريقة استعمالها

عامل معها إذا لم يتم الت   ،في طبيعتها الكيميائية والحيوية والفيزيائية ،والصحة والممتلكات
  .حيث يمكن أن تنذر بالخطر أثناء أي مرحلة من مراحل الاستخدام ؛بحذر وحيطة كافية

بالتزام المنتج بالتعويض عن الضرر  ،في هذا الشأن محكمة استئناف باريسقضت 
مسؤولية الناشئة عن إخلاله الاستنادا إلى  ،المشتري نتيجة التهاب فروة الرأسالذي أصاب 

وقد جاء في حيثيات هذا  ؛بالالتزام بالإفضاء بطريقة استخدام أحد أنواع صبغات الشعر
ضرورة إجراء اختبار  ،أن ه كان ينبغي على المنتج أن يذكر في طريقة الاستعمال ،الحكم

حدوث إلى في الإعلام هو الذي أد ى الجلد وأن  هذا التقصير سابق لمعرفة درجة حساسية 
  .(4)الضرر

                                                 

بكر الصديق محمد حسان، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، رسالة للحصول على درجة دكتوراه  منى أبو - 1
 .108 .، ص2911في الحقوق، كلية الحقوق، قسم القانون المدني، جامعة المنصورة، 

 .88 .، مرجع سابق، ص ثروت عبد الحميد - 2
أن تحتوي البطاقة، من أجل ضمان استعمال جيد، على  يجب » من المرسوم أعلاه على أن ه:  31تنص المادة  - 3

 «.طريقة الاستعمال...
 .01 .جميعي، مرجع سابق، صباسط أشار إليه: حسن عبد ال، 13/12/1011محكمة استئناف باريس  - 4
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 توضيحه بعدم المقاومة للطفيليات النباتية بمسؤولية منتج المواد  ،قضي كذلك
  .(1)مختلف أنواع الشتلات التي لا يناسبها هذا النوع من المواد ،بالضبط

 :دةجهزة ذات التقنية العالية والمعقالأ -2

قنية جهزة ذات الت  سبة للأبالن   ،شكل جليب بطريقة الاستعمال ية الإفضاءظهر أهم  ت      
نات  ؛دةالعالية والمعق   وفي هذه الحالة لا يقتصر الأمر على مجر د إيضاح خصائص ومكو 
لدق ة تركيب  ،بل يكون الالتزام أوسع نطاقاشغيل، استخدامه واحتياطات الت   ةالجهاز وطريق
 .(2)د د إمكانياتها وما يتطل به تشغيلها واستعمالها من القيام بعمليات معق دةوتع  هذه الأجهزة

 المجالات في جديد هو ما بكل الإحاطة عاجزا عن ،العادي المستهلكبذلك  أصبح     
 يكون ندماـــع وبخاصة  للاستخدام الصحيحة الطرق يجهل أصبح اليوبالت    الحديثة قنيةالت  
(3)لالاستعما ديثح أو مبتكرا الشيء هذا

 . 

جهزة سبة للأكما هو الحال بالن   ،دةب اضافة إلى ماسبق بعض المنتجات المعق  تتطل  
المنتج أو البائع من العميل عن أغراض الاستعمال التي يسعى م يستعلأن  ،الالكترونية

كنة ي من أجلها أقدم على اقتنائه وأن يبي ن له كافة أوجه الاستعمال الممإلى تحقيقها والت  
ه بكافة مد  ب، (4)تائج من استعمالهللجهاز وخصائصه وكيفية الحصول على أفضل الن  

 مخدوعا ولا يتركه  به في عقد لا يناسبه ولا يزج    يا وتقنياالمعلومات عن مدى ملاءمته فن  
                                                 

 .01 .، أشار إليه: جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص22/11/1008محكمة استئناف باريس  - 1
قنية، إذ تحتاج لمهارة عالية سواء في التشغيل كنولوجيا والت  ركيب دقيق الت  عتبر منتوج معقد الت  ت تيال ،ائرة مثلاكالط   - 2

قة بكيفية استعمالها ة البيانات المتعل  مستخدميها بكاف   عليه أن يمد   ،بوصفه عالما بتقنيتها هامنتجلذلك فإن   ،أو الاستخدام
زمة عند وذلك بإرشادهم للاحتياطات اللا   ،ستعمالها الخاطئ من أضرارب ما قد ينتج عن ااستعمالا صحيحا، لتجن  

      .100، مرجع سابق، ص. يسرية محمد عبد الجليل. الرجوع في هذا الصدد إلى: شغيل والاستخدامالت  
معة ، جاالسياسة والقانون دفاترمجلة ، «حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي« أحمد خديجي،  - 3

 .21، ص. 2911، 11، عدد ورقلة
 .21 - 23 .صص. مرجع سابق، ربيع عبد العال، ميرفت  - 4
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 .(1)في أمر يعلم حقيقته

كمة من بينها ما قضت به مح ،القضاء الفرنسي في أحكامهعلى ما سبق أك د      
 عن  بجد ية الاستعلام  ،المعلوماتية مورد الأجهزة  على  يجب  أن ه ب  ،فرساي  استئناف
 .(2)المجال العميل الذي غالبا ما يكون قليل الخبرة في هذا احتياجات

بإلزام مورد الأجهزة المعلوماتية بتعويض العميل عم ا لحقه  ،قضت في حكم آخر لها
هاز الملائم ـح اللازم له ومساعدته في اختيار الجـصالن ءسداإمن أضرار نتيجة عدم 

 .  (3) لاحتياجاته

ه لا يحقق وحده أن   إلا   ،ستعماللااأهمية الإفضاء بطريقة من رغم ه باليلاحظ بأن  
ل في يتمث   ،بالتزام آخر تهمن تكمل ومن ثم لابد    رةيحماية كافية لمستهلك المنتجات الخط

 .المنتوج أخطار نم حذيرالت  ب مالالتزا

 الفرع الثاني
 حذير من أخطار المنتوجالتّ 

 ، إذ قد يكونمن خطورتهبالتحذير  المنتج أو البائع إلزامتقتضي خطورة المنتوج 
حيازته  صاحبولكنه يجهل المخاطر التي ت لهالمستهلك على بي نة بكيفية استعما

نما ستعمالالاقة وتبعا لذلك يكون واجبا على المنتج ألا يكتفي ببيان طري واستعماله ، وا 
والاحتياطات الكفيلة بالوقاية  )أولا( أخطار المنتوجإلى مستهلك إضافة إلى ذلك ال ينبه
  .)ثانيا( منها

                                                 

، مجلة مجلة الفقه والقانون، «المستهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكلاسيكية الناظمة لحمايته« نسيمة درار، - 1
  .119، ص. 2911، 29، عدد الكترونية

 .21 .، صسابقمرجع حسن عبد الباسط جميعي، أشار إليه: ، 90/12/1009محكمة فرساي،  - 2
 .21 .ص ،مرجع نفسهال ، أشار إليه:98/11/1001محكمة فرساي،  - 3
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 نبيه إلى أخطار المنتوجالتّ أولا: 
أن   إذ ينبغي على المنتج ؛نبيه إلى أخطار المنتوج، جوهر الالتزام بالإفضاءيمث ل الت       

  استعمالا وحفضا   ،عامل معهامصادر خطورة المنتوج وكيفية الت  ينب ه المستهلك إلى 
 والحالات  خاطئ المنتوج بشكل  استعمال  نالأخطار التي يمكن أن تترت ب عوتوضيح 

  .(1) التي لا يجب فيها استعماله والتي لا تت فق مع طبيعته

من  19المادة في نبيه إلى أخطار المنتوج، مثلا د المشرع الجزائري على أهمية الت  أك  
  ه:ها على أن  ، بنص  293-12المرسوم التنفيذي رقم 

وفي هذا الطار، يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ ... «
 التدابير الملائمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها:

ببها سلعهم أو خدماتهم عند جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تس -
 ..وضعها في السوق و/ أو عند استعمالها.

 تقنين الاستهلاكمن  L 423-2المادة ابقة مع ما جاء في تتطابق المادة الس  
 .(2) الفرنسي

 يؤدي ،رةمؤث   حرارة  لدرجة ضتتعر    إذا مثلا راتلمتفج  اإلى أن لذلك ينبغي الت نبيه 
 بعض وتكونال بعضهاعن وتنفصل  لالتحل   في اصرهاعن تبدأ وقد خواصها رتغي  إلى 

  نةي  أن  عصير الفواكه إذا تم  تخزينه في درجة حرارة معأو  (3)التلقائي للانفجار عرضة
مبيد حشري من لة أو أن  تقريب عبو  لى تخم رها ومن ثم  إلى انفجارها، يمكن أن يؤد ي إ

 لمد ة المبيد  رش   فيه تم  ي  ان الذيوكذا المك ،مصدر لهب، يمكن أن يؤد ي إلى انفجارها
                                                 

 .المواد الكيماويةعلى عرف لت  لذوق م أو الت  مس أو الش  الل   حاسةكعدم استخدام  - 1
2  - Article L 423-2du code de la consommation dispose, op. cit: 

  « Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il 

fournit, lui permettent : 

a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter… ». 

 ترتفع حيث الحارة المناطق في خاصة المتفجرات على المؤثرة لعواملا أخطر من المباشرة الشمس أشعة تعتبر - 3
 .11 .صمرجع سابق، يحي بن محمد العسيري، الرجوع في هذا الصدد إلى:  .عادي غير معدل إلى الحرارة درجة
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 .(1)اق أو قد ينجم عنه حساسية بالعينين أو الجلدـقد يؤد ي إلى الاختن ،ويلةـط

 ي رت بها  أن يمكن التي الآثار إلى الجمهور  تنبيه ،البائع أو المنتج على أيضايتعي ن 
 في البلاستيكية الأكياس لعمااست عدمب نبيهكالت   ،(2)البيئة أو الأخرى الأشياء على المنتوج
 تخزين أو الاحتفاظ فيها الممكن المد ةإلى  نبيهالت   عليه يتعي ن كما ؛(3)الغذائية المواد حفظ
 آخر تاريخدا محد   ،(هة لتحضير المنتوجات اللحمية دة الموج  حوم المبر  الل   المواد ) بعض

  .(4)ريخالتا كذل بعد استهلاكه عن بالتي تترت   والآثار صلاحيتها

إلا  أن   ؛يحجم عن إبراز هذه المخاطر أن ،لاعتبارات تجاريةو منتج للمع ذلك  يمكن      
فإذا لم  ؛(5)يملي عليه لفت انتباههم إليها  واجب عدم تعريض سلامة المستهلكين للخطر

                                                 

 .101 .، مرجع سابق، صمحمد سليمان فلاح الرشيدي - 1
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  293-12يذي من المرسوم التنف 18تنص في هذا الخصوص المادة  - 2

" في إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يؤخذ بعين الاعتبار على وجه على أنه:  ،سالف الذكر ،المنتوجات
 الخصوص......تأثير السلعة أو الخدمة على الجوار...."

كيفيات ضبط المواصفات التقنية لمحدد ال  219-91رقم من المرسوم التنفيذي  2المادة  سمح المشرع الجزائري في - 3
استعمال مادة ب ،سالف الذكرطفال، للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للعب الأ

كل كيس أو صندوق أو وعاء أو اناء أو  «المغلف بأنه: ، عندما عر فت البلاستيك كمادة ملامسة للمادة الغذائية
أو أشياء  امة كل حاو من خشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بلاستيك يحتوي مباشرة على مواد غذائيةبصفة ع

صحة على  هاالدراسات الحديثة التي أثبتت تأثير رغم  .»مخصصة للأطفال وكذا كل كيس مخصص لتوضيبها أو لنقله
ى الأطعمة الطازجة بل أيضا على ضرار ليس فقط علأالسوداء( لها خاصة هذه الأكياس ) إذ كشفت أن ؛لإنسانا

ثار السلبية لاستعمال الآ ،علوان محمد ثائرالرجوع في هذا الصدد إلى:  الأطعمة الجافة لما لها من سرعة امتصاص.
 : محمول من الموقع:ستيكيةالأكياس البلا

mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=175http://www.  ، بتاريخ  تم الاطلع عليه
75/14/2171. 

تعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات الم 2111 /11/ 21مؤرخ في القرار حد د المشرع الجزائري في ال - 4
منه  1خزين اللحوم؛ فمثلا نص في المادة المدة القصوى لت سالف الذكر،حمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، الل  

( أيام كحد أقصى بعد ذبح الحيوانات المشتقة 1على أنه يجب أن تستعمل اللحوم والأحشاء المبردة في أجل ستة )
( شهرا من 72فقد نصت على وجوب استعمال لحم البقر المجمد في أجل ثماني عشر شهرا ) 2منها، بينما المادة 
( شهرا من 72حوم الغنم والمعز والدواجن والصيد المجمدة، فيجب أن تستعمل في أجل أثني عشر )تاريخ تجميده، أما ل

 تاريخ تجميدها.
 .21. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص - 5

http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=175
http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=175
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ذلك يعرضه  ه المستهلك لخطورة المنتوج وأصيب بأضرار نتيجة إهمال المنتج، فإن  يتنب  
 .(1)للمساءلة

تؤك د على أهم ية التنبيه إلى أخطار  اأحكام ،محكمة النقض الفرنسية تصدر أ
استخدمت في تغطية  ،مثلا ما قضت به من مسؤولية شركة منتجة لمواد عازلة ؛المنتوج
مصنع، عن الأضرار التي لحقت بصاحب هذا المصنع بسبب انهياره بعد إنشائه جوانب 
ريق ضخم فيه ساعد على قابلية هذه المادة نتيجة لنشوب ح ،( أشهر فقط0بستة )

هذه المادة قابلة للإطفاء ذكرت ما يدل  على أن    للاشتعال، بالر غم من أن  هذه الشركة
 .(2)للحرارة ولم تبي ن قابلي تها الشديدة للاشتعال ةا وأن ها عازلتلقائي

 حيازة واستعمال المنتوج توضيح احتياطات ثانيا: 

 اتخاذ فرصة ليتيح له   ،بمخاطر المنتوج  أن يصارح المستهلك ،منتجب على اليتوج       
رة أو في استعمالها يالواجب مراعاتها في حيازته للمنتجات الخطو   (3)الاحتياطات اللازمة 

وذلك عن طريق إمداده   (4)دم اتخاذ هذه الاحتياطاتعوتحذيره بكل وضوح من مخاطر 
 .(5)حيلولة دون ظهور الأخطار الكامنة فيهالل ،لواجبة ات خاذهاابكل  التدابير 

اجمة عن المنتوج كما نبيه إلى الأخطار الن  بالت   ،الاحتياطات ارتباطا وثيقا هذا وترتبط
د بمعنى أن  المنتج إم ا أن يحذ ر من مخاطر المنتوج ويحد   ،يعد أحدهما امتدادا للآخر

م ا أن يعي ن   يحدث هذه الاحتياطات ويحذ ر مم ا قدالاحتياطات الواجب ات خاذها لتجن بها وا 

                                                 

 .13محمد محي الدين إبراهيم سليم، مرجع سابق، ص.  -1
    .00، أشار إليه:  حمدي أحمد سعد، مرجع سابق، ص. 11/12/1082نقض مدني  - 2
محمد رائد محمود عبده الدلالعة، المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب التي تظهر في المنتجات الدوائية  - 3

"دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية 
  . 12، ص.  2911الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

شريف أحمد الطباخ، المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية، التطبيق العملي لدعاوى التعويض، الجزء الثاني، دار  - 4
  . 321، ص. 2990الفكر والقانون، المنصورة، 

  . 113قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص.  - 5
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 .(1)ر في حالة عدم مراعاتهاامن أخط

  293-12من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  في ،إلى ذلكأشار المشرع الجزائري 
  ه:ها على أن  بنص  

وضع في متناول  الخدمات ومقدمي ينيجب على المنتجين والمستورد «
ي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة المستهلك كل المعلومات الضرورية الت

مدة حياته العادية أو باستهلاك و/ أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة 
 مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة.

وفي هذا الطار، يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ 
 السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها: التدابير الملائمة المتعلقة بمميزات

جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند  -
 وضعها في السوق و/ أو عند استعمالها.

اتخاذ الجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لاسيما، سحب المنتوجات من   - 
مستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو السوق والنذار المناسب والفعال لل

  .» ...الخدمةتعليق 

المرسوم التنفيذي من  12من المادة  ،السابق بخصوص المواد الغذائية يستفاد الحكم
 :هعلى أن   التي تنص   ،المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 308-13رقم 

أعلاه،  9 ية المنصوص عليها في المادةذائتتضمن المعلومات حول المواد الغ «
 ...مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات اللزامية للوسم الآتية:

طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح  -8    
     .» ...باستعمال مناسب للمادة الغذائية

 المرسوم من 38في المادة  ،جات غير الغذائيةسبة للمنتبالن   ،د المشرع على ذلكأك   

                                                 

 .80 .ثروت عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 1
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 :هالتي تنص على أن   ،أعلاه
يجب أن يشمل العلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها  ... «

 وطريقة عرضها البيانات الجبارية الآتية:...
              » الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن... -8

 :هها على أن  في نص  من المرسوم أعلاه  11ادةإلى المإضافة 
           يجب أن يحتوي العلام حول الاحتياطات المتخذة لاستعمال المنتوجات غير  «

الغذائية على التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعها 
 .» والاستعمال الموجه إليه

 ه:على أن   لتي تنص  من المرسوم نفسه ا 42والمادة 
يجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على  «

 .» الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج...

التي ألزمت المنتج  L423-1على نفس الحكم المشرع الفرنسي في المادة  نص   
  .المنتوجتيعاب خطورة اسنه من التي تمك   ،بإمداد المستهلك بالبيانات المفيدة

ية، ضرورة استعمال أن يبي ن لمستعمل المبيدات الزراع ،على المنتج مثلان يتعي  
(1)أثناء رش المزروعاتالواقي  القناع

. 

يت صل التزام المنتج بتحديد الاحتياطات الواجبة، التزامه بضرورة المسارعة بوقف 
ص ـــأو إذا سحب الترخي (2)وع حوادثعلمه أن ه تسب ب في وق إلى إذا وصل منتوجتوزيع ال

                                                 

 لحماية زجاجية نظارات أو معدنية أو بلاستيكية أقنعة استخدامكذلك . 01 .علي سيد حسن، مرجع سابق، ص - 1
 ...الخ. لحماية الأذرع مناسب بطول المطاط من قفازات  للأتربة، المنفذة غير الملابس استخدامو  والعينين، الوجه

"، بعدما ثبت خطر هذا المنتوج على السلامة، تمت Lolait" مثلا حادثة حليب البودرة الذي يحمل علامة لولي -2
الإقلاع عن استهلاكه، لاحتوائه على نسب عالية من الميكروبات التي تشكل خطر على  دعوة المستهلكين إلى

 الرجوع في هذا الصدد إلى:صحتهم. 

13 /02/ 2014, p.  05.          R.N, « Alerte au lait en poudre ( Lolait) », Le Quotidien d’Oran,  
عن  ،ص بها تستخدم لتفتيح أو تبييض الجلدغير مرخ   وق موادأين ظهرت في الس   ،كما حدث أيضا في فرنسا     

 = حاليل الآثار الظارة لها على الصحةبعدما أظهرت الت   ؛طريق الحقن تحت أسماء مختلفة مخالفة للأحكام المعمول بها
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إلى له كما ينبغي أن ينب ه الحائزين  ،الممنوح له بالإنتاج على أثر ثبوت أضرار المنتوج
   .(1)الجديدة كي يتجن بوها الأضرار

 213-12من المرسوم التنفيذي رقم  19المشرع الجزائري في المادة  ذلكأخذ ب
  :هأن   على لتي تنص  ن المنتوجات، االمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أم

يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات إتخاذ  ... وفي هذا الاطار«
التدابير الملائمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من 

 شأنها:...
 سحب المنتوجات  لتفادي هذه الأخطار، لاسيما،  اتخاذ الجراءات اللازمة -

من السوق والنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم  
 ». ..أو تعليق الخدمة.

 ه:ها على أن  في نص   ،أعلاه المرسوم 11المادة  ذلك ضاف إلىي
إذا علم المنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات أو كان يجب عليهم أن  «
خطار أو على أساس المعلومات التي يحوزوها، بأن لاسيما عن طريق تقييم الأ  يعلموا

السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته 
فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش   أو أمنه

  ».بذلكالمختصة إقليميا فورا 

L423-3وهو مطابق لما ورد في المادة 
  .الاستهلاك الفرنسي تقنينمن  (2) 

                                                                                                                                          

 من الآثار الجانبية غير المرغوب دي إلى الغثيان ألم في البطن والدوخة، ...إلى غير ذلكأن استعمالها يؤ  تبين إذ= 
 الرجوع في هذا الصدد إلى: منع تداولها في السوق.بإصدار قرار  لذلك تم   فيها،

Suspension de la mise sur le marché des produits éclaircissants de la peau présentés en solution 

injectable - Point d'Information .Voir sur :  

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-

sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-

Information. Consulté le: 29/04/2016. 

 .09. مرجع سابق، ص، ثروت عبد الحميد  - 1
2  -  Article L 423-3 du code de la consommation, op. cit, dispose: «Lorsqu'un producteur ou 

un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le  =

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
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يمكن   رير الذيالس   بمسؤولية منتج  ،تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية
رير لا يتعط ل وأن ه يمتاز ببساطة فريدة في طي ه والذي أعلن في اد عائه أن  هذا الس  

 عننفسه الحركة، إذ لم يفصح للمشتري رغم سبق وقوع حادث من سرير من النوع 
  بالتزامه على أن ه قد أخل   تأسيسا  ئط وذلكرير بالحاضرورة تثبيت جزء من هذا الس  

 .(1)لحادث الذي وقعاب لمشتري بالاحتياطات الكفيلة بتجن  ا هذا يخبر لم  ، لأن هبالإفضاء

 أن، وتحقيقا لحماية المستهلك من من ثم  فإن ه وفقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج      
 وكذا المخاطر من تلك من تحذيره شخصه أو في أمواله، لابد   في يصيبه ضرر

، على أن  الافضاء لا يحق ق الغاية منه إلا  إذا الاحتياطات الواجبة ات خاذها لتفاديها
 .استجمع شروطا معي نة

 الثاني مطلبال
 الالتزام بالفضاءشروط                            

لفت انتباه المستهلك إلى ه في ق غرضي يحق  يشترط في الالتزام بالإفضاء لك
الأخطار التي يمكن أن تحدق به والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من الأضرار، التي 

الفرع ) كاملا ،(الفرع الأول) مكتوبا أن يكونب فيها المنتج عند استعماله، يمكن أن يتسب  
 .(الفرع الخامس) ولصيقا بالمنتجات (الفرع الرابع) ظاهرا(، الفرع الثالث) ، مفهوما(الثاني

                                                                                                                                          

=marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage les 

actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe 
immédiatement les autorités administratives compétentes. 

   Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la 
consommation et des ministres intéressés. 

  Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant 

n'avoir pas euconnaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer». 

 .019. ، صلباقي، مرجع سابقعمر محمد عبد ا، أشار إليه: 11/91/1000نقض مدني،  - 1
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 الفرع الأول

 مكتوباأن يكون 

لا  ذلك بشكل مكتوب، مع  ترتبط فعالية الالتزام بالافضاء بتحرير بياناته وعرضها 
 تستدعي  فقد تكون هناك اعتبارات ،شفهيع  اتمامه  بصورة أو بشكل  نيوجد ما يم

 :هالاعلام حول المنتجات بأن   فعر  ع الجزائري عندما المشر  وهو ماتبناه  ،(1)ذلك
 ة أخرىكل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيق »     

  .(2)«صال الشفهيمرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك ... الاتّ 

 نم  ـرطهذا الش   ويمكن استخلاص ،الإفضاء كتابة بيانات يةأهم  مع ذلك تظهر 
 المـتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، التي تنص   93-90من قانون رقم  18المادة 
 ه: على أن  

لاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ايجب أن تحرّر بيانات الوسم وطريقة » 
 «. ...ضمان المنتوج وكلّ معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول

  (3)غت إليهخص الذي بل  انب الش  ـج انات منتجنب نسيان البيفي ية تكمن تلك الأهم  
ل على المستهلك بات وهو ما يسه  وام والث  ز البيانات المكتوبة بصفة الد  حيث تتمي  

ر له الوقت يوف   وهو ماة ما دامت موجودة بين يديه بصفة مستمر  استغلالها والافادة منها 
تاج إليها، فالكتابة تقد م إليه إعلاما ما احجوء إليها كل  لاع عليها، كما يمكنه الل  الكافي للاط  

                                                 

تقديم المعلومات المتعلقة بالمنتوج الخطير شفهيا أي عن طريق الحوار قد تفرضه الضرورات العملية، وذلك، حيث  - 1
تتميز هذه الوسيلة بالسهولة، والسرعة، وتتم عن طريق طرح الأسئلة والاستفسارات من المشتري، وسماع الأجوبة عنها 

يساهم ذلك في توضيح المعلومات المقدمة كتابة وتيسر فهمها، في حالة تعقيدها أو صعوبة فهمها أو  من البائع، وقد
 .111. الرجوع في هذا الصدد إلى: سه نكه رعلي رسول، مرجع سابق، ص. في حالة اشتمالها على مصطلحات فنية

يفيات المتعلقة باعلام المستهلك، سالف يحدد الشروط والك 308 -13من المرسوم التنفيذي رقم  11مطة  3المادة  - 2
 الذكر.

 .01. ، مرجع سابق، صثروت عبد الحميد - 3
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خاصة وأن الإفضاء الشفهي أصبح ، (1)من جديد محترفرا يغنيه عن الاستعانة بالمتكر  
 .(2)المستهلكبصال مباشر وجود ات   بفي أيامنا هذه، لأن ذلك يتطل  نادر الحدوث 

ر عبء ـتيس   ،ورة مكتوبةـعلومات في صـصياغة البيانات والم أن  ذلك إلى يضاف  
فعندما يعمد المنتج إلى كتابة البيانات التي يدلي بها ، (3)الإثبات في حالة قيام نزاع بشأنه

ل عليه إثبات قيامه تسه   ،ة من وسائل الإثباتوسيلة قوي   يكون قد أقامإلى المستهلك، 
 ذتنفي ليل؛ لإثبات عدمالاستناد إلى نفس الد   انيث  ، وكذلك يستطيع الفضاءبالالتزام بالإ

   .(4)لإلتزامه، مثل وجود خطأ أو نقص أو لبس في البياناتالأول 

 مرة واحدة يستفيد أيضا المحترف من كتابة البيانات، في اكتفائه بكتابة هذه البيانات
 . (5)من دون الزامه بإعلام كل مستهلك على حدى ،ويرفقها بالمنتوج

 الفرع الثاني
 كاملاأن يكون 

بما يكتنف استعمال المنتوج من أن يكون وافيا ومحيطا  ،كاملال بالإفضاءيقصد         
 مر بكيفية أستعمالق الأسواء تعل   ؛(6) في شخصه أم في أمواله ،المستهلكعلى  مخاطر

حذير أن الت  فلا يكفي في هذا الش   ؛(7)تضليل لتفادي أي   ،المنتوج أوتشغيله أو طريقة حفظه
                                                 

 .110. ، مرجع سابق، صسه نكه رعلي رسول - 1
 .01. ، مرجع سابق، صثروت عبد الحميد - 2
ازع لقطع الشقاق من أهم وسائل الاثبات التي تهدف إلى حفض الحقوق من الضياع وتثبيتها عند التن الكتابة تعتبر - 3

عدد اليمن،  ،مجلة البحوث القضائية، «عبد الله زيد حنش، وسائل الاثبات «الرجوع في هذا الصدد إلى: والخلاف. 
 . 712، ص. 2111، 11

 .110. ، مرجع سابق، صسه نكه رعلي رسول - 4
 .118 ، صنفسهمرجع  - 5
 . 321، مرجع سابق، ص. شريف أحمد الطباخ - 6
مجلة ، «الالتزام بالافضاء وسيلة للالتزام بضمان السلامة «د حسين البدو، إيمان محمد ظاهر، أكرم محمو  - 7

 . 11، ص. 2991، 21، عدد 19، السنة 91مجلد  العراق، ،الرافدين للحقوق
  يحق  للمستهلك معرفة كل المعلومات الظرورية لاستخدام المنتوج، وكذلك كل المعلومات حول ممي زاته وخصائصه    

=     وكيفية استعماله، بالاضافة إلى المخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال الخاطئ، ويبدو ذلك جليا في حالة ما إذا 
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 إلى عمدي كأن ،الأخطار دون البعض الآخر الانتباه إلى بعض هالموجز أو الذي يوج  
    .(1)راءالش   على نفوس المستهلكين وتشجيعهمن إلى بغية جلب الاطمئنا ،إخفاء بيانات

خصائص  كافية لجذب انتباه المستهلك إلى ،بيانات الإفضاء أن تكون اليبالت   يجب      
 لتدارك آثارها المترت بةها أو ب حدوثالمنتوج وعناصره وأخطاره والاحتياطات اللا زمة لتجن  

  .(2)عليماتالت   مخالفة عن

لومات المتعل قة المتدخ ل بإعلام المستهلك بجميع المع ،لذلك المشرع الجزائريألزم 
 93-90رقم  من القانون 10عه للاستهلاك، وهو ما يستفاد من المادة بالمنتوج الذي يض

 على أن ه: التي تنص  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
 «....بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوجل أن يعلم المستهلك يجب على كل متدخ» 

ره والاحتياطات ـمن مخاط ذيرـحالت   ،قة بالمنتوجيدخل ضمن المعلومات المتعل  
من  30في المادة المادة الغذائية بيانات أيضا بخصوص د على ذلك أك   ؛باعهاإت   اللازمة
   المستهلك المتعلقة بإعلام الذي يحدد الشروط والكيفيات 308-13م رق التنفيذي المرسوم

 ه: على أن   التي تنص  

                                                                                                                                          

استخدم المستهلك جهاز تبريد للهواء أو كمبيوتر أو جهاز موبايل، فإن  لمستهلك هذه الأجهزة، حقا في الحصول على  =
ومساحة الغرفة التي سيبر دها، والمخاطر التي قد تنتج عن استعمال هذا معلومات تتعل ق بمدى قو ة جهاز الت بريد 

الجهاز، إذا ما تم  استخدامه لمد ة أسبوع كامل دون اطفائه، أو المخاطر التي قد تنتج عن ابقاء الكمبيوتر على الشحن 
ا الصدد إلى: حوى فاتن الكهربائي، طيلة مد ة أسبوع دون فصل هذا الجهاز عن الت يار الكهربائي. الرجوع في هذ

الوجيز في قانون حماية المستهلك دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الإشارة إلى حماية المستهلك المتعاقد ، حسين
 .13 .، ص2172عن بعد "الكترونيا"  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

يتذر ع بالاعتبارات التجارية التي قد تدعوه لإظهار  أن -للإفلات من المسؤولية –يرى البعض، أن ه لا يشفع للمنتج  - 1
خفاء بعضها حتى يرو ج لمنتجاته؛ من ذلك، أن يبي ن للمستهلك بعض الاحتياطات الواجب  بعض مخاطر الشيء وا 
ح له مخاطر عدم احترامها. الرجوع في هذا الصدد إلى: محمد محي الدين ابراهيم سليم، مرجع  مراعاتها دون أن يوض 

 .10ص.  سابق،
 .09علي سيد حسن، مرجع سابق، ص.  - 2
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 من يجب ألا يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو» 
 المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.

ة على الوسم و عرض المواد الغذائية الموضوعة يجب ألا تكون الادعاءات المستعمل
 الاستهلاك: حيز
 ،غير صحيحة أو غامضة أو مضللة -
 ،تثير شكوكا فيما يتعلق بالأمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى -
 تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية،تشجع أو  -
كل العناصر المغذية بكمية  توفر نأ يمكنتوحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا  -
 كافية،
 غير مبررة، -
ر مخاوف عند وضائف الجسمية التي يمكن أن تثيتشير إلى تغييرات في ال -

 صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية،المستهلك إما في شكل نصوص أو 
أو علاجية للأمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية  وقائية تشير إلى خصائص -

 «.ة والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصةالطبيعي

 L423-1 ةالمادإلى  بالرجوع ،لمشرع الفرنسيل سبةيستخلص أيضا بالن  وهو ما 
 .الاستهلاك تقنينمن  سالفة الذكر

ما اشترط اضافة إلى  ،المستهلكللحفاظ على سلامة الجزائري وسعيا من المشرع 
أن رورة ضد على يؤك   الذي، 274-72قم ر  التنفيذي المرسوم في حلالكلمة ايراد  ،سبق

مع إلزامية  ،حلال'' عليها‘'تكون المضافات الغذائية مطابقة لأحكام الشريعة وكتابة عبارة 
بما أن جميع المضافات إلى المنتجات  ،أن يحمل المنتوج معلومات أكثر للمستهلك

مطة  72ادة وتدعيما لذلك اشترطت الم عليبل على غلاف الت  الغذائية يجب أن تسج  
 بإعلام  الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة 308-13رقم  ، من المرسوم التنفيذي74

  .ذكر عبارة حلال في وسم المادة الغذائيةالمستهلك، 
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 عـــأوقا مم   ،لاكية أجنبيةـإلى اعتماد منتجات استهالاقتصادي الانفتاح  ىقد أد  ف
 في تدخل والتيوالمنتجات الحرام  ت الحلال بين المنتجا ،في حيرة المستهلك الجزائري
  .(1)مة وزيوت ومضافات غير مطابقة لأحكام الشريعةصناعتها لحوم محر  

المرسوم رقم الذي أصدر في هذا الصدد  ،ينطبق الوضع على المشرع الفرنسي
الذي يشترط تبيين أصل الحليب هذا الأخير الذي قد يستعمل أيضا  2171-7701

 . (2)اللحومأصل خر، بالاضافة إلى كمكون لمنتوج آ

 يقتصر يعد لمفضاء الإ فإن   ،الحيطة مبدأ تطبيق إطار فيو  ،إضافة إلى ما سبق     
ن   علميادة والمؤك   المقد مة الأخطار نع الإبلاغ وجوب على  الأخطار ليشمل امتد   ماوا 

 كافةب المشتري أو للمستهلك يدلي بأن وذلك جد يتها حول علميا المتنازع أو فيها المشكوك
 بل ؛المنتوجات بعض تشكلها التي المعق دة العلمية بالأخطار ل قةالمتع والبيانات المعلومات

  .(3)جديا مؤس سة تظهر أنها طالما الشاذ ة، العلمية راءالآ إلى تمتد   أن يمكن

ا ـبم ،الإفضاء الـتشد دا في ضرورة اكتم ،في هذا الخصوصالقضـاء الفرنسي أظهر 
طبيق لذلك بالت  قضت ، فيهاعرف على كافة المخاطر وكيفية توق  بالت   ستهلكح للمـيسم

ة لها تأثير ضار يحتوي على ماد   ،عرقض الفرنسية، بأن ه إذا كان غسول الش  محكمة الن  
ديدة، فإن  المنتج الذي لا ـعملين بحساسية شـابة المستـدا بالجلد ويمكن أن يؤد ي إلى إصـج
لـلك المخاطـلاء إلى تاه العمـلفت انتبي ل  ـعويض كـزم بتـيلت ،بهابتجـنيلة ـائل الكفـلوسى اـر وا 

 .(4)لذلك ةـرر نتيجـمن يتض

                                                 

رة للجزائر ومختلف في صناعة المواد الغذائية المصد   ،الثقافة الإسلامية يتراع فالدول الأوربية مثلا، كثيرا ما لا - 1
بب مواد حافظة مصنوعة من الخنزير المحرم والذي يس ،الدول العربية والإسلامية، حيث أقحمت في عدد كبير منها

 .مشاكل صحية خطيرة 
2 - Décret n° 2016-1137 du 19 /98/ 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des 

viandes utilisés en tant qu'ingrédient J.O.R.F, n°0194 du 21/ 98/ 2016. 

  .071 -010 .ص .ص، ...، مرجع سابق مبدأ الحيطة ومسؤولية، نعيمة عمارة  - 3
  .  09، أشار إليه. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص. 91/91/1010نقض مدني،  - 4
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 الموادمم نتيجة تناول سضرار الناجمة عن الت  الأبمسؤولية المنتج عن  ،كذلك يقض      

مستهلكين الكافيا لتنبيه  لا يعد   ،وذلك بالنظر إلى ذكر تاريخ انتهاء الصلاحية الدوائية
ن ما كان   ذهــه بعد انتهاء ،يوض ح المخاطر الناجمة عن تناولهاأن المنتج على  يجبوا 

 .(1)الفترة

سبة بالن   حذير(،الإفضاء )خاصة الت  كمال  علىأن يحرص  ،المنتج أيضا على يجب
 والقابلة للاشتعال امةكالمنتجات الس   ،رة من الخطورةللمنتجات التي تنطوي على درجة كبي
 والمنتجات الدوائية والمواد المحفوظة.

أن يبي ن جميع مخاطر استعمال وحيازة  ،امةسبة للمنتجات الس  بالن  المنتج  لتزميإذ 
امة مثلا، لا يكون قد ة الس  ة تجن ب أخطارها، فمنتج المبيدات الحشري  وكيفي    هذه المنتجات
  ،شقناع عند عملية الر  ضرورة استخدام  :إذا كتب على العنوان الإفضاءأوفى بواجب 

إذا  في الأماكن المغلقة مستعملهادون أن يذكر مخاطر الاختناق التي يمكن أن تصيب 
 .(2)لم يستعمل هذا القناع

 علىيقع  إذ ،المنتجات الدوائيةو  نفجارسبة للمواد القابلة للابالن  نفسها تسري القواعد 
 .(3)للاستعمال صالحا خلالها المنتوجالتي يبقى  ةمد  البوضوح تام  يبي ن عاتق المنتج أن

                                                 

 .01أشار إليه، حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص.  ،11/92/1000نقض مدني،  - 1
  .09علي سيد حسن، مرجع سابق، ص.  - 2
 وكذلك الصناعية، الأغراض أو الأدوية في ستعملت كانت سواء محددة صلاحية مدة لها الكيميائية المواد جميع - 3

 المثبتات من الكيميائية العناصر بعض إليها يضاف المثالية بخواصها تحتفظ ولكي معينة، صلاحية مدة لها المتفجرات
ن  ، الأبد إلى تظل   أن يمكن لا العناصر وهذه  حولالت   في راتالمتفج   وتبدأ ،باتالث   حالة عندها ينتهي دةمحد   ةمد   لها ماوا 
 في تستخدم التي راتفالمتفج   لأخرى، منطقة ومن أخرى إلى مادة من الصلاحية ةمد   وتختلف عادية، غير درجة إلى

 تعليمات وتوجب ؛الحارة المناطق في استخدامها عند العكس وعلى ،أطول مدة بخواصها تحتفظ قد الباردة المناطق
الرجوع في هذا  .الانتهاء وتاريخ الصلاحية ومدة الإنتاج تاريخ بوضع ،ترامتفج  ال منتج التزام ضرورة والسلامة الأمن

   .47 -41الصدد إلى: يحي بن محمد العسيري، مرجع سابق، ص. ص. 
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 طريـقة ن على المنتج توضيح واء، لذلك يتعي  ية الالتزام بخصوص الد  أهم   تتعاظم       

لمدة طويلة أو دون  (2)يهتنجم عن تعاطقد الأضرار التي وتبيين  (1)بشكل دقيق استعماله
 .(3)فتحه... الخ وبعدل ـفية الاحتفاظ به قبـبيب وكياستشارة الط  

ب جي أينأة في عبوات، سبة للمواد الغذائية المحفوظة أو المعب  بالن  ينطبق الأمر       
ب والأخطار التي يترت   (4)هذه المواد ة صلاحية استخدامعلى المنتج أن يبي ن بوضوح مد

 دةق الأمر بالمواد الغذائية المجم  ا يتعل  ة لم  خاص  ة، المد  على مضي هذه 
(5). 

لف فظ تلك المنتجات من الت  ـأفضل الوسائل لحن يبيت يضاأ تجعلى المن نيتعي  
 .راتق الأمر بالمتفج  خاصة لما يتعل   (6)التي تحفظ فيها يان درجة الحرارةـكب ،والانفجار

                                                 

 تطبيقا لذلك، قضي بإلزام أحد صانعي الدواء، بتعويض المضرور عما أصابه من أضرار؛ وتتلخص وقائع الدعوى - 1
لته استخدام بعض أمبولات دواء معين، والذي يشترط قبل تناوله تسخين الأمبول لمدة في أن أحد المرضى، استدعت حا

دة لذلك، مما أدى إلى انفجار الأمبول وتطايرت منه ة المحد  سخين، تجاوز المريض المد  معينة، وفي إحدى مرات الت  
الذي يمكن حدوثه  ،دة الانفجارقطع الزجاج فأصابت عينيه، فأخذت المحكمة على المنتج عدم تحذيره للمستهلك من ش

أشار إليه: محمد محي الدين ابراهيم سليم، مرجع سابق،   .91/91/1000نقض مدني  ة الغليان.في حالة تجاوز مد  
 .11ص. 

مثال ذلك، أن يبي ن في نشرة الد واء أن ه قد يسبب الغثيان أو يحضر على مرضى القلب تناوله، لما قد يسب به من  - 2
في القلب، نفس الأمر يطب ق على بعض الأدوية التي يحظر تناولها لمرضى قرحة المعدة، لما قد يسب به نوبات هبوط 

،  محمد محي الدين ابراهيم سليممن نزيف، فيجب بيان ذلك وما قد يسب به من ضرر. الرجوع في هذا الصدد إلى: 
 .10مرجع  نفسه، ص. 

 .28ميرفت ربيع عبد العال، مرجع سابق، ص.  - 3
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام  308-13من المرسوم التنفيذي رقم  33و 31الرجوع إلى المواد:  - 4

 المستهلك، سالف الذكر.
 من المرسوم أعلاه: 31حيث تنص المادة  - 5

لتجميد المكثف في حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، يسبق تاريخ التجميد أو ا »     
 بالعبارة " مادة أو مواد غذائية مجمدة تجميدا مكثفا .....

ما بالشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.       ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته وا 
 .«يتكون التاريخ من الشارة بوضوه وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة     

 التي تنص على أنه: لمرسوم نفسه، من ا 2 /31كذلك المادة       
تكون الشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا  »          

 .  «مكثفا.على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد
 . 103مرجع سابق، ص  محم د سليمان فلاح الرشيدي، - 6
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ي كاملا أم لا، يعد من المسائل الت   الإفضاءإلى أن  تقدير ما إذا كان  ،تجدر الإشارة
وهو في هذا الصدد يفر ق بين المستهلك  ؛عقديرية لقاضي الموضو تخضع للسلطة الت  

ل، في  فالإفضاءالعادي والمستهلك المهني )المتخصص(،  قد يكون ناقصا بالنسبة للأو 
بالنظر إلى صفته ، انيللث لممكن أن يكون كاملا بالنسبةمن انفسه  فضاءحين أن  الإ

 .(1)المهنية
 الفرع الثالث                                 

 مفهوماأن يكون                                

ميسور الفهم  ،ة وبشكل واضحبدق  ته ت صياغإذا تم   ،مفهوما الإفضاءيكون 
التي  ،دةمعق  ية الحذير من المصطلحات الفن  ي خلو الت  ضتوهذا ما يق ؛للشخص العادي

  ةبعبارات واضحة وسهل فضاءبد  أن يصاغ الإ المستعمل فهمها، لذلك لا يصعب على
 .(2)اسشائعة الاستعمال بين الن  

صين في مجال من غير المتخص   ،ة المستعملين للمنتجاتغالبي   أن   في ر ذلكيبر  
عقيد خالية من الت   ،بلغة مبس طة للغاية فضاءيفرض على المنتج أن يكون الإ ماالمعاملة، 

بيعة الخطيرة ذات الط   ،قافي لمستعملي هذه المنتجاتف وتتناسب مع المستوى الث  والتكل  
لا  لما ك ؛وحائزيها  الأهدافـق قت حتهلك ولما ة للمسي  قــفائدة حقي المعلومات ان لهذهـوا 
  .(3)منها المرجوة

                                                 

1  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 473 
  .321. وشريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، ص. 20 محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص - 2

رغم ذلك، هناك من يرى بعدم جواز التمسك بأنه كان من السهل على المضرور إدراك مخاطر الدواء لكونه فنيا  - 3
 90/90/1080ة واستند في ذلك إلى ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في كطبيب مثلا، للتهرب من المسؤولي

عندما أقر ت بحق بيطري في التعويض، حيث اشترى دواء معينا، اكتشف أن المنتج لم يبي ن في عبوته الظروف التي 
نات المنتوج توحي بتل ك الظروف، خاصة تدعو إلى تغيير الرأي الذي يحول دون الاستخدام، ولا يغني عن ذلك أن مكو 

دد إلى: محمد محي الدين إبراهيم سليم  ،وأن الطبيب البيطري شخص فني يمكنه استخلاص ذلك. الر جوع في هذا الص 
 .13 -12مرجع سابق، ص. ص. 
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رسما مبسطا   حذير المكتوبالمنتوج بالت   أن يرفق ،من الملائم في هذا الصدديكون       
أن يكون  المحتملجاته، خاصة إذا كان من للخطر الذي يمكن أن ينجم عن منت يرمز

 .   (1) جات ممن لا يعرفون القراءةمستعملوا هذه المنت

 فمن  ؛في أحوال تصديره للخارج ،ة لغاتمكتوبا بعد فضاءأن يكون الإ ،أيضا يجب
غة البلد ـة لغات أساسية إلى جانب لغة بلد الإنتاج ولبعد فضاءاللازم أن تكتب عبارات الإ

 .(2)ر إليه المنتجاتت صدالذي 

قد أوفى بالتزامه بالتحذير، إذا كان قد صاغ لا يعتبر البعض أن المنتج لذلك ى ير 
البيان التحذيري بعبارات تحتوي مصطلحات فنية لا يعرفها إلا المتخصصون أو إذا كان 

 مضمون بحيث لا يتمكن المستهلك من التعرف على ،فقط قد كتب التحذير بلغة أجنبية
 .(3)التحذير

بحماية المتعلق  93-90 رقم من قانون 18المادة  ددفي هذا الصاشترطت 
 على أن ه: تإذ نص  سالف الذكر،  ذلك، وقمع الغش المستهلك
وشروط   الاستعمال  لاستخدام ودليل  بيانات الوسم وطريقة  تحرّر  يجب أن» 

غة لضمان المنتوج وكلّ معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول بال
  سهلة  لغات أخرى  يمكن استعمال لغة أو عدّة ،وعلى سبيل الضافة ،ساساأ العربية
 .(4) « ر محوهاين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذالمستهلك من  الفهم

                                                 

   .211. ، مرجع سابق، صجابر محجوب علي - 1

 .211مرجع نفسه، ص.  - 2
 .11 .عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص - 3
المتعل ق بوسم المنتجات المنزلية غير  300-09المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة  تناولتهسبق وأن  وهو ما - 4

 10بموجب المادة  ى. الملغ27/77/7001، صادر في 51ر عدد  .،ج71/77/7001مؤرخ في الغذائية وعرضها، 
على  نص ت، سالف الذكر. التي المستهلكيحد د الشروط والكيفيات المتعل قة بإعلام  308-13رقم  من المرسوم التنفيذي

 أن ه: 
الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذّر محوها، ومكتوبة باللّغة الوطنية وبلغة أخرى على  يجب أن تكون بيانات»    

 «.سبيل الضافة
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د د لشروط ـالمح 30-00 رقم وم التنفيذيـمن المرس 1فقرة  19افة إلى المادة ـبالإض 
ها واستيرادها وتسويقها في السوق بيعة مواد التجميل والتنظيف البدني توضاوكيفيات صن

  على أن ه: التي  تنص  م، ل والمتم  المعد  الوطنية 
يجب أن يشمل وسم مواد التجميل والتنظيف البدني على بيانات ميسورة » 

 ... «.القراءة... ومكتوبة باللّغة الوطنية ولغة أخرى كإجراء تكميلي
د الشروط يحد   308-13نفيذي رقم من المرسوم الت 90 د عليه في المادةما أك  وهو 

 ه: التي تنص على أن   ، سالف الذكر،والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
ة وأساسا وعلى غة العربيّ ة لعلام المستهلك باللّ ر البيانات اللزاميّ يجب أن تحرّ » 

الاستيعاب لدى سبيل الضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة 
 .«...المستهلك

ذا الحكم ـص صراحة على هلى الن  ـفقد حرص ع ،سبة للمشر ع الفرنسيبالن  أم ا 
سبة للمنتجات الغذائية التي تطرح للتد اول في فرنسا، إذ أوجب كتابة جميع البيانات بالن  

030-02في المرسوم رقم بداية الإلزامية التي ورد النص عليها 
الفرنسية أي ا كان  بالل غة (1)

ثم  عم م هذا الحكم على جميع المواد وأي ا كانت الخدمات بمقتضى القانون رقم  بلد الإنتاج،
وهو ما  ،(2)والخاص باستعمال الل غة الفرنسية 1001 /12/ 31الصادر في  01-1310
R112-6المادة  ستهكر  

 -01بعد تعديلها بموجب المرسوم رقم  ،الاستهلاك تقنين من  
تنظيم الاتحاد من  75وذلك تطبيقا للمادة  (3)سيةاللغة الفرن المتعلق باستعمال 001

 .(4)7710 -2177رقم  الأوروبي

                                                 
1  - Décret n° 72-937 du 12 /10/ 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression 

des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à 

l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de 

celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail, J.O.R.F, 14 /10 
1972. 

2 - Loi n°75-1349 du 31/12/ 1975 relative à l'emploi de la langue française, J.O.R.F, du 4 /01/ 

1976.  
3  -  Loi n° 94-665 du 04 /08/ 1994 relative à l'emploi de la langue française, J.O.R.F, n° 180 du 

05/08/1994.  

4  - Règlement (UE) n° 2011- 1169 du Parlement européen et du conseil, du 25/10/2011, concernant 

l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)=    
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مدرجة  -R112-6 -أصبحت المادة السالفة  ،وبعد تعديل تقنين الاستهلاك الفرنسي

R412-7في المادة 
(1)

سالف الذكر، الذي عد ل  224 -2171رقم المرسوم  وذلك بموجب 
 قنين.الجزء التنظيمي للت  

يمكن  لالة على الأخطار التيفي عباراته واضح الد   فضاءأن يكون الإ ،يجب كذلك
 حتى استعمال المنتوج ة بكيفي    توصية  تفهم على أن ها مجر د  أن تلحق بالمستعمل وألا  

 . (2)اليتهيظل  بفع

(3)تحتمل أكثر من معنىدقيقة لا لذلك ينبغي استعمال عبارات 
لا  كان التحذير   وا 

ن خطر تانتبه م " :ي ن أن يضاف إلى العبارة السابقةـوعليه يتع ؛هملتبسا في موضوع
 . (4)"تخمّر وانفجار العبوة

وأن    ومتى ثبت أن  المضرور قد استعمل المنتوج استعمالا عاديا ،على هذا الأساس
 نبيه للاحتياطات الواجب ات خاذها قامت مسؤولية المنتج.الضرر كان نتيجة غموض الت  

                                                                                                                                          
   =n

o
 1924-2006 et (CE) n

o
 2006- 1952  du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90- 496/CEE du Conseil, la directive 1999-

10/CE de la Commission, la directive 2000-13/CE du Parlement européen et du Conseil, les 

directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608- 2004 de la 

Commission, J. O. U. E, n° L 304/64 du 22/11/2011.  
1  -  Article R412-7 du code civil, dispose : 
      « En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et 

du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire 

national sont rédigées en langue française ».  
 .103 .محمد سليمان فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص - 2

مثال لذلك، ما درجت عليه الشركات المنتجة للعصائر من كتابة عبارة "يحفظ في مكان بارد" على العبوة، فهذه      
اصه الطبيعية، في حين العبارة قد تفس ر من جانب المستهلك أو المستعمل على أن ها توصية لبقاء العصير محتفظا بخو 

. أن  المنتج يريد من هذه العبارة التحذير من تخم ر العصير بفعل الحرارة، وما قد يستتبع ذلك من احتمال انفجار العبوة
 .30الرجوع في هذا الصدد إلى: ميرفت ربيع عبد العال، مرجع سابق، ص. 

3-Patrice BOINOT, « Consommation étiquetage » ,Conc.Cons  J.C, Fas  874, 1989, p.91. 

4  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 495.  
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 (1)منعا لأي غش ،البياناتإشتراط صحة ودقة  ،في هذا المجال ى ماسبقيضاف إل      

  كأن يغيروا من تاريخ الصلاحية ،يمكن أن يلجأ إليه التجار من أجل تصريف منتجاتهم
 .(2)أو ماركة الصنع لغرض جذب المستهلكين

 رابعالفرع ال

 راتتتظاهكون تتتتأن ي

ور انتباه المستعمل، أي يصطدم بنظره إذا كان يجذب على الف ،حذير ظاهرايكون الت  
(3)هورالظ  هذا حذير من الوهلة الأولى وللمنتج الحرية في اختيار الطريقة المثلى ليحقق للت  

 

 -منها التحذيريةخاصة  -أن تكون البياناتهو  ،أنسب طريقة لذلك ويرى البعض أن  
نات نات المتعل  وخصوصا عن البيا (4)، منفصلة بذاتها عن البيانات الأخرىمتمي زة قة بمكو 

حذير بلون مختلف عن البيانات ع بيانات الت  بطك ؛المنتوج وخصائصه وكيفية استعماله
 في توضعأو أن  (6)كل أو كبيرة الحجمأو استعمال حروف طباعة مختلفة الش   (5)الأخرى 

 .(7)ظرا يجعلها تلفت الن  مكان بارز مم  

-90من القانون رقم  18رط في المادة إذ اشت ،ع الجزائريهذا ما ذهب إليه المشر 
 المتعل ق بحماية المستهلك وقمع الغش، أن تكون بيانات الوسم مرئي ة. 93

                                                 

 308-13من المرسوم 0 تغيير في البيانات الواردة على الوسم الأصلي طبقا للمادة في هذا الصدد منع المشرع أي   -1
 ه: على أن   التي تنص ، سالف الذكر،إعلام المستهلكب الشروط والكيفيات المتعلقة الذي يحدد 

 «. تمنع كل إضافة بيانات... »     
كل وضع و/أو تسجيل »من المرسوم أعلاه المقصود بالإضافات على البيانات بأن ها :  21مطة  3حد دت المادة     

يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل، بيانا أو عبارات 
 .  «م الأصليموضوعة على الوس

 .10 .، صأكرم محمود حسين البدو، مرجع سابق - 2
 .210 .عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 3
 .101 .محمد سليمان فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص - 4

5  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 495.  

   .20. ، مرجع سابق، صجابر محجوب علي - 6

 .18محمود حسين البدو، إيمان محمد ظاهر، مرجع سابق، ص.  أكرم - 7
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يات ـالمحد د لشروط وكيف 30-00من المرسوم التنفيذي رقم  19/1كذلك المادة 
  صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية

 توجب كتابة بيانات الوسم بشكل ظاهر للعيان. معدل والمتمم، والتيال
 308-13من المرسوم التنفيذي رقم  90 في المادة ،أيضا المشرع هذا الشرط تناول

 ه: على أن   التي تنص  الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، 
ك... وتسجل في مكان ظاهر يجب أن تحرر البيانات اللزامية لعلام المستهل» 

 «.وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوه ومتعذر محوها
الفقرة الثالثة من المادة  رورة وضوح البيانات فيضأيضا المشرع الفرنسي على  دأك  
رة يحة العامة الفرنسي، التي أوجبت كتابة الخصائص الخطمن قانون الص   1100

سواء كانت منتجات صناعية أو تجارية أو ق بصحة وسلامة الإنسان، للمنتجات التي تتعل  
سم البائع إتتضم ن  ون الأسود وبصورة ظاهرة، وذلك على بطاقة خضراءبالل   زراعية
 وعنوانه.

على وجوب كتابة كلمة خطر  ،نفسهمن القانون  1المادة  كذلك نص ت
"dangereux على علامة خضراء في أعلى الغلاف أو العبوة التي تحوي هذه "

 ظاهر. د، وذلك بخط أسو المنتجات

كان من إذ صقة، تطبيقا لذلك، قضي بشأن الحريق الذي نشأ عن انفجار المادة اللا  
ن بصورة ظاهرة جدا الأخطار ه لم يبي  الأمور التي أخذتها محكمة الموضوع على المنتج أن  
 .(1)التي ترتبط باستعمال المادة التي نشأ عنها الحادث

 خامسالفرع ال
 لصيقا بالمنتجات أن يكون                          

إلى المخاطر التي  هلكانتباه المست لفتالغرض المقصود منه، وهو الافضاء ق يحق  
 زمة لتفادي وقوع تلك المخاطر، إذاوالاحتياطات اللا  المنتوج يمكن أن تنجم عن استعمال 

                                                 

   .210. ، مرجع سابق، صجابر محجوب عليأشار إليه:  31/91/1003نقض مدني فرنسي،  - 1
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 .(2)ا أراد استعمالهمعليها كل   هبحيث تقع عينا ،(1)كان ملازما للمنتوج لا ينفك  عنه 

يحدد الذي  112-93من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  في هذا الصدد نص ت
 : ه، بأن  المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات الشروط الخاصة

لى كل طرد يحتوي على مادة خطرة بطاقات تكتب عليها عيجب أن تلصق  »
من الخارج طبيعة المادة الخطرة والخطر بكتابة واضحة غير قابلة للمحو عبارات تحدد 

و/أو الأخطار التي تحتوي عليها قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء مناولته 
 .«ونقله إلى ما يجب اتخاذه من تدابير واحتياطات

 يحدد الذي  308 -13 المرسوم التنفيذي رقممن  11المادة  نفس الحكمأشارت إلى      
على  التي تنص   ،سبة للمواد الغذائيةبالن  ، متعلقة بإعلام المستهلكالشروط والكيفيات ال 
 ه: أن  

عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة »     
 .«...بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف

 بياناتاليسمح بطبع  ،صعوبة إذا كانت المنتجات نفسها ذات قوام صلبال تنتفي هنا     
كتب على قطعة تعليه وأن تنقش إذ يمكن عندئذ أن  ؛اتكالآلات والأجهزة والمعد   ،عليها

 .(3)معدنية تثبت على جداره مثلا

-13من المرسوم التنفيذي لرقم  11في المادة  الجزائري المشرع ابقالس   بالحلخذ أ
 التي تنص  الذكر،  سالف ،الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 308

 ه:على أن  
 «. يجب أن تكون البيانات الاجبارية المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة... »

 : هعلى أن   التي تنص   أعلاهمن المرسوم  11بالإضافة إلى المادة 
                                                 

 .00علي سيد حسن، مرجع سابق، ص.  - 1
 .01ثروت عبد الحميد، مرجع سابق، ص.   - 2
 .219. مرجع سابق، ص ،لدياسطي عبد الحميدعبد الحميد ا - 3
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في إطار تحديد الحصة أو السلسلة، يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف لمنتوج  »
  «. ...سجيلا منقوشاغير غذائي، ت

ق الأمر بأطعمة تباع في عبوات تعب أ في للمنتوج هذا القوام، كأن يتعل  يكن  لم أم ا إذا
على  بياناتعلب أو في زجاجات أو منتجات دوائية تعب أ في أنابيب، عندئذ يتعي ن كتابة ال

ورها فإذا كانت بد ،( التي تحتوي على المنتوج كالزجاجة أو العلبة أو الأنبوبة العبوة ذاتها )
أيضا على هذا  ن الكرتون مثلا، فإن ه يلزم كتابتهاموضوعة في غلاف خارجي، كعلبة م

  .(1)الغلاف

على البيانات كما قد يعمد بعض منتجي الأجهزة المنزلية مثلا، إلى الاكتفاء بكتابة 
داخل العلبة التي  يوضع ،الغلاف الخارجي أو في ورقة مطبوعة أو في كتي ب صغير

 .(2)تحتويها

أن  الورقة المطبوعة أو الكتيب المرفق أو حتى الكتابة على  ،إلا  أن  البعض يرى
أو على العبوة مباشرة  المنتوجعلى جسم  بياناتلا تغني عن كتابة ال ،الغلاف الخارجي

بالإضافة إلى أن  ، لا يتفطن لهذه الورقة  قد التي تحتويها، وسندهم في ذلك أن  المستهلك
إلى تذكيره في كل مر ة يقصد بها استعمال المنتوج بالمخاطر التي  هذا الأخير يحتاج

ل استعمال، كما لا بد  ة وأن  ، خاص  الاستعمالتحيط بهذا  من حماية  ه قد يفقد الورقة بعد أو 
 ،لمنتوجباالأخير، إذ كثيرا ما يقوم المشتري الأول بالتخل ص من الأوراق المرفقة المشتري 

يكمن في كتابة البيانات على جسم  بدونها، لذلك فإن الحل   مه المشتري الجديدفيتسل  
 .(3)إضافة إلى كتابته على الغلاف الخارجي ،المنتوج

من المرسوم  2فقرة  18بهذا الحل وهو ما يستفاد من المادة الجزائري أخذ المشرع 
 تنص  التي  بإعلام المستهلكالذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  308-13التنفيذي رقم 

                                                 

 الرجوع أيضا إلى:  29 .محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص. - 1
  Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p.p.  494 -495.  

  .00علي سيد حسن، مرجع سابق، ص.  - 2
  .11ميرفت، مرجع سابق، ص.  ربيع عبد العال - 3
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 ه:على أن  
يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال وكذا على التغليف أو على » 

   «.المنتوج نفسه

المعبأة  المنتجات  بخصوص في توصية أصدرها ،هذا الحلالمجلس الأوربي  كر س
يخشى من   على جدار الزجاجة نفسها، إذا كان بياناتحيث أوصى بحفر ال ؛تفي زجاجا
على بقاء  اقة التي تلصق على جسمها وهو ما يكشف عن مدى الحرصسقوط البط

ذا كان لا يكفي أن تكتب البيانات على ورقة أو كتي ب يرفق  (1)جللمنتو  ةملازم بياناتال وا 
أولى ألا  يكفي كتابتها في أوراق منفصلة عنه ، كأن تدرج في الفواتير  فمن باب بالمنتوج،

 .(2) جاتالمنتمع  مالضمان التي تسل   أو في شهادات

ا ، بمسؤولية منتج مبيد الأعشاب عم  تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية
ها بهذا المبيد ولم يقبل من المنتج لحق المشتري نتيجة تلف المزروعات التي تم  رش  

تتعلق باستعمال المبيد تري التزامات ـه فرض على المشاء أنـعباد   ،ةخلص من المسؤوليالت  
 .(3)سل مها إليه معهالأوراق والمستندات التي  وذلك في

ه الت  لا أن  ،لمنتجان أيضا على يتعي   رة إلى موزعي يحذير بشأن منتجاته الخطيوج 
 وذلك أ عن  هذا الأخير قد يغفل  بوجوب تبليغها إلى العملاء، إذ  ههم ينب   منتجاته وأن 

  .(4) قد ينقلها بصورة مشبوهة أو ناقصة

ي الذ منتوجالمنتج يطرح العبوات محتوية على ال أن   ،المذكورة الأوصافتفترض 
التزامه  فإن   ،ا إذا كان ما يطرحه للبيع هو العبوات فارغةأم  ، حذير من مخاطرهيريد الت  

ولا يكون   ينحصر في الإفضاء للمشتري بما كانت تحتويه من قبل هذه العبوات من مواد
                                                 

1- Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 494. 
 30. .ور، مرجع سابق، صمحمد شكري سر  - 2
  .210ص.  جابر محجوب علي، مرجع سابق، ، أشار إليه:93/93/1001نقض مدني  - 3
ولــو كــان ذلــك عــن  ،يســتطيع توجيــه التحــذيرات المتعلقــة باســتعمالها إلــى الصــيادلة لتبليغهــالا فمنــتج الأدويــة مــثلا  - 4

   . 11ع عبد العال، مرجع سابق، ص. ميرفت ربي :الرجوع في هذا الصدد إلى طريق تعليمات مكتوبة.
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تختلف في خواصها عن  بمواد جديدة تهاأعيد تعبئما  اإذ ،الي مسؤولا عن الأضراربالت  
 .(1)لا تتطابق مع المواد الجديدة يهاا يجعل البيانات المكتوبة علسابقتها، مم  

 ةفارغ الأكياس الذي يبيع بعض ،منتج مبيدات الأعشاب نقضي بأ ،تطبيقا لذلك
 التـي ،الةمواد الفع  إلى خطر ال يإذا قام بلفت نظر المشتر  ،حذيرذ التزامه بالت  يكون قد نف  

لا يسأل الي بالت   ؛كانت تحتوي عليها هذه الأكياس وعلى تضمين فواتير البيع هذا البيان
  .(2)الزراعية المحصولاتتعبئتها بالأسمدة من هلاك لبعض  عما أدى إليه إعادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .31. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص - 1
  .319ص.  ، مرجع سابق،حجوب عليجابر م أشار إليه:، 21/90/1009نقض مدني،  - 2
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 الثاني الفصل                        
 عن أضرارخاصة  مدنية مسؤولية ترتيب            

 رةيالمنتجات الخط                       
أن لا تحقق الاحتياطات الهادفة إلى وقاية المستهلك من الأضرار الغاية يحدث 

 ،جات تفتقر للسلامةا نتيجة استعماله واستهلاكه لمنتتلحق بالمستهلك أضرار ف ،المنشودة
يستدعي مساءلة  ما ؛ا بشكل واف  إما لعيب اعترى تصنيعها أو لخطورة لم يفض به

كان افتقاد التوازن بين المهني والمضرور الذي يظل  ،في هذا الصددو  ؛المسؤول عنها
والتفاوت   نتيجة الصعوبات التقنية والفنية من جهة ،ه في التعويضعاجزا عن إثبات حق  

لذي يهدف إلى ا ،السلامة، أهم أسباب ظهور الالتزام بفي المراكز القانونية من جهة أخرى
يجسد الشق وهو ما  ؛إعادة التوازن المفقود بين الطرفين وتحقيق العدالة القانونية بينهما

عجزت التي  مسؤولية المنتج عن هذه الأضرار ترتيبعن طريق  ،السلامةالثاني للالتزام ب
ة، لها ل تطورا وتوسعا عميقا في المسؤولية المدنيتمث  القواعد العامة عن استيعابها  والتي 

 بحث)المجعلها تجسد فرعا جديدا وأصيلا في تلك المسؤولية الأم  من الخصوصية ماي
ل(  .الأو 

، من خلال تلك الضمانات التي توفرها له ولكي لا يختل التوازن لصالح المستهلك
حتى لا يكون عمله  هني، منحت حماية أيضا للمهذه المسؤولية للحصول على التعويض

في حالة   نتاج أساساعلى الإ إن لم يقض ضي على الابتكاراتبشكل يقوبالا عليه 
وذلك بجعل هذه المسؤولية غير مطلقة عن مساءلته عن كل الأضرار وفي جميع الأحوال 

 الثاني(. بحث)الميمكن من خلالها التنصل من المسؤولية طريق وضع حدود 
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 الأول بحثالم
 المسؤولية المدنية عن الاخلال خصوصية 

 تزام بالسلامةبالال 

طور الذي مجارات الت   عن القواعد التقليدية قصور طبيق العمليالت  كشف 
توفير لرة، يتجات الخطالأضرار التي تسببها المنبألحقه التطور التقني والتكنولوجي 

لتظهر إلى الوجود أحكام مسؤولية جديدة مختلفة  ؛اهالضحاي الحماية اللازمة
عن  مسؤولية المنتج تتمثل فيلمدنية التقليدية، ومتميزة عن أحكام المسؤولية ا

دون   لذلك الدراسة ستقتصر على توضيح خصوصيتهاأضرار منتجاته المعيبة، 
الدخول في الأحكام العامة للمسؤولية المدنية، لتوضيح ما جلبته من حماية 

سواء من حيث شروط  ة،ومستقل حديثةمسؤولية  إضافية للمضرور، بإعتبارها
  .لمطلب الأول( أو من حيث طبيعتها )المطلب الثاني(قيامها )ا

 المطلب الأول  
  بالسلامة شروط مسؤولية المدين 

  وجيه الأوربير بأحكام الت  الفرنسي الذي تأث  سواء الجزائري أو  المشرع يقر        
ن  الاثبات ب لا علاقة لهابوجود مسؤولية خاصة بالمنتج،  ثبات العيب بإما خطأ، وا 

الفرع ) ة بين العيب والضرر( وعلاقة السببي  الفرع الثانيوالضرر )  (الأولالفرع )
 (.الثالث

 الفرع الأول                                
 وجالمنتوجود عيب ب                            

يتعلق  ؛اوية في نظام مسؤولية المنتج وأركانهاحجر الز   ،وجالعيب في المنت ديع      
مشروعية التوقع، لذلك قيق المنتوج للسلامة، هذه الأخيرة التي تتحدد بناء على بمدى تح

بمشروعية  سلامة)أولا( والوقوف على مسألة ارتباط ال المقصود به توضيحيتطل ب الأمر 
 (.ثانيا)التوقع 
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 عيب الالمقصود ب :أولا     
 أضرار عن للمسؤولية نيةالقانو  المعرفة تكوينالمفتاح الذي يساهم في  ،العيب يعتبر     

يتطلب من المتضرر إثبات وجوده كونه السبب المباشر في جعل  ،(1)المنتجات المعيبة
 . (2)المنتوج مصدرا للضرر 

 المادة من الأولى الفقرة تنص إذ ،المعيب للمنتوج الجزائري المشرع قتطر         
  :هأن   على ،م ت. في المدرجة رمكر   741
 لم ولو حتى منتوجه في عيب عن الناتج الضرر عن مسؤولا تجالمن يكون »      
   .« تعاقدية... علاقة بالمتضرر تربطه

قد  أنهلكن يلاحظ  (3) 7245المادة وبالضبط الفرنسي  اقتبسها من التقنين المدني     
 الخلل" في المنتوج وليس العيب فالمشرع الفرنسي كان يقصد حرف الترجمة والنقل، 

وقد حدد    فة والتي يسأل عنها البائع بمقتضى أحكام ضمان العيب الخفيبمفهوم الآ
الجزائري  من القانون المدني الفرنسي، في حين أن المشرع 10 -7245في المادة  معناه 

، مما يجعل الغموض يكتنف هذا 7مكرر 741في المادة  يبين المقصود منهلم 
القانون  ماية المستهلك وعلى رأسها بح  الخاصةالقواعد  لكن بالرجوع إلى  ،المصطلح

أن العيب المقصود في  يستخلصالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  10 -10رقم 
                                                 

حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في ، عمار زعبي - 1
 ، 2912وق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحق
  .13. ص

جتهاد للدراسات مجلة الإ، «الدواء مجال في العلمي التطور مخاطر عن المنتج مسؤولية « ،الزهرة بومدين فاطيمة - 2
  .712 .ص ،2174، تمنغاست ،15عدد ، القانونية والاقتصادية

3  -  Article 1245 du code civil, dispose: 
     « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de sécurité de son produit, 

qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». 

 لمسؤولية الجديد للنظام وفقا – العيب لتعريف الفرنسي، المشرع هااستعمل التي شرعا المنتظرة السلامة نقص نأ يلاحظ      

 الصادر المستهلكين سلامة قانون في استخدمه وأن سبق فقد الفرنسي، التشريع على غريبا أو مستحدثا يكن لم -المنتج

 مضمون شك لت أصبحت والتي ،الاستهلاك تقنين من ( L 221-1) المادة عليه اشتملت والذي ،27/11/7020 بتاريخ

 الذكر. سالف 017 -2171  بموجب الأمر رقم ( بعد تعديلهL421-3 ) المادة نص
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يعرض سلامة المستهلك فالذي يؤدي الى انعدام السلامة  ذلكمسؤولية المنتج هو إطار 
 للخطر .

 المقصود زائريالج المشرع نيبي   لم ،وجيه الأوربيعلى خلاف المشرع الفرنسي والت    
ن المعنى الذي أعطته تلك أيمكن القول مع ذلك  ،المنتج مسؤولية لقيام الموجب بالعيب

وذلك قياسا  الوارد بخصوص أحكام ضمان العيب الخفيالمادة للعيب يختلف عن المعنى 
 .، والتي سبق التعرض لهات الالتزامعلى القوانين التي أقر  

  وقعة التّ عيّ سلامة المنتجات بمشرو  ربط :ثانيا
حق المستهلك في  ،وجيه الأوروبيالت  الفرنسي أو أو الجزائري ع سواء ربط المشر  

وتحديد ( 1) عرض لمضمونهلذلك يقتضي الأمر الت   ؛وقعلامة بمشروعية الت  الس  
 .(2)معاييره

 :مضمون مشروعية التوقع – 1
، على وجوب يوجيه الأوربالت  و  المشرع الفرنسيو  الجزائريالمشرع يتفق كل من 

د معنى العيب الذي قصده في المادة المشرع الجزائري لم يحد   غير أن ،سلامة المنتجات
فالمادة جعلت المنتج مسؤولا عن منتجاته المعيبة دون تحديد مفهوم هذا  ،مكرر 119

العيب، هذا الأخير الذي لم يعد يقتصر على مجرد نقص من قيمة المنتوج أو من 
ن  لغاية المقصودة منه، الانتفاع به بحسب ا  يصنعهما ذلك الذي من شأنه أن يجعل ما وا 

 .(1)شيئا خطرا على غير طبيعته أو يزيد من خطورته ،المنتج

آخذا بعين الاعتبار  ،ف هذا العيبلذلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن يعر  
ت هذه المسؤولية ما دام ،ب بالأضرار بجسد المشتري أو بأموالهالعناصر التي تجعله يتسب  

تدور حول التعويض عن طائفة جديدة من  ،الجديدة والتي استوحاها من المشرع الفرنسي
بها المنتجات، لا علاقة لها بنقص القيمة التجارية للمنتوج وفقا للمفهوم الأضرار التي تسب  

 التقليدي للعيب الموجب لدعوى ضمان العيب الخفي.
                                                 

 .09. ، صمحمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته...، مرجع سابق - 1
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الخاص بحماية  93-90في القانون رقم  المسألةتناول  ،المشرع الجزائري أن   غير
 ه:على أن   0في مادته  ينص  إذ  ،المستهلك وقمع الغش

للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن  موضوعةيجب أن تكون المنتوجات ال »    
المستهلك  وأن لا تلحق ضررا بصتحة ،إلى الاستعمال المشروع المنتظر منهابالنظر 
ضمتن الشروط العادية للاستتعمال أو الشروط الأخرى الممكن  ه، وذلكومصالح وأمنه

 .« توقتعها من قبتل المتدخلين

  سويقزيه والقابل للت  ليم والن  أتى بمفاهيم جديدة، كالمنتوج الس  ه يضاف إلى ذلك، أن  
هو عدم الإضرار  ،فجعل القاسم المشترك بينها ؛المنتوج المضمون، وكذا المنتوج الخطير

مة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوية وذلك في حالة استعماله ة وسلابصح  
 .(1)عها من طرف المتدخلالممكن توق   ،استعمالا عاديا أو في الحالات الأخرى

بالمنتوج في الحالة  هوجودح مفهوم العيب، إذ افترض وجيه الأوروبي وض  الت   بينما 
وتقاس   (2)من مثله اهلك العادي أن يتوقعهالتي يمكن للمست ،ر فيها السلامةالتي لا يوف  

في حدود الاستخدام المعقول  ،وجيهمن الت   90ن من نص المادة هذه السلامة كما يتبي  
 .(3)المنتوج صالحا للاستخدام فيها وخلال الفترة التي يعد  

الخاصة بالمنتج عن منتجاته المسؤولية في  ،ابقوجه الس  الت  المشرع الفرنسي س كر  
ا السلامة التي توف  ةالمعيب و ما وه  عةة المتوق  رها المنتجات بالمشروعي  ، التي ربطت أيض 

 ه:على أن   التي تنص   3 -1211يستفاد من المادة 
                                                 

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر 93-90من القانون رقم  3من المادة  13و 12، 11الفقرات  - 1
إذ كـان ، ، سـالف الـذكر )الملغـى(القواعد العامة لحماية المستهلكالمتعلق ب 92-80 رقمف الوضع في القانون على خلا

منــه، أنــه يكــون للمســتهلك الحـق فــي الســلامة حتــى لــو اســتعمل المنتــوج فــي ظــروف غيــر  2يفهـم مــن عمــوم نــص المــادة 
 .عادية وغير معقولة التوقع من طرف المهني

 .752 .، ص...، مرجع سابقشروط التخفيف والإعفاء ميعي، عبد الباسط جحسن  - 2
3  - Article 6 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose : 
1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 

s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:... 
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu; 

c) du moment de la mise en circulation du produit. 
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السلامة التي يحق لأي شخص وفي حدود  يوفر حينما لا يعتبر المنتوج معيبا »
 .(1)«... المشروعية أن يتوقعها

بحيث  ،(2)المستهلك  سلامةط العيب بتحقيق رب ،بالرجوع للمواد السالفة يلاحظ
فالعيب هنا يقف على فكرة نقص السلامة  ؛ارا أو مؤذيا لكل من يستعملهضيصبح 

فة الموعود بها في المنتظرة شرعا وليس عند عدم الصلاحية للاستعمال أو انتفاء الص  
 المنتوج.

 المنتوج ا استعملإذ ،يثبت له الحق في السلامة هلكوعلى هذا الأساس، فإن  المست

إذا وقع الاستعمال  ،الحقنفس يثبت له  كما ،(3)ب له ضررا ورغم ذلك سب   عاديا استعمالا
كتوقع منتج  ؛(4)عها بشكل معقوليمكن للمحترف أن يتوق   ،في ظروف غير عادية

                                                 
1  -  « Un produit est défectueux au sens du présent titre, lorsqu'il ne présente pas la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s'attendre... ». 

بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج آليات تعويض المتضرر، دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء أحكام  كريم - 2
 ،  2913، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2990القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لعام 

  .90 .ص
مستهلك هاتفا محمولا، فينفجر في وجهه نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأجزاء الداخلية له، فالاستعمال كأن يستخدم ال - 3

 حوى فاتن الرجوع في هذا الصدد إلى: حدوث الضرر.  يكان بشكل عادي وسليم غير أن الجهاز كان السبب ف
مته بسلا اضار  يكونيتمثل في ألا  وهذا يعني أن للمستهلك حقا عند استعماله لمنتوج،. 45 .، ص، مرجع سابقحسين

حسب طبيعته، فمثلا عند شراء المستهلك ثلاجة أو جهازا لتسخين بطبقا لما هو محدد  وصحته، إذا ما كان إستخدامه
الأطعمة، فإن من المفترض أن تكون هذه الأجهزة تعمل بصورة تؤدي الغرض الأساسي منها، من حفظ للطعام وتبريده 

خين للطعام بالنسبة للجهاز الذي يؤردي هذه الوظيفة، وضمن المواصفات المتفق مع طبيعة هذه بالنسبة للثلاجة وتس
تخدامها لأن لها الأجهزة، ومن دون أن تؤدي مثلا إلى افساد الأطعمة التي توضع في هذه الأجهزة المنزلية، والتي تم اس

 .47، ص. نفسه مرجعال الرجوع في هذا الصدد إلى: .مواصفات معينة ذات جودة وكفاءة عالية
4  - Jean CALAIS – AULOY, Frank STEINMETZ, op, cit, p. 302. 

إلا أن تقدير مدى توق ع المخاطر المرتبطة باستعمال المبيع، يجب أن يتم  أيضا بالنظر إلى المعرفة أو الخبرة التي       
ومتى كان الخطر متوق عا بالن سبة  ،بالمبيعتكون لدى المستهلك المعني، وهو شخص متوسط، ليست لديه معرفة خاصة 

له، فإن ه لا يمكن أن يكون محلا للالتزام، لأن ه من غير المعقول أن يسأل المنتج عن كل الأضرار التي تصيب 
استعمال المكواة الكهربائية يقتضي توصيلها  فلا حاجة مثلا إلى توضيح أنالمستهلك وفقا للمجرى العادي للأمور، 

 .   540. ، صمحمد شتا أبو سعود، مرجع سابقالرجوع في هذا الصدد إلى:  . كهربائيبالتيار ال
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ع منتج ممحاة وتوق    (1)السيارات استعمالها بسرعة تفوق تلك التي يجيزها قانون المرور
وعلى العكس، إذا وقع  ؛محاولة ابتلاعها من طرف الأطفال ،ي شكلها الحلوياتتشبه ف

 استعمال المنتوج بطريقة غير عادية وغير معقولة، فلا حق للمستعمل في السلامة.

را في واجب السلامة في الحـالات التي أو المتدخل لا يعتبر مقص   حترفالي فالمبالت  
ي إلى ا يؤد  ة، مم  روط والمقاييس العادي  ج خارج الش  يقوم فيها المستهلك باستعمال المنتو 

ع تجاوز يارات قادرا على أن يتوق  فإذا كان منتج الس   ،(2)إحداث أضرار بنفسه أو بغيره
ة ارة معد  استخدام سي   يتوقع  رعات المسموح بها، لكنه بالمقابل لا يمكن أن مستعمليها الس  

لا يمكن  (Micro-ondes) ن  منتج الميكروأوند، كما أ(3)باق مثلاائحين في الس  لنقل الس  
(4)أن يتوق ع أن يستعمل لتجفيف الحيونات المنزلية

. 

ل خطأ في عسفي أو غير المعقول لمنتوج، يمث  إذا كان يفهم أن الاستخدام الت   ،لذلك
ه يفهم فإن   ؛ك به لدفع مسؤوليتهأن يتمس   حترف أو المتدخليستطيع الم ،تهلكجانب المس
دليلا   للمنتجات، يعد  عن الاسـتخدام المعقول اجمالن   هوم المخالفة أن الضـررأيضا بمف

 في المنتوج.  السلامة نقصعـلى 

ف من قبل جات بالمشروعية، في إزالة كل تعس  و المنت سلامةالعبرة من ربط تكمن 
ة مشروعفالسلامة المرجوة هي السلامة ال ؛(5)ه السلامةفي تقدير هذ حترف أو المتدخلالم

 .(6) يصفها ويعي نها هو التي السلامةوليس 
                                                 

1  - Philippe Le TOURNEEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2 
éme

 éd, Dalloz, Paris, 

2006, p. 86. 

2  - Raymond GUY, « Protection de la santé et de la sécurité du consommateur », Conc. Cons,  JC. 

FAS 850, 1988, p. 05. 
3  - Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs…, op.cit, p. 86. 

4  - Yves PTCOD, Helene DAVO, Droit de la consommation 
2éme

 éd, Dalloz, Paris , 2010, p. 228. 

اجمة عن استعمال المنتجات والخدمات )دراسة مقارنة(، مذكر لنيل كريمة بركات، حماية المستهلك من المخاطر الن - 5
 .11 .، ص2991، جامعة مولود معمري، كلية الحقوقفرع قانون الأعمال، درجة ماجستير في القانون، 

 .19ص.  حبيبة كالم، مرجع سابق، - 6
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وافق أو الانصياع لقاعدة وقع لا تعني مجرد الت  أن مشروعية الت   ،يضاف إلى ماسبق
رخيص القانوني بالإنتاج لا يعنيان فإتباع القواعد المهنية أو الحصول على الت   ،قانونية

ن ما يتم  تقديره بناء على معايير وا    (1)عات الشخصتوق   د بهااستيفاء المشروعية التي تتحد  
 معي نة.

 معايير مشروعية التوقع -2

 على معيارين أساسينيسترشد القاضي عند تقديره لنقص السلامة المنتظرة شرعا       
سبة للمشرع الجزائري فلم يتناولهما وجيه الأوروبي والمشرع الفرنسي، أما بالن  أشار إليهما الت  

ن   بالمنتج القانونية الخاصة بشكل مباشر في المسؤولية ما يمكن استخلاصهما من وا 
  (أ) روف المحيطة بالمنتوجالظ   معيار من في كل   يتمث لانلة بالموضوع، القوانين ذات الص  

 .(ب) قنية والعلماهنة للت  معيار الحالة الر  و 

   :روف المحيطة بالمنتوجمعيار الظّ  - أ
على الظروف المحيطة بها، والتي ، المنتجاتف تقدير التوقع المشروع لسلامة يتوق        
 -81من التوجيه الأوروبي رقم  90طبقا للمادة  ،د بصفة أساسية بالوضع الظاهر لهاتتحد  
إذ  ،ت. م 3 -1211والمدرجة في المادة التي أستوحاها منه المشرع الفرنسي ،  301
 ه:ت على أن  نص  

يجب أن تؤخذ في  فة مشروعةبص هاتوقع السلامة التي يمكن قديرفي ت ...«    
 توقعهيمكن  ذيال الاستعمالالمنتج، و  طريقة تقديمالاعتبار جميع الظروف وخصوصا 

 .(2) « ...منه
 -25 رقم ومن قبله التوجيه الأوروبي- الفرنسي المشرععدم تحديد يلاحظ  لكن       
الأمر بطريقة  قعندما يتعل   ،لظروف التي تجعل المنتوج معيبال، أعلاهفي المادة  014

د دون أن يحد    تقديمه، حيث أشار إلى ضرورة ملاحظة الظروف المحيطة بتقديم المنتوج
                                                 

 .181. صمرجع سابق، مسؤولية المنتج عن الأضرار...، حسن عبد الباسط جميعي،  - 1
2  -  « ... Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être 

tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage 

qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. ..  ». 
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 ،قديرية القاضي في الت  إطلاق حر   هو والقصد من ذلك ،ماهية الظروف الواجب مراعاتها
رة يخصائص منتجاته الخطب الإفضاء للمستهلكهمال المنتج في إ مثلا أنستنتاج لإ

وعدم استخدام خاطئة  أو ذكر طريقةو التوجيهات الخاصة بطريقة استعمالها والتعليمات أ
 مسؤوليته عن الأضرار اقامةبمثابة عيوب في المنتوج توجب تعتبر ، من مخاطرهاتحذيره 

 ، (1)التي تلحق بالمضرور

، وفقا لمعيار عات المستعملينمدى مشروعية توق   ن  القاضي يقد رأ ،ف إلى ذلكضاي
ات البترولية ات التي تعمل بالمشتق  ومن ذلك مثلا، المعد   ؛س شخصيموضوعي ولي

ات التي تستخدم في قطع الأحجار والأخشاب، توجد درجة من والمبيدات الحشرية والمعد  
مألوفا من  ، ما يعد  لسلامةع المشروع لبالتوق   وعليه فإن ه لا يخل   ؛عةالخطورة مألوفة ومتوق  

إقرار العيب في مثل هذه  ويعني ذلك أن    مثل هذه المنتجاتقة باستعمال الأخطار المتعل  
لامة، أعلى درجة من المخاطر د السيقتضي أن يكون الخطر الذي يهد   ،المنتجات

 .(2)عها من مثلهاالمعتادة أو المألوفة التي يمكن توق  

يشر إضافة إلى عدم إشارته إلى مفهوم العيب، لم  ،للمشرع الجزائري سبةا بالن  أم        
استوحاها  والتي الأوروبيوجيه مكرر ت. م، مقارنة بالت   119 لمادةاإلى معايير تقديره في 

لة غم من ذلك يمكن إستخلاصها من القوانين ذات الص  لكن بالر  ، الفرنسي منه المشرع
 بالموضوع. 

المتعلق بحماية  10-10 رقم قانونن الم 0 المادة في الجزائري المشرعإذ أخذ       

 الموضوعي المعيار على بذلك مستندا، السلامة تقدير معيار بنفسستهلك وقمع الغش، الم
 في  المستهلك سلامة حماية نطاق ومد    المستهلك قبل من للمنتوج المنطقي الاستعمال أي
 من عهاتوق   الممكن الأخرى روطالش   ضمن يدخل وهذا ،للمنتوج العادي غير الاستعمال حالة
 على ينبغي معايير أعلاه، 10-10 رقم قانونال من 10 المادة دتد  فح ،المتدخلين قبل

                                                 

1  -  Article  L421-3 du code de la consommation, op, cit. 
  سالف الذكر.المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  93-90من القانون رقم  11وهو ما يستفاد أيضا من المادة          

 .118. ، صجع سابقمر مسؤولية المنتج عن الأضرار...، حسن عبد الباسط جميعي،  - 2
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 وشروط وتغليفه المنتوج تركيبة زاتممي   منها جات،المنت لضمان سلامة باعهاإت   المتدخل
 إرشادات وتبيين ووسمه هعرض ،الأخرى المنتجات على المنتوج تأثير وصيانته، تجميعه

 .المنتوج استعمال مخاطر تبيين الاستعمال،

 بالقواعد المتعلق ،210 -72 رقم التنفيذي المرسوم من 05 المادة تناولت كما      

  ة الت وقعمعايير على أساسها يمكن تقدير مشروعي  ، المنتوجات أمن مجال في المطبقة
 في بها ةالمتعلق   نظيميةالت   عليماتت  على ال على ضرورة اشتمال المنتجات وذلك عندما نص  

 ظافةالن   شروط  السلعة زاتممي   حيث من خاصة وحمايتهم، لمستهلكينا وصحة أمن مجال

 دابيرالت   ، بالاضافة إلىبها العاملين والأشخاص الانتاج أماكن في رتتوف   أن ينبغي التي
 .المنتوج مسار لضمان الملائمة

 :قنية والعلماهنة للتّ معيار الحالة الرّ  – ب
  رها المنتجاتجة السلامة التي يجب أن توف  ع لدر تقدير مشروعية التوق   توق في      

ربطها  تم  ، يظهر ذلك عندما مهار الصناعة وتقد  بمدى تطو    بالإضافة إلى ظروف المنتوج
 التي تنص   6/1cالمقابلة للمادة ، ت. م. ف 3-1211وفقا للمادة   داولبلحظة طرحها للت  

 ه:على أن  
يجب أن تؤخذ في  بصفة مشروعة هاتوقع السلامة التي يمكن قديرفي ت "...    

 .(1) "...تاريخ طرحه للتداول... الاعتبار جميع الظروف وخصوصا 

عه ما يتوق   داول أهمية كبيرة، لأن  في هذا الصدد لحظة طرح المنتوج للت  تلعب 
 .(2)قنيقدم العلمي والت  ر بسبب الت  يتطو    الجمهور شرعا من المنتوج

المشرع الفرنسي  ، على خلاف(1)فكرة الطرح في التداول وجيه الأوروبيف الت  لم يعر       
 عندما نص ت على أن ه:ت. م. ف،  4/7 -7245في المادة  الذي تولى ذلك 

                                                 
1  -   « ... Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être 

tenu compte de toutes les circonstances et notamment ... moment de sa mise en circulation... ». 
2  - François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE,  Droit civil, Les obligations, 8

ème
 éd  

Dalloz, Paris, 2002, p. 940. 
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 (2) »يكون المنتوج مطروحا للتداول عندما يتخلى عنه المنتج إراديا  «    

ز الإنتاج ي  من ح منتوجال خروج ،بلحظة إطلاق المنتجات في التداولالي يقصد بالت        
فإن ه  بهذه المسؤولية،مسك في مواجهة المنتج ز الاستعمال، لذلك وحتى يمكن الت  إلى حي  

  ذلك  يكون أن   ويشترط  المنتج  حيازة يا من ماد   قد خرج   المنتوج كون ي يجب أن 
  .(3)بإرادته  تم    قد

رقة أو الحجز ق الس  عن طري المنتج يدمن المنتجات خروج  أن   ،يترت ب عم ا سبق      
ن ثبت  ،طريق آخر، يؤدي إلى عدم مسؤوليته عنها نفيذي أو أي  الإداري أو الت   حتى وا 

 وجيهمن الت   (4)أ-1المقابلة لنص المادة ، ت. م. ف 71/7-7245لمادة طبقا ل ،بهاتعي  
  .014 -25الأوروبي رقم 

 ،هيكن موجودا وقت إطلاق أن  العيب لم يثبت فيها ينطبق الأمر، على الحالة التي      
، (5)ت. م. ف 2/10-7245لمادة ل وفقا ،قد نشأ بعد هذا الإطلاق هأو إذا ثبت أن  

 .014 -25 رقم وجيهمن الت   b/7مقابلة لنص المادة ال

 المنتوجلسلامة الذي يجب أن يقد مه تجدر الاشارة في هذا الصدد، إلى أن مستوى ا
                                                                                                                                          

فته (CJCE ) الأوروبي الاتحاد لدول العدل محكمة أن   غير - 1  ،90/92/2990 بتاريخ: لها صادر قرار في عر 

فته  التسويق". حيز هودخول الانتاج مسار من خروجه عند للتداول مطروحا المنتوج يعتبر " بأن ه: عر 

 «  Un   produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis 

en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation 

dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé» .  

VOIR : 

Pascal OUDOT, L’application et le fondement de la loi du 19 mai 1998 instituant la responsabilité 

du fait des produits défectueux : les leçons du temps, Gaz. Pal, n° 06, 2008, p. 3668. 
2  -  «Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ». 

3  - Anne GUEGAN, Anne GUEGAN, La mise en circulation (Rapport français), Voir sur: 

http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305939_32_aguegan.pdf. p. 01 

4  - Article 7 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose :    

      Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve: 

a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation; 
5  - Article 1245-10/2 du code civil, dispose : « que, compte tenu des circonstances, il y a lieu 

d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existati pas au moment où le produit a été mis 

en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ». 

 

http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305939_32_aguegan.pdf.%20p.p
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با لمجر د انتاج منتوج أكثر إتقانا أو تطو را جعل من المنتوج معييليس من شأنه أن 
 .(1)منها

التي أتى بها المشرع الجزائري في المادة  خاصةالمسؤولية ال ،قطةتختلف في هذه الن        
إذ لم وجيه الأوروبي والمشرع الفرنسي، الت   من كر سها كل  التي عن تلك  ،مكرر 119

 كي يصدق عليه هذا المصطلح.داول، لللت   طرح ل  يشترط أن يكون المنتوج مح

فه في المادة وقد عر   وهو عملية الوضع للاستهلاك، آخرجاء بمفهوم غير أن  المشرع       
 :هابأن   12مطة  10

 التخزين والنقل والتوزيع بالجملةمجموع مراحل النتاج والاستيراد و  «      
  . »التجزئةبو 

حتى قبل  ،لا عن العيب في المنتوجالمتدخل يكون مسؤو  أن   ،يستخلص من ذلك       
طاق اقتنائه من قبل المستهلك، وبذلك يكون قد وس ع من النطاق الزمني نتيجة توسيعه للن  

، فالمسؤول الضامن لا يشمل فقط المنتج، بل يشمل جميع الشخصي للمسؤولين
لو في عملي ة عرض المنتوج للاستهلاك  .الأشخاص الذين تدخ 

عرض المنتوج  تقوم في أي  مرحلة من مراحل ،ؤولية المتدخلمس الي فإن  بالت       
للاستهلاك، من انتاجه إلى غاية استلامه من المستهلك، ليعتمد بذلك في تقدير وجود 

مسؤولية  داول، كما أن  العيب بلحظة اقتناء المستهلك للمنتوج وليس لحظة طرحه للت  
توج، بل أكثر من ذلك يمكن أن قد تقوم حتى في مرحة الانشاء الأولى للمن ،خلدالمت

 تتعداها إلى الفرض الذي يطلق فيه المنتوج بدون إرادة المتدخل. 

 119 الجزائري من خلال المادة صراحة من قبل المشرع  صغم من عدم الن  وبالر        
                                                 

 .014 -25من التوجيه الأوروبي رقم  1/2المقابلة للمادة ت. م. ف،  0/0-7245المادة  وهو ما تناولته  - 1
 هاتمي زه عن جسم الانسان، حفاظا عليه من خطورة استخدامفإنتاج مثلا سكين كهربائية تستطيع عند تقطيع الل حم أن    

. الرجوع في هذا الصدد إلى: محمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص معيبامنتوجا السكين التقليدية من  لا يجعل
40. 
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يمكن ، مهاناعة وتقد  ر الص  بمدى تطو   عربطه مشروعية التوق  مسألة على ، مكرر
ية الواجب احترامها، وذلك من خلال م اللوائح الفن  عندما نظ  الفكرة استخلاص أخذه بهذه 

المتعلق  91 -91المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -10 رقم من القانون 91المادة 
 :تنص  على أن هالتي بالتقييس، 

، مع لهدف مشروعإعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة  يكون «  
فإن   ولتقدير هذه المخاطر .بار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادهاخذ بعين الاعتالأ

المعطيات  على وجه الخصوصالعناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي 
  .» ...العلمية والتقنية المتوفرة

المتعلق  293-12من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  من هيستخلص الحكم نفس     
 ه: على أن   التي تنص   ،بقة في مجال أمن المنتوجاتبالقواعد المط

للأخطار التي  دمة من حيث إلزامية الأمن بالنظرتثبت مطابقة السلعة أو الخ«  
 يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه.

  ...م مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بمراعاة:تقيّ 
  .(1) » ..ا.المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجي

فقرة  90إذ نصت المادة ذلك،  إلىصراحة  أشاروجيه الأوروبي الذي على خلاف الت  
 ه:  من في هذا الخصوص على أن   92

لا يمكن أن يعتبر المنتوج معيبا من واقعة أن منتجا آخر أكثر اتقانا قد طره  »     
 .(2)« بعده للتداول

 السلامة ما يفيد أن  ، ت. م. ف 3/3-12110المادة  يتطابق النص السالف، مع      
                                                 

  .من تقنين الاستهلاك الفرنسي L421-7يتوافق النص مع المادة   - 1
Article L421-7 du code de la consommation, op. cit, dispose: 
       «  Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité 

d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les 

éléments suivants quand ils existent :  ... 
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ».  
2
 - « Un produit ne peut être considéré comme défecteux par le seul fait qu'un produit plus 

perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui ». 
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مفهوم تقني، لذلك لكي يعتبر انتظار المستعمل مشروعا لا بد  أن يتوافق مع الحالة 
 الراهنة للتقنية والعلم.

 الفرع الثاني  
 الضتتتترر تحقق   

لقيام مسؤولية تحققه يشترط  (1)يعد الضرر ركنا أساسيا في إثارة المسؤولية المدنية      
التي تسببها المنتجات الخطيرة والتي يتحدد  والأضرار ؛منتج إلى جانب تحقق العيبال

نطاق الالتزام بالسلامة على أساسها يمكن تقسيمها إلى طائفتين، أضرار يتسبب المنتوج 
 .(ثانيا( وأضرار أخرى تصيب المنتوج )أولا) بوقوعها

 وقوعهافي ب المنتوج أضرار يتسبّ  أولا:
الماسة بين الأضرار  ،ب المنتجات الخطيرة في وقوعهالأضرار التي تتسب  اع تتنو        

والأضرار التي  (7) التي تطال جسم الإنسان المادي أو معنوياتهوهي تلك  ،بالشخص
 .(2) ض أمواله للضياع أو الانتقاصتعر  

  بالشخصالأضرار الماسة  -7

 الإصابات بالأشخاص، بينسة الما بها المنتجات الخطرة تسب   تتراوح الأضرار التي      
جرح  إحداث ة إصابة في أعضاء الجسم أوشوهات وبتر أحد الأعضاء أو أي  والحروق والت  

 ،لها المضرور من أجل العلاجب عنها من تكاليف مالية يتحم  يترت   سممات وما، والت  (2)فيه
بة عن المترت   كما من شأنها أن تؤثر على قدرته على الكسب، بالإضافة إلى الآثار النفسية

يعني المساس بالمزايا التي يمنحها الحق في  ،فالاعتداء على الجسم ؛تلك الحوادث
(3)ب عليه آثار مالية أو غير ماليةالسلامة الجسدية أو الحق في الحياة، وتترت  

. 

 إلى ما يلي:خص، ة بالش  الماس  ، يمكن تصنيف الأضرار ا سبقعم  تفريعا       
                                                 

 . ت. م. ف 1382ت. م. ج، والمادة  121المادة  - 1
 . 410. ، صمرجع سابق  ،2 ج ،المدنية المسؤولية مشكلات ،الدين جمال محمود زكي - 2
التعويض عن الأضرار الجسدية والأضرار المجاورة لها، دراسة مقارنة بين الشريعة محمد عبد الغفور العماوي،  - 3

 . 31ص.  ،2912عمان،  ،والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع
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موذج الأمثل للأضرار الواجب تعويضها، وهي الن   :(1)سد الشخصالأضرار الماسة بج -أ
 من المصاب بجسم يلحق ما وتشمل  به من انتقاص وافتقار لذمة المضرور الماليةلما ترت  
 .(2)تشويه أو حجر  أو عضو إتلاف

يشمل التعويض و مساس بحرمة الجسد البشري ضررا موجبا للتعويض، اليعتبر إذ 
 مقدارو ، (3)العلاج وكلفة العمليات الجراحية وثمن الأدوية نفقات ،في هذه الحالة

تكاليف مساعدة و  ،إلخ... الإنتقال ومصروفات البديل، شراء بثمن ةالمتعلق   المصروفات
، البيت أو في المستشفىفي الإعانة  تم تالمضرور في حالات الإعاقة أو العجز، سواء 

الفائت بسبب العجز عن العمل، وفي هذه خذة شكل الكسب الأضرار المالية المت  كما تضم 
 دى ممارسة المضرور لنشاط مهني أمالحالة تقدير التعويض عن هذه الأضرار، يرتبط بم

  .(1)حقة بالمضرورمع الأخذ بعين الإعتبار مدى تفاقم الأضرار اللا    (4)لا

                                                 

 معنويا ضررا وليس بحتا ماديا ضررا ليس الأضرار من ثالث نوع المعنوي والضرر المادي الضرر بين يقع - 1
 الجمالية والأضرار الجسمانية، الآلام في المتمثلة الجسمانية بالأضرار الأمر ويتعلق بينهما، يجمع ولكنه محضا

تشفيات سالادارية للم حاج عزام، المسؤولية نسليماالرجوع في هذا الصدد إلى:  المعيشة. أوضاع في والاضطراب
  السياسية والعلوم الحقوق إداري، كلية قانون تخصص الحقوق في ومعل دكتوراه شهادة لنيل العمومية، أطروحة مقدمة

 .714 .ص ،2177، بسكرة  ،خيضر محمد جامعة
محمد السعيد رشدي، ضمان أذى النفس، دراسة في القانون المدني مقارنا بالفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي،   - 2

 من أضرار  (Phocomelaiا )فوكوميليالصيدلي  رالمستحض بهسب   ما ذلك مثال .22، ص. 2174الإسكندرية، 
 تناول بسبب منهم كثير ووفاة ،بتشوهات مصابين ألمانيا في طفل آلاف عشرة من يقرب ما ولادة في لتتمث   ،جسيمة
متدت منه، الأولى الفترات في وخاصة ملاالح على فوكوميليا إسم عليه أطلق ،المستحضر لهذا الأمهات  هذا آثار وا 

الرجوع في هذا الصدد إلى:  .ومصر ولبنان، وكندا، والبرازيل، سويسرا، منها الأخرى ولالد   من العديد إلى المستحضر
 .500. ص سابق، مرجع سعد، أحمد حمدي

 .01 .مرجع سابق، ص، قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج ...  - 3
 في الطالب كإصابة ،معين هدف حقيقت من عليه الفرص إضاعة ،كسب من المضرور فات ما ضمن يدخل  - 4

 أصابه الذي الحادث عليه فوت قد الطالب فإن دخوله، من حرمه مما امتحان لإجراء ذهابه أثناء بأضرار مرور حادث
 فإن ثم ومن يتحقق، لا وقد يتحقق أن بين يتأرجح هنا النجاح فإن وعليه الامتحان، في نجاحه واحتمال دخوله فرصة
 هذه في محتمل هنا الضرر لأن عليها يعوض فلا وعليه ،الفرصة تفويت نتائج من نتيجة وهي حتملام أمرا هنا الفرصة
 للامتحان الطالب دخول عدم من تحققت حيث ذاتها، حد في الفرصة تفويت على فهو يجب الذي التعويض أما الحالة،
 = لو النجاح في الحظ له تتيح فرصة في عليه يعول كان مما حرمانه وبالتالي ،مرور حادث في بأضرار إصابته نتيجة
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 إلىصراحة  شرلم يه أن   ،بخصوص موقف المشرع الجزائري من المسألةيلاحظ 
مة للمنتج والمنظ   القانونية الخاصةعويض في نطاق المسؤولية ة بالت  ار المعني  الأضر 

الأضرار  يشمل كل   ،عويضالت   يمكن فهم أن  الي وبالت    م .تمكرر  741بموجب المادة 
 .جسمانية معنوية وكذا مادية ،مهما كانت طبيعتها

لتوجيه لابقا مط ،ت. م. ف 7-7245ورد نص المادة فقد  ،لمشرع الفرنسيابينما 
ضرورة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصيب  بخصوص  014-25 رقم الأوروبي

التعويض عن  وجيه نجد أن  من الت   10لمادة ل بالرجوعو  ؛(2)الإنسان في بدنه أو صحته
يشمل التعويض عن فقد الحياة أو عن أي إصابة أو تلف أو عجز  ،الأضرار الجسدية

مع ترك السلطة للتشريعات الداخلية للدول  ،لجسدمن أعضاء ا عضويصيب أي 
 .(3)في تحديد مفهوم هذين المصطلحين على وجه الدقة ،الأعضاء

 نفقتهم تلزمه تلحق بأقارب المتوفي، ممن : وهي الأضرار التيأضرار بالارتداد - ب
ن كان ؛(4)مصدر إعالتهم فقدانهم   قانونا عن  حكم  ينص على  لم  المشرع الجزائري  وا 

                                                                                                                                          

المدنية المترتبة  المسؤولية، محمد بعجي. الرجوع في هذا الصدد إلى: المعتاد الطبيعي لمجراها طبقا الأمور سارت= 
ص.  ،2112، عن حوادث السيارات، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .201 - 231 .ص
 عن الناتج رالضا للفعل المضرور تعرض وقت من المستوى نفس على تستقر بطبيعتها، لا الجسدية الإصابة - 1
 لحق الذي الضرر بقدر ديتحد   التعويض أن حالها؛ وبما نيتحس   وقد تهاحد   تشتد   فقد مداها، يتغير إذ حادث،ال

 مبلغ زيادة وبالتالي، تحسنه أو الجسدية الإصابة فاقمت الاعتبار في الأخذ ضرورة ذلك على بيترت   هفإن  ، المضرور
 .ص ،مرجع سابق الرحمان، عبد محمد شوقي أحمدالرجوع في هذا الصدد إلى: لذلك.  تبعا إنقاصه أو التعويض

140. 
2 - Jérôme HUET, Une loi peu en cache une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilité 

des produits défectueux, DALLOZ Affaires, 1998, p. 1160 et s. 

3 - L’article 09 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose : « Au sens de l'article 1er, le terme « 

dommage » désigne: 

         a) le dommage causé par la mort ou les lésions corporelles … 

       Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages 

immatériels ». 

 . 219مرجع سابق، ص. مسؤولية المنتج عن الأضرار...، ، حسن عبد الباسط جميعي - 4
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 .)1(عويض بشأنه ولكن ليس هناك ما يمنع القاضي من الحكم بهلت  ا 

تصيب جسد الانسان   ابقة: إذا كانت الأضرار الجسدية الس  (2)أضرار معنوية -جـ
 ذلك به يقصد ولا ة والروحيةي  ر المعنوية مرتبطة بالسلامة الحسالأضرا ، فإن  المادي
 خصللش   المالية مةالذ  ب يمس   لا لذيا الضرر به يقصد بل ،بالحس يدرك لا الذي ررالض  
 .(3)وجه بأي

لا يستوجب ذكر عناصر التقدير مثل  ،عن الضرر المعنوي عويضالت   لذلك فإن   
ما كر سته المحكمة  ، وهوه يقوم على العنصر العاطفيلأن   ،التعويض عن الضرر المادي

 .(4) العليا
 الجروح بسبب ،تي يعانيها المضرورالفي الآلام   أساساالمعنوية د الأضرار تتجس        
نتيجة العاهات التي تلحق به بسبب   يةأو الآلام الحس   (5) جسمه أصاب الذي لفالت   أو

                                                 

، ديوان ط 3 القانون المدني الجزائري(،الالتزام في  ) مصادر النظرية العامة للالتزام ،ي سليمانــي علـــعل -  1
  .722ص. ، 7000المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ومن التطبيقات القضائية الجزائرية التي كر ست ذلك: القرار الصادر من المحكمة العليا الذي قضى بأن: الحق في       
ان الأصل في الحق في طلب التعويض طلب التعويض الناشىء قبل وفاة الضحية ينتقل إلى ورثته، حيث أنه إذا ك

يعود للمضرور جسديا وحده، فإن ورثته ينتقل إليهم الحق في حالة وفاته مادام أنه نشأ قبل الوفاة ودخل في الذمة 
، بتاريخ 247040ملف رقم  -غرفة مدنية –قرار المحكمة العلياالمالية للمضرور. الرجوع في هذا الصدد إلى: 

كما أن ه بالرجوع إلى الحكم المدني الصادر من  ؛777 .، ص2110، 12، عدد قضائيةالمجلة ال  27/10/2117
بخصوص قضية الكاشير الفاسد يتأك د حق المضرور بالارتداد في  21/71/7000محكمة سطيف للجنايات بتاريخ 

رجع سابق، ص. الحصول على التعويض. الرجوع في هذا الصدد إلى: قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، م
10. 

ن ما يسب ب فقط ألما معنويا للمتضرر، فيكون الضرر  - 2 يقصد بالضرر المعنوي، الضرر الذي لا يمس  الذ مة المالية وا 
 معنويا عند مساسه بالحياة الش عوري ة والعاطفي ة للشخص، كما يمس  رفاهيته. الر جوع في هذا الصدد إلى: عبد العزيز

ار) أساسها، شروطها(، دار الث قافة للن شر والت وزيع، الأردن، اللصاصة، المسؤولية ال مدنية التق صيرية، الفعل الض 
  .    20،  ص. 2112

 .128عد ة عليان، مرجع سابق، ص.  - 3
 ، 17، عدد المجلة القضائية ،10/12/2990، بتاريخ 515112ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال -قرار المحكمة العليا - 4

 .705 .، ص2171
 دار والقضاء، الفقه ضوء في المدني القانون في الجسدية الأضرار تعويض مشكلات عبد المولى ابراهيم طه، - 5

 .129. ص ، 2000،مصر ،والقانون الفكر
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  ر ممارستهابإستحالة أو تعذ   ،ي تشمل آلام الحرمان من ممارسة متع الحياةالحادثة والت  
ي فسية الت  إلى الآلام الن   بالإضافة ،(1)يةسبة للأنشطة الرياضية والفن  أن بالن  كما هو الش  

  .(2) يشعر بها بسبب قلقه على مصيره ومصير عائلته
  les préjudicesما يعرف بالأضرار الجمالية   كما يدخل في دائرة هذه الأضرار 

 ésthétiques  ويأبى صاحبها ينزوي على نفسهوهذه تكون نتيجة العاهات التي تجعل 
 .(3)الظهور أمام الناس

ابق فيما يتعلق إضافة إلى الاستنتاج الس  ، وص موقف المشرع الجزائريوبخص      
، لتضم الأضرار من ت. م مكرر 741للمادة  اطبق شمولية الأضرار محل التعويضب

بعد  ه، نجد أن  القانون المدنيالمنصوص عليها في  لقواعدالمشرع بالرجوع ل المعنوية، فإن  
 في  المضرورق ـــبح  صراحة  اعترف ، قد 71 - 15 رقم قانونالوجب ـبماه إي   هتعديل

                                                 

نور الدين قطيش محمد السكارنة، الطبيعة القانونية للضرر المرتد،  رسالة ماجستير مقدمة استكمالا للحصول على  - 1
 . 10ص.   ،2912الأوسط، ير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق درجة الماجست

 مشاركته عدم جراء بالعزلة يشعر فإنه ،ومستديمة العمل عن مقعدة كانت إذا وخاصة ،بحادثة الفرد يصاب عندما  - 2
حباط قلق له يحدث وقد ،السابقة لأعماله المشابهة الأعمال على الإقدام من بالخوف يشعر كما العادية، الحياة في  وا 

 .له حدثت التي الإصابة لتلك نتيجة ،بنفسه ثقته في وفقدان ،أمل وخيبة
ا يكون الأثر فإن   والاجتماعي، الأسري المستوى على أما      حيث ؛عائلها إصابة حالة في ،الأسرة تلك على عظيم 
فهد بن   الرجوع في هذا الصدد إلى: .يهاعل سيئا أثرا له سيكون وبالتالي الإصابة، تلك بسبب ينقطع أوها دخل يتدنى

 .70. صمرجع سابق، ، محمد المديفر
 في شوهاتالت   بعض ،الإصابة عن تنتج قد إذ  .00قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص.  - 3

 في ذلك كان إذا ةخاص  ، مانيجس منه أكثر معنوي ضرر فهو اليوبالت   الضحية، وخلقة ملامح حسن على تؤثر الجسم
الرجوع  .نثىأ أو ذكر حيةالض  تختلف بحسب جنس  الجمالي ررالض   نسبة  ن  فإ ،وفي هذا الصدد ؛كالوجه ظاهرة أماكن

في هذا الصدد إلى: كمال كيحل، الاتجاه الموضوعي في المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمين، رسالة 
 -208، ص. ص. 2990في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  لنيل شهادة الدكتوراه

وهنا نكون أمام ضرر معنوي متصل بضرر مادي،  نتيجة ما قد يسب به التشوه من نقص في القدرة على العمل،  .200
 كما. 11رنة، مرجع سابق، ص. كفقد المضرور لإحدى عينيه. الرجوع في هذا الصدد إلى: نور الدين قطيش محمد السكا

 أهمية لها التي المعنوي ة الأضرار قَبيل من ي عد   تشويه، من ذلك عن ينجر   ما و الخلقة و الجسم جمال من الانتقاص أن  
 بأناقتهم يهتم ون الذين الأشخاص وكل   المغن ين، و كالممث لين المهن لبعض الممارسين الأشخاص بعض حياة في بالغة
 .113 ص. هامش، مرجع سابق، سعاد بختاويلرجوع في هذا الصدد إلى: ا .جمالهم و
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 .(1) مكرر 722الأضرار المعنوية طبقا للمادة  عن التعويض

 الأحكام ة بحماية المستهلك، التي جاءت لتعزيزالقواعد الخاص   ابق،ت الحكم الس  تبن        
 الواردة في القواعد العامة للبيع أو المسؤولية، من حيث توفير أكبر حماية لجمهور

  .(2)المضرورين من المخاطر الناتجة عن المنتجات

 الغش المتعلق بحماية المستهلك وقمع 93-90 رقم من القانون 0إذ تنص المادة       
وأن   تتوفر على الأمنو على ضرورة أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة 

رف إلى الجانب تنص ،حةفالص   ،(3)لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه
 .(4)لها، ذلك أن سلامة الإنسان مرتبطة بالجانب الوظيفي والنفسي والبدنيالمادي 

 تثنياـيسلم  الل ذان ،الفرنسي والمشرع يه الأوروبيـمن التوج كل  على  ينطبق الوضع 
المعنوية من مجال تطبيق المسؤولية المستحدثة، وهو ما يفهم من عموم المادة  الأضرار

التعويض عن الأضرار التي تقضي بمن قانون التوجيه الأوروبي،  ولىة الأالفقر  90
الآلام والأضرار الأدبية  تشملالتي و  ،الجسدية التي تصيب الإنسان في بدنه أو صحته

 .ت. م 1 -1211المادة  من خلالوذلك  ،)غير المادية( وسايره في ذلك المشرع الفرنسي

 :ة بالأموالالأضرار الماسّ  -2
من  بها  يرتبط  اف إلى الأضرار التي تصيب الشخص في جسده، وما يض      

ن ما  في  مالية أو  فوات الكسب، أضرار أخرى لا تصيب الش خص في جسده  خسائر  وا 
                                                 

 على نص ت مكرر ت. م التي 182 في المادة صوره  بتعداد قام بل المعنوي، الضرر الجزائري المشرع يعر ف لم - 1
تعود  والسلطة التقديرية ."أو السمعة أو الشرف بالحرية مساس كل الضرر المعنوي عن التعويض يشمل"  :أن ه

ملف رقم  -غرفة مدنية–للقاضي في تقديره، ومن التطبيقات القضائية الجزائرية على ذلك يذكر: قرار المحكمة العليا
 .745 .، ص2170، 12، المجلة القضائية، عدد 70/11/2172، بتاريخ 222422

 .84قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص.   - 2
التي  المتعل ق بالقواعد العامة لحماية المستهلك )الملغى( 92-80من القانون  92افق مع نص المادة وهو ما يتو   - 3

كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد  »ه: أن  نص ت على 
 .«حهبمصالكل المخاطر التي يمكن أن تمس صحة المستهلك و/ أو أمنه أو تضر 

 .87. مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للمنتج...، شهيدة،  قادة - 4



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 337 

 وتشمل هذه الأضرار:  (1)أمواله

اتجة عن هلاك المال )المنتوج( أو تلفه أو الإنتقاص من قيمته نتيجة الأضرار الن   - أ
فتلحق اضرارا  ،اه، كانفجار إحدى عبوات الغاز الموجودة في المحلالعيب الذي اعتر 

 لن يرانا وتندلع أو انفجار فرن معيب فة بجانبهات المجاورة أو السيارات المتوق  المحلا  ب
 .(2) ويحترق أثاث المنزل وتصاب ممتلكات الجيران

ات إعادة دها المضرور من أجل منع تفاقم الضرر، كنفقالأضرار المالية التي تكب   - ب
 المنتوج  نفقات إصلاحالتي تشمل ، (3)شاطالمنتوج إلى ما كان عليه وكذا نفقات إعادة الن  

  .(4)ق بذلك من مصروفات انتقال مثلايتعل   وما

 نتوجتب المتأضرار تصي ثانيا: 
  الأضرار التي تصيب المنتوجب المنتوج بوقوعها، يضاف إلى الأضرار التي يتسب       

بسبب عدم مطابقة المنتوج وهو ما يطلق عليها الأضرار التجارية،  ،قد البيعالناتجة عن ع
ي إلى ا يؤد  مم   ؛أو عدم صلاحيته للاستعمال المقصود ،للمواصفات المطلوبة في العقد

  .(5)عدم الاستفادة منه على أكمل وجه أو إنقاص قيمته

ه يمكن غير أن   يلاحظ عدم فصل المشرع الجزائري بشكل مباشر في المسألة،     
لة من قيمة المنتوج أو عدم صلاحيته، عن الأضرار التجارية المحص   هفصل استخلاص

                                                 

يها المشرع الفرنسي بالأضرار المادية )  - 1  ت. م. ف. 7-7245طبقا للمادة  ( Dommages Matérielsيسم 
لنيل شهادة ويزة لحراري، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة   - 2

الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  
 .700،  ص. 2171

 .89قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص.   - 3
 .290حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص.   - 4

5  - Galatina ALEXAKI,  op.cit,  p.  .191  

فمثلا إذا انقلبت سيارة ناقلة للبضائع فتهشمت وأصابت السائق ثم أتلفت البضاعة المنقولة، فإن السائق المتضرر     
الرجوع في يعوض عن الأضرار الجسدية التي طالته وعن البضائع المنقولة، زيادة على الأضرار التي طالت السيارة. 

 .00 .مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للمنتج...، ة شهيدة، قادهذا الصدد إلى: 
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قرار القواعد إيتعارض مع الغاية من المزج بينهما  لأن   ،ب فيها المنتوجالأضرار التي يتسب  
والتي جاءت لتغطية الأضرار التي لم تشملها القواعد   الخاصة بحماية سلامة المستهلك

 .المتعل قة بضمان العيوب الخفية في عقد البيععامة، ال

ق الأمر بهذا النوع من الأضرار )الأضرار التجارية(، إذ يكفي الرجوع إليها لما يتعل        
لا  إلى أحكام ضمان العيب الخفي،  ه أحكامعلى استبقاء المشرع الجزائري  فما الغاية من وا 

د الضمان المنصوص عليها في المرسوم قواعبالاضافة إلى  ؛)ضمان العيب الخفي(
الي وبالت  ، المحد د لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات 021-70 التنفيذي رقم

مكرر  741مسؤولية المنتج المنصوص عليها في المادة تطبيق فهي تخرج عن نطاق 
 .ج .م .ت

د ااستبع  لىع صراحة   المشرع الفرنسيفقد نص  ،الجزائري  وعلى خلاف المشرع      
في إطار المسؤولية المستحدثة من الأضرار المادية، هذا النوع  ،من نطاق التعويض

التي تناولت الأضرار ، (1)ت. م. ف 1-1211وهو ما يستخلص من المادة   للمنتج
وقد تعمد المشرع الفرنسي استبعادها من نطاق الأضرار الواجب تعويضها،   الجسدية فقط

 .(2)اوى التقليديةمكتفيا بشأنها بالدع
رقم  وجيه الأوروبيقد أخذ بما نص  عليه الت    الاستثناءبهذا ع الفرنسي يكون المشر          

 عن الناتجة رالأضرا كل تغطية بقاعدة تأخذ لمالتي  ،(3)0/2المادة  في نص   014 -25

                                                 

1  - Article 1211- 1  du code civil, dispose:  
    «   Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte 

d’une atteinte à la personne… » 

2  -  Paulette VEAUX & Daniel VEAUX, op, cit, p. 02. ou il dit: «  l’obligation de securité 

concerne en premier lieu la securité des personnes mais elle englobe aussi les dommages aux 

biens a condition qu’il ne s’agissent de la chose qui est a l’oigine du dommage parce que dans 

ce cas la reparation releve d’autres techniques juridiques »                                                                                                
3  - Article 9/b de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose  : 
    Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne:... 

b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit 

défectueux lui-même... 
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 ةالمادي روالأضرا الجسدية رالأضرا يشمل التعويض أن على اقتصرتو  المنتجات عيوب
  أضرار. من المنتوج ذاته يلحق ما عدا فيما، بالأموال تلحق التي

في حكم لها صادر بتاريخ  ،دت عليه محكمة النقض الفرنسيةما أك   وهو      
  رت فيه استبعاد تطبيق أحكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةقر   11/19/2911

 .(1)على الأضرار التي تصيب المنتوج

أن استبعاد هذه  على أساس ،انتقده أن   إلا   ؛(2)لهذا الموقف بعضاليد ورغم تأي      
ع للعيب والذي يستند س  و يحرم المضرور من المفهوم المس ،مانالأضرار من مجال الض  

الذي يحكم دعوى ضمان  ،قويحيله إلى المفهوم الضي    لامةع المشروع للس  على التوق  
 .(3)سليم المطابقالعيب الخفي أو دعوى الت  

ز في الدعاوى بين الضرر الذي يصيب المنتوج المعيب ذاته، وبين يميالت   كذلك إن        
يؤدي إلى تشتيت  ،نتيجة تلف أو هلاك أشياء أخرى ،الضرر الذي يلحق بالمضرور

لزامه برفع دعويين من طبيعتين مختلفتين   على ذات المنتج وبسبب نفس الواقعة ،جهده وا 
  .(4)ر مقبولبغير مبر  

ن كان الات        اختفاء ضمان  ج بإمكانيةيتحج   ،د هذه الأضراراد لاستبعجاه المؤي  وا 
 ، لكن الحقيقة أن ه لا يؤدي بالضرورة وفي جميع الأحوال إلى ذلك.(5)العيوب الخفية

                                                 

1  -  Civ. 1
re
, 14 /10/. 2015, n° 14-13.847, voir sur :  

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux-critere-

de-defectuosite-et-etendue-de-la-rep/h/73e3567b46ca26f3b7bd80c94b26a110.html  

محمد محي الدين وفي نفس الموقف الرجوع إلى:  .712 مرجع سابق، صالرجوع مثلا إلى: جابر محجوب علي،  - 2
 .00-01. صص.  ، يم، مرجع سابقابراهيم سل

 .192  مرجع سابق، ص.المسؤولية المدنية للمنتج...، قادة شهيدة،  - 3
 .192  مرجع نفسه، ص. - 4
الذي يرى أن امتداد نطاق الضمان ليشمل الضرر الذي يلحق  .712. مرجع سابق، صجابر محجوب علي،  - 5

 =ان العيوب الخفية تماما، لأن كل عيب خفي، يؤدي بالضرورة إلى المنتوج ذاته، قد يؤدي في النهاية إلى اختفاء ضم

http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/11_2015/14-13847.pdf
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux-critere-de-defectuosite-et-etendue-de-la-rep/h/73e3567b46ca26f3b7bd80c94b26a110.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux-critere-de-defectuosite-et-etendue-de-la-rep/h/73e3567b46ca26f3b7bd80c94b26a110.html
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أو إلى أحكام ضمان العيب الخفي  الأوفق للمسألة، هو الرجوع أن الحل   يظهر لذلك      
دون أن تتعداها إلى  ،تصرت الأضرار على الخسارة الاقتصادية فقطمتى اقالمطابقة 

  ،خسائر تطال الشخص في جسده أو في أمواله الأخرى من غير المنتوج في حد ذاته
بينما إذا أدى نفس المنتوج إلى إلحاق أضرار بالنفس أو بالمال وأضرار أخرى بالمنتوج 

 .(1)إحداهافالأولى التعويض عنها كاملة دون إقصاء   ذاته

دديلاحظ   ع الفرنسي وس ع من نطاق الأضرار المعو ض عنهاأن  المشر   ،في هذا الص 
بة عن منتوج ة المترت  ز بين الأضرار المالي  إذ لم يمي  ، (2)بخصوص الغرض من الاستعمال

ولم يأخذ بما ذهب إليه ومنتوج مستعمل لأغراض مهنية  (3)مستعمل لأغراض شخصية
هة للاستهلاك الماس ة بالأموال الموج   الذي قص رها على الأضرار التوجيه الأوروبي،

 .(4)الخاص

مكرر بصيغة عامة دون  741إذ جاءت المادة  وهو ما أخذ به المشرع الجزائري،       
 . أن يرد أي استثناء لنوع معين من الأضرار

 الفرع الثالث
 بين العيب والضرر ببيةعلاقة السّ التوافر 

وهو الأمر الذي ينطبق  ،المدنية لقيام المسؤولية أهم الشروطببية قة الس  علا تعتبر      
في  تكمن ،في مجال مسؤولية المنتجتها غير أن خصوصي ؛على مسؤولية المنتج الخاصة

                                                                                                                                          

نقص السلامة في المنتوج، لذلك يرى أنه من المنطقي أن يقتصر الالتزام بالسلامة على الأضرار الجسدية أو تلك =  
  من غير المنتوج المعيب. التي تلحق أموال المضرور الأخرى

إلى الحاق أضرار بالمحصول، يكون الرجوع طبقا لقواعد المسؤولية الخاصة  فإذا أدى مثلا أستعمال مبيد حشري  - 1
بينما لو نتج عن استعمال المبيد عدم فعاليته فقط، فإن  قواعد ضمان العيب الخفي أوعدم المطابقة هي الأجدر 

 بالت طبيق. 
2  - Loïc PANHALEUX, « Responsabilité du fait des produits défectueux ». Voir sur: http://pg-

avocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux/. Consulé le : 28/05/2016. 

 ، سالف الذكر.380 -08من القانون رقم  2 -1380 المادة - 3
 .سالف الذكر 014 -25 رقم من التوجيه الأوروبي  90/93 المادة - 4
 

http://pg-avocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux/
http://pg-avocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux/
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ا، ما أدى إلى إنشاء قرائن لصالح إضافة إلى صعوبة إثباته (أولامضمونها )
 (.ثانيا)المضرور

 في مجال مسؤولية المنتج ببيةمضمون علاقة السّ  أولا:
من أكثر الأسئلة واحدة و د في المسؤولية المدنية ببية العنصر المعق  الس   علاقة عتبرت
عن ز تتمي   ،مجال مسؤولية المنتجوفي  (1) القانونوأكثر المفاهيم صعوبة في فهم  المحيرة

م على العلاقة بين تقو   يدية، فإذا كانت هذه الأخيرةلقتلك المعروفة في إطار المسؤولية الت  
ذا انتفتو  بين العيب والضرر هاتوافر  على تقومالأولى  الخطأ والضرر، فإن   تغيب  ا 

 .المسؤولية

على الزام المضرور صراحة  بالر غم من عدم الن ص ،جزائريال لمشرعل سبةوبالن        
 ،ت. م رمكر    140 المادة أحكام إطار في عيب والضرر والعلاقة السببية بينهمابإثبات ال

 عن، المعيبة عن منتجاته المنتج مسؤولية إثبات في عليها الاستناد ينف لا ذلك أن   إلا  
 إلى الحاجة دون ،بسببه الحاصل والضرر جو المنت تعيب مابين المباشرة العلاقة طريق
 عيب وجود عن منطقية نتيجة الضرر إعتبار يمكن حيث المنتج، جانب في الخطأ إثبات
 من التخلصراد أ إن الأخير هذا وعلى  المنتج رادةبإ التداول في روحالمط منتوجبال

 .(2)الإثبات طرق بكل ،التداول في طرحه وقت امعيب كني لمه أن   إثبات، المسؤولية

                                                 
1  - Patrice JOURDAIN, La causalité. Voir sur : 

 http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/288/288515_pjourdain2.pdf, p. 01. Consulté le: 

29/05/2016, ou il dit : « C’est un lieu de commun que dire que la causalité est une des notions les 

plus difficiles à appréhender de notre droit. Elle est en tout   cas la condition la plus évanescente 

de la responsabilité civile»..  Voir aussi: Christophe QUEZEL‐AMBRUNAZ, La causalité dans le 

droit de la responsabilite civile europienne, Voir sur :  

    http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/267/267952_quezel.pdf Consulté le: 29/05/2016. p 02 

ou il dit : «La causalité serait  le problème le plus complexe de la responsabilité civile, un  

redoutable mystère, une notion  d’une extrême difficulté, toujours irritante, un problème  

insoluble; l’un des champs de discussion les plus difficiles et aussi les plus confus de la doctrine  

et  l’une des questions les plus insaisissables de notre droit; sa théorisation serait une recherche 

absolument vaine.. ». 

ة العليا الطعن المقد م بشأن وفي هذا الصدد رفضت المحكم 122 -121طيب ولد عمر، مرجع سابق، ص ص   -2
 = دواء منتهي الصلاحية قد م لمريضة أدى إلى وفاتها، بدعوى أن ه لم يكن سبب الوفاة بل سكتة  قلبية، ورفضت الطعن

http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/288/288515_pjourdain2.pdf
http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/267/267952_quezel.pdf
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 -25 رقم وجيه الأوربيل أحكام التوهو ينق اهرفالظ   ،لمشرع الفرنسيل سبةا بالن  أم  
يكتفي بتذليل بعض العقبات التي بالرأي الذي أخذ ظام القانوني الفرنسي، إلى الن   014
والتي   ت. م، 8-1211على اعتبار أن  المادة  (1)المضرور عند مطالبته بالتعويض تواجه

 على أن ه: نص ت  ،301 -81رقم  بيو من التوجيه الأور  1نقلت حكم المادة 
 . (2)« إثبات الضرر، عيب المنتوج ورابطة السببية بينهما يعلى المدع» 

على إثبات ئمة قد عب ر عن إرادته في إحلال مسؤولية قا ،يكون بذلك القانون الفرنسي
عليه دت أك  وهو ما   (3)المسؤولية القائمة على إثبات خطأ المنتج محل   ،عيوب المنتجات

  .(4)20/10/2110في حكم صدر لها بتاريخ   الفرنسية قضمحكمة الن  

 الصعبةمن الأمور  لسببية على عاتق المضرور، إثبات علاقة ا  إلقاء عبء يعتبر      

على معطيات علمية  ، تظهر في كون الإثبات ينصب  فخصوصية حوادث الاستهلاك
 إثبات العلاقة السببية.انشاء قرائن لتيسير  لذلك تم   ،(5)قنيةوت

                                                                                                                                          

على أساس من مساهمة الدواء في تحقق الوفاة وحرمان الضحية من الدواء الذي كان في حالة صلاحيته من الممكن = 
حالة الأطراف والدعوى على نفس انقاذ حأن يؤدي إلى  ياتها؛ فقضت بناء على ذلك بنقض القرار المطعون فيه وا 

ملف  -جنائيةالغرفة ال -هذا الصدد إلى: قرار المحكمة العلياالمجلس للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. الرجوع في 
 .020، ص 2110، 12عدد  ،المجلة القضائية ،24/11/2110، بتاريخ 011420رقم 

 020-02الجمعية الوطنية الفرنسية وقت صدور القانون رقم انشغالات  أهم   ،لت مسألة اثبات العلاقة السببيةشك    -1
  من يرى نقل عبء الإثبات كلية في جهة المنتج بين ، نقاش المتعلق بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، إذ كانت محل  

يدعو إلى تكليف المضرور بإثباتها   واتجاه آخر ،إلى المنتوج الذي طرحه عن طريق تكليفه بإثبات أن  الضرر لا يرجع
 الرجوع في هذا الصدد إلى: مع التخفيف من صعوبتها.

   François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, des obligations précises. 

Dalloz, 6
éme

 éd, 1996, p. 943. 
2 - « Le demandeur doit prouver : le dommage le défaut et le lien de causalité entre le défaut et 

le dommage». 
3- LOLIES  Isabelle, op, cit,   p. 361. 

4 -   Cass. 1
er
 Civ, 23 /90/  2003, pourvoi n° 01-13.063, Bull. 2003, I, n° 188. Voir 

sur :https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/troisie

mpa=rtie_etude_risque_4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849

.htmlConsulté le: 29/05/2016. 
5 - Mustafa MEKKI, La place du prejudice en droit de la responsabilite civile, voir sur : 

http://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol5/5_7.pdf. Consulté le: 29/05/2016., p. 174 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/troisiempa=rtie_etude_risque_4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/troisiempa=rtie_etude_risque_4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/troisiempa=rtie_etude_risque_4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849.html
http://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol5/5_7.pdf
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 إنشاء قرائن لتيسير إثبات العلاقة السببيةثانيا: 
 أن حدوث الضرر ووجود العيب، ثباتإإضافة إلى ن على المضرور يتعي       

كل من المشرع الأوروبي  غم من أن  وعلى الر   ؛الضرر نجم عن ذلك العيب يثبت أن  
لإقامة  ،والمشرع الفرنسي ألقيا عبء اثبات علاقة السببية على عاتق المضرور

ر هذا هما أوجدا من القرائن ما ييس  أن   مسؤولية المنتج عن عيوب المنتجات، إلا  
  (7) طرحها للتداول وقتب المنتجات افتراض تعي  تتمثل في كل من  ،باتالاث

 .(2) افتراض إطلاق المنتجات في التداول بإرادة المنتجبالاضافة إلى 
 طرحها للتداول. وقت ب المنتجاتافتراض تعيّ  -1

 Fait générateur de laالفعل المولد للمسؤولية " الذي يعتبر -العيب  يتميز

responsabilité"(1)-  قد دم ر   إم ا لأن  المنتوج الذي أحدث الضرر، بصعوبة إثباته
تماما في الحادثة، بحيث لم يبق منه ما يمكن فحصه للتحقق من وجود العيب من 

م ا لأن  الأمر يتعل ق بمنتوج معق د فن يا  (2)عدمه يصعب على المشتري ولا حتى على  ،وا 
صعوبة تمثيل وقائع الحادث للكشف عن آلية  به، بالإضافة إلىأهل الخبرة الجزم بتعي  

للتخفيف من عبء  قرينة نشاءإ تملذلك  ؛(3)وقوعه والدور الذي لعبه المنتوج في إحداثه
 هذا الإثبات على المضرور، مفادها افتراض وجود العيب بالمنتوج قبل طرحه للتداول.

 : هها على أن  داول بنص  الت  ، ت. م. ف 4/7-7245وقد عر فت المادة 
 .(4)«يكون المنتوج مطروحا للتداول عندما يتخلّى المنتج عن حيازته إراديا » 

القانون من  (5)71/2 -7245المادة  بالمخالفة لنص   ابقة،تستخلص القرينة الس  
بإثبات عدم وجود العيب في لحظة إطلاق  ،التي تسمح للمنتج بدفع مسؤوليته ،أعلاه

                                                 

1  - Jean CALAIS – AULOY,  Frank  STEINMETZ, op.cit, p. 348. 
محمد رجوع في هذا الصدد إلى: الكطائرة تسقط وتغوص في البحر، أو سيارة تحترق فلا يبقى منها سوى الهشيم.  - 2

 .712 .، ص2110، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2دراسة مقارنة، ط ،لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء
كما لو مات مشتري السيارة المحترقة في الحادثة ولم يتيسر معرفة ما إذا كان الحادث راجع إلى خطأ في القيادة أم  - 3

 .ذاتها إلى عيب في السيارة
4  - «  Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairemen. ». 

5  - « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : … que compte tenu 

des circonstance, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au =       
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المشرع  العيب ظهر بعد ذلك، وهو ما يعني أن   أو أن يثبت أن   ،المنتج في التداول
ما لم  ،قبل طرحه في التداول ،أقام قرينة على أن العيب كان موجودا في المنتوج

 يثبت المنتج العكس.
عبء الإثبات من على عاتق المضرور إلى عاتق  الفرنسي المشرعبذلك قلب 

من خلال نفي وجود  ،بحيث يقع على عاتق هذا الأخير نفي علاقة السببية ؛المنتج
قالبا بذلك عبء الإثبات من على عاتق  ،في التداول منتوجالعيب قبل اطلاق ال
 .(1)المضرور إلى المنتج

المنتج هو الطرف الأكثر قدرة وخبرة  على أساس أن الموقف هذا يمكن تأييد      
ت انتفاء ل عبء اثباالي يتحم  فنيا واقتصاديا في العلاقة مع مستعمل المنتوج، وبالت  

الهدف من اقرار بذلك ق يتحق  لثبات مصدر الضرر؛ إعلاقة السببية عن طريق 
على  حصول المضرور سهيلإلى ت تهدف ،للمنتجخاصة  قانونيةمسؤولية 
  .التعويض

 .افتراض إطلاق المنتجات في التداول بإرادة المنتج -2
في  روحامطيعتبر المنتوج أن ، ت. م. ف 4-7245يستفاد من نص المادة      

بمثابة  -التخلي الإرادي -وهو مايعتبر ،التداول عندما يتخلى عنه المنتج اراديا
  .العنصر المعنوي الذي تقوم على أساسه علاقة السببية بين الضرر وعيب المنتوج

 الأحيان في بعض يستحيلبل  يصعب إثبات العنصر المعنوي لعلاقة السببية،
 مفادها إعتبار ،إنشاء قرينة بسيطة لذلك تم  تج، ة بالمنقه بعوامل نفسية خاص  لتعل  

ذا أرادو  طرح في التداول بإرادة المنتج المنتوج قد  المسؤولية  الفكاك من هذا الأخير  ا 

                                                                                                                                          
= moment ou le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement 

… ». 

1  - Janine REVEL, « La coexistence du droit commun et de la loi relative à la responsabilité du 

fait des produits défectueux, droit de la responsabilité et responsabilités des entreprises ». 

R.T.D.C.D.E, n° 2, Dalloz, 1999, p. 320.  

 

 



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 345 

 .ت. م. ف 71-7245الفقرة الأولى من المادة  وفقا لنص ،(1)عليه إثبات عكس ذلك

ر 119المادة  خلال منخذ بهذا الاتجاه، أويظهر أن  المشر ع الجزائري قد         1مكر 
 ت.م والتي تنص على أن ه: 

لم   ولو  حتى  في منتوجه  عن العيب  الضرر الناتج  يكون المنتج مسؤولا عن»      
 «. تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية

نقص  على نتجمسؤولية الم أقام قد ،ع الجزائريالمشر  أن  شير إلى يابق ص الس  فالن  
 الخطأ. على ركنوليس السلامة )الخطورة(، 

ي ظل  ف نتجالسلامة، من خلال سلوك المل للبحث عن طبيعة الالتزام ببالت الي لا مجا
  .لا علاقة لها بالخطأ القانون الجزائري، فمسؤوليته

ت أن  الضرر كان ـأن يثب ،ه ضرر من المنتوجـمع ذلك على المضرور متى لحق
المشرع  استخلاص أن يمكنولذلك  ص السلامةهذا الأخير المتمث ل في نق ،نتيجة عيب فيه

هو في حد  ذاته خطأ وبذلك أنشأ قرينة  ،اعتبر أن  مجرد طرح منتوج معيب الجزائري
 لصالح المضرور.

ظام في الن  ، رف الذي يقع عليه عبء الإثباتلط  تحديد المشرع ل عدم ب علىيترت  
  أنلقواعد العامة في هذا الش  تطبيق ا إلى جوعالر  المستحدث لمسؤولية المنتج المدنية، 

  عبء الإثبات يقع على الدائن التي تقضي بأن   م، ت. 020المادة  نص  إلى تحديد ا 
وهذا   (2)الضرر راجع إلى عيب في المنتوج ن عليه إثبات أن  يتعي  الذي  ،بمعنى المضرور

                                                 

 .211 ....، مرجع سابق، صالتي تسبها الأضرار حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن - 1
المحكمة العليا قرار  ت.م يذكر: 323ي كر ست المبدأ العام الوارد في المادة من بين الأحكام القضائية الجزائرية الت - 2
قضت  .21 .، ص7007، 12المجلة القضائية، عدد  ،72/11/7022، بتاريخ 50511ملف رقم  - مدنيةالغرفة ال –

ر قانونا أن  على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.  فيه أن ه من المقر 
كأن يثبت أن الضرر الناجم عن تناوله لمادة غذائية فاسدة، راجع إلى عدم إلتزام المتخل لشروط السلامة والنظافة     

 .المطلوبة
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المنتجات قنيات العالية المستعملة في ظر لمستوى الت  بالن   ،ليس بالأمر الهي ن عليه
 .اصنيعية المساهمة في إنتاجهات الت  ناعية، وتعد د وتداخل العملي  الص  

بكل طرق الاثبات ه يمكن الاستعانة فإن   ،ثبات وقائع ماديةاق بمر يتعل  الأ وبما أن  
معاينة يجريها أشخاص  التي هي عبارة عن (1)وفي هذا الصدد تظهر أهمية إجراء الخبرة

ل إلى التوص   بغية ،ة بتكليف من القاضيل علمية أو تقني  ذوو خبرة ودراية في مسائ
وذلك بتبيان وجود العيب في المنتوج أو  المعروض عليه زاعالن   ل  معلومات ضرورية لح

 .(2)لا أم ب المنتوجــــجة مباشرة لتعيــا إذا كان الضرر نتيــــتحديد نوع الأضرار وكذا م

 يقد ر  بالخبرة، والذي ةاضي من الاستعانمك ن القي  المشرع الجزائري جعل وهو ما 
  .(3)، ومدى الأخذ بنتائجهالا أهم ية إجرائهاأو  

 ناتالعي   لين للقيام بهذه العملية وال ذين بإمكانهم اقتطاعالأشخاص المؤه  حيث حد د 
زم إتباعها بالاضافة إلى ،جارببهدف إجراء الت   -10رقم في قانون  سواء ،الإجراءات اللا 

 40 من المواد الذي خص ص له ، سالف الذكر،حماية المستهلك وقمع الغشل ق بالمتع 10
 .ق 751إلى  725 المواد من فينصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية  أو 52إلى 

                                                 

، «مكرر تقنين مدني جزائري 119المسؤولية الناتجة عن المنتجات المعيبة حسب المادة   «كتو، الشريفمحمد  - 1
منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مسؤولية المنتج عن فعل  :يوم دراسي حول

 . 2913 /06/ 20تيزي وزو، يوم  ،جامعة مولود معمري
 .255 -245 ص. .، مرجع سابق، ص...للمنتجالمسؤولية المدنية  ،ادة شهيدةــق  -2

والت قنية التي يشهدها العصر الحالي في جميع  تظهر أهمي ة الخبرة في الاثبات، بالن ظر إلى الت طورات العلمية    
المجالات، مم ا يجعل الكثير من الن زاعات، يتعل ق بوقائع لها جانب فن ي، يخرج عن حدود إدراك القاضي وعلمه؛ أهم ها 

إذا ف ،حوادث الاستهلاك، التي تبنى على معطيات علمية وتقني ة؛ لذلك فإن ها تساهم في تكوين قناعة القاضي بشأنها
كان المبدأ يقضي بأن ه على القاضي الالمام بالتشريع والفقه وأن يواكب تطو رهما، فإن ه ليس على هذا الأخير بالضرورة 
أن يكون ملم ا ومحيطا بكل  علم من العلوم، كعلوم الهندسة والطب والكيمياء والتجارة...وغيرها من العلوم المتعد دة. 

 -10القواعد المطبقة في مجال الخبرة الجزائية طبقا لأحكام القانون رقم  « مريني،إلى: سهام ل الرجوع في هذا الصدد
كلية الحقوق والعلوم  ،دراسات قانونية، «المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 25/12/2110المؤرخ في  10

 .714 ص. ،2177، 12، عدد السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
  .714 .مرجع نفسه، ص  -3
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برأي   بالأخذ  إ لم تلزم القاضي .م .إ .ق 744نص المادة  وبالر غم من أن ،(1)إ .م .إ
رة إجراء الخبرة وتأكيدهم على ضرو  على حرص القضاةد إلا  أن الواقع يؤك   ،الخبير

 .(2)ريرها عند تسبيب أحكامهموالإشارة إلى تق

ل الاستفادة من التطو ر التقني ول المتقد مة تحاو أن  الد   ،الصددفي هذا لاحظ ي
ة الالكترونية وانتهاء بظهور مفهوم تتبع المعلوماتي في مسائل الإثبات، بداية من الأدل  و 

 منن من إقتفاء أثره مك  كل الذي ي  النهائي بالش  وج ترقيم المنت أين يتم La traçabilitéالأثر
 بصناعة يتعل ق الأمر ا لم    خاصة ؛إلى تحضيره  انتاجه إلى تصنيعه إلى تخزينه  نقطة

 المنتوج  على الحصول   تم   الذي  إلى الحيوان  العودة   أين  يمك ن من خلاله الل حوم،
 .(3) منه

من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  91المادة  فيما أخذ به المشرع الجزائري  وهو
على ما يسمى  إذ نص   ،المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 12-293

 بتتبع السلعة والذي يقصد به: 
 وتحويلها  عملية إنتاجها  سلعة من خلال  الجراء الذي يسمح بتتبع حركة »

                                                 

  27عدد   ، ج. ريتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2112/ 12/ 25مؤرخ في  10 – 12قانون رقم   -1
  .2112/ 14/ 20صادر في 

المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة، )دراسة مقارنة(، ، سناء بوخميس  - 2
في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي مذكرة لنيل شهادة ماجستير 

 .10 .، ص2171وزو، 
قرار المحكمة  ومن بين الأحكام القضائية الجزائرية التي أشارت إلى دور الخبرة في تكوين قناعة القاضي يذكر:   

. 711 .، ص7001، 12عدد  المجلة القضائية،، 22/10/7005بتاريخ  721510ملف رقم  -غرفة جنائية -العليا
المتعلق ببيع مشروبات غير صالحة للاستهلاك، حيث قضت بأن القضاة حينما استندوا إلى الخبرة لاثبات المخالفة قد 

 .لو قرارهم بكفايةعل  
3 - Christophe CHARLIER, La traçabilité comme un standard de production, Économie rurale, v 

275,  n°1,  2003,  pp. 07-08. 

أصل مادتي الحليب واللحم، المتعلق بتحديد  7701-2171رقم المرسوم نظ م المشرع الفرنسي هذه المسألة في    
 سالف الذكر.

 
 

http://www.persee.fr/author/persee_24664
http://www.persee.fr/author/persee_24664
http://www.persee.fr/collection/ecoru
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تيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف وتوضيبها واس
  .«المتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها، بالاعتماد على الوثائق

 الذي يدع م المبدأ الأول ،(A D N)بالإضافة إلى استخدام تقنية الحمض الأميني 
 .(1) أصل الحيواندليل على للت   ،بمنحه الدلائل البيولوجية الكافية

لما تشهده الجزائر من ر، ا الخصوص ضرورة مواكبة هذا الت طو يظهر في هذ
، خاصة وكذا الت خوف من تلك التي يتم  استيرادها (2)مادة الل حومأعراض غريبة تصيب 

ية مع تفشي الأوبئة ونتذكر في هذا الخصوص ما أثاره مرض جنون البقر والحمى المالط
 .(3)لك الجزائريمن خوف لدى المسته

 المطلب الثاني
 مسؤولية المنتج طبيعة

  ديةيالمسؤولية التقلب مقارنةالمسؤولية المستحدثة للمنتج بطبيعة خاصة،  تتمي ز      
 قانونية من نوع خاصيظهر ذلك على وجه الخصوص من حيث إعتبارها مسؤولية 

 .)الفرع الثاني( دةطبيعة موح   منو )الفرع الأول(

 ولالفرع الأ  
 لمسؤولية المنتج القانونية الخاصةالطبيعة 

 الركن  ي تخلفنيع  فهكان تخل   والذي  ركن الخطأ تقوم المسؤولية المدنية على      
                                                 

  .211 .، مرجع سابق، ص...المسؤولية المدنية للمنتج ،دةـادة شهيـق  -1
مع خروج  الأخضرون لحوم أضاحي الآلاف من الجزائريين إلى الل   تحول الجزائر ظاهرة غريبة تتمثل في شهدت  -2

حول حامت  كاشكو  بب مجهولا، فإن  الس  فيه الوقت الذي يبقى في و  رائحة كريهة منه بعد مرور فترة قليلة من ذبحها
لحـوم الأضـاحـي ومنظمـة  عـراض غريبـة في، أعبد الرزاق مشاطيلتفاصيل أكثر الرجوع إلى: . المقد م لها نوعية العلف

تم الاطلاع عليه  . http://www.annasronline.com . محمول من الموقع:حمايـة المستهلـك تحـذر مـن استهلاكهـا

 .2910/ 90/ 10بتاريخ: 
  .211 .، مرجع سابق، ص...المسؤولية المدنية للمنتج ،دةـادة شهيـق  -3
 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-17-13-22-10/2014-08-27-18-45-22/55842-2016-09-16-19-54-46
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-17-13-22-10/2014-08-27-18-45-22/55842-2016-09-16-19-54-46
http://www.annasronline.com/
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يتلاءم مع واقع القرن التاسع عشر، أين لم تكن لكن هذا الأساس  ،(1)لمسؤوليةلالأساسي 
ة الشخص وأمواله، حينها كان د سلامالنشاطات الصناعية والانتاجية تحمل أخطارا تهد  

هولة إثبات السلوك الخاطئ ونسبته إلى الشخص المسؤول؛ لكن هذا الوضع من الس  
وشيوع استعمالها في شتى مناحي النشاط   انسرعان ما تغي ر بظهور الآلة في حياة الانس

وادث ا أدى إلى زيادة الحف وتوسيع توزيعه، مم  الانساني وزيادة الإنتاج الصناعي المكث  
  .(2)المادية والجسدية

ركن الخطأ أو ما يسمى بالنظرية  ىالمسؤولية القائمة عل نظريةأصبحت بذلك     
ظهرت  ،(3)محل منافسة من قبل نظرية أخرى تدعى بالمسؤولية الموضوعيةالشخصية 

  المختلفةكرد فعل لقصور النظرية الأولى عن مواجهة التطور الذي لحق مجالات الحياة 
 لذلك، والخطورة صفة التعقيد  وقت الذي أضفت عليها التقنيات الحديثة والمتقدمة في ال

 .(4)كان لابد من تدخل المشرع لتنظيمها

 ظهورفي  تتمثل العوامل، من مجموعة الموضوعية النظرية ساهم في ظهور      
 إلى بالإضافة الصناعة، ومعدات الميكانيكية الآلات استعمال نتيجة جديدة مخاطر
 الالتزام أن أساس على المضرور حماية إلى تهدف التي ،التأمين ظاهرة انتشار

                                                 

1- Hadi SLIM, «  Les intérêts protégés par la responsabilité civile », Voir sur : http://grerca.univ-

rennes1.fr/digitalAssets/280/280035_H.SLIM.pdf. Consulté le: 29/05/2016, p. 12. 

Voir aussi :  Lwis Fernandou KUYVEN, La responsabilité precontractuelle dans le commerce 

international : fondements et regles applicable dans une prespective d’ harmonisation, Doctorat 

nouveau régime en cotutel, Droit des affaires,  Universite de strasbourg, 2010,  p. 201, ou il dit : 

« En raison de l’article 182 du code civil la faute est l’un des élémenes constitutifs de la 

responsabilité civile ». 

 .714. صص.  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق،   - 2
3 - Philippe PIERRE, La place de la responsabilité objective : Notion et rôle de la faute en 

droit français. Voir sur : http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/268/268674_ppierre.pdf., p. 

01, ou il dit :  «  Il n’est que trop aisé de relever, en première approche, combien la faute 

s’est trouvée et se trouve concurrencée par les formes de responsabilité dites : objectives »,  

4 -  Geneviève VINEYE,  Les intérêts protégés par le droit de la responsabilité civile 

(Synthèse). Voir sur : 

 http://grerca.univ-rennes1.fr/digital Assets/280/280040_gviney2 .pdf. Consulté le : 15/04/2016, p 
02, ou elle dit: « Quant à la responsabilité sans faute, elle reste exceptionnelle et doit être 

admise par un texte spécial qui en réglemente la portée ».  
                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/268/268674_ppierre.pdf
http://grerca.univ-rennes1.fr/digital
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 محدث وذمة المضرور ذمة بين التوازن لإعادة وسيلة بمثابة يعتبر ،بالتعويض
 .(1)الضرر

إذ  ،ظرية الشخصيةلتجاوز الن  تعتبر مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة أبرز مثال       
إلى محاولة بناء نظام أدى ر مستوى عالي من السلامة للمستهلكين، نحياز إلى توفيالا أن

يختلف عن الأساس القانوني الذي يأبى أن  (2)لمساءلة المنتج على أساس موضوعي
  .(3)تنسب الأضرار إلى غير المخطئ

لمنتج عن الاخلال بالالتزام بالسلامة ذات المدنية لمسؤولية ال أن   ،يلاحظ مع ذلك 
يكفي فيها تحقق  إذ لاتكمن في كونها ليست مسؤولية موضوعية مطلقة، طبيعة خاصة، 

لا تتطلب اثبات الخطأ باقامة الدليل على انحراف المدين  كماالضرر لقيام المسؤولية، 
يكفي لقيام بموجبه  ،تقوم على ركن آخر وهو ركن العيبعن سلوك الرجل العادي، بل 

 وصف على المنتوج  أضفى  عيب   ناتج عن الضرر إقامة الدليل على أن   المسؤولية
 . (4)لكي يحصل على التعويـض ،الخطورة

بناء على ذلك بتسليم منتوج خال من أي عيب، كما يفترض عـلمه بمـا المدين يلتزم 
ينطوي عليه من خطورة، فلا يقبل منه إثبات حسن نيته أي جهله به، حتى لو ثبت أن ه 

يب سواء كان ناشئا عن خطأ أم لا، يكفي لقيام فوجود الع ؛كان يستحيل عليه كشفه
 لــــــــمح ليس ،ديه من حرص أو إهمالـــــــتالمسؤولية بالت الي فسلوك المنتج أو البائع وما يب

                                                 

 المدني القانون مشروع في التقصيرية المسؤولية أركان من كركن )الخطأ( لزوم مدى « الحق، جاد محمد إياد - 1
 جامعة ،الحقوق كلية ،21 مجلد ،الإسلامية للدراسات الإسلامية الجامعة مجلة، « -تحليلية دراسة - الفلسطيني

 . 271. ص، 2012 ،17عدد  ،غزة ،الأزهر
) دراسة  ،فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة «رية، معمر بن ط  - 2

 .014 .، ص2170، 10عدد مجلة إلكترونية، ، مجلة الفقه والقانون، « في التشريع الجزائري والمقارن(
 .701. ص، أحمد القيسي، مرجع سابقعامر قاسم  - 3

4  -  Maral TORENLI , La protection du consommateur en droit de l’Union européenne et en droit 

Turc, Thèse pour le doctorat en droit comparé, Droit économie  Sciences sociales, Université Paris 

2, Panthéon-Assas, 2010, p. 247. 
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 .(1)اعتبار عند تقدير قيام المسؤولية

 الاخلال لمسؤولية المنتج المدنية عن  زةالطبيعة الممي   ،يظهر من خلال ما سبق     
تزام بالسلامة، بكونها مسؤولية قانونية من نوع خاص، تتجاوز ذلك التقسيم التقليدي بالال

للمسؤولية المدنية المتمثل في المسؤولية الشخصية التي تتطلب اثبات الخطأ والمسؤولية 
 المضوعية التي تكتفي باثبات الضرر.

التي  ،المنتج ليةلمسؤو  يهمن خلال تبن   ابقه الس  التوج   المشرع الجزائري كر س      
في حين أن  ،فأوردها في مادتين ،استنبطها من المشرع الفرنسي لكن بنوع من التقصير

ن كان المشرع الفرنسي أفرد لها ثماني عشرة مادة،  ، لم يتناول أحكامها بالتفصيل اللازموا 
مة ، يظهر طرحه لفكرة الخطأ جانبا، واقرار مسؤولية قائ7مكرر 741لكن باستقراء المادة 
 على ركن العيب.

وجيه، كان الت  لأحكام  هسن  عند  المشرع الأوربيعلى خلاف المشرع الجزائري فإن 
إعفاء المضرور من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج بصفة عامة ومن إثبات خطأ المنتج 
بشأن تخلف مواصفات السلامة في المنتوج الذي تم طرحه للتداول بصفة خاصة، من 

لتي حرص عليها واضعو التوجيه، وتحقيقا لذلك الهدف أسسوا مسؤولية الأهداف الرئيسية ا
المنتج على معيار موضوعي وليس على معيار شخصي، على اعتبار أن المسؤولية دون 
الخطأ أو المسؤولية الموضوعية، تعد الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة التوزيع العادل للمخاطر 

 .(2) الملازمة للمنتوج التكنولوجي الحديث

وجيه إذا كان قد استبعد من نصوصه، خطأ المنتج ن الت  أ  يلاحظ في هذا الصدد،      
( منه للقوانين الوطنية أن تقوم بتطبيق 70في المادة ) سمحه أن   كأساس لمسؤوليته، إلا  

 تقصيرية أنظمتها الخاصة بالمسؤولية، بالإضافة إلى نصوص التوجيه سواء عقدية أم
  .كانت

                                                 

 .189 .سابق، ص جابر محجوب علي، مرجع  - 1
 .411 -411، ص. ص. الدياسطي عبد الحميد، مرجع سابقعبد الحميد   - 2
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 اعتبر مسؤولية المنتج مسؤولية بقوة القانون الذيالمشرع الفرنسي  أخذ بههو ما و       
ب العيب في المنتوج ضررا د أن يسب  بمجر  كأصل بحيث تقوم  ،71/7-7245طبقا للمادة 

الضرر وعلاقة السببية  ،للمستهلك وما على هذا الأخير سوى إثبات العيب في المنتوج
  .(1)فهي مسؤولية دون خطأ ،منتجظر عن سلوك الوذلك بغض الن    بينهما

لابد من جعلها مسؤولية موحدة في مواجهة للمستهلك  ولكي تشكل حماية إضافية     
   رورين.ضجميع الم

 الفرع الثاني   
 الطبيعة الموحدة لمسؤولية المنتج

ب عنه من تعقيد جعل العديد منها وما ترت   ،لعقدم الذي صاحب إنتاج الس  الت   ىأد       
إنشاء مسؤولية  رورةضإلى د معها عناصر السلامة، بصورة تتهد   ،سي طابع الخطورةيكت

بغض  الخطيرة، على جميع المضرورين من المنتجات أحكامها تطبيق ، يتم  للمنتجة خاص  
ر عن كونهم ممن ظ، أي بغض الن  ومن هو في حكمه ر عن طبيعة علاقتهم بالمنتجظالن  

 تقوم على أساس العيب وليس الخطأ. من الغير، أو كونهمبه تربطهم صلة تعاقدية 

ن   المتعاقد على فقط يقتصر لا المنتجات استخدامف       وأقربائه أسرته أفراد إلى يمتد ماوا 
 عن يخرج  عاما خطرا أصبح قد ،نهاع بيترت   الذي الخطر لذلك فإن  ، ومعارفه وأصدقائه

 .(3)تعاقديتتعدى النطاق ال السلامة ما جعل ،(2)عاقدالت   حدود

 ه: على أن   7مكرر 741ذ تنص المادة إ ،ه السابقالتوج   المشرع الجزائري سكر       
 لم  ولو  حتى  عن عيب في منتوجه  يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج «     

                                                 

1  -  Marie- Pierre CAMPROUX- DUFFRENE, « La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du 

fait des produits défectueux et la protection de l'environnement », R. J. E, V. 24, n°2, 1999, p. 190. 

 مباشـر وبشـكل الغيـر دتهـد   إنهـا بـل وجباتـه فـي المشتري يشارك من كل شكل خطرا علىت، الفاسدة ئيةالغذا فالمواد - 2
 الرجوع في هذا الصدد إلى: .والفنادق المطاعم في إليه تقديمها يتم عندما

3  - Patrice BOINOT, op. cit, p. 18. 
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 .» تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية 

دائرة هذه الحماية، فلم  إلى توسيع ،جاه المشرع الجزائريات  أعلاه، المادة  منيظهر       
نم   ،تعد الرابطة العقدية شرط للرجوع على المنتج  ا يستفيد منها جميع المضرورين.وا 

هه ز بتوج  ، الذي يتمي  014 -25 رقم  وهو الاتجاه الذي انتهى إليه التوجيه الأوروبي     
مادية أو في مواجهة من تلحق به المنتجات أضرار  ،د قواعدهاإلى إنشاء مسؤولية تتوح  

للقضاء على الاختلاف في مدى  ،وجيه يعتبر خطوة تشريعية هامةفتبني هذا الت   ،جسدية
 مسؤولية المنتج في مواجهة من يصيبه الضرر.

وجيه في تشريعاتها، كانت آخرها فرنسا وذلك عن وقد أدخلت الدول الأوربية هذا الت        
 المنتجات فعلة المنتج عن المتضمن مسؤولي 020 -02طريق إصدار القانون رقم 

ت. م.  7245أصبحت تشكل المادة التي  7-7021، وهو ما يستنتج من المادة المعيبة
      ه: على أن   ف، التي تنص  

يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة قبل المتضرر  «     
  .041 -25رقم  بيو جيه الأرو من التو  70تقابل المادة ،  «سواء ارتبط معه بعقد أم لا

، التي تضفي على ت. م. ف (1) 71-7245ط رِح مع ذلك السؤال حول أثر المادة      
فة غير الوجوبية لأحكامها، عندما نص ت على أن ه الطابع الاختياري والص  مسؤولية المنتج 

 يةالمسؤول لا تخل  بالحقوق التي يمكن لمن تعر ض للضرر المطالبة بها على أساس
 .العقدية أو التقصيرية أو نظام خاص من نظم المسؤولية

 وجيهالت   أحكام   منحتها  التي  المكنة هدي  وعلى   النص  المصاغ  هذا أن    يبدو

، جاء ليثير (2)مة موازية للن ظام الخاص لمسؤولية المنتجظللدول، بالنص  على أنالأوروبي 
                                                 

1 - Article. 1211-10 du code civil, dispose : «   Les dispositions du présent titre ne portent pas 

atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la 
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de 
responsabilité.. ».. 

من التوجيه الأوروبي السند القانوني لهذا الخيار، والتي بمقتضاها فإن النصوص الخاصة بالتوجيـه  13تعتبر المادة  - 2
 =ليس من شأنها أن تضر بالحقوق التي يستطيع المضرورون الذين لحقهم الضرر أن يستفيدوا منها على أساس قواعد 
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ت لتضيف جاءالجديدة أن هذه المسؤولية إذ هناك من يرى ، (1)الكثير من الاستفهام
 فيه   الذي كان يعتقد، في الوقت (2) التقليدية نظاما آخر للمسؤولية يقوم بجانب القواعد

 .(4)ما دفع بالبعض إلى اعتبارها مصدر تعقيد للأمور؛ (3)الأخيرة  إختفاء هذه 

لى ما ع ،ل إليه القضاء الفرنسي من حلولأن تفوق ما توص   إذ هناك من يرى
جوء إلى يجعل المضرور يفضل الل   ،أحكامهذه المسؤولية المستحدثة من وردت به 

، أي على أساس الاخلال (5)ره القضاء الفرنسي مسك بالالتزام بالسلامة وفقا لما قر  الت  
، والذي أصبح يستفيد من 1080سنة  بالالتزام بالسلامة الذي ارتبط بعقد البيع ابتداءا من

1001قد والغير منذ الدعوى المتعا
 (6). 

 (7)الأوروبية بعد صدور قرار لمحكمة العدل ،غير أن هذه المرونة سرعان ما تلاشت    
ابع الاختياري للمسؤولية الخاصة بالمنتج، لتعترف بالطابع الالزامي لها التي ألغت هذا الط  

 .(9)الأصلح للمستهلكقليدية هي لو كانت القواعد الت   حتى (8)فتبقى الوحيدة الواجبة التطبيق

ما يعتبر عقبة في تكريس حماية لضحايا التكنولوجيا الحديثة، فمثل هذا القرار 
  سيؤدي إلى عدول القضاء عن نظام اجتهد في بنائه على أساس من مقتضياة العدل

ه المشرع الفرنسي الذي كان يهدف وهو يدرج في القانون الوطني ويكون تراجع لتوج  
 لأوربي، دعم القضاء في مواصلة تحقيق ما يقتضيه العدل من نظام، لأن  وجيه امبادئ الت  

                                                                                                                                          

خــاص بالمســؤولية يكــون قائمــا لحظــة صــدور المســؤولية العقديــة أو المســؤولية التقصــيرية، إو علــى أســاس أي نظــام = 
  .098-090 ، صمحمد أحمد المعداوي، مرجع سابق ، الرجوع في هذا الصدد إلى: التوجيه

 .700، ص. مرجع سابقالمسؤولية المدنية للمنتج...، ، قادة شهيدة  - 1
2  -  Alain BENABENT, Droit Civil, les obligations, 12

éme
 éd, lextenso, Paris, 2010,  p.472.  

3
 - Aurélie GUILLARD, LE CONCOURS DES ACTION , vice caché, produit défectueux et 

obligation de sécurité, http://www.bfpl-law.com/newsletternovembre.pdf. Consulté le:   

23/06/2015, p 03. Voir aussi : Aurélie GUILLARD, op. cit, p. 03.   
4
 -  Pascal OUDOT, op. cit, p. 3667. 

5
 - LOLIES  Isabelle, op.cit, p 351. Voir aussi : Aurélie GUILLARD, op. cit, p. 03  

 .189 ، صمرجع سابق ،محمود السيد عبد المعطي خيال   - 6
7
 - CJCE, 25 /04/ 2002, C-52/00, Voir sur : http://curia.europa.eu 

8
 - Cette souplesse a cependant été démentie par la Cour de justice, interdisant aux Etats 

membres de s’écarter de la directive. Voir: Alain BENABENT, op.cit, p 472.  Voir aussi: 

Yves PTCOD,  Helene DAVO, Droit de la consommation, 2ed, Dalloz, Paris , 2010, p. 230.   

9  -   BENABENT Alain, op.cit, p. 472. 

http://www.bfpl-law.com/newsletternovembre.pdf
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ه على الطابع الإختياري للمسؤولية المستحدثة، يمكن أن يحمل معنى الإقرار الضمني نص  
 .(1)لاجتهاده

بين المسؤولية العقدية القائمة  ،نبذ التفرقة التقليدية للمسؤولية التقليدية تم   بذلك      
                                                           .التقصيرية والمسؤولية

 المبحث الثاني                                 

 التوازن دور الالتزام بالسلامة في تحقيق 
 المستهلك والمحترفبين                       

المضرور ن مصلحة كل مبين  الحفاظ على التوازنإلى  ،يهدف الالتزام بالسلامة
عن طريق آليات تعويض الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات  على بضمان حصوله

الذي يبقى مطالبا بالاجتهاد والابداع  المهنيو  تضمن تحقق هذه الغاية ) المطلب الأول(
وتحفيزه  همن خلال ضمان عدم اختلال التوازن لصالح المضرور، على حساب تشجيع

بوضع  ،بابقاء مسؤوليته مطلقة، وانما العمل على تقييدهان يتحقق وذلك لعلى الانتاج، 
 الثاني(. ) المطلبحدود لها

 المطلب الأول                                
 حق المضرور في الحصولب الاعتراف                      

 على التعويض                               

جات الخطيرة، لذلك يفرض ليه المضرور من المنتأثر يسعى إ يعتبر التعويض أهم
تتولى هذه المهمة إما أحكام المسؤولية المدنية  ،ملهالالتزام بالسلامة على المدين به تح
 لحصول المضرور على التعويض إضافي ضمان االخاصة أو آلية التأمين باعتباره

  .الأول( فرعال)
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سد المنافذ التي يمكن  عمل علىيالذي ه بالشكل ظيمتم تن ،وضمانا لحصوله عليه
ذلك بالخصوص من خلال يظهر من التزامه بالضمان،  من خلالهاللمدين أن يتنصل 

 الثاني(. فرعإبطال الاتفاقات التي من شأنها أن تعيق جبر ضرر المضرور ) ال

 الفرع الأول
 المضرور عويضآليات تّ 

كه لمنتجات تفتقر يحدث أن تلحق بالمستهلك أضرارا نتيجة استعماله واستهلا
وفي هذه الحالة   للسلامة، إما لعيب اعترى تصنيعها أو لخطورة لم يفض بها بشكل واف  

تكفلت لذلك  ،يعتبر التعويض عم ا أصابه من أضرار أهم أثر يسعى المضرور إلى تحقيقه
 .(أولاتنظيم هذا التعويض )النصوص العلاجية ب

كان  ،التعويضات الناشئة عنهاظم وفي ظل تنامي احتمالات حدوث الأضرار وتعا
وتأكيدا مستقل عن نظام المسؤولية المدنية، لذلك  ،لابد من وضع آلية لتعويض الضحايا
من مسؤوليته  التأمينالمدين بالسلامة  يتعين علىعلى حق المضرور في جبر ضرره، 

 .(ثانيا)

 بالمنتج قانونية الخاصةلمسؤولية اللولا: التعويض وفقا أ
المتعلقة ج مكرر ت. م.  119المسؤولية المستحدثة بموجب المادة  حد دلم ت

إذ جاءت  ؛التعويضالأضرار لاستحقاق قيمة بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، 
  وذلك في صالح المضرور.عامة  صياغتها

أدنى  حد   اشتراطدون  ،كاملا   بالنسبة للمشرع الجزائري عويضالت  بذلك  يكون
 به،مة الضرر الذي يمكن على أساسه المطالبة ــــحد ا أقصى له أو قيأو  بهللمطالبة 
مة في الفصل الثاني من الباب المنظ   ،عويضقة بالت  بق الأحكام العامة المتعل  ــبالتالي تط  

 .(1)الثاني
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 آخر يعتبر ضمانا والذي  الجزائري لأمر هام  المشرع  ثااستحديلاحظ مع ذلك، 
ز فكرة للمضرور،  من طرف الدولة من خلال فاظ على السلامة الجسدية للإنسان الحيعز 

المادة  وذلك بموجب  (1)المسؤول انعدامفي حالة  جسديةال الأضرارالتعويض عن  دعمها 
ر  741  م التي تنص على أن ه:  ت. 7مكر 

 تتكفّل ولم تكن للتمتضرّر يد فيه  إذا انعدم المسؤول عن الضترر الجسماني» 
 «. يض عن هذا الضررالدولة بالتعّو 

إذ قد يجد ضحايا المنتجات أنفسهم دون تعويض عن الأضرار، لعدم تحديد 
 .(2) ولة أن تضطلع بمهم ة إسعاف المضرورينµوهنا على الد  المسؤول عنها

إذ لا يقوم إلا  في  ؛الصفة الاحتياطية لضمان الدولةويستخلص من المادة السالفة، 
 :تتمثل فيما يلي، مجتمعةتوف رها حالات معي نة يشترط 

 :انعدام المسؤول عن الضرر – 1
استعمل المشرع مصطلح "انعدام"، مع أن ه لا يمكن تصو ر منتوج خطير أد ى إلى  

أنه  نعتقد لذلك ؛المنتوج وعن هذا الضررضرر دون أن يكون هنالك مسؤول عن هذا 
 معرفة المسؤول عن الضرر. تعذّركان يقصد 

ولة بالت عويض، أن يتعذ ر معرفة المسؤول أو الضامن البة الد  وعليه ينبغي قبل مط
 الأصلي للضرر.

  :أن يكون الضرر جسماني – 2
 الجسدية تتراوح الأضرار التي تتسب ب المنتجات الخطيرة في وقوعها، بين الأضرار

                                                 
1

 - NEKLI - KACEL Nouara, op. cit, p. 18  

 وهالمعني  والمسؤول المنتجات، تسب بهاا التي الأضرار يه المقصودة تجعلنا نستخلص أن الأضرار اعتبارات توجد    
ا الثانية فتكمن في الأشياء، عن بالمسؤولية الناشئة الخاص القسم في المادة هذه  الأولى تتمثل في ورود المنتج،  أم 
 .المنتج لمسؤولية المكرسة مكرر 140 مادةال نص مباشرة بعد تموقعها

  .308 .مرجع سابق، صشهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...،  قادة - 2
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التي تطال جسم الإنسان أو معنوي اته والأضرار التي تعر ض أمواله للضياع أو 
 الانتقاص.

وضمان الدولة ينصب  على جبر الأضرار الجسمانية فقط دون الأضرار المادية       
وما   وتتراوح هـذه الأضـرار، بـين الإصابات والحروق والتشـوهات وبتر الأعضـاء والتسم مات

 المعنوية. بالإضافة إلى الأضرار   ،(1)يـترت ب عنـها من تكـاليف ماليـة يتحم لها المضرور
  :كون للمضرور يد في وقوع الضررألا ي – 3

 الضرريمكن للدولة أن تدفع عن نفسها الضمان، إذا كان للمضرور دور في وقوع 
كأن يتعم د إلحاق الضرر بنفسه، أي أن يتوفر لديه قصد الأضرار بها
(2). 

مسؤولية ضمان تعويض ضحايا  ،قد أخذت على عاتقها  وبهذا تكون الدولة
 ن تدفع عنهم أذاها.المخاطر التي لم تستطع أ

ويعتقد البعض، أن  التزام الدولة بالتعويض في هذه الحالة، يتأس س على فكرة 
ن كان بإمكان الدولة فيما بعد الرجوع على محدثي  التضامن الاجتماعي لا المسؤولية وا 

 .(3)رتلك الأضرا
 معرفة  لعدم آخر ويحرم حقه على شخص يحصل ألايقضي  ،بين الأفراد المساواةف      

 بأداء وتقوم لتتدخ   أن الدولة على وجب المبدأ لهذا وتحقيقا   لذلك ضرره، عن المسئول
 الدولة تحل   أن على ضررهم، عن ولؤ المس معرفة رتعذ   الذين المتضررين إلى التعويض

                                                 
بالمستشفى والأضرار المالية ة بالبيت أو نسواء تعل قت الإعا ،في حالات الإعاقة أو العجز تهكتكاليف مساعد - 1

 قادةالرجوع في هذا الصدد إلى:  شاط المهني.الن ي حالة مزاولةف ،خذة شكل الكسب الفائت بسبب العجز عن العملالمت
 .01 .سابق، صشهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع 

 مان.الض فمن يلق بنفسه أمام سيارة أثناء سيرها، محاولا الانتحار فأصيب بأضرار جسمانية لا يمكنه الاستفادة من - 2
 .213 .مرجع سابق، صالرشيدي،  مان فلاحمحم د سليالرجوع في هذا الصدد إلى: 

 .300 .سابق، صمرجع المسؤولية المدنية للمنتج...، شهيدة،  قادة - 3
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  .(1)تعويض من تهأد   بما يسره عند أو ولؤ المس معرفة عند المتضرر محل الدولة 
ر شروط في من توف   ه لابد  نستنتج أن  ت. م،  7مكرر 741ادة من خلال نص الم    

وبهذا يكون المشرع قد استبعد  ،ن يكون جسمانياأيجب  ، إذالمستهلكب يلحقالضرر الذي 
أي ألا يكون المستهلك  ،يكون للمتضرر يد فيه كما يشترط ألا   ،الضرر المادي والمعنوي

يكون المسؤول منعدما، وانعدام  ويجب كذلك أن ؛قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر
ويكون ذلك إذا لم   المسؤول يمكن أن يكون بفرضين الأول إذا كان المسؤول مجهولا

  (2)يتمكن المستهلك من معرفة مصدر المنتوج الذي تسبب له في الضرر بسبب عيب فيه
 ولكنه غير مسؤول وهي في حالة ما إذا كان اوالفرض الثاني أن يكون المسؤول معلوم

  .ولكنه تمكن من نفي مسؤوليته االمنتج موجود

 هو أساســف ،قوم عليه المسؤولية في هذا الفرضــق بالأساس الذي تا فيما يتعل  أم        
حيث  ،قليدي للمسؤولية وهو المسؤولية على أساس المخاطرجديد يخرج عن الإطار الت  

د وقوع بمجر    ة انعدام المسؤولفي حال المنتوج المعيبولة بتعويض المتضرر من تلتزم الد  
 ببية. دون حاجة لإثبات الخطأ أو علاقة الس   ،الضرر

لقائي عويض الت  عم ا يسمى بتقنيات الت   ،كما تختلف هذه الآلية التي استحدثها      
 عويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن سبة للت  أن مثلا بالن  الش   كما هو ،(3)للأضرار

                                                 
 دراسة ،الضرر عن المسئول من عليه الحصول تعذر عند الضرر عن التعويض « كلوب، محمد أبو عفيف - 1

 الثاني المجلد ،الإسلامية للدراسات الإسلامية الجامعة مجلة، «الإسلامية والفقه والفرنسي الفلسطيني القانون بين مقارنة
  .128. ص، 2014 ،2 عدد، والعشرون

2
تضمنا مسؤولية الموزع بصفة احتياطية  التوجيه الأوروبي،المشرع الفرنسي  تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن   - 

عيوب المنتجات على ضرار التي تسببها إذا كان المنتج مجهولا، لكن المشرع الجزائري قد قصر المسؤولية عن الأ
 المنتج وحده.

يقصد بنظام التعويض التلقائي، استحقاق التعويض من طرف الضحية أو ذوي حقوقها، بطريقة آلية وبقوة القانون  - 3
وفي كل الحالات التي تصاب فيها جسديا، وذلك دون إقامة أي اعتبار للسلوك أو الخطأ الذي يتسب ب فيه مهما كان 
    مرتكبه، كما لا يقيم أي اعتبار أيضا لوصفه أو درجة خطورته عمديا كان أو غير عمدي، جسيم أو يسير. الرجوع

عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان دراسة هذا الصدد إلى:  في
  .18، ص. 2911الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي، دار 
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 مان إلا دليل على عدم تصنيفها ضمنها.الفة لقيام الض  وما الشروط الس    (1)حوادث المرور

 الي فإن  وبالت    عويضح كيفية استيفاء الت  ن أو يوض  المشرع لم يبي   أن   ،مع ذلكلاحظ ي     
، بإنشاء صندوق أو هيئة خاصة ة تطبيقهان كيفي  هذه المادة تحتاج إلى صدور تنظيم يبي  

ويجد مصدر   17مكرر 741طبقا للمادة  ،من المضرورين تتكفل بتعويض هذه الفئة
من خلال أقساط  رائب أوضين على شكل تمويله في الاقتطاعات التي تحصل من المهني  

ن باقتطاع نسبة معينة من الأرباح التي يجنوها من نشاطهم، فيكون بمثابة هنيو يدفعها الم
لتعويض ا  على الحصول  ل اختصار آجا في   المسؤولية، يساعد  ضد  تأمين تعاوني

 واقتصاد الاجراءات وتبسيطها.

المتعلق  020 -02رقم بموجب القانون الفرنسي وسبة للمشرع بينما بالن  
الذي نقل بموجبه المشرع أحكام بمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة، 

كان نص المادة فقد التوجيه الأوروبي في قانونه الداخلي بعد طول انتظار، 
خص أو الش  ب يشير إلى تعويض الأضرار التي تمس  ،  من القانون أعلاه 7021-2

  .بمال آخر غير المنتوج المعيب نفسه
 وقد أثار هذا النص جملة من الملاحظات وهي: 

 -25رقم وجيه من الت   10ص متوافقا مع ما استوجبه نص المادة جاء الن   -
ضع حد أدنى وأقصى مع اختلاف في مداهما؛ فنص التوجيه على و  014

ولا يمكن إلزام   أورو 511 عن قيمتها التي تقل  الأضرار  تغطيبحيث  ،للتعويضات
ية عويضات، تاركا الحر  بتجاوز مقدارا معينا من الت   ،المنتج في حالة ثبوت مسؤوليته

لم  السابقحو ص الفرنسي على الن  قف؛ لكن الن  للبلدان الأعضاء في تحديد هذا الس  
 وجيه.الت   ا يجعله أكثر اتساعا وامتدادا من نص  مم   ،حديدا الت  يشر إلى هذ

                                                 
معدل على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، بإلزامية التأمين  المتعلق 11 -01رقم من الأمر  98المادة  - 1

نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية   «وكذلك الرجوع إلى: زوليخة زرهوني بطاش،سالف الذكر،  ،ومتمم
 . 28 -10 .ص .، ص2911، 91، عدد مجلة المحكمة العليا، «عن حوادث المرور الناجمة
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المنتوج المعيب ذاته،  التي تمس   ، تلكص من نطاق الأضراراستبعد الن   -
يخضع لأحكام المسؤولية عن ضمان العيوب الخفية بشأنها التعويض  جعلحيث 

  متوافقا مع ما نص عليه التوجيه. ذلكولقد جاء 

من  10المادة  ساعا من نص  ص الفرنسي أكثر ات  بار الن  ظر إلى اعتوبالن  
ا جعل المشرع الفرنسي يعمد إلى مم   ،وجيه، لقي انتقادات على المستوى الأوروبيالت  

 2-7021ص الأوروبي، فجاء نص المادة ليجعله مماثلا للن   (1) 2114تعديله عام 
 الي: حو الت  على الن  ت. م. ف،  1-1211الذي أدرج في المادة  ت. م

 تسري أحكام هذا الباب لتعويض الضرر الناشيء عن المساس بالشخص. »
تسري أيضا لتعويض الضرر الذي يتجاوز مقدارا يحدد بمرسوم، الناشيء عن 

 .(2)«المساس بمال غير المنتوج المعيب ذاته

 مسؤوليةد الذي حد   2115 /12/ 77صدر مرسوم في  ،النص وتطبيقا لهذا     
التي تزيد قيمتها الأضرار التي تمس الأموال ذات الاستعمال الخاص المنتجين عن 

حتى يكون منسجما مع الشروط الأوروبية، والهدف من هذا  ،(3)أورو 511على 
 الأضرارقيمة ا إذا كانت زاعات، أم  من الن   كبيرهو تفادي نشأة عدد  ،حديدالت  

تعويضها لا يدخل في  فإن   أورو، 511من  أقل  معيب المنتوج ال الناتجة عنية الماد  
 نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة.

 أناط 1991 عام نهايةلقائي، إذ في الت  عويض بآلية الت  الفرنسي أخذ أيضا المشرع      
 نتيجة البشرية )الإيدز( المناعة نقص بمرض الإصابة ضحايا تعويض ،مانالض   بصندوق

                                                 
1 - Loi n° 2004- 1343 du 09 /12/ 2004 de la simplification du droit, op. cit.  
2- « Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte 

d'une atteinte à la personne. 
         Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant 

déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-

même» .  
3 -
 Décret n° 2005- 113 du 11 /02/ 2005 pris pour l’application de l’article 1386 bis 02 du code 

Civil, J.O.R.F. n°36 du 12 /02/ 2005 .  
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 -07 رقم  القانون خلال من وذلك فرنسا في  المنتجة  هناتومكو   ثالملو   مالد   نقل اتعملي  
 .(1)72/1991/ 31 الصادر بتاريخ 7411

 ضررال إضافي لجبر كضمانأمين التّ ثانيا: 
 وقصور المسؤولية على أمينالت   نظام رتطو   مجال في المتنامي الوضع أمام     
 إثبات صعوبة بينها من ،أسباب ةلعد   نظرا المدنية، المسؤولية أحكام نظام في عويضالت  

 حتى أو الأجنبي السبب أو القاهرة بالقوة المتعلقة بالدفوع مسكالت   أو المتدخل خطأ
نظرا الفقه و  في كبير جدل محل تبقى والتي الذي سنتناولها بالتفصيل النمو مخاطر

 كتتابا إلى المنتجين لجوء من مفر فلابها المنتجات، كلفة المرتفعة للأضرار التي تسب  للت  
  .منتجاتهم عيوب عن الناتجة الأضرار لتغطية تأمين

 التأمين من يعتبر عقد الجزائري الذي  القانون في العمل عليه الجاري هو وهذا      
 المتدخل بضرورة المشرع ألزم حيث ؛الإلزامية العقود من جاتالمنت عن المدنية المسؤولية
  سالف الذكر، المعدل والمتمم 11-05قم من الأمر ر  712/7للمادة  طبقا تأمين اكتتاب
 ه:ت على أن  نص   التي
 أو تحويل أو ابتكار أو بصنع يقوم معنوي أو طبيعي شخص كل على يجب »      

 مسؤوليته لتغطية تأمينا يكتتب أن أو للاستعمال للاستهلاك معدة مواد تعبئة أو تعديل
 .«الغير هواتجا والمستعملين المستهلكين تجاه المهنية المدنية

 من أمينالت   نظام إلزامية د علىأك   الجزائري المشرع أن  ، المادة هذه من نستنتج     
  ولم يتركه خاضعا لإرادة الأطراف.  ،جاتالمنت على المدنية المسؤولية

ن    الطبيعي الشخص على يقصرها فلم ،الأشخاص حيث من ع نطاقهوس   كما        ماوا 
ة بهذا معني   الاستهلاكية للمواد والمستوردة المنتجة تالشركاك المعنوي الشخص حتى

 المنتوج توزيع أو استيراد أو تعبئة أو تحويل أو صنع في مهنته بحكم متدخل كل  الالتزام، ف

                                                 

1  - Loi n° 91-1406 du 31 /12/ 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.  J.O.R.F,  n°03 du 

04 /01/1992.  
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  أمين الالزاميالت   ستفيد منكما ي ؛مسؤوليته على تأمين باكتتاب قانونا ملزم ،الاستهلاكي
من الحماية  رإضافة إلى الغير، لضمان أكبر قد ،كل المستعملين والمستهلكين للمنتوج

 ابطة العقدية.اهتمام للر   دون إعارة أي   ،للمضرورين

ب المنتجات التي يمكن أن تسب   عقد التأمين يرد على كل   أن   ،يستخلص أيضا      
 أساسا والمرتبطة عةالمتوق   الأضرار جميعتغطية  يضمن حتى ؛أضرارا لمن يتعاملون معها

عندما  11 -05من الأمر  712/2المادة هو ما يستخلص من الاستهلاك و  بحوادث
ها جاء ذكرها على سبيل لى أن  إأمين، لتشير في الأخير ة بالت  جات المعني  تناولت المنت

المواد الغذائية، الصيدلانية، مستحضرات التجميل ومواد  كل  منالمثال والتي تشمل 
ة مادة أي   ،ة، الالكترونية والكهربائية وبصفة عامةنظيف المواد الصناعية، الميكانيكيالت  

 ب أضرارا للمستهلكين وللمستعملين وللغير.يمكن أن تسب  

الذي  42-01صدر المرسوم التنفيذي رقم ، أعلاه 721/7ولضمان تنفيذ المادة      
ت حيث نص  ، (1)عن المنتوجاتالمدنية د شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية يحد  
 ه:  منه على أن   12لمادة ا

شريع يضمن التأمين المسمى "المسؤولية المدنية عن المنتوجات" طبقا للتّ  »     
بة على ة المترتّ المعمول به، المستهلكين والمستعملين وغيرهم من الآثار الماليّ 

لتي ة اة والماليّ ة، الماديّ ة بسبب الأضرار الجسمانيّ ة المهنيّ ة المؤمن له المدنيّ مسؤوليّ 
 .«ب فيها المنتوجاتتتسبّ 

 وادثـــــحمجال   في  الحصول على التعويض مانــــــــلضملموسا  راتطو   هذايعد       
 على للحصول طويلة إجراءات من بهيتطل   وما القضاء إلى جوءالل   من بدلا ،الاستهلاك

 .بالمستهلكين تلحق التي الأضرار حالة في ،اللازمة عويضاتالت  

 ناعالص   على عامة وبصفة يفرض نص يوجد لا ،الفرنسي لمشرعل سبة بالن  ه أن  ير غ     
                                                 

المدنية اته في مجال المسؤولية ط التأمين وكيفي  د شرو يحد   ،10/91/1000مؤرخ في  42-01مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .21/91/1000في ، صادر 91ر عدد  .ج ،عن المنتوجات
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 وذات الخطرة المنتجاتفي مواجهة  حتى ،مسؤوليتهم على بالتأمين التزاما والمنتجين 
  .(1) (الكيماوية والمواد الغذائية المواد الصيدلانية، المواد ) والمكثف الواسع الاستهلاك

 المسألة هذه ترك موعد ،إلزاميا أمرا وجعله ذلك تدارك الفرنسي المشرع على لذلك      
 شركات إلى ،المحترفين من منتجين وبائعين لجوء في، عاقديةالت   يةالحر   لمبدأ خاضعة

، لتقوية فرص حصول المضرورين على تعويض قصد التأمين على مسؤوليتهم أمينالت  
 يجبر ضررهم.

 الفرع الثاني    
 العفاء والتخفيف إبطال اتفاقات   

 من المسؤولية    
فاقات ات   ،ن العقود التي يبرمها المدين بالالتزام بالسلامة مع المستهلكيمكن أن تتضم  
لبي المترت ب قها، وكنتيجة للأثر الس  خفيف من مسؤوليته في حالة تحق  تقضي بإعفائه أو الت  

لت هذه الاتفاقات عنها على حماية مصلحة المستهلكين من مخاطر المنتجات، قوب
)أو لا( غير أن  هذه القاعدة لا تؤخذ على  دهيؤك  قانونيا ا أساس أصبح لهبالبطلان، الذي 

ن ما تعرف حدودا معينة )ثانيا(.  إطلاقها وا 
  أساس بطلان شروط التخفيف والعفاء :لاأو 
من  يتهبها المنتجات الخطيرة، حماتسب    حماية المستهلك من الأضرار التي  تقتضي      

يلاحظ ، من حقه في التعويض وبالنسبة للمشرع الجزائري الاتفاقات التي يمكن أن تحد  
تفاقات الإعفاء أو التخفيف من الضمان في حالة الغش الناتج عن إخفاء البائع إبطاله لإ

الخاصة  (2)ت.م.ج 024لمادة ل طبقاللعيب، حماية للمشتري من الأضرار التجارية 
  .بضمان العيب الخفي

                                                 

 .329. ، صقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق - 1
منه  اأو ينقص ا في الضمانيجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيد» ج على أن ه: .م  .ت 381تنص المادة  - 2
د البائع إخفاء العيب في المبيع ضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمكل شرط يسقط ال يسقطا هذا الضمان غير أن ن وأ

 «. غشا منه
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والتي تصيب سلامة  ،جاريةلكن بخصوص الأضرار التي تتعدى الأضرار الت        
منتجاته المعيبة  عن قة بمسؤولية المنتجم والمتعل   ت. 7مكرر 741 المادة فإن  المستهلك، 

  .خفيف من المسؤوليةأو الت   روط التي ترمي إلى الحد  ن حكم الش  لم تبي  

هذه المسؤولية التي استحدثها المشرع ذات طابع  إلا  أن ه هناك من يرى أن        
 هذه رجأد الم  ذلك أن ها جاءت كصورة من صور المسؤولية الناشئة عن الأشياء،  ،تقصيري
وقد قصد المشرع من ذلك   الأشياء عن الناشئة المسؤولية بعنوان الثالث القسم في المادة

ما يتجلى من خلال نصه بموجب  وهذا (1)استبعاد تأثير التعاقد على مسؤولية المتدخل
 مكرر من ت.م.ج على أن ه:  741من المادة  7الفقرة 

 «. ولو لم تربطه بالمضرور علاقة تعاقدية» ... 
بموجب شروط  ،وعليه لا يمكن للمتدخل أن يقيد مسؤوليته عن نقص سلامة منتجاته

 نتيجة للمبررات الآتية:  تعاقدية

 على أن ه: م تنص  من ت. 712/0أن  المادة  -
رط يقضي بالعفاء )أو التخفيف( من المسؤولية الناجمة عن تتويبطل كلّ ش» 

 )غير المشروع(.«  العمل الجرامي
ها تقصيرية بهدف إبطال إتفاقات مع ذلك يبقى تكييف مسؤولية المنتج على أن        

تتجاوز  ،اصمسؤولية المنتج مسؤولية قانونية من نوع خ لأن   ؛مرفوضا ، أمراالمسؤولية
 أنلذلك كان على المشرع ، التقسيم الثنائي للمسؤولية المدنية، أي العقدية والتقصيرية

ا لها يخصِّص  مكرر رابعال للقسم بإضافته ،الفرنسي المشرع فعل كما مستقلا   قسم 
لا    بذاتها قائمة مسؤولية لتشك   باعتبارها  .ما الحكمة أصلا من استحداثها وا 

التي يمارسها المتدخل  ،يتعل ق بنشاطات الإنتاج والتوزيع ،الموضوعونتيجة لأن  هذا 
المتعلق  12-14بصرف النظر عن نطاقه القانوني، فإن  هذا الشرط يخضع للقانون رقم 

لأن  من شأنه الإخلال بالتوازن بين حقوق  ،باعتباره شرطا تعس فيا بالممارسات التجارية
                                                 

 .333علي فتاك، تأثير المنافسة...، مرجع سابق، ص.  - 1
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مطة  0حيث نص ت المادة   أي المتدخل والمستهلكوواجبات أطراف العلاقة الاستهلاكية، 
 من القانون السابق على أن ه:  5

 يقصد في مفهوم هذا القانون ما يلي: ...» 
شرط تعسفّي: كلّ بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدّة بنود أو  – 2

 «. العقدشروط أخرى من شأنه الخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف 

 من القانون ذاته على أن ه:  20/7كما نص ت المادة 
تعسفّية في العقود بين المستهلك والبائع لاسيما البنود  اشروطدا و تعتبر بنو » 

 والشروط التي تمنح هذا الأخير:
أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها  -

 ... «.للمستهلك

المذكور أعلاه،  12 -14من القانون رقم  01وتطبيقا للمادة عيما لما سبق تد      
الذي يحد د العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين  011 -11صدر المرسوم التنفيذي رقم 

منه ما  15وعد دت المادة  (1)الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
 تعسفية.  ايعتبر بنود

 من النظام العام  السلامةب لالتزاما لاعتبار ما سبق،الي الاستناد إلى كن بالت  يم
بتنظيم قانوني  -المستهلك -الطرف الضعيف لحماية  ه المشرع الجزائريتوج  الي بالت  

 .فاق على مخالفتهلا يجوز الات   ،حمائي آمر

ة القانونية ضمن أحكام خاصة بالمسؤولي  لكن ذلك لا يغني من إدراج هذه الطبيعة
 مكرر ت. م، لتزيل الغموض بشأنها، من خلال 741التي استحدثها بموجب المادة 

 .منها فعل المنتجات المعيبة أو يحد   عنتستبعد المسؤولية ي كل  شرط بطالإ ص علىالن  

 موضوع حسم 014 -25 رقم  وجيه الأوروبيالت   فإن   ،على خلاف المشرع الجزائريو       
                                                 

رمة بين الأعوان يحد د العناصر الأساسية للعقود المب ،71/10/2111مؤرخ في  011 -11مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .77/10/2111، صادر في 51عدد  الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج. ر
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الذي ورد بالبطلان المطلق لجميع ، (1)منه عشرفي المادة الثانية لية اتفاقات المسؤو 
الشروط المقيدة للمسؤولية أو المعفية منها، سواء كانت هذه الشروط مباشرة أو غير مباشرة 

 .(2)وأيا كان شكلها أو الصورة التي وردت بها في العقد

  السلامةب الالتزاميف من وجد بطلان شروط الإعفاء والتخف  بينما في القانون الفرنسي
 يجعله  جسيماخطأ  نسبت للمدين  الفرنسي، التي  القضاء   أحكام  في  بدايةأساسه 
 .(3)بتعويض الأضرار ملزما

  المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة كر سته مالكن هذا البطلان سرعان 
ني ذلك أن  كل شرط يقضي باستبعاد ظام العام ويعصل بالن  مة لها تت  إذ أن  القواعد المنظ  
 .(4)يعد باطلا بطلانا مطلقا ،خفيف منهاهذه المسؤولية أو الت  

من  72والمطابقة لنص المادة  ،ت. م. ف 74/7-7245وهو ما يستفاد من المادة 
ها على أن ه:  014 -25 التوجيه الأوروبي رقم   بنص 

المنتجات المعيبة أو يحد  ن فعلعكلّ شرط والذي بمقتضاه تستبعد المسؤولية » 
 .(5)« منها يعتبر كأن لم يكن

ه القانون نحو إبطال شروط رفع أو تخفيف المسؤوليةبذلك يظهر  في العقود  ،توج 
 المبرمة بين المهنيين والمستهلكين.

                                                 

1  - Article 12 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose:  
 «    La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée 

ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ». 

 .109 -110 ص. ، صمرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي،  - 2
تبره مسؤولا استقر  القضاء الفرنسي على تشبيه البائع المحترف )منتجا كان أم تاجرا( بالبائع الذي يعلم بالعيب، فاع - 3

ف التي تجيز تمس ك  م. .ت 1013مخالفا بذلك حكم المادة عن عيوب المنتجات التي يقوم ببيعها ولو لم يكن عالما بها 
 :الرجوع في هذا الصدد إلىمن المسؤولية.  ءالبائع حسن النية بشروط الإعفا

 Henri Mazeaud, Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas op, cit, p. 19. 
4  - Philippe LE TOURNEAU , Droit de la responsabilité …, op, cit, p. 1492. 

5  - « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits 

défectueux sont interdites et réputées non écrites ». 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henri+Mazeaud%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henri+Mazeaud%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L%C3%A9on+Mazeaud%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Mazeaud%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Chabas%22
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رتبة عن الإخلال خفيف من المسؤولية المتلكن  قاعدة بطلان شروط الإعفاء والت  
 ف حدودا.السلامة، تعر بالالتزام ب

  حدود قاعدة بطلان اتفاقات المسؤولية :ثانيا
أو  الفرنسي على بطلان شروط إنقاص الضمانالجزائري و فق كل  من المشرع يت  

 تعلق الأمر لكن هما يختلفان إذا (7) المهنيإسقاطه عندما يتعل ق الأمر بمستهلك غير 
 .(2) مهنيبمستهلك 

  :هنيمغير البطلان الاتفاقات في حالة المستهلك  – 1
ر بطلان شروط الإعفاء من الض      خفيف منه أصلا لحماية المستهلكمان والت  تقر 

بشأن المنتوج الذي يقوم  ،رايةية والد  يتمت ع بالخبرة الفن   حترفالعادي في مواجهة م
مم ا  ،كنولوجيطور الت  قني والت  قدم الت  صل إليه الت  و  تمستعملا في ذلك أرقى ما   (1)بتصنيعه

وحده بصياغة بنود العقد  الذي يستقل   ،عاجزا عن فرض شروطه على الثاني  لعل الأو  ج
 .(2)روط التي تخدم مصلحتهويضمنها ما يشاء من الش  

 شروط العقد، التي عادة ما من استيعاب نهللخبرة التي تمك   وأمام افتقاد المستهلك      
 .(3)ةى ضحي  ل إلفية وكذا ضعف مركزه الاقتصادي، يتحو  تكون تعس  

ف أو مخف   رطــكل  ش -كما سبق -ا حرص عليه المشرع الجزائري، إذ أبطلــــوهو م     
فإن  هذا الحكم لا يعني  ،ونتيجة لذلك ؛معفي من المسؤولية بين المتدخل والمستهلك

لين. الات    فاقات المبرمة بين المتدخ 

إذ اعتـبر المستهلك  ؛المهنيولم ا كان المشرع قد أخـرج من مجال الحماية المستهـلك 
الحماية، كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة  محل  
من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر  ،هة للاستعمال النهائيموج  

                                                 

 .03 .جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص - 1
 .92 .عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 2
 .90 .الياقوت جرعود، مرجع سابق، ص - 3
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رة أصلا للمستهلك العادي، لذلك أبطل الاتفاقات ال  (1)أو حيوان يتكف ل به تي فالحماية مقر 
ر له.   من شأنها إنقاص أو إلغاء الضمان المقر 

 أويبيعه يء الذي يـصنعهالقضاء الفرنسي كما سبق، اعتبر خبرة ودراية المنتج بالش  و 
السلامة، الأمر الذي يتعي ن معه ب عن الإخلال بالالتزام بترت  كافيا لافتراض علمه بما ي

خطأ الجسيم يكون أكثر وضوحا عندما ولا شك أن  ال  (2)القول بأن ه قد ارتكب خطأ جسيما
يكون المستهلك شخصا عاديا، لا تتوف ر لديه الخبرة التي تمك نه من فحص المنتوج وكشف 

 .(3)عيوبه ومعرفة خصائصه

أك د المشرع الفرنسي على هذا المبدأ العام، في قانون إعلام وحماية سبق وأن وقد 
في عقد بيع يبرم بين مهني من ناحية  المستهلكين الذي اعتبر باطلا، الشرط الذي يرد

وغير مهني أو مستهلك من ناحية أخرى، ويكون موضوعه أو أثره إسقاط أو إنقاص حق 
 .(4)من التزاماته في التعويض عن إخلال المهني بأي   حترفغير الم

في المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة، التي  ،كما أك د على المبدأ
 .خفيف من المسؤوليةما ببطلان شروط الإعفاء أو الت  وضعت مبدأ عا

 .(5)لكن  تطبيق القاعدة السالفة تعرف حدودا عندما يكون المستهلك مهني 

 :فاقات المسؤولية في حالة المستهلك المهنيمدى بطلان اتّ  – 2
 مهنيا،  ن المستهلك  عندما يكوالبطلان   تحديد الضمان أو الإعفاء يلحق شرط      
عندما يلحق الضرر الأموال، فإن  الات جاه  بينما، (7) لحق الضرر شخص المستهلك متى

 .(2) الحديث يدعوا إلى جوازها
 

                                                 

 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر 93-90ون رقم من القان 1مطة  3المادة  - 1
 .112 .علي سيد حسن، مرجع سابق، ص - 2
 .03جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص.  - 3
 .01 .، صنفسهمرجع  - 4

5  -  Bernard GROSS,  Philippe BIHR, op.cit, p. 264. 
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 :بطلان الشروط عندما يلحق الضرر الأشخاص – أ
 في  هلكــرار المستـمان أو إسقاطه، متى أصابت الأضــــروط إنقاص الض  ـــــطل شــتب

حياة الإنسان وسلامة جسمه لا يمكن أن تكون محلا   سلامته الجسدية، على أساس أن  
 .(1)ل المدين من المسؤولية تسمح بتحل   لاتفاقات

قصيرية، لتعل ق في إطار المسؤولية الت   بالبطلانمثل هذه الاتفاقات  قوبلت نوا        
ون عندما يك ،باطلة في إطار المسؤولية العقديةكذلك ، فإن ها تعد (2)بالنظام العام موادها
 من ليس هلأن  ، المالي التعامل دائرة عن يخرج الذي هذا الأخير ،جسم الإنسان محل ها
 ظامللن   مخالفاو  باطلا يكون، سلامته أو الإنسان جسم همحل   يكون فاقات   وأي  ، (3)الأشياء
ظام العام في المسؤولية يمث ل الن   ،ةالالتزام بالسلامة من الأضرار الجسدي   ، لأن  العام
 .(4)يةالعقد

ين من حتى لو أصابت الأضرار مستهلكين مهني   ،فاقاتمثل هذه الات   والبطلان يلحق
ر  ؛رجال صناعة أو تجارة أو حرفيين في ممارستهم لمهنتهم فكون المستهلك مهنيا لا يبر 

روط باطلة مان أو الإعفاء منه، بل تقع هذه الش  ة شروط إنقاص الض  صح    في هذه الحالة
 .(5)ومعدومة الأثر

عليمات لت  مثلا ل مان مرتبط بعدم مخالفة المشتريأن  بطلان شروط الض   غير
فإذا  ؛ب أخطارهة الوقاية لتجنة بكيفي  يرات الخاص  حذوتقي ده بالت    باستعمال المنتوجة الخاص  

جسمانية نتيجة مخالفة تلك التعليمات، فلا رجوع له على  أصيب المستهلك بأضرار
من  ءخفيف أو الإعفاة شرط الت  س على صح  ع الرجوع لا يتأس  غير أن  امتنا ؛دينالم

                                                 
1  - Henri MAZEAUD, La responsabilité civile du vendeur- fabricant, R.T.D.Civ, n° 27, Sirey, 

Paris, 1955, p. 619. Voir aussi: Cyril BLOCH, opo. cit, p. 30. 

 . ج. مت. من  108/3المادة  - 2
 ج. من ت. م. 122المادة  - 3
 معةجا مطبعة المسؤولية، وحدة أو ازدواج في ،1 ج المدنية، المسؤولية مشكلات زكي، الدين جمال محمود - 4

 .58 .، ص7012 القاهرة،، القاهرة
 .009سابق، ص  جابر محجوب علي، مرجع - 5



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 371 

عليمات وعدم التقي د ولكن على أساس مخالفة هذا الأخير للت    مان لأن  المستهلك مهنيالض  
والذي يعتبر في حد  ذاته خطأ يعفي المدين كليا أو جزئيا من المسؤولية، إذ يعتبر   بها

 .(1)تهخلاله للمدين دفع مسؤولي   بب الأجنبي الذي يمكن منمن قبيل الس  

 :جواز الشروط في حالة الأضرار التي تصيب الأموال )في القانون الفرنسي( - ب
بخصوص حكم   الغموض ،المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة أزالت

في حالة الأضرار التي تصيب المستهلك المهني في  ،شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه
ة اتفاقات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية عن فعل المنتجات صح   ذ أقر تأمواله، إ

، وهو ما يستفاد (2)سبة للأضرار التي تلحق بالأموال في العلاقة بين المهنيينالمعيبة، بالن  
ها على أن ه:  ،ت. م. ف 74-7245مـن المادة   بنص 
ت المعيبة أو ومع ذلك فإنّ شرط العفاء من المسؤولية عن فعل المنتجا» 

صحيحا بين المهنيين بالنّسبة للأضرار التي تصيب الأموال التي لا  التخّفيف منها يكون
 .(3)« تكون مستخدمة بواسطة المضرور أساسا لاستعماله أو استهلاكه الخاص

 فيما  المسؤولية  بتحديد  الخاصة   الاتفاقات  ابرام  للمنتجينأن يظهر من ذلك 
لا تدخل في إطار التنظيم التشريعي الخاص ى الرجوع بين المنتجين ينهم، حيث أن دعاو ب

 المضرور من عيوب المنتجات. بحماية

 ماه ينبغي عدم الأخذ به على إطلاقه، ابق، إلا أن  ة المبدأ الس  غم من موضوعي  وبالر  
بالمخاطر المحتملة من قبل المهني،  فيالكا الالماملها اشتراط و  يستدعي وضع ضوابط أ

ن من نفس التخص ص أو قريب منه، إضافة إلى إقرار ان مهني  فار ب أن يكون الط  يتطل  ما 
ينتج عن مفاوضات بينهما لمختلف المزايا المالية وما يقابلها من مغارم، تضمن عدم  حر  

                                                 

1  - Muriel  Fabre MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, L.G.D.J, Paris, 

1992, p. 464. 

2  -  Daniel MAINGUY, op. cit, p. 192. 

3   -  «Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime 

principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre 

professionnels sont valables». 
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وأن يثبت أن قبولها يكون لمصلحة مهنتهم، وكل ذلك مرتبط بتقي د  إذعان أحدهما للآخر
 .(1)هو ما لا يستقيم في حالة الغشالأطراف بحسن النية و 

من خلال ما سبق أن  المشرع الفرنسي في المسؤولية الخاصة بالمنتج أجاز  يت ضح
 اتفاقات المسؤولية بين المهنيين كقاعدة عامة، لكن وضع استثناء  لها لم ا يتعلق الأمر

بينما  ،والأضرار التي تصيب الأموال المخصصة للاستعمال المهني ةبالأضرار الجسدي
 المشرع الجزائري لم يتناول مثل هذا الاستثناء.

 المطلب الثاني    
 السلامةب مسؤولية المدين بالالتزام حدود  

  إلى توفير سبل الحماية لمستهلكي المنتجات الخطيرة ،السلامةيهدف الالتزام ب
وع من من تحقيق ن لابد  اتجة عنها، مع ذلك وتقرير مسؤولية المدين عن الأضرار الن  

شجيع على مواصلة وحق المنتج في الت  ، سليمالمستهلك في منتوج  الموازنة بين حق  
كما تم  تحديد  ،منح المدين وسائل لنفي مسؤوليته )الفرع الأول( لذلك ؛نشاطه الانتاجي

 هذه المسؤولية من حيث الزمان )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول     
 مسؤولية الحدود خاصة بنفي     

نصوص ـتناد إلى الدفوع المـأن ينفي مسؤوليته بالاس ،السلامةبن للمدين بالالتزام يمك
سي )أولا( وقد ـالفرنانون الجزائري والقانون ـالقن ـم ي كلـف ،العامةي القواعد ـها فـعلي
مها في نظاستوحاها من التوجيه الأوروبي، اف المشرع الفرنسي دفوعا أخرى أض

 عن منتجاته المعيبة )ثانيا(.  المسؤولية الخاصة بالمنتج

 فوع المنصوص عليها في القواعد العامةالدّ : أولا
 لكن  لأحكام خاصة،  ب عن الاخلال بالالتزام بالسلامة مساءلة المدين وفقايترت  

                                                 

 .288 -280 . ص.سابق، ص ، مرجعقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج... - 1
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مسؤوليته باللجوء إلى الدفوع المنصوص عليها في  يدفعأن يستطيع  ،بالرغم من ذلك
والمتمثلة في   ها قطع علاقة السببية بين العيب والضررالتي من شأن، (1)لقواعد العامةا

 .(3)وخطأ الغير (2)، خطأ المضرور(1) من القوة القاهرة كل
 :القوة القاهرة – 1

القوة القاهرة أحد الدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة، والتي على  تعتبر     
 نة:ناصر معيسؤوليته، إن استجمعت عأساسها يمكن للمدين التنصل من م

 :تعريف القوة القاهرة –أ 
 ة القاهرة بأن ها: القو  البعضعر ف 

 .(2)« أمر غير متوقّع حصوله، ولا يمكن دفعه، يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر»     
 وجيه ة القاهرة، في الوقت الذي لم يورد لا الت  شريعي للقو  عريف الت  وبخصوص الت        

إلى   للمشرع الجزائري سبة ، يمكن الاستناد بالن  لهافرنسي تعريفا ولا القانون ال (3)الأوروبي
 المتعلق  90-91 رقم  القانون من   1/29المادة   نص  أقرته الذي   التعريف  ذلك

                                                 

أن يتخلص من المسؤولية كليا  أو جزئيا  على الر غم  من أن عيب المنتوج قد تسبب في وقوع الضرر  يمكن للمنتج  - 1
فلا يلزم بالضرورة أن يكون العيب هو السبب الوحيد في وقوع الضرر، فقد يتحقق نتيجة إسهام أو نشاط من شخص ما  

الرجوع في هذا ب المنتوج وفعل الغير. فضلا عن فعل المنتوج، وخطأ المضرور، أو شخص مسؤول عنه، أو عن عي
 . 171محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص. : الصدد إلى

 ه لــم يشــر إلــى أي ســبب )دفــع(ســبة لموقــف المشــرع الجزائــري فيمــا يخــص أســباب دفــع مســؤولية المنــتج، فإن ــأمــا بالن       
، فلـــه أن يســـتند عليهـــا لـــدفع لمســـؤوليةعامـــة لالدفع الـــعلـــى أســـباب  المنـــتج وبمـــا أن ـــه لا يوجـــد مـــا يمنـــع اعتمـــاد خـــاص، 
 :في نصها على أن هج  م. .ت 721المادة  وقد تناولتها مسؤوليته،

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيته كحتادث مفتاجأ، أو قتوة قتاهرة، أو خطتأ صتدر متن "     
 لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".  المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما

 .200محمد عبد القادر الحاج، مرجع سابق، ص.  - 2
لم ينص التوجيه الأوروبي على القوة القاهرة كسبب من الأسباب العامة التي من خلالها يمكن للمنتج دفع مسؤوليته  - 3

تقر على الأخذ بالقوة القاهرة كسبب من أسباب أن الفقه مس؛ غير يرفظ الاعتداد بهما جعل البعض  ،تجاه المضرور
 :الرجوع في هذا الصدد إلى منتوج والضرر الذي لحق المضرور.لقطع العلاقة السببية بين عيب اي هالاعفاء، لأن

   Christian LARROUMET, La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 

1998, Recueil Dalloz, n°33,24 /09/1998, p. 316. 
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 ها على ما يلي: بنص   لها، (1)بالمحروقات
وخارج عن إرادة الطرف الذي  ،لا يمكن مقاومته ،غير متوقع ،مثبتكل حدث   »    
 أو العديد منها آنيا أو ه التعاقديةتتتتتتتتتتتتتوالذي يجعل تنفيذ هذا الأخير لأحد إلتزامات ،هيثير 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .«نهائيا غير ممكن
بها  لابد  من توف رها لكي يعتد   ،ة القاهرة عناصرأن  للقو   ،ابقةس  عاريف اليظهر من الت  

 كسبب لدفع المسؤولية.

 :عناصر القوة القاهرة –ب
 تستجمعا إذاتجاه المضرور،  مالقوة القاهرة سببا لدفع مسؤولية المدين بالالتزا تعد  

(2)وصفة الخارجية  : عدم إمكانية التوقع، استحالة الدفعيثلاثة عناصر ه
.  

 إستحالةبالاضافة إلى ، (3)وقوع الحادث بصفة فجائية  وقععنصر عدم الت  يفترض 
ي إلى خروج حوادث كثيرة من دائرة القوة يؤد   المطلقوقع عدم الت   لأن    (4)ة أخرىمر   حدوثه

 فلا يمكن لأشد   ،امنه كل   حدوثلازل والحروب إذ سبق يارات والز  القاهرة، كحوادث الس  
 .(5)ة أخرىحدوثها مر   توق عاس حيطة الن  

                                                 

 .10/90/2991صادر في   ،19عدد ج. ر ، ق بالمحروقاتتعل  ، ي28/91/2991مؤرخ في  90-91 قانون رقم - 1
2  - Stéphane GRUBER-MAGITOT, op, cit, p. 38. 

 إذا أن ه: " على تنص   حيث ،القاهرة والقوة الفجائي الحادث عبارتيت. م  721 المادة في الجزائري المشرع أورد     
أو خطأ صدر من المضرور  ،قاهرة قوة أو ،مفاجأ كحادث فيه له يد لا سبب عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت

 ."ذلك يخالف اتفاق أو قانوني نص يوجد لم ما ،الضرر هذا بتعويض ملزم غير كانأو خطأ من الغير، 
 فرق لا الغالب يرى أن ه رأيال أن إلا ،المسألة حول خلاف حصل قد أن ه الأمر وحقيقة مختلفان، شيئان ما قد يفهم أن هما

 .001 .، ص، مرجع سابقالمروني خالد محمدالرجوع إلى: لتفاصيل أكثر . واحد لمعنى مختلفان اسمان فهما ،بينهما
مجلة البحوث ، »إنعدام رابطة السببية في جريمتي القتل والجرح الخطأ في المجال الطبي «أمينة بوسماحة،  - 3

 .103، ص. 2911، 91، عدد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د. مولاي الطاهر، سعيدةالقانونية والسياسية
فوقوع الحادثة لأول مرة كإصابة أحد المستهلكين بالحساسية جراء استعماله لدواء دون أن تعرف الظاهرة من قبل   - 4

 عفى بذلك المنتج من المسؤولية. الرجوع في هذا الصدد إلى:يجعل فرضية عدم التوقع متوفرة، لي
Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 522. 

 =.329نية للمنتج...، مرجع سابق، ص.  المسؤولية المد ،كجار )سي يوسف( زاهية حورية - 5
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مع ه لا تكليف فالعبرة منه أن   ،فعاستحالة الد  أي  ،بالن سبة للعنصر الث انيا أم  
ة أي قاصرة أم ا إذا كانت استحالة نسبي   ؛أن تكون الاستحالة مطلقةويشترط  (1)المستحيل

  (2)المسؤوليةه لا يمكن الاحتجاج بها كقوة قاهرة لدفع فإن  المدعى عليه دون غيره،  على
 –عدم إمكانية الدفع واستحالة الدفع  -ومن بين الحوادث التي تجمع بين العنصرين 

 .(3)البراكينو الزلازل  ،بو الحر 
 المساءلة صل الضرر بالمنتجات نفسها محلاها أن لا يت  فمؤد   ،ةا صفة الخارجي  بينم

حدهم دور في إحداث أم ا إذا كان لأ، ناعي بأكمله ولا بالمدينأو حتى بالمشروع الص  
ة القاهرة ساهمت مع العيب أو مع خطأ المدين في إحداث الضرر، الضرر، بمعنى أن  القو  
 .(4)عويض كاملافيبقى المسؤول ملزما بالت  

 هو الذي دفع القضاء الفرنسي إلى عدم ،وافتقاد هذا العنصر )عنصر الخارجية(
 .(5)إثباته لعدم قدرته على كشف العيبمان، حتى في حالة إعفاء المنتج من التزامه بالض  

ن كان هناك من يرى  اة القاهرة كسبب أجنبي يندر أن تجد لها تطبيقأن  فكرة القو   ،وا 
ة القاهرة بالقو   كما يرى أن ه من غير الممكن أن يعتد   ؛بخصوص مسؤولية المنتجين

فمن  ،ةل مر  لأو   ته لمجرد أن  الحادث وقعوالانتهاء بذلك إلى إعفاء المدين من مسؤولي  
سبة للبعض الآخر سبة للبعض وغير كذلك بالن  غير المقبول أن يكون المدين مسؤولا بالن  

ل التي قام بتصنيعها وأن يكون المضرور الأو  نفسها عن أضرار وقعت من المنتجات 
 .(6)ة تجارب هذا المنتجضحي  

                                                                                                                                          

نما أيضا من وقع يقاس بمعيار موضوعي لا ذاتي، إذ العبرة ليس بعدم التوقع وفقا لمعيار الت  ف = الشخص العادي، وا 
 .118محمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص. : . الرجوع في هذا الصدد إلىجانب أشد الأشخاص يقظة وحرصا

 .209قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص.  - 1
 .110أمينة بوسماحة، مرجع سابق، ص.  - 2
 .329نية للمنتج...، مرجع سابق، ص.  المسؤولية المد كجار )سي يوسف(، زاهية حورية - 3

4  - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 522. 

 .201 .المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، ص قادة شهيدة، - 5
 .01محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص.  - 6
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 في الفرض يكاد يجعل مسؤولية المنتجين تنحصر ،فخطورة مثل هذا الاستخلاص
ون فيه في صناعة منت ، يعلمون أن ها تسب ب الكثير من نفسها جات بالمواصفاتالذي يستمر 

يصعب تصو ر أن يتصر ف   في حين أن ه حتى من وجهة نظر تجارية بحتة ؛الحوادث
 . (1)حوالمنتجون على هذا الن  

قوة القاهرة سبب في اعتبار ال الآخر ك البعضلم يشك  ، ابقةرغم المخاوف الس   لكن      
ن كان في حالات غير  ،تهوالاستناد عليه لدفع مسؤولي    يمكن للمدعى عليه إثارته حتى وا 

 قانونالقض الفرنسية وقبل صدور ليل على ذلك أن  قضاء محكمة الن  والد    (2)طبيقواسعة الت  
القانون  روهو يفس   ستقر  ا قد ،ق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةالمتعل 380-08 رقم

 المدعىص تخل    بإمكانية  على الأخذ 301 -81رقم  بيو الأور  على ضوء أحكام التوجيه
 .(3)بب الأجنبيليل على الس  عليه من مسؤوليته بإقامة الد  

 :خطأ المضرور - 2
نظرا  ،يستأثر خطأ المتضرر كمانع للمسؤولية المدنية بشكل عام، على إهتمام كبير

 افعهدل ،ع بها المدعى عليه في دعوى المسؤوليةيسية التي يتذر  ئلكونه أحد الأسباب الر  
في حال ارتكب خطأ   ،عويضل جزءا من الت  عنه أو على الأقل لجعل المتضرر يتحم  

  .(4)شارك في حدوث الضرر المشكو منه

سببا من الأسباب التي يمكن أن  سبة للمشرع الجزائريبالن   ل خطأ المضروريشك   
ويمكن الأخذ به في مجال الالتزام  ببيةلنفي العلاقة الس  عى عليه ديستند عليها الم

 لميتح  )بحيث لا  فالمحتر   الموازنة بين مصلحة  يجبوهو دفع منطقي، إذ بالسلامة 
                                                 

 .01، ص. محمد شكري سرور، مرجع سابق - 1
 .201 .ولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، صقادة شهيدة، المسؤ  - 2
 .202 .، صنفسهمرجع  أشار إليه: ،28/91/1008نقض مدني  - 3
،  سهير مصطفى قضماني، خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - 4

 .210 .، ص2911
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  .(1)ل المستهلك )المضرور( تبعة أفعالهمسؤولية شيء لم يقترفه( وتحم  

 المقابلة  014 -25 رقم  بيالتوجيه الأورو من   2/ 12ة مادللووفقا  ،لذلكتطبيقا  
  خلص من المسؤولية أو الحد منهايستطيع المدين الت   ،(2)ت. م. ف 72– 7245لنص 

بواسطة عيب  الضرر كان قد حدث ثبت أن  روف المحيطة، إذا أخذا بعين الاعتبار الظ  
أو في حالة ما إذا كان خطأ المضرور وحده أو أن أحد  المضروروخطأ  المنتوج

 .(3)مسؤول عنهم كان هو السبب في حدوث الضررالأشخاص ال

 لخطأ السلامة، فإن  أبرز ما قد يثيره من مظاهرب  المدين مسؤولية  وفي مجال 
 قبل  صلاحيتها من   حققالت    أو عدم   للمنتجات   الخاطئ   المضرور، الاستعمال

                                                 

مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة  :يوم دراسي حولأسباب دفع مسؤولية المنتج،  « سميرة زوبة، - 1
 .2913/ 90/ 20، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، يوم »لحماية المستهلك

إذ  ،فإذا ساهم فعل المضرور أو خطـؤه في حدوث الضرر اللاحق به، فإن ه يتـحم ل الضرر الذي أصابه من خطئه      
محمد  الرجوع في هذا الصدد إلى: .من غير المصوغ قانونا، أن يمنح تعويضا كل يا لمن تدخ ل خطؤه في ترتيب الضرر

،  1000، ، دار الهدى، الجزائر2جشرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة القانونية،  ،صبري السعدي
 .110ص. 

2  - Article 1245-12 du code civil, dispose: 

     «La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les 

circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la 

faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable». 

يتحمل المضرور المسؤولية، على الرغم من أنه قد لا يكون ثمة خطأ ينسب إليه، ولكنها تتفق  وفي هذه الحالة  -3
والقواعد العامة في القانون المدني، وهي الحالة التي يكون فيها المضرور، مسؤولا عن الأخطاء الصادرة ممن يكون 

ولايته، أي مسؤولية المضرور كمتبوع عن أعمال تابعيه، أو كمتولى الرقابة عمن  مسؤولا عنهم، كتابعيه أو من هم في
القانون من  70-7012 ومن ثم فإنه ووفقا لنص المادة  هم في رقابته، وهنا يكون خطأ المضرور هو الخطأ المفترض

أ المضرور فإن خطت. م. ف(  27-7245)، المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 380 -08رقم 
. الرجوع في هذا بشكل جزئي  وخطأ المضرور المفترض كلا منهما يعد خطأ معفيا لمسؤولية المنتج المهني  الشخصي

  .202 .عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، صالصدد إلى: محمد أحمد 

 ت. م ف على ما يلي: 7024وفي هذا تنص المادة      
L’article 1384 du code civil dispose: 

      «  …Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement 

responsables du dommage causé par leurs enfants mineures habitant avec eux. 

Les maitres et les commenttants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les 

fonctions auxquelle ils les ont employés ».   
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 .(1)الاستعمال

 :الاستعمال الخاطأ للمنتوج – أ
 ستهلكالم تجاهلإذا  ،ف منتجا كان أو موزعاالمحتر على سؤولية ملايستدعي رفع 

يدخل في هذا المجال استعمال المستهلك للمنتوج و  (2)ستعمالالاطريقة  في لمبينالغرض ا
استعمالا  فاستعمال المنتوج (4)أو في غير الغرض المخصص له (3)بطريقة غير عادية

 .ب المنتوجمما ينفي قرينة عيالجسيم شاذا يرقى إلى مرتبة الخطأ 
يعفى المنتج من المسؤولية لابد أن يكون الاستعمال الخاطئ للمضرور  لكيه أن   إلا  

بيعي ى ذلك من الاستخدام غير الط  قد لعب دورا كبيرا وهاما في إحداث الضرر ويتأت  
عات المنتج وفي هذه الحالة تكون الأضرار التي حدثت من للمنتوج، بدرجة تجاوز توق  

ية من ن تلك التي تحدث بفعل العيب وبدرجة تجعل إعفاء المنتج كل  طبيعة مختلفة ع
 .(5)ماالمسؤولية أمرا منطقيا ومحت  

 الانتحار  ئة بقصدالمهد  الحبوب   ية كبيرة منمن يتناول كم   فإن   ،ذلك  ترتيبا على 

                                                 

حينما نعى على قضاة الموضوع عدم تطبيق الاستثناء المنصوص  ،وهو ما أك د عليه المجلس الأعلى الجزائري - 1
 الرجوع في هذا الصدد إلى: قرار المجلس الأعلى، المؤرخ فيوبالأخص خطأ الضحية.  ج م. ت. 138عليه في المادة 

 .22 .، ص1009، 1، المجل ة القضائية رقم 18020، ملف رقم 10/90/1080
دراسة  -تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطيرة للشيء المبيع «،محمد حاج بن علي - 2

. 15. ص، 2911 ،90د ، عدجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ،»-مقارنة
د الاستعمال غير الطبيعي له. الرجوع في ج ليس به عيب ولكن يمكن أن يحتوي على خطر عنو والفرض هنا أن المنت

   .13. صمرجع سابق، محمد محي الدين ابراهيم سليم،  هذا الصدد إلى:
ة بالمخالفة للتحذير الواضح بهذا كأن يترك المضرور أحد الأجهزة الكهربائية يشتغل بشكل متواصل ولفترة طويل - 3

 ، ، مرجع سابقر: محمد شكري سرو الرجوع في هذا الصدد إلىمم ا يؤد ي إلى انفجاره، ومن ثم  حدوث الضرر.  ،الشأن
أو يهمل تفريغ البندقية مما بها من طلقات أو لا يثبت مسمار الأمان. الرجوع في هذا الصدد إلى: حسن علي  .01ص

 .  110، ص. 2990ي شرح القانون المدني "الضرر"، دار وائل للنشر، عمان، الذنون، المبسوط ف
: قادة شهيدة، المسؤولية المدنية الرجوع في هذا الصدد إلىكاستعمال الكحول الطبي كمشروبات كحولية.  - 4

 . 201 .مرجع سابق، ص ، للمنتج...
 .11محمد محي الدين ابراهيم سليم، مرجع سابق، ص.  - 5
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ن ما فإن  الضرر في هذه الحالة لا ينسب إلى عيبفتتلف معدته،   إلى في المنتوج وا 
 . (1)له اذالش   خدامالاست

 قد أخطر المدين بالالتزام يشترط ألا يكون المضرور ،فععلى أن  تطبيق هذا الد       
 .(2)ووافقه هذا الأخير على ذلك  بعزمه على هذا الاستعمال الخاص

 :هقبل استعمال منتوجحقق من صلاحية العدم التّ  – ب
اريخ بعد انتهاء الت   وجمنتإذا استعمل ال ،من جهة أخرى يكون المضرور مخطئا

 نتج في إبرازهــــر الميقص   ظاهرا ولم  اريخ ــ ــ تذلك الخاصة عندما يكون  ،هد لصلاحيتالمحد  
 .(3)ر لهذا الأخير وسيلة دفع صالحة لنفي مسؤوليتهوبذلك يتيس  

 :خطأ الغير - ت3
صاب الضرر الذي أ إذا اثبت أن   ،ل من المسؤوليةيستطيع المسؤول التحل        

شخص من غير  على كل   وتنطبق صفة الغير (4)راجع إلى خطأ الغير ،المضرور
 . (5) ن يساءلون عنهم قانونا أو اتفاقامالمتضرر والمدعى عليه، وكذا 

المؤسسة  ل في مرحلة قبلية والذي يمد  وفي موضوعنا قد يكون الصانع المتدخ   
في تركيب المنتوج أو المتدخل في لات التي تدخل لآالإنتاجية بالمواد الخام أو بعض ا

 غير  ظروف في  منتوجالمخزن للأو   أو الموزع  مرحلة لاحقة للتصنيع، كالمركب للجهاز
                                                 

 .11، مرجع نفسه، ص. مد محي الدين ابراهيم سليممح - 1
 .203محمد عبد القادر الحاج، مرجع سابق، ص.  - 2
 .381ن العزاوي، مرجع سابق، ص. اسالم محمد رديع - 3
ــم يكتــفِ المشــرع الجزائــري بــذلك، بــل أن ــه اعتــد  بخطــإ الغيــر كســبب معفــي  .. م.جت 120الرجــوع إلــى المــادة:  - 4 ول

ت. م، التـي  138/2في حالة المسؤولية بقو ة القانون المؤس سة على فكرة الحراسة، وهـو مـا تؤك ـده المـادة للمسؤولية حتى 
ويعفى من هتذه المستؤولية الحتارس للشتيء إذا أثبتت أنّ ذلتك الضترر حتدث بستبب لتم يكتن يتوقّعته تنص على أن ه: " 

 ".رةمثل عمل الضحية، أوعمل الغير، أوالحالة الطارئة، أوالقوة القاه
 .200ص.  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، - 5
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 .(1)ملائمة

 يةأعفي من المسؤولية كل   ،بب الوحيد في حدوث الضررفإذا كان خطأ الغير هو الس  
 ع التعويضلضرر، يوز  ه قد ساهم إلى جانب خطأ المدعى عليه في إحداث اأما إذا ثبت أن  
 حيثمنهما،  إذا أمكن تحديد درجة جسامة الخطأ المنسوب إلى كل   إلا   ،ساويعليهما بالت  

 .(2)الخطأتبعا لجسامة  ،ع عبء التعويض عندئذيوز  

ما قضت به محكمة دوي  ،ومن تطبيقات خطأ الغير كسبب لنفي مسؤولية المنتج      
"Douiمسؤولية منتجي الأنابيب عن انفجار أنبوبة غازدون  ،" بمسؤولية متعهد الغاز  

د الغاز الذي يستعمل هذه الأنبوبة منذ أكثر من عشرين ه كان يجب على متعه  ذلك أن  
 .(3)عاما، أن يراجع قدمها ويفحص درجة استهلاكها

ايمكن تصو   في الفرض الذي يكون فيه العيب المؤدي إلى  ،ر خطأ الغير أيض 
واستطاع   حق بالمنتجات خلال عملية نقلها من طرف ناقل مستقلقد ل ،الإضرار بالغير

بمهمة فحص للغير، أو في الفرض الذي يعهد فيه  (4)المنتج أن يقيم الدليل على ذلك
بالرغم  ،فيقصر في القيام بهذا الواجب ،المنتجات والتأكد من سلامتها قبل طرحها للتسويق

 .(5)حص مما يسبب أضرارا للمستهلكمما كان يتوفر له عملا من إمكانية هذا الف

ية خصص والدراية الفن  الت   ،ر لدى هذا الغيريشترط أن يتوف   ،في هذه الحالة هغير أن  
على أساس أن تكليفه   فينبغي أن يظل المنتج مسؤولا ،ا إذا كان لا يستطيع القيام بذلكأم  

 .(6)ا هو حقيقيسيكون تكليفا وهمي أكثر مم    بهذا الفحص

                                                 

 .200ص.  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق، - 1
 .232ص.  ، مرجع سابق،محمد أحمد عبد الحميد أحمد - 2
مـن جانـب مشـروع آخـر مسـتقل  هو تغليفـأ منتـوج. وفي هذا الفرض تكون تعبئـة ال19/12/1013حكم محكمة دوي بتاريخ  - 3

 .201 .: محمد عبد القادر الحاج، مرجع سابق، صالرجوع في هذا الصدد إلىعن المنتج. 
 .310. ، صكجار )سي يوسف(، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق زاهية حورية - 4

5  - Gérard – Jérôme NANA, op.cit, p. 348. 

6  -  Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 522. 
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على  ت. م، 13-1211في مادته  فقد نص  ، المشرع الفرنسيموقف وبخصوص 
 :هأن  

لا يعفى المنتج جزئيا من مسؤوليته تجاه المضرور بفعل الغير الذي ساهم مع  »
     .(1)«المنتوج في إحداث الضررعيب 

مذهبا مغايرا  اذهبقد  ،الفرنسي المشرعوجيه الأوروبي و الت   أن   ،هذا الصدد يلاحظ في
منه ما يقابل نص  2/7في المادة  فقد نص    ،"خطأ الغير"  بـق فيما يتعل   ،د العامةللقواع
فعل الغير لا يمكن أن يكون سببا في إنقاص  أن  على  ت. م. ف 71 -7245المادة 

  .إذا اشترك كل من فعل الغير وعيب المنتج في حدوث الضرر ،مسؤولية المنتج

الرجوع  إلا    ، وما عليه بعد ذلكي للمضروريسأل بالت الي المنتج عن التعويض الكل  
  .(2) رعلى الغير المشترك في حدوث الضر

من خلال إثبات  ،المسؤوليةقد حرم المنتج من دفع تقليدي لجزء من  يكون بذلك
     .(3)ارةتيجة الض  إذا ما ثبت مشاركة الغير بخطئه في إحداث الن    ،المساهمة في المسؤولية

في الفرض الذي  ر إلا  لا يتصو   ،ليص من حق المنتج في دفع المسؤوليةقهذا الت   على أن  
مع عيوب المنتوج في إحداث الضرر، أما إذا استغرق خطأ الغير   يشترك فيه الغير بخطئه

 .(4)تهك بهذا الخطأ لدفع مسؤولي  أن يتمس    فيستطيع المنتج في هذه الحالة  تلك العيوب

 المسـؤولية الأسـباب العامـة للإعفـاء مـنشرع الفرنسي مع الم تعامل ،مم ا سبقيظهر       
  جــات المعيبــةمــن فعــل المنت  ث لتعــويض المضــرورينظــام المســتحدبأســاليب مختلفــة فــي الن  

ـــن  صـــراحة لا يتنـــاول   فنجـــد المشـــرع ق بخطـــأ وفيمـــا يتعل ـــ  ة القـــاهرة"" القـــو   دفـــع علـــى صال
فــي حالــة تنــافس عيــب  ،ة المنــتجف لمســؤوليب الأثــر المخف ــمــا يرت ــ نــص  علــى ،المضــرور

                                                 

1  - « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers 

ayant concouru à la réalisation du dommage ». 

 .233-232ص. ص.  ، مرجع سابق،محمد أحمد عبد الحميد أحمد  - 2
 .218 ، صة المنتج عن الأضرار...، مرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولي - 3
  .252 .مرجع نفسه، ص - 4
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المنتــوج مــع خطــأ المضــرور وعلــى العكــس مــن ذلــك وفيمــا يتعلــق بخطــأ الغيــر، منــع الأثــر 
جـات المعيبـة، بمـا يمكـن معـه طاق مسؤولية المنـتج عـن فعـل المنتالمعفي لخطأ الغير في ن

ث القـــول بـــأن " فعـــل الغيـــر" لا أثــــر لـــه فـــي الإعفـــاء مــــن المســـؤولية فـــي النظـــام المســــتحد
 لتعويض ضحايا فعل المنتوجات المعيبة.

 بالمنتج القانونية الخاصةلمسؤولية وفقا لالدفوع المنصوص عليها  :ثانيا
دفوعا لم يرد ذكرها في  ،المشرع الفرنسيالتوجيه الأوروبي الذي تأثر به د حد  

ع في القواعد العامة وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمسؤولية المشددة  وتتمثل هذه الدفو 
ها ـقبل طرح الدفع بعدم تعيب المنتجات (1) المنتوج للتداولع بعدم طرح ـكل من: الدف

والدفع  (1)الدفع بمخاطر التطور (3) الغرض الاقتصادي فاءـالدفع بانت (2) للتداول
 .(1) بالالتزام بالقواعد التشريعية

 :الدفع بعدم طره المنتوج للتداول – 1

 يطرح لم جو المنت أن على الدليل أقام  إذا المسؤولية، من صيتخل أن نتجللم يمكن      
 .(1)ت. م. ف 71/7-7245لمادة اوهو ما يستخلص من   ، أي لم يطرحه بإرادتهللتداول

 إذا خلي يمنع اعتبار المنتوج معروضا للتداولالطابع الارادي لهذا الت   فإن   ،اليبالت       
 أو عنه رغما طرحه لاء الغير عليه أو كان قدعن طريق استيحيازة المنتوج  فقد كان قد

مه قد سل   ه أو أن   (3)زاجاه بعد يكن لم المنتوج ن  لأ ،خطأ   ذلك إذا تم   أو (2)رضاه دون من
  .(4) قوالب، موديلات( أو بغرض إتلافه )نفايات(  راسة ) نماذجأو الد   جربةبغرض الت  

                                                 

1  -  Article 1245-10/1 du droit civil. cit, dispose: 

 « - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :  

1-  Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation » . 

، دفع المسؤولية المدنيـة للناقـل، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص، كليـة الحقـوق محمد دمانة - 2
 . 20 .، ص2171والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .01 .ص، مرجع سابق، سعاد بختاوي - 3
. ص ، 2990ارهوموة  للطباعوة والنشور والتوزيوع، الجزائور،د، 2ملويا، المنتقى فـي عقـد البيـع، ط آثحسين بن شيخ   - 4

322. 
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 :ج قبل طرحه للتداولو فع بعدم تعيب المنتالدّ  – 2
للمنتج إمكانية دفع ت. م، (1) 71/2-7245المشرع الفرنسي بموجب المادة منح       

لة سابقة على طرح المنتوج ـــــمسؤوليته، إذا استطاع إثبات عدم وجود العيب في مرح
د استحالة وجود العيب قبل طرحه بارات ودراسات تؤك  ـاخت بت وجودــــيث للتداول، كأن

نتج بسبب  قد هحقة له، كأن يثبت أن  العيب ظهر في الفترة اللا   داول أو أن يثبت أن  للت  
   .(3)أو بسبب خطأ المضرور أو الغير (2)فريغخزين أو الت  حن أو الت  قل أو الش  الن  

المهني في مواجهة المستهلك  عاتق على العيب وجود عدم إثبات عبء يقلب بذلك      
 المقررة للقواعد وفقا سليمالت   قبل العيب وجود على الدليل إقامة عليه يصعب كان الذي
 جو المنت بشأن معلومات أي إلى في أغلب الأحيان لافتقاره الخفية، العيوب ضمان بصدد
 .كلفةالت   مرتفعة الخبرة مصاريف لتحم   على قدرته عدم على إضافة

    الدفع بانتفاء الغرض الاقتصادي – 3
إذا أثبت أنه لم يطرح المنتوج للتداول  ،تهص من مسؤوليلختيمكن أيضا للمنتج ال      

نما من أجل أهداف أخرى (4)الربح أو لممارسة نشاطه المهنيبقصد  وهو ما أشارت   (5)وا 
 .(6) ت. م. ف 19-1211من المادة  93إليه الفقرة 

 لمساعدة أو  الجمعيات إنسانية، لدعم   لأهداف  بالتبرع  تقوم  الشركات  فبعض     
                                                 

1  -  Article 1245-10/2 du code civil, dispose: 

 « - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :… 

2  - Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le 

dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce 

défaut est né postérieurement… ». 

  150 .بدر حامد الملا، مرجع سابق، ص. - 2

 .انظر الدفع الخاص بخطأ المضرور وخطأ الغير - 3
 .331. ، صالمسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق ،ف(كجار )سي يوس زاهية حورية - 4
و إن كان من النادر أن يعمد المنتج إلى صنع منتجات دون أن يكون الهـدف مـن وراء ذلـك تحقيـق الـربح. الرجـوع  - 5

 .390. ، صمرجع سابقالمسؤولية المدنية للمنتج...، في هذا الصدد إلى: قادة شهيدة، 
6  -  Article 1245-10/3 du code civil, dispose: 
 « - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :… 

       3-  Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ». 
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من ثم فإن  العلاقة لا تكون بين طرفين تربطهما علاقة اقتصادية تتمثل في المنكوبين و 
ربح المنتج واستهلاك المضرور، بل هي رابطة اجتماعية تتمثل في التكافل بين من يملك 
 اومن يحتاج وهذا الأمر يختلف عن حالة قيام المنتج بتوزيع منتوجه بالمجان، قاصد

الناس، فمتى قام بذلك تحقق الغرض الاقتصادي وضع دعاية عن منتوجه وتسويقه بين 
 .(1)للتوزيع وانتفى هذا القيد

 العلمي فع بمخاطر التطورالد - 4
 المخاطر بعض ظهور ،قةالضي   الإنسانية وحدودها العلمية المعرفة قصور نتج عن      
 من نعةص  ال لازم بما فالعلم؛ أسبابها لةإزا يتعذ ر كما علميا، بها الإحاطة يمكن لا التي
 وات قاء لتهازالإ زمةاللا   الوسائل تهيئة أو أسبابها إلى الإهتداء يستتبع لا قد ر،االإضر  قوى
 سلامة هد دي لما رامصد، العلم لمعطيات المستلهم الإنساني شاطالن   أصبح ومتى شر ها

 قليديةالت   المفاهيم حدود ليتجاوز فرض القانوني ظامالن   فإن   الإعتداء، مظاهر من الإنسان
 الخاص المفهوم وبهذا المصلحتين بين وازنالت  لتكفل  ة،فردي   تااعتبار  من استلهمته وما

 .(2)العلمي طورالت   مخاطر تتمي ز

ق بمسؤولية المنتج خاص متعل  دفع  ،طورالت    ابقة مخاطرعتبر نتيجة للاعتبارات الس  ي      
العلمي  قدمكشف الت    الذي يقصد بهو   (3)يمكن من خلاله دفع مسؤوليتهعن عيوب منتجاته، 

 حالة تكن  في وقت لم  إطلاقها للتداول كنولوجي عن عيوب اعترت المنتجات والتي تم  والت  
 .(4)كنولوجي قادرة على استيعابهاقدم الت  العلم والت  

 بــالبعض عي تبرهايعو  (5) شاط الإنسانيعدم المعرفة الملازمة للن   :هاف بأن  تعر  كما      

                                                 

  151 .بدر حامد الملا، مرجع سابق، ص. - 1

   .752. مرجع سابق، ص ...،مبدأ الحيطة ومسؤولية، عمارة نعيمة - 2

3  - Nicolas ESTIENNE, La causalité et le risque de développement, Voir 

sur: http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305934_27_nestienne.pdf. Consulté le: 

29/06/2015, p.p. 01- 02. 

4  - Véronique COHEN, «De la garantie des vices caches à la garantie de la sécurité des biens 

vendus». Voir sur. www.netpme.fr. Consulté le: 29/06/2015.p. 01. 

5  -  Pascal OUDOT, op, cit, p. 18 

 

http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305934_27_nestienne.pdf
http://www.netpme.fr/
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 .(1)صنيع أو البيعخطورة ملازمة بطبيعتها للشيء ولا يمكن اكتشافها لحظة الت   أو 

 يكن لم اإذ المنتج مسؤولية يقيم لا تطورال مخاطر ةجيتن جو المنت عيب اليبالت  
 عالتوق   دائرة عن تخرج مخاطر ما يجعلها للتداول، طرحه لحظة وجوده بإمكانه اكتشاف

  .وقتها القائمة يةالعلم الأصول وفق تقديرها ويصعب

ة تحميه من إلقاء المسؤولية تكمن في منح المنتج مكنة قانوني   ،الغاية من هذا الدفعف
 .(2)منتجاته سلامةنتيجة نقص غير متوقع مس   على عاتقه

 لــــمأو  ابـ، عدة مشاكل لم يحسب لها حسإذ نجم عن التطور التكنولوجي السريع
 :على المضرورين من هذه المنتجات البعض لقـيط ذلكـل ؛(3)عة في السابقمتوق  تكن 

 .Les victimes de la technologie modérne "(4)"بضحايا التكنولوجيا الحديثة 

نقاشات حادة أثناء صياغة أحكام التوجيه  ،قد أثار دفع مخاطر التطورهذا و 
ا من كما ثار خلاف حول إمكانية اعتبارها سببسالف الذكر،  014 -25 رقمالأوروبي 
الدفع  منه على اعتبار 0فهو بالرغم من النص في المادة  ،(5)المسؤولية أسباب دفع

                                                 
1  - Jérôme HUET, Une loi peu en cache…, op, cit,  p. 1385  

2  - Véronique COHEN, op.cit, p. 2. 
  ، سـيدي بلعبـاسم.ع.ق.إ، »العلاقـة بـين الإبـداع التكنولـوجي والاسـتهلاك « ،أنـوار خير الدين تشوار، شريف شكيب - 3

. إذ لا يمكـــن للمنـــتج أن يتنب ـــأ بأخطـــار المنتـــوج عنـــد تصـــنيعه وتســـويقه، لأن  المعطيـــات 03 .، ص2991عـــدد خـــاص، 
العلميــة المعروفــة فــي هــذا الوقــت لــم تكــن لتســمح باكتشــافها. الرجــوع فــي هــذا الصــدد إلــى: خالــد ممــدوح إبــراهيم، مرجــع 

نـــة... الـــخ(. وتعتبـــر المـــواد الكيماويـــة التـــي تضـــاف إلــــى الأغذيـــة )كـــالمواد ال218ســـابق، ص  وتلــــك   حافظـــة أو الملو 
 «، لعــور  بــدرةالمســتخدمة فــي إنتــاج الأدويــة، الأرض الخصــبة لظهــور مخــاطر التطــور. الرجــوع فــي هــذا الصــدد إلــى: 

، الملتقــى الـــوطني لحمايـــة المســتهلك فـــي ظـــل »مشــكلات تعـــويض المســـتهلك عــن الأضـــرار الناجمـــة عــن الغـــذاء الفاســـد
 .2998 /04/ 11و  13علوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، الانفتاح الاقتصادي، معهد ال

4  - Yvonne LAMBERT FAIVRE, op.cit, p. 570. 

اعترضــت علـــى اســـتبعاد مخـــاطر التطـــور العلمــي مـــن نطـــاق المســـؤولية عـــن المنتجــات وفـــود مـــن كـــل مـــن بلجيكـــا  - 5
يرالنـدا ولوكسـنبورج، وح جـتهم فـي ذلـك: ان وضـع المنـتج يهيـئ لـه القـدرة علـى إدراج الأعبـاء والدنمارك واليونان وفرنسا وا 

المالية التي يفرضها الضمان التأميني المتجه إلى تغطية تبعـة المخـاطر فـي ثمـن المنتجـات، أي أن جماعـة المسـتهلكين 
ـــــك الأعبـــــاء، بينمـــــا النظـــــر إلـــــى مخـــــاطر التطـــــور العلمـــــي كســـــبب للاعفـــــاء مـــــ         نهـــــي التـــــي ســـــتتحمل فـــــي النهايـــــة بتل
 =المسؤولية يستتبع استقرار تبعتها في الذمة الفردية لضحاياها، أي يستتبع القاء تبعتها علـى غيـر القـادرين علـى التحمـل
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 به  الأخذ منه أعطت فرصة الاختيار بين 11طور منتجا لآثاره، لكن المادة الت   بمخاطر
 .(1)أو عدمه

 نفريقيظهر  امعدب ،وجد المشرع الفرنسي نفسه مطالبا بالحسم في هذه المسألة
طور كسبب ص على مخاطر الت  مدافعين عن حقوق المستهلك، يرون عدم الن  ل من الالأو  

اني كان من المدافعين عن المحترفين، ناضلوا من أجل لفكاك المنتج من المسؤولية والث  
ناعة، فكانت الغلبة للفريق الص   طور العلمي حرصا على نمو  ص على مخاطر الت  الن  

 من المنتج فاءـــــــطور كسبب من أسباب إعالت  ص على مخاطر وجاء الن    الأقوى بمصالحه

 . (2)المسؤولية

صلة بالمصلحة اللإقتصادية على تلك الإعتبارات المت   ح بذلك المشرع الفرنسيرج  
ة المدافعين عن المصالح الصناعية لأن حج  ليس ، قيةلاالتي تقتضي المصلحة الأخ

ن   (3)ساقاظرية هي الأكثر إت  كانت من الناحية الن   أن إلزام المنتج الفرنسي ما بسبب وا 
بضمان مخاطر التطور العلمي، سوف يضعف قدرته التنافسية على المستويين الأوروبي 

 .(4)والداخلي

                                                                                                                                          

عادة توزيعها=  كما أنه سيتعذر من الناحية السياسية، بالنسـبة إلـى الـدول التـي تكفـل لرعاياهـا حمايـة فـي مواجهـة   بها وا 
ــ ،فــي المقابـل تلـك المخـاطر. كت إيطاليـا وهولنـدا والمملكــة المتحـدة بضـرورة الابقــاء علـى ســبب الاعفـاء المتعلـق بمخــاطر التطـور العلمــي، تمس 

ســينعكس ســلبيا علــى المنتجــات ذات التقنيــة المتقدمــة والتــي تكــون بطبيعتهــا محــلا لتلــك  ،وحجــتهم فــي ذلــك: أن التــزام المنــتج بضــمان المخــاطر
قهــا، ســتفرض علــى المنتجــين أعبــاء ماليــة ر ضــبط احتمــالات ظهورهــا وتحق  ظر إلــى تعــذ  ينيــة لتلــك المخــاطر، بــالن  غطيــة التأمالت   كمــا أن   ؛المخــاطر
صـل بمصـالح الصـناعة. بمـا قـام عليـه التوجيـه مـن تـوازن فيمـا يت   سـيخل   ،القاء تبعة المخاطر على عـاتق المنتجـين فإن   ،فضلا عن ذلك ؛باهضة

 دار النهضـة ،العلمـي التطـور مخـاطر فـي مواجهـة السـلامة بضـمان المنـتج التـزام مـدى قـدوس، الرحمـان عبـد حسـنالرجوع في هذا الصدد إلى: 
  .11 -15 .ص .ص ،هامش ،د. س. ن  القاهرة العربية،

1  - Patrick GROSIEUX, op.cit, p. 476. 
منتج بضمان مخاطر والواقع أن ما أثاره الزام ال .230-230محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص  - 2

 -25التطور العلمي من جدل هو الذي يفسر الفترة الزمنية الطويلة التي امتدت، من تاريخ صدور التوجيه الأوربي رقم 
، دون إقرار المشرع الفرنسي للمبادئ التي دعا مجلس المجموعة 10/91/1008حتى تاريخ  1081لسنة  014

وهو ما كان السبب في تغريم فرنسا مبالغ طائلة لعدم  ةتشريعها الوطنيالاقتصادية الدول الأعضاء إلى إدراجها في 
 . 81. ص ،حسن عبد الرحمن قدوس، مرجع سابق. الرجوع في هذا الصدد إلى: 1008وضع تشريع حتى 

 .82ص.  ،نفسهمرجع حسن عبد الرحمن قدوس،  - 3

4  - Bernard GROSS, Philippe BIHR, op.cit, p. 264. 
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 في حين أن   ،فعص في القانون الفرنسي على هذا الد  عب عدم الن  إذ من الص   
ا كانت ولم   (1) هنصوصها الأخذ ب نت فيقد تضم   ،ناعية الأوروبيةول الص  شريعات الد  ت

ع المنتجين الفرنسيين بهذا الدفع تمت   بالمثل بين هذه الدول، فلا مناص من المعاملة تتم  
 .(2)وق ذاتهأسوة بنظرائهم الأوروبيين في الس  

من تبعات لا  مان )ضمان مخاطر التطور( ما يلقيه هذا الض   أن   ،يضاف إلى ذلك
ن  تتمث    ناعة الفرنسية عن مواكبةف الص  ا في تخل  مل فقط في ارتفاع تكلفة المنتجات وا 
 الإبداع الي كبحوبالت    خلي عن البحثالمنتج إلى الت  بهذا ما يدفع  ،قنيطور العلمي والت  الت  
 .(3)كنولوجيالت  

 ه:بأن  ، ت. م 19/1-1245بموجب المادة  ،على هذا الأساسر المشرع الفرنسي قر  
 يثبت...يكون المنتج مسؤولا بقوة القانون ما لم  »
أن حالة المعرفة العلمية والفنية، الثابتة في لحظة طره المنتوج للتداول، لم  – 4

 .(4)« تسمح بالكشف عما لازمه من قصور
ية والعلمية بإثبات أن حالة المعرفة الفن   ،تهيمنح بذلك المنتج إمكانية دفع مسؤولي     

ه )المشرع الفرنسي( ما يعني أن  وهو   (5)لم تسعفه في اكتشاف العيب  وقت طرحه للمنتوج
ور طدفع مخاطر الت   غم من أن  فبالر   ،(6)طور على عاتق المستهلكوضع مخاطر الت  

ه في الواقع العملي أن   إلا   ،بما يلقي بعبء الإثبات عليه  ب إثبات من المنتج بوجودهيتطل  
                                                 

1  - Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs…op.cit, p. 110. 
 .113. ، صبدر حامد الملا، مرجع سابق - 2
 .330. ، صكجار )سي يوسف(، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق زاهية حورية - 3

4  -  Article 1245-10/2 du code civil, dispose: «  Le producteur est responsable de plein droit à 

moins qu'il ne prouve :… 

       4-  Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit 

en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». 

5  -  Daniel MAINGUY, op.cit, p. 191. 

6  - Jean CALAIS – AULOY, Droit de la consummation, op.cit, p. 350. 
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أو  لم بهــان يعك ،المنتج أن  بم ما يثبت يقع عبء الإثبات على عاتق المضرور الذي يقد  
 .(1)هذا العيب بالكشف عنقني كان يسمح توى العلمي والت  سالم أن

 المعرفة حالة تحديد يتم   أن المسؤولية، دفع وسائل من الوسيلة هذه عماللإ يشترط      
والمنتج لا يستطيع الفكاك من المسؤولية  تداوللل جو المنت طرح ةحظل قنيةوالت   العلمية
داول وقت طرح المنتوج للت   ،قنيةة والت  الشخصي بحالة المعرفة العلمي   د إثبات جهلهبمجر  
ن   لم تكن لتسمح وقت عرض  -حالة المعرفة العلمية والتقنية- هاما يجب عليه أن يثبت أن  وا 

هو معيار  ،الحالة معيار تقدير توافر هذه فإن   ،ومن ثم   ؛داول بمعرفة العيبالمنتوج للت  
يقيس  ،قنية وليس معيار شخصية والت  بوجه عام بحالة المعرفة العلمي   يعتد   موضوعي

  .(2)عوىالمدعى عليه في الد   حالة المعرفة العلمية الفعلية للمنتج

 عن المسؤولية من الإعفاء شروط أحد ليمث  ، وتحديدها ةالفني   المعرفةهذه  واحترام     
 ولا ،ةالإنساني   المعرفة فروع جميع ليشم -المعرفة حالة -هاوتقدير  ؛المعيبة المنتجات

 أن يستطيع لا ،هذا الأخير فإن   اليوبالت   المهني، فيه يعمل الذي في المجال فقط تكون
 أخر بفرع قةوالمتعل   متاحةال المعلومات ينكر لكي ن،معي   قطاع في صهتخص   أن عييد  
 .(3)ةالإنساني   المعرفة فروع من

ه يجب بمعنى أن   ،حالة المعرفة العالمية وليس الوطنيةب إضافة إلى ما سبق، يعتد       
 ولة فقطعلى مستوى الد   قنية على مستوى العالم وليسمراعاة حالة المعرفة العلمية والت  
  .(4)فالعلم أوسع من تقييده بالحدود

 الافضاء أن يعفي نفسه من المسؤولية في حالة عدمللمهني بناء على ذلك، يمكن      
 إلمامه الي عدموبالت    وصول العلم إلى الكشف عنهابسبب عدم  ،مال المنتوجبموانع استع

                                                 

 .113 .، صبدر حامد الملا، مرجع سابق - 1
  .238-230 .ص .صمحمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق،  - 2

 .19محمد دمانة، مرجع سابق، ص.  - 3
 .238 .محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص - 4
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  قض الفرنسيةمحكمة الن  قضت في مجال الأدوية،  وكتطبيق لذلك دوالبها لحظة طرحه للت  
 بموائع قيتعل   فيما، الأدوية معامل أو مختبرات على الواجب فضاءبالإ مالالتزا أن  ب

 هو بما قيتعل   فيما إلا    يوجد نأ يمكن لا ،بالأدوية ةالخاص   الجانبية والآثار الاستعمال
 هذا فمنذ ،الأسواقإلى  الأدوية هذه دخول لحظة  المعلومات هذه من لديها فعلا   معروف
 بخصوص منها الواقع الإخلال عن مسؤولة الأدوية ومعامل ختبراتم تكون  التاريخ
 .(1)المعلومات هذه عن الإعلامي لدورها أدائها

مرض الكبد المسمى  خاص بمعالجة (Vaccinبإعفاء منتج لقاح )أيضا قضي  كما     
طرح  ظةـــــمن المسؤولية، لأن حالة المعرفة العلمية والفنية الثابتة لح (Hépatite Bبـ )

 .(2)المنتوج للتداول لم تسمح بالكشف عما لازمه من قصور

  مي كدفع يعفي المنتج من مسؤوليتهطور العلقبول مخاطر الت   ،وقد اعتبر البعض     
 والتي قصد منها تشديد مسؤولية المنتج القانونية الخاصةعن تبني المسؤولية  بمثابة تراجع

هذا الاعفاء  بل إن   ؛(3)ر إلى المسؤولية القائمة على الخطأـبطريق غير مباش وعودة
 .(4)هو في حقيقة الأمر إعفاء قائم على نفي خطأ المنتج حسب البعض،

 تطبيقد مجال بأن حد   ،دود المناهضة لمسلكهالمشرع الفرنسي تدارك الر   وقد حاول      

 les éléments et» ومشتقاتهي جسم الانسانال ناتمكو   ءباستثنا ،ابقالدفع الس  

produits issus du corp humain»
من القانون  12-1386وذلك طبقا للمادة   (5) 

  .نفسه

 ناشئا  كان الضرر  بدفع الإعفاء المذكور، متى  مسكتج الت  لا يمكن للمن ليبالتا  

                                                 
1  -  Cass Civ. Lera, 8 avril 1986, Bull civ-1- No 82, p. 81 

2  - Cass. Civ, 22/ /91 2008, Cité par: Patrice JORDAIN, Responsabilité civile, R .T.D.Civ, n° 03  
Dalloz, 2008, p. 492.  
3  - Yvonne LAMBERT FAIVRE, op.cit, p. 585. 

 .200 .، ص...، مرجع سابقالتي تسببها ضرارحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأ - 4
5  - Patrick GROSIEUX,  op.cit, p. 476.  
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لتوفير أكبر حماية وذلك  (2)أو منتوج مشتق منه (1)بسبب عنصر من جسد إنساني
 مقل، كما هو حاصل في بنوك الد  للمتعاملين مع المستشفيات والقائمين على عملية الن  

(banque du sang la) ( وبنوك الخلايا المنويةla banque des 

spermatozoïdes)    فة بتقنين مة مهنية وسيطة مكل  وذلك بشرط أن يكون مصدرها منظ
مخاطر من  ،وع من المنتجاتهذا الن  يشك له  نظرا لما ،ومعالجة هذه العناصر وضمانها

ث بفيروس السيدا التي م الملو  ة الد  ة الإنسان، وأهم مثال على ذلك قضي  كبيرة على صح  
إذ تسبب عرض أحد  Conterganبالإضافة إلى قضية   (3)ة في فرنساة كبير أثارت ضج  

هات تشو    ى إلىا أد  ساء الحوامل اللائي تناولنه، مم  المنتجين لدواء في آثار جانبية للن  
 .(4)ونقص في أعضاء الأطفال المولودين دى الأجنةـــل

لد م بخصوص ا  ما قضت به محكمة النقض الفرنسية ،ومن تطبيقات هذا الحكم
العيب الذي  ك بأن  صل من المسؤولية والتمس  نفت إمكانية التن   ث بداء السيدا، عندماالملو  

 .(5)لم يكن معروفا من قبل  ميحويه الد  

 مطلقاسببا   التطور العلمي  مخاطريعتبر   المشرع الفرنسييكن   لم  ،ومع ذلك
                                                 

الرجوع في هذا  .مثال على العنصر من جسد إنساني: الأعضاء، الأنسجة، الخلايا، العظم، النخاع، أو الدم... - 1
  .011 .سابق، هامش ص كجار )سي يوسف(، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع الصدد إلى: زاهية حورية

والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي     
فإذا كان المشرع الفرنسي نص على استبعاد عناصر الجسد الإنساني أو  "،التي ي جيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية

 مشتقة منه إمعانا في احترام وصون الجسد الإنساني، فإنه يمكن الوصول إلى ذات النتيجة في التشريع الجزائري.منتجات 
أمــا المقصــود مــن منتــوج مشــتق مــن جســد إنســاني، فهــو العنصــر الإنســاني الــذي يخضــع لعمليــة تحويــل معمليــة أو  - 2

 ، معد لـة وراثيـا. الرجـوع فـي هـذا الصـدد إلـى:  مرجـع نفسـهصناعية، كما هو الحـال بالنسـبة للأمصـال الحيويـة والخلايـا ال
 .011 .ص
المسشرع الفرنسي، استلهاما لفكرة التضامن الاجتماعي، نظاما للضمان في مواجهة مخاطر الاصابة  أقر   - 0

رجوع بفيروس الإيدز الملازمة لعمليات نقل الدم، وذلك بانشائه صندوق الضمان الذي يتكفل بتعويض المضرورين. ال
 .10-12 .ص .المرجع السابق، صفي هذا الصدد إلى: حسن عبد الرحمن قدوس، 

 .727 .فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص  - 1
5  - Cass. Civ, 9/8/1996, Cité par : philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs…, op. 
cit, p. 110. 
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خذ في عندما لا يت   ،هذا الدفعبمسك لا يمكن للمنتج الت  ه ذلك أن  للإعفاء من المسؤولية، 
خلال العشر سنوات التالية لتاريخ طرح المنتوج  ،الكشف عنه من قصور مواجهة ما يتم  

عة التطو ر العلمي ـبمتابإذ ألزمه  وقي الآثار الضارة،ــللتداول، ما يلزم من إجراء لت
 -02 من القانون رقم 12/2-1380المادة  حسب ذلكو ، (1)مجال الإنتاج فيالحاصل 

 ه:على أن   تنص   التي، المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 020
، 4لا يمكن للمنتج الاستناد إلى أسباب العفاء المنصوص عليها في الفقرات  »

 العشر ة، إذا كان في وجود العيب الذي كشف عنه في مد11-1381من المادة  5
الضارة  تائجتير الخاصة بتدارك النتدابسنوات بعد طره المنتوج للتداول، لم يتخذ الت

 .« للمنتوج

نه راءات الخاصة التي تمك  خاذ الاجلمنتج التزاما بضرورة ات  ابق على اص الس  الن   ييلق
تقنية ر المعرفة العلمية وال  متابعة تطو   من خلاله، اتمن تحاشي النتائج الضارة لمنتج

 باعإت  بالاضافة إلى  ،وليي وكذا الد  على المستوى الوطنة كنولوجيا الخاص  ومراعاة الت  
 رليطو   ضمانات أكثر، بالفعل متقد   هاأن  ب جربةبالت   تتثب  الو  الحديثة والوسائل تراالابتكا
للوقوف على ما قد يظهر فيه من عيب  ،(2) الجديدة الاكتشافات وهذه فقيت   بما منتجاته

 .(3)وقخلال العشر سنوات التالية لتداوله في الس  

أن يخبر المستهلك سواء بخطاب  ،لك على المنتج عندما يط لع على العيبيجب كذ
 الإذاعة المسموعة أو المرئيةعلان في الصحف و معروف ا لديه أو بالإ ستهلكإذا كان الم

ا عند الضرورةو  ن لزم  ،يجب عليه أيض  استعادة المنتوج لمراجعته بالفحص والإصلاح وا 
 م يقع فور معرفة الخطر.الأمر سحبه من السوق، وهذا الالتزا

 القانون في ليتمث    لمشرع الفرنسي قد تراجع عن موقفه، إذ أصدر قانوناا غير أن  
                                                 

1  -  Durrieu DIEBOLT, «Risque de Développement : pouvez-vous obtenir réparation si le risque et 

le dommage n’étaient pas prévisibles? ». Voir sur : www. Medisite.fr. Consulté le: 05/03/2014. 

 .711. ، مرجع سابق، صبومدين الزهرة فاطيمة - 2
 .02-01 سليم، مرجع سابق، ص. ص. محمد محي الدين ابراهيم - 3
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، (2) 111-2114 رقم الأمرإلى  20المادة والذي تحيل فيه   (1) 7040-2114 رقم
مشيرة إلى منها،  5بموجب المادة تقنين الاستهلاك الفرنسي  لتهذه الأخيرة التي عد  

وجيه مع أحكام الت   يتماشىوذلك لكي  ،سنوات 71تبع دون تقييده بمدة م بالت  الالتزا
-L221المادة تضيف بذلكل ،التي لم تتناول مثل هذا الاستثناء 301 -81رقم بي و الأور 

1- 2 
 Obligation deع الأثرتزام بتتب  يسم ى بالإ التزاما الاستهلاك الفرنسي لتقنين (3)

traçabilité   تينمدرجة في المادوالتي أصبحت L423-2 وL423-3  من نفس التقنين
رقم أصدر المرسوم في مجال المواد الغذائية،  للالتزاموتدعيما   2910بعد تعديله في 

 المتعلق بتحديد أصل مادتي الحليب واللحم، سالف الذكر. 2910-1130

 11 -1211بعد تعديلها مدرج في المادة  12/2-1380وقد أصبح مضمون المادة 
 . (4)ت. م. ف

دون  يشمل كل المنتجات ،التزام تنظيمي غير محد د بمد ة يعتبر الالتزام بالت تبعو 
ن استعمال المنتوجات بموجبه يلتزم المنتج بالإعلام عن المخاطر التي قد تنجم م ،استثناء

 من المنتوج تحت المراقبة أو سحبه كوضعورها ــعند ظه ،بةـالإجراءات المناسوكذا اتخاذ 
                                                 

1 -
 
 Loi n° 2004-1343 de simplification du droit,  op, cit. 

2 -
 
 Ordonnance n° 2004- 670 du 09 /07/ 2004 portant transposition de la directive 2001-95/CE sur 

la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière 

de sécurité et de conformité des produits, op. cit. 

3  - Article L221-1-2/2  du code de la consommation, op. cit  dispose:     «  …II.-Le 

producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il 

fournit, lui permettent : 
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; 

b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, 

la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des 

consommateurs des produits mis sur le marché. 
  Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en 

l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du 

producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications 

peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des 

ministres intéressés».. 
1 -

 
 Article 1245-10/3 du code civil, dispose: «Le producteur ne peut invoquer la cause 

d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément 

du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». 
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  .(1)السوق

 293-12من المرسوم التنفيذي رقم  1المشرع الجزائري هذا الالتزام في المادة  تناول     
 ه: التي تنص على أن  سالف الذكر، ، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

 يجب أن تستجيب السلعة و/ أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك «
 لاسيماوحمايتهم،  المتعلقة بها في مجال أمن و صحة المستهلكينالتنظيمية  للتعليمات

 ...فيما يتعلق بما يأتي:
 . »التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة      

 :هبأن   إجراء تتبع مسار السلعة فقرتها الثانيةفي  ت نفس المادةفوقد عر        

 وتحويلها  إنتاجها  من خلال عملية  بتتبع حركة سلعةالاجراء الذي يسمح  «      

واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف وتوظيبها واستيرادها وتوزيعها 
 .»المتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها، بالاعتماد على الوثائق

المنتج عن منتجاته مسؤولية   2991المشرع الجزائري استحدث في أن  من غم وبالر       
 1مكرر 119مكرر والمادة  119المادة  وهما ،مهما في مادتين فقطه نظ  أن   ، إلا  المعيبة
وتكريس فكرة مخاطر التطور   عب تطبيق هذه المسؤوليةا يجعل من الص  مم   ،ت. م

ص لها الذي خص   مقارنة بالقانون المدني الفرنسي ،العلمي في القانون المدني الجزائري
أين جعل مخاطر التطور العلمي أو مخاطر النمو كسبب من أسباب  ،دة كاملةما 18

  .الإعفاء من المسؤولية

 1المادة من وهو ما يظهر  ،بهذا الدفعه يمكن استخلاص اعتراف المشرع غير أن       
 تعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجاتالم 210 -72 رقم من المرسوم التنفيذي

  ه:على أن   التي تنص  
                                                 

 الرجوع إلى:بالتتبع لتفاصيل أكثر حول الالتزام  - 1

   Didier TORNY, La traçabilité comme technique de gouvernement des hommes et des choses , 

R.S.S.P ,v11, n
o
 44, 1988, pp. 51- 75. 
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 ...مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث الزامية الأمن بمراعاة:م تقيّ  ... «    
 .» ...المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا -

 شريعيةفع بالالتزام بالقواعد التّ الدّ  – ت5
في   حنج  المنتج لا يسأل إن نظيمية، أن  شريعية والت  بالقواعد الت    بالالتزام فع يعني الد        

 .(1)الصادرة من السلطات العمومية ،وائح الملزمةللأنظمة والل   باعهلإت  راجع  ،العيب إثبات أن  

 ر علىويتوف  ر معيب، مطابقة المنتوج للمعايير لا يكفي لإثبات أن المنتوج غيف
نم  ، ةالمطلوب السلامةمستوى ملائم من  (2)بها آمرة تج  ـون القاعدة المحـرط أن تكـا يشتوا 

 

(3) ت. م. ف 19/1-1211ده المادة و ما تؤك  وه
.  

 مة للحد  ئحية المنظ  ة واللا  تفرقة بين القواعد القانوني  لا بد  من ال   ،وفي هذا الصدد
، وبين القواعد الآمرة التي تلزم االأدنى من المواصفات التي يجب على المنتج احترامه

ن قصد بذلك أن يضيف أو  ،نة لا يجوز للمنتج مخالفتهابالإنتاج بمواصفات معي   حتى وا 
 ن من هذه المواصفات.يحس  

أن  كونه ملزما، إلا   من   وبالرغم ،الحد الأدنى للمواصفات الأولى، فإن    ففي الحالة
 ؛بمواصفات أعلى من الحد الأدنى المقرر االمنتج كانت لديه القدرة على أن ينتج منتوج
 .المنتجات مشروعة بسلامةوبالتالي يتلافى تعيبها بما يهدد التوقعات ال

 فإن   ،بمستعمليه رارـبه إلى الإضعي  ـى توأد   ،حوهذا الن   لىـب المنتوج عفإذا ما تعي  
 للمواصفات.  الأدنى حد  ـكه بالة تمس   ـ بحج ،تهع مسؤوليـيدف أنطيع ـيست لنالمنتج 
 علىيل تعد  يدخل أي    يكن ليستطيع أن فإن  المنتج لم  ،انيةالث    الحالة ا في أم  

                                                 
1  - Yvan AUGUET, Nicolas DORANDEU, Marc GOMY, Sébastien ROBINNE, Vanessa 

VALETTE-ERCOLE, Droit de la consommation, Ellipses, Paris, 2008, p 193. Voir aussi : Danie 

MAINGUY l, op.cit, p. 191. 

2  - Jean,CALAIS-AULOY, op.cit, p. 349. 
3  - Article 1245-10/1 du code civil, dispose «Le producteur est responsable de plein droit à moins 

qu'il ne prouve :... 

      5-  Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre 

législatif ou réglementaire ». 
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التي   وقعات المشروعة للسلامةد الت  ب المنتوج بما يهد  تعي   الي فإن  مواصفات الإنتاج، وبالت  
أي القوانين  ،ظرية المعروفة باسم "فعل الأمير"قها المنتجات، يرجع إلى الن  يجب أن تحق  

لمنتج أن الي يستطيع اولة وبالت  ة في الد  لطات العام  أو القرارات الملزمة الصادرة عن الس  
 .(1)ته استنادا إلى ذلكيدفع مسؤولي  

 الفرع الثاني      
 د خاصة بزمن المسؤوليةحدو      

من المسائل  ،السلامةعن الإخلال بالالتزام ب المسؤولية المترتبة زمنتحديد  يعتبر      
 جل غيرأ مسؤوليته إلى مهددا بقيامألا يبقى  نيتعي  لذلك  ،دةمشد  ال لطبيعتها مراعاة هامةال

بتشجيعه  والمنتجبضمان سلامته بين مصلحة المستهلك تحقيق التوازن  بغيةوذلك مسمى 
  .على الابداع والتطوير

 119د المادة إذ لم تحد   ،للمسألةالمشرع الجزائري  الغفإغم من ذلك يلاحظ بالر      
ـم وللسلامة المسؤولية المترتبة عن الاخلال بالالتزام با لتقادم دعوى مدةت. م،  مكرر،
تلك  ديحد   حكم أي  إلى ، بحماية المستهلك وقمع الغش الخاص 10-10القانون رقم  يشر
 المدة.

بسنة رة المقد  ضمان العيب الخفي أحكام تقادم عب قبول تطبيق مدة ه من الص  كما أن        
 ه:والتي تنص على أن  ج ، م ت. 383طبقا للمادة ، من يوم تسليم المبيع

 ولو حتى المبيع، تسليم يوم من سنة  انقضاء بعد الضمان دعوى بالتقادم تسقط "     
 لمدة بالضمان البائع يلتزم لم ما الأجل، هذا انقضاء بعد إلا العيب المشتري يكتشف لم

 ". أطول

ق على يضي   ،هايد برفع الدعوى خلالالتق  فتلك المدة،  بب إلى قِصَرِ يرجع الس        
كما  ؛فرص الحصول على التعويض عما لحقه من ضرر حالاتالمستهلك في كثير من ال

                                                 

 .201. ، ص...، مرجع سابقالتي تسبها حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار - 1
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 به، لحق الذي الضرر كان إذا ما يعرف أن عليه يصعب هلأن   ،المضرور ه لا  تسعفأن  
لتقادم دعوى   عليهاعويل لا يمكن الت  لذلك  ؛جالمنتو  في عيب عن أو المنتج خطأ عن نتج

 ات الخطيرة.بها المنتجالمسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تسب  

التعويض  وىرة لتقادم دعللقواعد العامة المقر  المسألة، تخضع  يبقى من الأنسب أن
 ه:على أن  التي تنص ج  م. ت. 133نص المادة ل وفقا ؛الناجمة عن الأفعال الضارة

 .« سنة من يوم وقوع العمل الضار 15تسقط دعوى التعويض بانقضاء  »     

السلامة الالتزام ببالاعتراف صراحة ب ،القضاء الفرنسي ل إليهتوص  ا مم   بذلكيستفيد 
ادة ـى المـونية علـه من الوجهة القانـإذا كان المضرور متعاقدا، وتأسيس ،في عقد البيع

يستفيد المضرور من المدة المقررة لتقادم  وبـذلـك المتـعلقة بمستلزمـات العقـد؛ ،م ت. 190
ا إذا كان غير أم   ؛سنة 11ج بـ  م. ت. 133دتها المادة دعوى المسؤولية والتي حد  

  م المتعلقة بالمسؤولية عن حراسة الأشياء ت. 138فيؤسس دعواه على المادة  ،متعاقد
إذ لم يفرق المشرع الجزائري بين مدة تقادم المسؤولية  ،ليستفيد من مدة التقادم نفسها
 .العقدية والمسؤولية التقصيرية

لذان وضعا ال   ،القانون الفرنسيالتوجيه الأوروبي و  نم كل  ل بالن سبة يختلف الوضع
 ،تينمد   احددإذ  ؛الإخلال بالالتزام بالسلامةالمترتبة عن المسؤولية أحكاما خاصة بمدة 

ق بسقوط حق المضرور في إقامة هذه بينما الثانية تتعل   ،الأولى بتقادم المسؤولية ترتبط
 .(1)الدعوى

المشرع الفرنسي في المسؤولية عن عيوب بي و وجيه الأورو الت  كل  من د حد  إذ 
من تاريخ علم  ،( سنوات3ة تتقادم على أساسها مسؤولية المنتج بثلاث )مد   ،المنتجات

 وجيهالت   من 7فقرة  71 المادة تنص   حيثبالضرر والعيب والمسؤول، المضرور 
  :هأن   على 014 -25 رقم بيو الأور 

                                                 

1  -  Pascal OUDOT, op. cit, p. 3668. 
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 أعوام ثلاثة بانقضاء التوجيه هذا في عليها المنصوص التعويض دعوى تتقادم »
 نبغيتتتتي كان أو المضرور فيه يعلم الذي اليوم من السريان في المدة هذه تبدأ أن على 
 .(1) «المنتج وشخص وبالعيب بالضرر، يعلم أن

ورد في  إذ ،ت. م. 71-1245 المادة خلال من الفرنسي المشرع اهتبن  ما وهذا       
 :هها أن  نص  

مسؤولية المقررة لمصلحة المضرور في مواجهة المنتج تتقادم بمضي دعوى ال »
ثلاث سنوات يبدأ حسابها من التاريخ الذي يعلم فيه المضرور أو كان باستطاعته أن 

 ."(2)« يعلم بالضرر والعيب وبشخصية المسؤول

ة تقادم وجيه الأوروبي، على ألا تبدأ مد  فقد حرص المشرع الفرنسي متأثرا بالت   
ة لدعوى الأساسي  ابقة و الس  إلا إذا اجتمعت في علم المضرور تلك العناصر  ،عوىالد

  .(3)المسؤولية
وهو أمر سهل   اريخ الذي يعرف فيه المضرور الضررقادم من الت  إذ يبدأ حساب الت  

والأمر ينطبق على تحديد شخصية  ق الأمر بضرر جسدي، إذ من اليسير إثباتهلما يتعل  
يتيح للمضرور الرجوع على من يظهر   وسع في تحديد المقصود بالمنتجفالت   ،(4)المسؤول

بما يسمح للمضرور بالرجوع على  ،بمظهر المنتج عندما لا يعلم بشخصية المنتج الفعلي
  .(5)أشخاص كثيرين

 إلى لذلك فإن  صعوبة الإثبات تنحصر في إثبات علم المضرور بالعيب المنسوب

                                                 

1  - « …l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois 

ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du 

dommage, du défaut et de l'identité du producteur ». 
2  -  « L'action en réparation fondée sur les dispositions du  présent titre se prescrit dans un délai 

de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance 

du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».   

3  -  Pascal OUDOT, op. cit, p. 3668. 
 .11. ، ص، مرجع سابقبدر حامد الملا - 4
 .111. ، ص، مرجع سابقمحمد سامي عبد الصادق - 5
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 .(2)الضرر وقوعة من ئما بعد فترة زمني  والذي يتراخى دا (1) لمنتوجا

ن كان الت          يقوم ه بالمقابل، لكن  (3)قد أعطى فسحة أطول للمضرور ،ابقحديد الس  وا 
المشرع  أن    ذلكلى إإضافة  ؛عدم اليقينإلى الإحتمال و يدعو على أساس شخصي، كما 

ة عليها لبدء سريان مد  يعتمد  ،د واقعة ثابتة يتم تحديدها بشكل موضوعيالفرنسي لم يحد  
 . (4)قادمالت  

بل  ؛قادم لن تكون سهلةالتي يبدأ منها الت   ،ةة القاضي في حساب المد  إذن فمهم  
 .(5)به اريخ الذي سيعتد  ب منه مواجهة إشكالات لتحديد الت  سيتطل   ،بالعكس

                                                 

 .203. ، صالتي تسببها...، مرجع سابق حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار - 1
 .11. ، صبدر حامد الملا، مرجع سابق - 2
ي الضرر والعيب في الإنتاج واسم المنـتج. على اعتبار أن مدة ثلاث سنوات تبدأ من اجتماع العناصر الثلاث: وه - 3

أما العلم بعنصر واحد منها أو بعنصرين فإن ه لا يجري مدة التقادم ما يزيد من فرصة المضرور في اتساع مهلة التقادم. 
 .321الرجوع في هذا الصدد إلى: محمد عبد القادر الحاج، مرجع سابق، ص. 

4  - Jaques CHESTIN, Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux 

L.G.D.J, Paris, 1987, p 220, ou il dit: « On prend en considération non pas un événement dont la 

survenance peut être constatée objectivement mais le moment où certaines informations 

devraient être parvenues au consommateur ».  

 بها المشرع الفرنسي. والتي أخذ 014 -25 التوجيه الأوروبي رقم بها في تعليقه على مدة تقادم المسؤولية التي جاء 

   Dans le même sense voir aussi : Marguerite STANGL-DE VAUBLANC, Responsabilité du fait 

des produits défectueux: Précisions quant au point de départ du délai de prescription. Voir sur :  

http://www.eba-avocats.com/wp-content/uploads/2013/12/Cass-12-23.499-FR.pdf. Consulté le:  

26/03/2016, ou elle dit : « L’article 1386-17 du Code Civil le définit comme étant la date à 

laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de 

l'identité du producteur. Il s’agit donc d’une notion subjective qui laisse place à des litiges 

potentiels quant à son interprétation ». 

مـــثلا: مـــاذا يقصـــد بعلـــم المســـتهلك بالعناصـــر الثلاثـــة، هـــل يمكـــن الاعتمـــاد علـــى مـــا ينقـــل إليـــه بـــالطرق الســـرية أو  - 5
الخاصة أم يشترط أن يأتي هذا العلم بطريق الإعلان العام. الرحوع في هذا الصدد إلى: قـادة شـهيدة، المسـؤولية المدنيـة 

. كذلك يصعب تحديد تـاريخ محـدد لوقـائع وقعـت فـي تـواريخ مختلفـة، كمـا أن المشـرع 232تج...، مرجع سابق، ص للمن
 افترض استطاعة المضرور العلم بالعناصر الثلاث. الرجوع في هذا الصدد:

Philippe LETOURNEAU, Droit de la responsabilité…, op.cit, p. 1493. 
تقادم في دعوى تتلخص وقائعها في إندلاع  التحديد نقطة انطلاق مدة  ،ة النقضطلب من محكمفي هذا الصدد    

، رفع المشتري دعوى ضد المنتج على أساس قواعد  sèche-lingeنتيجة مجفف ملابس 2111 /71/77حريق بتاريخ 
ع التقرير تم ايدا 24/72/2110تم إجراء خبرة بشأن الحادثة بتاريخ  ،المسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة

=       أمام أول درجة بتقادم الدعوى  25/12/2112صدر حكم في القضية بتاريخ  01/77/2111بخصوصها بتاريخ 

http://www.senat.fr/rap/r08-558/r08-558-syn.pdf%2026/03/2016
http://www.senat.fr/rap/r08-558/r08-558-syn.pdf%2026/03/2016
http://www.senat.fr/rap/r08-558/r08-558-syn.pdf%2026/03/2016
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يب والع ة التقادم يبدأ حسابها من تاريخ علم المضرور بالضرره إذا كانت مد  غير أن  
 . (1)ها لا يمكن أن تبدأ سريانها قبل طرح المنتوج للتداولأن   والمسؤول عنه، إلا  

 يلغي لا –ة لتقادم الدعوى مد   –السابق   حديدالت   إعمال  يشار في هذا الصدد، أن  
الأحكام المنصوص عليها في القواعد العامة الواردة في القوانين الوطنية، وهو ما حرصت 

 ه:ها على أن  أكيد عليه بنص  وجيه الأوروبي على الت  لت  من ا 19/2المادة 
 الأحكام الواردة في قوانين الدول الأعضاء والمتعلقة بقطع التقادم أو وقفه، »

 .(2)« لا تلغى بموجب أحكام هذا القانون 

يخضع لكافة الأسباب  ،وعليه فإن  الميعاد المنصوص عليه في النص السابق
وهذا يعني أن آجال   التقادم المنصوص عليها في القانون المدنيالموقفة أو القاطعة لمدة 

أو في حالة الراشدين   التقادم مثلا لا تسري في الفترة التي يكون فيها القصر غير مميزين
  .(3)الذين هم تحت الوصاية

 extinction de la السؤولية  سقوطب  تتعلق  ة الأولى، مدة أخرىإلى المد   يضاف 

responsabilité ميعادا يسقط فيه حق  301 -81رقم  الأوروبي التوجيه استحدث  إذ
 11المضرور في التعويض ومعه مسؤولية المدعى عليه المهني وهو ما ورد في المادة 

 ه: ها على أن  بنص  

دعوى المسؤولية عن فعل  في جميع الأحوال يسقط حق المضرور في إقامة »     
ت تحسب من تاريخ قيام المنتج بطره منتوجه المنتوجات المعيبة بمضي عشر سنوا

                                                                                                                                          

أساس أين قضى قضاة الاستإناف أن التاريخ الذي يعتد به لتقادم مسؤولية  المنتج هو تاريخ إيداع تقرير  على= 
 :. الرجوع في هذا الصدد إلىلذي قضى بتقادم الدعوىالخبرة، لينقضو الحكم الصادر من قضاة أول درجة ا

Marguerite STANGL-DE VAUBLANC,  op. cit.   

 .10. ، صمحمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق - 1
2  - « Les  dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la 

prescription ne sont pas affectées par la présente directive » .  

  ف. م. ت. 2212طبقا للمادة  وذلك .233. ، صقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق - 3
Article  2212 du code civil  dispose que: « Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne 

peut renoncer seul à la prescription acquise ». 



                                                                                       ةتفعيل الالتزام بالسلامة في مجال أضرار المنتجات الخطير                              الباب الثاني:

 400 

للتداول، إلا إذا كان المضرور قد اتخذ إجراءا قضائيا أو أكثر في مواجهته خلال هذه 
  .(1)«المدة

والتي جاء ، ت. م. ف 11-1211في المادة أدمج المشرع الفرنسي هذه المدة       
 ها كالآتي:نص  
تسقط مسؤولية المنتج عن  خطأ المنتج، فيما عدا الحالات التي يثبت فيها »     

فإن مسؤوليته وفقا للاحكام الواردة بهذا الباب  الضرر الذي يحدثه منتوجه المعيب،
قد  لم يكن المضرور  طره منتوجه للتداول، ما  من تاريخ  تسقط بمضي عشر سنوات

 .(2)« هذه المدةدعوى المسؤولية خلال أقام 

مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه منتوجه المعيب  المنتج لا يكون أن   ،ومفاد ذلك
، ( سنوات من تاريخ طرح المنتوج للتداول19بعد مرور أكثر من عشر ) ،المطروح للتداول
 .(3)قادمة الت  خلافا لمد   ،قوطالمشرع قد وضع تاريخا لبدء الس   أن   وجدير بالملاحظة

تعريف مصطلح طرح ، مت.  1-1211المادة  المشرع في غم من محاولةهذا وبالر       
ليسعف القاضي في الوقوف على ضبط التاريخ الذي يبدأ منه حساب  ،داولالمنتوج للت  

الفقه حول مضمون انشغالات وتساؤلات  ،لمادة السالفةة، ولكن أبدا لم تلغ صياغة االمد  
 .La mise en circulation"(4)" للتداول وتحليل فكرة الطرح

 التيمن القانون أعلاه،  11-1211المادة  أن صياغةصدد، البعض في هذا ال يرى      
 تثير إشكالاسنوات بعد طرح المنتوج للتداول،  (19الدعوى تسقط بمرور عشر )تجعل 

   والتوزيع  )التصنيع المراحل تنازل إرادي عن المنتوج عبر مختلف  كلحول ما إذا كان 
                                                 

1  -  «  Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation   prévue par la 

présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le 

plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du 

producteur ». 
2  -  «  Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du 

présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le 

dommage à moins que, dans cette période, la victime n'ait engagé une action en justice». 
 .203. ، صالتي تسببها..، مرجع سابق حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار - 3
 .231. ، صقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج...، مرجع سابق - 4
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ا  .(1)والتوريد( يحسب أيض 

  "Produits composésيتعلق الأمر بمنتجات مركبة " صعوبة حينماالأمر يزداد 
إذ يبدو مناسبا الاعتماد على آخر تنازل إرادي )طرح المنتوج( أو بمعنى آخر تاريخ 

للمدة التي يبدأ دقيقة ، مع ما يمثله هذا التحديد من معرفة منتوجعلى الالمستهلك حصول 
 .(2)منها حساب المدة

ار توفير أكبر حماية للمضرورين عن طريق وتحت اعتب ،يذهب جانب من الفقه
 تنازل إرادي( طرح )أو  اقتراح الأخذ بكل  تمديد المدة التي يسري فيها سقوط الحق، إلى

  .(3) مما يعني أننا سنكون بصدد أكثر من عملية طرح واحدة

( سنوات ليست مدة ضمان فقط ولكنها مدة 19تجدر الإشارة إلى أن مدة العشر )
 أقام ف أو الانقطاع، ما لم يكن المضرور قدي مدة سقوط وعليه لا تقبل الوقمسؤولية، فه
  دعواه خلالها.

ة تعود إلى إعتبارات خاص  تقييد المسؤولية الخاصة بالمنتج  يضافة إلى ذلك، أن
عب إثبات ما إذا كان يكون من الص   ،ه بعد مرور هذه المدة )ثلاث سنوات(أن   فيتكمن 
ه كان عيبا تصنيعيا، أي ن  أ مأ قدمهأي فترة طويلة على الانتاج  قد نتج عن مرورالعيب 

ليل على وجود العيب في خاصة وأن إقامة الد   ؛(4)أنه كان موجودا به قبل طرحه للتداول
ة ما زادت مد  كل   ،يا تتضاءل فرص نجاحهقتضي فحصا فن  يالمنتوج قبل إطلاقه في التداول 

 المنتوج إسراع المضرور في الإعلان عن عيوب وهذا ما يستدعي ؛استعماله واستهلاكه
                                                 

1  - Jean Philippe CONFINO, « La mise en circulation dans la loi du 19 Mai 1998 sur la 

responsabilité du fait des produits défectueux », Gaz. Pal. 2001, p. 12. 

2  - François Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, op.cit, p. 245. 
3  - Christian LAPOYADE DESCHAMPS, Droit des obligations, Ellipses, Paris, 1998, p. 218. 

 11. ص سابق،محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع   - 4
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 .(1)دخل لوقف الأضرارا يسمح للمنتج بالت  مم  

 سنوات عشر مرور بعد، المنتج مسؤولية سقوطة للغاية من تحديد مد   سبةا بالن  أم  
 المنتوج يفقد ،الاستعمال من المدة هذه مرور بعد هأن   ، فتكمن فيللتداول المنتوج طرح عن
 معظم تفقد كما ؛السوق في الوضع وقت عليه كان الذي الأول الشكل أو ركيبالت  
 إثبات  الحالة هذه في يصعب إذ ،السلامة حق قت التي زاتهاوممي   خصائصها جاتتالمن

ة ـــــمكن له ممارسة الرقابة على سلامـــــالمنتج لا يأن ، إضافة إلى (2)العيب مصدر
 انـــتـهاءرضا ـــمفت  –( سنوات19عشر ) – المدة د هذهلذلك حد  ؛ لمد ة مؤقتة منتجاته إلا

   .(3) يتهاــصلاح

 لسقوط وجيه الأوروبي والمشرع الفرنسي بتحديدهما هذه المدةفضلا عن أن الت  
 ناامأي   يكونان قد أخذا في الحساب متوسط مدة الاستعمال للأشياء المنقولة في ،المسؤولية

 . (4)هذه

بمرور   يستثنى من سقوط مسؤولية المنتج إذ ؛تحديد السابقالتقييد  يلاحظ مع ذلك      
هذا  ،سنوات من تاريخ الطرح للتداول، الحالة التي يثبت فيها المضرور خطأ المنتج 19

 تنص   في صدر عباراتها عندما ، ت. م. ف 11-1211 إليه المادة  أشارت الاستثناء 
                                                 

 .202. ، صالتي تسببها...، مرجع سابق حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار - 1
 .310. ، صكريمة بركات، حماية أمن المستهلك...، مرجع سابق - 2

3  - François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, op.cit., p. 946. 
 .11. ، صمحمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق - 4

روعــي أن مــرور مــدة عشــر ســنوات، مــدة معقولــة للاطــلاع علــى معيوبيــة المنتــوج، ويتفــرع عــن ذلــك أن انقضــاء المــدة      
والهـدف مـن تحديـد مـدة التقـادم هـو  يد مرجـع الخلـل أو العيـب المولـد للضـرر،الزمنية السالفة لا يتيح للمتضرر إمكانية تحد

مراعاة كمال وسلامة وفعالية المنتجات مع مـرور الوقـت، باعتبـار أن أصـول الأمـان فـي المنتـوج مـرتبط بالتقـدم المعرفـي 
ة أن مسـؤولية المنــتج والتقنـي، ومـن ثـم مـن الظلـم تحميـل المنـتج مسـؤولية عـن عيـوب فـي منتوجـه دون قيـد زمنـي، خاصـ

المـر، التـزام المنـتج بالسـلامة )دراسـة مقارنـة(، مـذكرة لنيـل شـهادة  سـهامالرجوع في هذا الصدد إلى: مترتبة بقوة القانون. 
 .100-108 .ص .، ص2990كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،   الماجستير في القانون الخاص
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 ه:على أن  
  .(1)«... عدا خطأ المنتج »

 ه: على أن  ، ت. م. ف 10/2-1211ى ذلك صراحة في المادة ت علكما نص  
 .(2)« يبقى المنتج مسؤولا عن نتائج خطئه وخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم »

فإن  تقادم دعوى المسؤولية  ،وعليه في الحالة التي يثبت فيها المضرور خطأ المنتج
 39تتقادم إلا بمرور  عن عيوب المنتجات يخضع للقواعد العامة، أي أن هذه الدعوى لا

 المحددة  المدة من ميزة   بأن يستفيد  يسمح له  لا ،خطأ المنتج أن    سنة، على أساس
 .(3)للمسؤولية عن فعل المنتجات

وجيه على الت   ت. م 11-1211والملاحظ على المشرع الفرنسي، خروجه بالمادة      
فخطأ المنتج يعود به إلى الذي لم يضع مثل هذا الاستثناء،  014-25رقم  الأوروبي

تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية وخروج المشرع في هذا الصدد لا يعني إهداره 
 هي التي تسمح بذلك. الأخيرةلأحكام التوجيه الأوروبي، على أساس أن هذه 

                                                 
1  »- Sauf faute du producteur». 

2  »- Le producteur reste responsable de sa faute et de celle des personnes dont il répond». 

 .201. ، صالتي تسببها...، مرجع سابق حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار - 3
يعتبـر تعيـب المنتـوج نتيجـة نقـص يتساءل البعض عن المقصـود مـن الخطـأ الـذي أشـارت إليـه المـادة السـالفة، وهـل      

 إلى:  الرجوع في هذاالبيانات الخاصة باستعمال المنتوج والتحذير من أخطاره من قبيل هذا الخطأ. 

Loïc PANHALEUX , op, cit   
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 تـــمةخاال
أصبح  أن ره إلىطو   الذيالقضاء الفرنسي  بفضل اجتهاد ،لالتزام بالسلامةظهر ا

 سهكر  ع في تفسيرها، بعدما ثبت قصور القواعد التقليدية رغم تطويرها والتوس  ، مستقلا التزاما
اته شقا في طي   حاملا خاصة من حيث نطاق تطبيقه؛ اليصبح أكثر تنظيم القانون فيما بعد
 نحو جهتت   أصبحت يالت   ،الحديثة المسؤولية ر قواعدمدى تطو   ديجس  وعلاجيا،  وقائيا

 دينبمقتضاه يلتزم الم ،العلاجي الأسلوب ومن ثم الوقائي الأسلوب باعإت   على ركيزالت  
يجعلها مصدر خطر على سلامة الأشخاص  ،عيب أو نقص خالية من أي   منتجاتبطرح 

  في أجسادهم وأموالهم.

س حق المستهلك في السلامة من ، إذ كر  بالسلامة المشرع الجزائري الالتزام أقر  
-98رقم  كانت الخطوة الأولى بإصدار القانونالخطيرة،  المنتجاتبها الأضرار التي تسب  

  .)الملغى( المستهلك المتعلق بالقواعد العامة لحماية 20

ظهر عدم  للجزائرف الأمر عند هذا الحد، فمع الإصلاحات الاقتصادية ولم يتوق  
لذلك تم  إلغائه  ؛في مجال حماية المستهلك للمستجدات، 20-98القانون رقم مسايرة 

 حق ىعل دأك   الذي ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 20-28بموجب القانون رقم 
  .في شق ه الوقائي السلامة المستهلك في

زمة لتفادي وقوع الضرر خلال احترام الضوابط اللا   من الش ق الوقائي للالتزام يطب ق
بهدف طرح منتجات خالية من العيوب عبر مختلف مادي ة  حتياطاتاد في ي تتجس  والت  

سواء  احتياطاتفرض من خلال تجعلها مصدر خطر أو تزيد من خطورتها، والتي  مراحلها
باحترام ضوابط تبدأ من انطلاق المشروع واحترام قواعد الإنتاج سواء  ،أثناء عملية الإنتاج

كل الذي تجهيزها بالش   شروطبالإضافة إلى الحرص على احترام صنيع صميم أو الت  أثناء الت  
أثناء تخزين ونقل  ،السلامة قواعد باحترام ،سويقأثناء الت   مأ ؛يحمي المستهلك من خطورتها

  .قابةالخطيرة ولضمان احترام تلك الاحتياطات المادية فرض إجراء الر   المنتجاتوتسليم 
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المتعلق بحماية المستهلك  20 -28القانون أضاف  وفي سبيل تقوية الحماية الوقائية،
  ما يلي:في تكمن آليات تضمن تحق قهاوقمع الغش، 

إضافة إلى ظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، بضمان الن  الالتزام استحداث  -
  .سويقزيه والقابل للت  كالمنتوج المضمون والسليم والن   ،مفاهيم جديدة استحداث

للمقاييس أو  مطابقة المنتوج للتأك د من ،المنتجات على قابةالر   مجال توسيع -
صين شخصيا أو بواسطة مستخدمين متخص   على ذلك المنتج يشرف ،المواصفات القانونية
 غباتللر   المنتجات بمطابقة هألزمكما  ،فعالية أكثر بطرق وذلك ،في عملية الإنتاج

 احترامها عليه يجب التي الخصائص والمميزات مجموعة حيث من ،للمستهلك المشروعة
 من العقد في عليه الاتفاق تم   لما المطابقة هو المطابقة معنى يعد لم وبذلك ،المنتوج في

 المطابقة ماإن   ،الأخير هذا له صخص   الذي للغرض ولا المبيع الشيء في صفات
 . القانونية والمقاييس للمواصفات

  ا سيساهم في تقوية الحماية الوقائيةم  م ،السريع الإنذار شبكةى بما يسم   استحدث  -
في مجال  بمشاركتها ،وخارجيا داخليا القطاعات مختلف مع، نسيقالت   في دورها خلال من
 .المنتجاتقابة على سلامة الر  

 مهإعلامن خلال  المستهلك حماية في ،المستهلك حماية جمعياتأك د على دور  -     
 .هوتوجيه هوتحسيس

من خلال الإفضاء بالصفة الخطيرة  المنتجات عن الإعلام دور تفعيلبالإضافة إلى       
 المتعلق 20- 28رقم  قانونال فيعليه،  صراحة صبالن   وذلك ،للمنتوج بإتباع إجراء الوسم

المتعلق بالقواعد  20-89، في الوقت الذي أغفل القانون رقم الغش وقمع المستهلك بحماية
 المتدخلين يلتزم بمقتضاهالن ص عليه بشكل مباشر؛  ) الملغى( العامة لحماية المستهلك

 خبرته، ةوقل   صهتخص   عدم بحكم إليها يفتقر التي الخاصة، بالمعلومات المستهلك مدادبإ
 هامن استفادة أفضل تحقيق يتيح بما استعمالها، رة وطريقةيالخط المنتجات خصائص لحو 
  .استعمالا خاطئا استعمالها عن تنجر   قد يالت   المخاطر من حذيروالت  
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غرار على شهد بذلك القانون الجزائري تطورا بخصوص الحماية الوقائية للمستهلك، 
 لصالح الالتزام هذا وجود أقر الذي القضاء بين متكاملة المشرع الفرنسي الذي شهد جهودا

ل في قانو يتمث   ،ينفي قانونين هام  لالتزام ل بتكريسهقانون، وال المستهلك ن قمع الغش ل الأو 
 بتقنينيدعى  ،، والذي أدمجهما في تقنين واحدق بسلامة المستهلكقليد والقانون المتعل  والت  

كالالتزام  ،ز الحماية الوقائيةتعز   ،م بالتزامات إضافية، هذا الأخير الذي تدع  الاستهلاك
 .تبع، استوحاها المشرع الجزائري منهبالإعلام عن خطورة المنتوج والالتزام بالت  

 أن يمكن لا هاأن   إلا  ، ةالوقائي   الآليات تكتسيها التي البالغة ةالأهمي   من غمبالر  لكن 
  فشل تلك القواعد نتيجة ،المستهلك تصيب أضرار وقوع عدم ،الحالات كل   في تضمن
تفاديها  يتم لم التي، الأضرار هذه لإصلاح ملائمة آليات عن البحث ستوجبا الذي الأمر
كريس بت الإصلاحية وظيفته ،ه العلاجيالالتزام بالسلامة في شق   ىيتول   الإطار هذا وفي
 .الضرر صلاحلإ آليات

، المدني قانونالالفراغ التشريعي الموجود في  على سد  الجزائري عمل المشرع 
س من ، والذي كر  20-20بموجب القانون رقم  ت. م، مكرر 042باستحداث نص المادة 

، ولقد حذا في ذلك حذو المشرع عن عيوب منتجاتهخلاله بشكل صريح مسؤولية المنتج 
المتعلق بالمسؤولية عن فعل  098 -89من القانون رقم  هاحيث اقتبس ،الفرنسي

عن ق بمسؤولية المنتج المتعل   074 -90رقم  وجيه الأوروبيالت  دمج  ، بعد أن تم  منتجاتال
  .ضمن القانون الداخلي الفرنسيفعل منتجاته المعيبة، 

 فعلعن الناتجة استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الجسمانية كما 
ت. م   0مكرر 042في حال انعدام المسؤول، من خلال نص المادة  ،المنتجات المعيبة

 التي لا يوجد ما يقابلها في القانون الفرنسي أو التوجيه الأوروبي.

سة للالتزام بالسلامة بشقيه طور في المنظومة التشريعية المكر  غم من هذا الت  بالر  لكن 
ه إلى المشرع توج   من الملاحظاتة لا يمنع القول بوجود مجموع هإلا أن   الوقائي والعلاجي،

 :يلي ما هاأهم   لعل   ؛فاصيلنتيجة إغفاله بعض الت   ،الجزائري
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يلاحظ استعمال المشرع الجزائري مصطلحين للدلالة على نفس الالتزام وهما الالتزام  -
 بالسلامة والالتزام بالأمن، ما يوحي أننا أمام التزامان متميزان.

ا للمنتوج، أم   شمل المشرع الجزائري نوعا واحدا من المستهلكين، وهو المقتني -
فإن  ،نفس الشيء يقال عن اقتنـاء المنتوج بمقابل أو مجانا ؛عريفالمستعمل فلا يشمله الت  
  .يكـون دائما بمقابلبل  ،مجاناالاقتنـاء ر إذ لا يتصو  ه، لفظ "يقتني" في غير محل  

، حتى لو تعامل يغير المهن المستهلكجاه إرادة المشرع إلى حماية ات  كما يستخلص   -
وذلك من خارج مجال تخصصه، والذي يجعله في مركز ضعف مقارنة بالمهني )المتدخل( 

  ،رف الآخرشأنه أن يحرمه من الحماية عندما يدخل في علاقة غير متكافئة مع الط  
ن ما فالض   وهو ما  ؛ي أيضاعف الفن  يشمل الض  عف لا يقتصر على الجانب المادي فقط وا 

ليقصي إضافة  ،مجال الاستفادة من الالتزاممن ق الذي ضي   ،المشرع الفرنسي ذهب إليه
على خلاف المشرع الجزائري الذي شملته  الشخص المعنوي؛ المستهلك المهنيإلى 

 الحماية.
 وقمع المستهلك بحماية خاصال 20 -28رقم  قانونفي ال الجزائري المشرع حاول -
 20-98، إيراد تعريف للمنتوج الخطير، بعدما أغفل المسألة في القانون رقم الغش

)الملغى(، على خلاف المشرع الفرنسي الذي ترك المسألة للفقه والقضاء، لكن يلاحظ 
ه لم يشر كما أن  عريف الذي ربطه بمفهوم آخر، المتمثل في المنتوج المضمون، غموض الت  

ة التي قد يلحقها بصح   ةد، متناسيا الآثار الخطير المقل   غشوش أوالم إلى مسألة المنتوج
 وسلامة المستهلك.

إذ  ،الالتزام بالسلامة والالتزام بالمطابقة قد أخلط بينالمشرع الجزائري  أنيلاحظ  -
عتبر الأول وسيلة لتحقيق الثاني، في حين أن الالتزام بالسلامة أوسع وما المطابقة إلى ا

 .هذا الالتزامالغاية من وسيلة لتحقيق 

 المراقبة صلاحيات المشرع بها أناط يوالت   المختلفة قابةالر   آليات يلاحظ بخصوص -
 لا ،ومادية بشرية موارد من تملكه بما الإدارية الهيئات أن المستهلك، سلامة حفاظا على

  منتجاتلل المراقبة اتعملي   سمتأت   حيث ؛للمستهلك ةحقيقي   حماية توفير عن بعيدة تزال
 رامةالص   عنصر وافتقاد بالبساطة ،للاستهلاك المنتوج عرض عملية إلى الإنتاج مرحلة من
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 والمادية البشرية الهياكل لنقص راجع وهذا ؛المخالفين على القانونية النصوص تطبيق في
 .التجاري الغش أساليب رتطو   مع خاصة ،المراقبة لعمليات الحديثة والوسائل

ة بصفة مستمر   ةر المواصفات القياسية المقر  يضاف إلى ما سبق عدم تحديث  -
بالمقارنة  ومحدوديتها ،رات التكنولوجيا والمعارف العلميةرعة الواجبة لمواكبة تطو  وبالس  

 ؛من الجودة والكفاءة مستوى متواضع تستهدفها مواصفات فضلا عن أن   ،بالدول الأخرى
 .هاي مراقبة تنفيذكبير فال بالتسي ب كما تت سم

 مجال في منها المنتظر ورالد  من  رغم، بالسبة لجمعيات حماية المستهلكبالن   -
 القوانين وجمود العراقيل بسبب، ذلك دون يحول الميداني واقعها أن إلا حسيس،والت   وعيةالت  

هو و   أخرى جهة من انعدامه لم نقل إن المادي عمالد   وقلة جهة من فعاليتها من تحد   التي
  .ما أدى إلى عدم فعاليتها

القانونية الخاصة المستحدثة بموجب  المسؤولية تنظيمب قتتعل  ، ةمهم   مسألة إغفال -
 بسلامة الخطيرة المنتجات تلحقها التي راالأضر  عن بةالمترت   ،مكرر ت. م 042المادة 

 كانالذي  074-90رقم وجيه الأوروبي الت   ر بأحكامالمتأث   الفرنسي المشرععكس  المستهلك،
 قانونال في المنتجات فعل عن المدنية المسؤولية قواعد إعمال مجال في، ووضوحا ةدق   أكثر
 بوضوح ىتبن   يوالذ   ،المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 098 -89 رقم

الأخير ، هذا الفرنسي المدني القانون في خاص باب باستحداث ،ةالقانونية الخاص   المسؤولية
 غي ر هيكل التقنين، فأصبحت أحكام هذه المسؤولية منظ مة في المواد من ،الذي شهد تعديلا

  ت. م. ف. 07-0040إلى  0040

المعدل للتقنين المدني،  02-20 رقم قانونال خلال من الجزائري المشرع حاول إذ
المادة هما  ،فقط خص ص لها مادتين حيث ،قصيرلكن بنوع من الت   تلك المسؤولية تأسيس
أفرد لها ثماني عشرة قد  ،في حين أن المشرع الفرنسي ت. م 0مكرر 042مكرر و 042

  .زمفصيل اللا  أحكامها بالت  المشرع الجزائري وبهذا لم يتناول  ،مادة( 09)
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مييز بين المتعاقدين وغير وذلك بإلغائها الت  ، المساواةإن كانت قد أتت ببعض ف     
 المشرع أن المادتين على الملاحظ أن   إلا ،الرجوع على المنتج المتعاقدين بخصوص حق  

 المزيد إلى تحتاج والتيها أحكام لبلورة القضاء اجتهاد أمام امفتوح الباب ترك الجزائري
 وتعويض الحماية جلب في ،الةفع   مسؤولية للوصول إلى، والإضافة التنقيح من

 يمكن تلخيصها فيما يلي: انتقادات عدة بقائها بهذا الشكل، تجعلها محل، لأن المتضررين

عندما  عديدةجاءت عامة توحي بتأويلات ت. م،  مكرر 042صياغة نص المادة  -
نص  باستقراءد نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص، إذ تحد  يطرح النزاع على القاضي، فلم 

العنصر الأساسي المطالب بالتعويض  المادة، يظهر أن المخاطب بها هو المنتج، واعتبرته
 .هفلم تعر   ، لكنهاعند وقوع الأضرار

كيفية تحديد المنتج المسؤول عن  ص علىالن  مكرر،  042المادة أغفلت  كما
ركيب، وكذا المهنيين د مسؤولية القائم بالت  بة، ولم تحد  عندما تكون المنتجات مرك   ،التعويض
 ،ق لهما يفهم أن ه أخذ بالمفهوم المضي   ؛للاستهلاكلين في عملية عرض المنتجات المتدخ  

من مفهوم  20-28القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش رقم  عفي حين وس  
ل في عملية وضع المنتوج للاستهلاك، وهذا  المدين بالالتزام بالسلامة، ليشمل كل متدخ 

ماه إلى فئتين، ذان قس  الل   ،الأوروبيو  الفرنسيعلى خلاف المشرع  ،ر لهتعارض لا مبر  
، يعهد إليهم تسويقه وأشخاص يأخذون حكم المنتج الإنتاجيقومون بعملية منتجين حقيقيين 

 . ع للمدين بالالتزام بالسلامةبالمفهوم الموس   اليأخذ

ضحايا كل م،  ت.مكرر  042لمادة ا بموجب ةيستفيد من الحماية العلاجية المقرر  -
 بغض النظر عن العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالمسؤول عن الضرر ،المعيبة المنتجات

وسواء كانوا طبيعيين أم معنويين، كما يمكن أن تشمل الحماية حتى المشاهد المضرور 
الخاص بحماية المستهلك وقمع  20 -28رقم  على خلاف ما ورد في القانونللمنتوج، 

على  المستهلك العادي علىبه، ذي يقصر نطاق تطبيق الالتزام من حيث الدائن ال ،الغش
 .النحو المبين أعلاه
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قحام المشرع نفسه عارض سببه عدم الد  كل هذا الت   قة في استعمال المصطلحات، وا 
للمستهلك تعريفا الذي أورد المشرع الفرنسي  وهو ما يعاب أيضا علىريف افي تقديم تع

الشخص المعنوي، وهو  إضافة إلىمستهلك المهني، وذلك بإقصائه لل يضيق من مفهومه،
مهمة ترك اعتاد على الذي و موقف غريب للمشرع الفرنسي المعروف بالانحياز للمستهلك، 

  للفقه والقضاء. وضع التعاريف

التي جعلت المنتج مسؤولا عن عيوب  ،م مكرر ت. 042يؤاخذ على المادة  -
خاصة وأن المشرع لكي يستوعب فكرة المنتوج الخطير،  العيب ىتوضيح معندون  ،منتجاته

ما قد يثير لبسا مع مفهوم العيب الموجب لم ينص على أية إحالة للنصوص الخاصة، 
 ،رهتقديللقاضي المعيار الذي يمكن على أساسه  دم يحد  ول لدعوى ضمان العيب الخفي،

إذ  ،أورد تعريفا لهبخلاف المشرع الفرنسي الذي ، ضرورعلى الم هف عبء إثباتمما يُخف  
ووضع أمام القاضي المعايير  ،معيبا عندما لا يوفر السلامة المنتظرة منهاعتبر المنتوج 

معيار الظروف المحيطة بالمنتوج، معيار الحالة  والمتمثلة فيالتي يستند إليها لتقديره، 
تخفيف عبء إثبات العلاقة السببية بينه  كما أقر قرائن تعمل على ،الراهنة للتقنية والعلم

افتراض و ، افتراض تعيب المنتجات قبل طرحها للتداول، تشمل كل من وبين الضرر
  بإرادة المنتج. هاإطلاق

ماهية الأضرار التي تكون محلا للتعويض وفقا  ،ت. م مكرر 042المادة  نبي  لم ت -
، ةالأخير  هذه، ولا القواعد الخاصة بتقدير هاكيفية تحديد نبي  ها لم تكما أن  لهذه المسؤولية، 

 المسؤولية نا طبيعة الأضرار محل  ذان بي  الل   ،على خلاف المشرع الفرنسي والتوجيه الأوروبي
أم  سواء كانت جسدية ،ثها للمضرورو ب المنتوج في حدالتي تشمل الأضرار التي يتسب  

ب المنتوج المعيب الذي  تسب   حق بالمال غيرالضرر اللا   هذه الأخيرة التي تشمل ،مادية
المتعلق بمسؤولية المنتج  098 -89من القانون رقم  0-0091 طبقا للمادةفي الضرر 

 022ب  المقدرض عنها أدنى للأضرار المعو   اوضعا حدكما ، عن فعل منتجاته المعيبة
 بغية تفادي عدد كبير من النزاعات.  ،يورو
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  الإنتاج مرحلة أثناء هل المسؤولية، هذه بقواعد اءعللاد منيالز   طاقالن   دحد  ت لم  -     
 لتحديد وذلك ،التداول في الطرح بعد أو سويقالت   لحظة أو ،المقاييس احترام عدم حالة في

عويض التي دعوى الت  بتقادم د المواعيد الخاصة ولم تحد   ؛ةدق   بكل المنتوج عن المسؤولية
دا ذان حد  الل   ،على خلاف المشرع الفرنسي والتوجيه الأوروبي المنتج يرفعها المتضرر ضد  

ما مدة تقادم لحظة انطلاق مسؤولية المنتج، وهي لحظة طرح المنتوج للتداول، كما نظ  
 ة سقوط. ل في مد  انية تتمث  ق الأولى بمدة تقادم، بينما الث  تتعل   ،تينالمسؤولية مقررين مد  

نت المسؤولية الخاصة تضم  في حين  ،اتفاقات المسؤوليةض المادة لحكم لم تتعر   -    
مة إذ أن  القواعد المنظ  لها،  احكما خاص، في القانون الفرنسي بالمنتج عن منتجاته المعيبة

لها تتصل بالنظام العام، ويعني ذلك أن  كل شرط يقضي باستبعاد هذه المسؤولية أو التخفيف 
 ه التوجيه الأوروبي. وهو نفس الحكم الذي أقر   يعد باطلا بطلانا مطلقا ،منها

كــل  مهـانظ  عـن تلـك التـي ت. م مكــرر  042تهـا المـادة تختلـف المسـؤولية التـي أقر   -8     
مــن  الإعفــاءمــن المشــرع الفرنســي ومــن قبلــه التوجيــه الأوروبــي، مــن حيــث موضــوع أســباب 

   .والتي لم يتناولها ولم يشر إليها في هذه المسؤولية المستحدثة المسؤولية،

لكـــن رغـــم ذلـــك هنـــاك  ،مســـؤولية بقـــوة القـــانون اعتبرهـــافـــإن كـــان المشـــرع الفرنســـي قـــد       
تعامــل ، يتعلــق الــبعض منهــا بالــدفوع العامــة والتــي عديــدة تنتفــي فيهــا مســؤولية المنــتج أســباب
 المنتجــــاتمســـتحدث لتعــــويض المضــــرورين مـــن فعــــل بأســــاليب مختلفـــة فــــي النظــــام ال معهـــا

ق بخطــأ وفيمــا يتعل ــ ؛حالــة " القــوة القــاهرة" صــراحة علــى لا يتنــاول بــالنص إذ نجــدهالمعيبــة، 
ف لمسـؤولية المنـتج فـي حالـة تنـافس عيـب المنتـوج مـع ب الأثر المخف  أورد ما يرت   ،المضرور

فـي  لـهق بخطـأ الغيـر، منـع الأثـر المعفـي خطأ المضرور، وعلى العكس من ذلك وفيمـا يتعل ـ
نطاق مسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة، بما يمكن معه القول بأن " فعـل الغيـر" لا 
أثــر لــه فــي الإعفــاء مــن المســؤولية، فــي النظــام المســتحدث لتعــويض ضــحايا فعــل المنتجــات 

الــدفع بعــدم طــرح مــن  كــل  ل فــي ق الــبعض الآخــر بــدفوع مســتحدثة تتمث ــبينمــا يتعل ــ ؛المعيبــة
الــــدفع بانتفــــاء الغــــرض ، الــــدفع بعــــدم تعيــــب المنتــــوج قبــــل طرحــــه للتــــداولالمنتــــوج للتــــداول، 

 .فع بمخاطر التطورالدبالإضافة إلى الاقتصادي 
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من  أمينت  ال مسألة ،المدني تقنينإغفال كل من القوانين الخاصة بحماية المستهلك وال -    
لزاميته في القانون الخاص ارغم النص على  ،سواء حد على والمتدخل المنتج مسؤولية

الذي أبقاها مسألة  ،يبقى أحسن حالا من المشرع الفرنسي ،غم من ذلكبالتأمين، لكن بالر  
 اختيارية تعود لإرادة المتعاقدين.

وجيه الأوروبي ولا المشرع الت  لا لم ينص عليه ، المسؤولية في اجديدأ مبد استحداث -     
من  ي تصيب المضرورالت   ،عن الأضرار الجسمانية مسؤولية الدولةل في يتمث  الفرنسي، 

ما ، لكن ت. م 1مكرر 140المادة  تهأقر   ما وهو، المسؤول انعدام حالة في المنتوج المعيب
  .تطبيقهاب ولا الجهة المختصة هاأحكاملا تناول تلم ها يلاحظ أن  

 والانتقادات الملاحظات ومجمل البحث هذا من المستخلصة النتائج على وبناء وعليه     
 : يلي كما عام، كاستنتاج المجال هذا في احاتر الاقت بعض عطاءإ يمكن المقدمة

توحيد المصطلح المعبر عن الالتزام وهو الالتزام بالسلامة، لأنه أكثر تعبيرا عن  -0
 مضمونه والهدف المتوخى منه.

كل الذي يزيل ة الشخص المخاطب بهذا الالتزام من حيث المدين به، بالش  بدق  تحديد  -0
القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع من  في كل   ،عارض الموجود بخصوص مفهومهالت  

س الذي كر   ،المدني القانونق الوقائي للالتزام و للش  الغش ونصوصه التنظيمية المكرسة 
، على أن يشمل ت. م 0مكرر 042مكرر والمادة  042 بموجب المادة ،ق العلاجي لهالش  

ضافة إلى هؤلاء الذين يعهد إليهم عملية إ ،الأشخاص القائمين على عملية الإنتاج
 سويق.  ت  ال
فة للمستهلك،  -0 حيث تشمل الحماية المقتني إعادة الن ظر في صياغة المادة المعر 

كما يتعي ن  ليتوافق مع مصطلح مجانا، ل""يتحص   ، وكذا إضافة لفظمستعملإلى البالإضافة 
 .ل"المقصود من لفظ "يتكف  توضيح 

على أن تشمل  ة،دق   بكل المستهلك سلامة دتهد   التي رةيالخط المنتجات طبيعة تحديد  -0
  .أو المقلدة المغشوشة المنتجات
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إذ اعتبر المشرع أن السلامة جزء الفصل بين الالتزام بالسلامة والالتزام بالمطابقة،   -0
أن السلامة أوسع في حين أنه لا يجب الخلط بينهما، من منطلق لا يتجزأ من المطابقة، 

عدم مطابقة المنتوج  كما أن  وأشمل من المطابقة، وما الثانية إلا وسيلة لتحقيق الأولى، 
في  ستهلكد المهد  ف السلامة فيله يمس مصالح اقتصادية، أما تخل   للاستعمال الذي أعد  

ما  ؛ب على عدم المطابقةإذا ما قورن بذلك الذي يترت   ،وهو أثر خطير ،ته وفي أموالهصح  
 .مخالفة الالتزام بالسلامة بخصوص ،يقتضي وضع قواعد أكثر صرامة

أن تهتم ب ،ر وسائل كافية وفعالة لضمان سلامة المستهلكعلى الدولة أن توف   -0
أسباب ظهور على لما لها من أهمية بالغة في القضاء  ،اهتماما كبيرابالحماية الوقائية 

م أجهزة يتدعو  المستهلكين لحماية فعالية أكثر ميكانيزمات وضع وذلك عن طريق ،الأضرار
للقيام بواجب مراقبة المنتجين في مدى  ،الرقابة بالكفاءات البشرية اللازمة والمتخصصة

 المستوردة المنتجات من الوطني الاقتصاد وحماية ،المطلوبةدهم بالمواصفات والمقاييس تقي  
من خلال محاربة ظاهرتي السوق  والدولية، الوطنية للمواصفات المطابقة وغير المقل دة

 بالمستهلك تضر هاكونمن الخارج إلى الداخل،  المنتجاتالفوضوية، بالإضافة إلى تهريب 
 تخضع لا هالأن   الثانية، بالدرجة الوطني بالاقتصاد وتمس الأولى بالدرجة ئريزاالج
 .والجمركة المطابقة رقابة اءاتر لإج

 في برامجها قوتحق   بمهامها لتقوم حماية المستهلك، لجمعيات المالي عمالد   توفير -1    
شراك المستهلك، حقوق عن فاعالد   سبيل  حتى فتيشيةالت   الحملات في الجمعيات أعضاء وا 
 تجاوزات على الوقوف من نهمتمك   التي، والميدانية الفنية الخبرة اكتساب من نوايتمك  

 وسط عالتطو   ثقافة بنشر الجمعيات هذه وقيام المستهلك، بمصالح تضر التي المتدخلين
صين والمتخص   فينالمثق   وخاصة ،المجتمع أفراد من ممكن عدد أكبر بجذب المستهلكين،

  .(...مخبريين، ميائيين،يك )تقنيين،

بتحديد شروط تطبيقها، من خلال توضيح  ت. م، مكرر 042تنظيم المادة  -7
ماهية الأضرار محل الضمان وطريقة تقديرها، بالإضافة المقصود بالعيب، وتحديد معاييره، 
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 هتمامالاو  ،ببيةخفيف من صعوبة إثبات العلاقة الس  إلى إقرار قرائن لصالح المضرور للت  
 دور في الإثبات. أكثر بمسألة الخبرة لما لها من

بالنص صراحة  من حيث حكم اتفاقات المسؤولية مكرر 042المادة  تحديد أحكام -9 
مدة تقادم  تقديرو  ،على إبطال كل شرط من شأنه الإعفاء أو التخفيف من مسؤولية المدين

وأن تتجاوز تلك التي بها المنتجات الخطيرة، تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للأضرار التي تسب  
أسباب دفع  لابد من تنظيم ،ضمان استمرارية الإنتاجول ؛متها أحكام ضمان العيب الخفينظ  

شديد فالت   ،هامسؤولية المنتج ذات طبيعة خاصة تستوجب أسباب خاصة لدفعف المسؤولية،
د مسيرة التنمية والتطور من مسؤولية المدين بالسلامة خاصة المنتج، من شأنه أن يقي  

جباره ،الاقتصادي ما استجد وقديمة، لا تتلاءم مع  الإنتاجطرق بسيطة في  باعإت  على  وا 
ي إلى عدم مسايرة المنتجات الأجنبية، وعجزها بذلك ا يؤد  من مستجدات في المجال، مم  

  .روح المبادرة والإبداع لديه عن مواجهة المنافسة الأجنبية، إضافة إلى شل  

لى ذلك الحين   أن يستفيد من تجربة القضاء الفرنسي ،يمكن للقاضي الجزائري ،وا 
 الجزائري القانون في يقابلها ما لها معظم الأحكام العامة في القانون الفرنسي، ة وأنخاص  
الإخلال بالالتزام  أساس على اإم   دعواه تأسيس ،المتضرر المستهلك يستطيع حيث

 المادة تعاقدا، أوإذا كان المضرور م ت. م، 027سه على المادة بالسلامة العقدي ويؤس  
 .الأشياء في حالة المضرور غير المتعاقد بحراسة المتعلقة منه  138

قة بمسؤولية الدولة، بتوضيح كيفية تطبيقها المتعل  ت. م  0مكرر 042تنظيم المادة  -8
خلال  ، منالمرور حوادث عن الناتجة الجسمانية الأضرار بصدد منهجه نفس ينتهج بأن

 أرباح من إجبارية بمساهمة تموينه يتم   وأن، التعويضات هذه بدفع ليتكف   صندوق إنشاء
  .المسؤولية ضد المشروعات لهذه تضامني تأمين بمثابة فيكون ،الوطنية المشاريع

 على أمينالت   غرار على إجباري وجعله ،المنتجات على أمينبالت   خاص نظام إقرار -02
 ميةاز ، بإلالاستهلاكية الحوادث ضحايا تعويض تكفل خاصة صناديق خلق مع ،السيارات
 عليهم الرجوع الغير يستطيع حتى ،الصناديق هذه في المتدخلين طرف من تأمين اكتتاب
 .الشأن هذا في إجراءاته تطول الذي القضاء إلى جوءالل   دون، مباشرة
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العلاجي سواء بشقها الوقائي أو صوص القانونية الخاصة بحماية المستهلك تجميع الن   -00
 تجمع ؛على غرار المشرع الفرنسي في تقنين شامل يدعى بتقنين الاستهلاك ،دعيالر   تىوح
 صوصالن   تلك كثرة نتيجة وذلك ،المستهلك بحماية قةالمتعل   القانونية ظمالن   كل فيه

 صوصالن  بذلك  نوتتبي   إليها، الرجوع عملية ليتسهل ،طبيقيةالت   النصوص وبالخصوص
 والحرص على، لها حديث المستمرالت  مع العمل على ، غيرها من منها لةالمعد   أو الملغاة

   .ضبط المفاهيم والمصطلحات

الجهات  بالإضافة إلى والجمعيات، والهيئات الهياكل مختلفبين  دو جهال تضافر -00
 نشر الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.     التي ندعوها إلىالقضائية 

 المستهلك وعي هو يضمن السلامة أن يمكن دور أهم يبقىذلك،  كل   منلكن بالرغم 
ماذا بوسعها أن ، فبسلامته التي قد تضر   الممارسات من حمايتها وضرورة بحقوقه نفسه

غير  المنتجاتعلى اقتناء  قابية، إن رضي بل وأصر  تفعل كثرة القوانين والأجهزة الر  
منتجات حصوله على  دافكير في عواقبها معتقالت  دون من أي مكان وفي أي زمان،  المراقبة

بثقافة  حليالت   يجبلذلك  ؛قرب وسرعة الوصول إليهازيادة على  ،بأقل ثمن ذات جودة
، منتجات الخطيرةعن الاستهلاك العشوائي لل تنجر  تفادي المخاطر التي لاستهلاكية معقولة 

 .  يحمى حق لم يطالب به لنلضرر، إذ ك بالحق في التعويض في حالة حدوث اوالتمس  
   

. 
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نيل شهادة الماجستير، فرع العقود حماية المستهلك، بحث ل ،حبيبة كالم  .5
 .3005،ة الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائروالمسؤولية، كلي

الناشئة عن  حماية المستهلك من أضرار المنتجات الخطيرة ،حنان مخائيل علبوني  .1
عيب فيها، بحث قانوني علمي معد لنيل دبلوم الدراسات العليا في 

 .3003جامعة دمشق،  القانون الخاص، كلية الحقوق،

ية لحماية أمن وسلامة المستهلك، أطروحة الضمانات القانونرضوان قرواش،   .7
دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، قانون الأعمال، كلية 

 .3013، 1الحقوق، جامعة الجزائر
   المدني والقواعد العامة لمحترف لعيوب منتجاته في القانون ، ضمان اسامي بلعابد  .3

لماجستير في قانون المستهلك في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الحماية 
 ، قسنطينةالأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة

2111 . 
، المسؤولية المدنية للمهني المدين، مذكرة لنيل درجة الماجستير سعاد بختاوي  .9

جامعة أبو كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص مسؤولية المهنيين، 
 .2100بكر بلقايد، تلمسان، 

(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير دراسة مقارنة(مة التزام المنتج بالسلاسهام المر،   .10
في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 

3009. 

التعويض عن الأضرار الجسمانية بين الأساس التقليدي الشريف بحماوي،   .11
نيل شهادة للمسؤولية المدنية والأساس الحديث، مذكرة مقدمة ل

، جامعة أبو بكر بلقايد ،الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق
 .2113تلمسان، 
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المتعلق  13/12، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم الصادق صياد .02
بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 

الأعمال، كـلـيـة الـحـقـوق  تخصص قانون  ،العلوم القانونية والإدارية
 .2102، 0جـامـعـة قسنطينـة 

 شهادة لنيل مذكرة المبيع، الشيء مخاطر من بالتحذير الالتزامعدة عليان،   .13
 جامعة الحقوق، كلية ومسؤولية، عقود فرع الحقوق، في الماجستير
 .2009الجزائر، 

مة المهنية ، مدى فاعلية تطبيق أنظمة الأمن والسلافهد بن محمد المديفر  .14
والتقنية، دراسة مسحية على معامل الأقسام العلمية بكليات البنات 
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف 

 ه0021العربية للعلوم الأمنية، 
تهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتجات حماية المس ،كريمة بركات  .15

فرع "دراسة مقارنة"، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون،  والخدمات،
 ،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزوقانون الأعمال، 

3004. 

، تأثير التعبئة والتغليف على السلوك الشرائي للمستهلك الجزائري يمينة كمال بن  .11
الة: ملبنة ترافل/ البليدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير دراسة ح

تخصص تسويق دولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2101التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 -دراسة مقارنة -، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكمحمد أمين سي طيب  .17
، جامعة أبو بكر انون الخاصمذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق

 .3007بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

، المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب محمد رائد محمود عبده الدلالعة  .12
التي تظهر في المنتجات الدوائية "دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة 
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون 

 .3011كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الخاص، 

 قانون ضوء في المستهلك سلامة بضمان المتدخل ، التزام)حنين( نوال شعباني  .19
 في ماجستيرال لنيل شهادة مذكرة الغش، وقمع المستهلك حماية

السياسية،  والعلوم الحقوق كلية المهنية، المسؤولية قانون فرع القانون،
 . 2012وزو، تيزي معمري، مولود جامعة

، الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة الدين قطيش محمد السكارنة نور  .30
ماجستير مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون 

 .3013الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 المتفجرة المواد بتخزين تصةلمخا الأمنية ، التعليماتيحي بن محمد العسيري .20
، دراسة مسحية بمنطقة بها الالتزام ىومد تنموية لأغراض المستخدمة

المدينة المنورة، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 
الماجستير في قسم العلوم الشرطية، تخصص القيادة الأمنية، كلية 
الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 . 2110، الأمنية
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، إبراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد الوزان وليد محمد بخيت .22
البيع، مذكرة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 .3011الشرق الأوسط، 
، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع )شالح( ويزة لحراري  .33

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الغش وقانون المنافسة، مذكرة 
المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 .  2102معمري، تيزي وزو، 

 المقالات: -جـ 

دور مصالح قمع الغش في مراقبة المتدخلين في عملية  «، أحمد بن حمدة   .0
البليدة،   ، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلبم. ب. د. ق. س،»الإنتاج
 (.111-142 .ص .ص)، 3013، 03عدد 

حق المستهلك في الحصول على الحقائق )المعلومات  «،سرحان إبراهيم عدنان  .2
 القانونين في مقارنة دراسة ،والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات(

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، المفكرمجلة  ،» والبحريني الإماراتي
 . 23-00.ص .ص، 2102 ،13، عدد بسكرةجامعة محمد خيضر، 

 دفاترمجلة  ،» حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي «،أحمد خديجي .2
 (.23 -03 .ص .ص)، 2100، 00عدد  ورقلة،، السياسة والقانون

الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، دراسة تأصيلية «، أحمد السعيد الزقرد .4
)مكاتب( السياحة والسفر في  ومسؤولية وكالات مقارنة لالتزامات

، 1992، 01عدد ، الكويت، مجلة الحقوق، »مواجهة السائح أو العميل
 (.119 -103ص.  )ص.



 

435 

 

      ) المفهــــوم ، المضــــمون، أســــاس الالتــــزام بضــــمان الســــلامة، «، أحمــــد مــــواقي بنــــاني .1
امعــة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية  ج، فكــرممجلــة ال، » المســؤولية (

   .(021-002 .ص .ص)، 2102 ،01عدد  ،بسكرة محمد خيضر،
المســـؤولية المدنيـــة الناجمـــة عـــن التلـــوث الغـــذائي، دراســـة «، إســـماعيل نـــامق حســـين .2

كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة ، فكرممجلة ال، »تحليلية مقارنة
 .(23-00 .ص .ص)، 2100 ،00عدد  بسكرة، محمد خيضر،

الالتزام بالإفضاء وسيلة للالتزام «، إيمان محمد ظاهر، البدوأكرم محمود حسين  .7
، السنة 01مجلد  العراق،، مجلة الرافدين للحقوق، »بضمان السلامة

 .(47-09 .ص .ص) ،3005 ،34، عدد 10

يقي ـش التسوـــــتحليل آليات حماية المستهلك في ظل الخداع والغ «، الداوي الشيخ .3
 وقع:محمول من الم .»حالة الجزائر

http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422

#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/5

 -10ص. ص. .  22/10/2102 اريخ:تم الإطلاع عليه بت  5242
01.    

 ،»حماية المستهلك من خلال أحكام الضمان في عقد البيع المدني«الزين عزري،  .9
عدد  ، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،م.ع.ق.إ
 .(197 – 129 .ص .ص)، 3005 خاص،

الخطأ في المجال  انعدام رابطة السببية في جريمتي القتل والجرح«، أمينة بوسماحة .10
كلية الحقوق والعلوم ، مجلة البحوث القانونية والسياسية، »الطبي

 ،3015، 04عدد  ،سعيدةالسياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، 
 .(173 -157 .ص .ص)

http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/55242
http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/55242
http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/55242
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 التقصيرية المسؤولية أركان من كركن (الخطأ) لزوم مدى « ،الحق جاد محمد إياد .00
 مجلة ،»-تحليلية دراسة - سطينيالفل المدني القانون مشروع في

 ،10  عدد ،21 مجلدغزة،  ،الإسلامية للدراسات الإسلامية الجامعة
 .(. 226– 201ص .ص) ،2012

المسؤولية التقصيرية عن نقل العامل المسبب لمرض نقص   «،أيمن أبو العيال .02
 ،»"المناعة المكتسب )فيروس الايدز( "دراسة في النظام أنجلو أمريكي

، 20مجلد  دمشق،، عة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جام
 .(23-11 .ص .ص)، 2101 ،10عدد 

كلية الحقوق ، فكرممجلة الالأمن الغذائي: المفاهيم والأبعاد،  «، بحري طروب .13
، 2100 ،11عدد  ،بسكرة ، جامعة محمد خيضر،»والعلوم السياسية

 (.210 -230 .ص .ص)

 ،»نائية للمستهلك في التشريع الجزائريالحماية الج «، لكابختة مو    .14
 .ص .ص) ،1999 ،03عدد  الجزائر،كلية الحقوق،  ،م.ج.ع.ق.إ.س

33- 14).  

مجلة العلوم ، »نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر «، بغداد كربالي .01
 .ص) ،2111، 13بسكرة، عدد جامعة محمد خيضر، ، الإنسانية

  .(03 -10 .ص
  »عرض الدواء للتداول في السوق في قانون الاستهلاك« ،بوعزة ديدن .02

 .ص)، 2113 ،12عدد  الجزائر، كلية الحقوق،، م.ج.ع.ق.إ.س
 .(223-211.ص

  التضامن في المسؤولية القائمة على الخطأ المفترض«، تامر محمد الدمياطي .01
 محمول من الموقع: .»دراسة مقارنة
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http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/docu

ments/50/2.pdf   21/11/2102تم الاطلاع عليه بتاريخ  
  بالحرق النفايات من التخلص لمشكلة البيئية الآثار«، يمھإبرا المنعم عبد ثابت .03

 .ص)، 2102، 22عدد  أسيوط، ،»البيئية للدراسات أسيوط مجلة
  .(10 -21 .ص

كلية الحقوق،  ،م.ع.ق.إ، »دور الولاية والبلدية في حماية المستهلك « ،آغا جميلة .03
 .ص) ، 3005 ،خاص، عدد سيدي بلعباسجامعة جيلالي اليابس، 

 .(347 – 333 .ص
قواعد حماية منتجات الأدوية ومدى حماية الاستعمالات  «،حسين الصالحي كمران .21

مجلة الشريعة  ،»التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية الجديدة لها في
 .ص .ص)، 3011 ،42عدد  الإمارات العربية المتحدة،، والقانون

31-117). 
 -10.ص .، ص»المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني «، حماد درع .31

 وقع:ممحمول من ال .22

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71467.  
 .02/11/2102م الاطلاع عليه بتاريخ: ت

يات الخطرة في القانون المصري هية المواد والنفاام « ،محمد السيد المتولي خالد .22
 -107.ص .ص)، 13عدد ،القاهرة ،م.م.ق.د، »دراسة مقارنة""

199).  
 ،مجلة الأمن والحياة،  »خطر جديد على البيئة ،التلوث الدوائي «، خالد العنانزة .22

، 2102 ،212عدد  الرياض،، العربية للعلوم الأمنية جامعة نايف
 .(12-23 ص. .ص)

http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/2.pdf
http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/2.pdf
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تصدي القضاء الفرنسي لأوجه قصور قواعد ضمان العيب  «خاليدة بن بعلاش،  .20
مجلة الكترونية، ، مجلة الفكر والقانون، »الخفي في حماية المستهلك

 .(221-203 .ص .ص)، 2100 ،02عدد 
 محمول من الموقع: .»والسلامة مفهوم الأمن والحماية «، خضر عباس .21

http://drabbass.wordpress.com  :تم الاطلاع عليه بتاريخ ،

                                                                         .01ص  .13/03/3015
العلاقة بين الإبداع التكنولوجي  «،خير الدين تشوار، شريف شكيب أنوار .22

كلية الحقوق، جامعة جيلالي  ،، عدد خاص م.ع.ق.إ، »والاستهلاك
 .(77 – 13 .ص .ص) ،3005، سيدي بلعباساليابس، 

ع.  ج. م. ،»الالكترونية التجارة مجال في المستهلك حماية « ،عزوز بن رماشد .21
 .(232 -211 .ص. ص) ،، 2011 12 عدد الجلفة، ،ق.إ. س

، قسم معارف ،»الالتزام بالمطابقة في مجال الصناعة الغذائية «، لة معزوزدلي .23
  ،2100، 01العلوم القانونية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، عدد 

 .(33 -12 .ص .ص)
مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية  «، رضوان قرواش .23

 ،الأكاديميةالمجلة ، »الجزائريكضمانة لحماية المستهلك في القانون 
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن ، للبحث القانوني

 .     (311-337 .ص .ص)، 3014، 01، عدد 09مجلد  ، ميرة، بجاية
 ،»لمنتجاالخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية  « ،حورية كجار )سي يوسف( زاهية .21

سية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السيا، م.ن.ق.ع.س
  .(11-34. ص .ص)، 3001 ،01عدد  تيزي وزو،

http://drabbass.wordpress.com/
http://drabbass.wordpress.com/
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خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء  «،                                     .20
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود م.ن.ق.ع.س، »البشري

 .(157-139 .ص .ص)، 3010، 01عدد معمري، تيزي وزو، 
، »مكرر 140تعليق على نص المادة  «،                                      .22

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ، م.ن.ق.ع.س
  .(71-11 .ص .ص)، 3010 ،03عدد  تيزي وزو،

المسؤولية عن المنتوج المعيب، تعليق  «،                                      .22
، م. م. ع، »ن القانون المدني الجزائريمكرر م 140على المادة 

  .(23-73 .ص .ص)، 3011 ،1عدد
نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية  «، زوليخة زرهوني بطاش .20

، 3011، 01، عدد مجلة المحكمة العليا، »الناجمة عن حوادث المرور
 .(32 -11 .ص .ص)

ع ومستقبل المحاصيل واق «الله عبد الرحمن سعدون، سالم سفر الغامدي وعبد .21
، http://faculty.ksu.edu.sa :محمول من الموقع ،»المعدلة وراثيا

  .(02 -10 .ص .ص). 13/11/2101 تم الاطلاع عليه بتاريخ:
لصناعة الدواء في الجزائر باستخدام  تحديد ركائز الميزة التنافسية «سامية لحول،  .22

 ،مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، » porterلوذج الماسي النم
 .(03-23 .ص .ص)، 2113، 13عدد سطيف، 

 ضرارهاأ يالحيوان الأصل ذات الغذائية المعلبات «، يالحوش يعل محمد سامية .21
 ،20عدد  ،أسيوط، البيئية للدراسات أسيوط مجلة، »خطارهاأ وتجنب
 .(02-21 .ص .ص)، 2110

http://faculty.ksu.edu.sa/
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لة وراثياً وتشديد الرقابة بالتوعية حول الأغذية المعد مطالب «، دسليمان حام .23
، تم الاطلاع http://www.alarab.qaمحمول من الموقع:  ،»عليها

  . (10 ص.) ،01/1/2101 عليه بتاريخ:

متطلبات الانفتاح الاقتصادي الشراكة الأورو جزائرية بين  «، سمينة عزيزة .23
  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية مجلة الباحث،، »والتنمية المستقلة

 -010 .ص .ص)، 2100 ،12عدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
022).  

القواعد المطبقة في مجال الخبرة الجزائية طبقا لأحكام القانون  «، سهام لمريني .01
المتعلق بحماية المستهلك  21/12/2113المؤرخ في  12 -13رقم 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، دراسات قانونية، »وقمع الغش
 -010 .ص. ص)، 2100 ،13عدد  أبو بكر بلقايد، تلمسان،

031) . 

، م. ع. التزام الصيدلي بالتحليل الصيدلاني للوصفة الطبية «، صافية مصطفى .00
عة جيلالي اليابس، سيدي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام، »ق.إ

 .(199 -175 .ص .ص)، 3015، 11عدد بلعباس، 

حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى  « ،طارق الخير .02
 ، 3001، 01، عدد17مجلددمشق، ، د ج. م.، »المواطن السوري

 .(130 -29 .ص .ص)

http://www.alarab.qa/story/251351/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7
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مجلة جامعة      ، »لسوريةحماية المستهلك في الجمهورية العربية ا «ـ، عابد فضيلة .43
، 1، عدد17المجلد  دمشق، ،دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  .(011 -021 .ص .ص)، 3001

مجلة البحوث القانونية ، »الالتزام بالمطابقة في التشريع الجزائري «عادل عميرات،  .00
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د. مولاي الطاهر، ، والسياسية
  .(345-331 .ص .ص ) ،3015 ،04عدد  سعيدة،

 مجلة، »الغذاء وحفظ إنتاج لسلامة الشرعية القواعد « ،هربيد أبو محمد عاطف .01
، عدد غزة العشرون، المجلد ،الإسلامية للدراسات الإسلامية الجامعة

  .(033 -023 .ص .ص) ، 2012 ،10
 مع – ائيالغذ الأمن تحسين في الزراعي التسويق دور« ،تفات الحق بن عبد .02

كلية ، الباحث مجلة، »الجزائرية الغذائية الصناعات حالة إلى الإشارة
 ،13، عدد ورقلةالحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، 

 .(032-013 .ص .ص)، 2100
مساهمة الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية في  «، عبد الحق بن تفات  .47

معهد الحقوق ،»اسات القانونية والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدر الجزائر، 
  ،2102 ،10عدد  ،تمنغاستسياسية بالمركز الجامعي لوالعلوم ال

 .(211 -230 .ص .ص)

 المنظمات في تنافسي كتوجه الشاملة الجودة إدارة  «،عنتر الرحمان بن عبد .03
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،الباحث مجلة ،»المعاصرة

 .(032 -011. ص .ص)، 2113 ،12عدد  ،اح، ورقلةقاصدي مرب
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إشكالية الوقاية لحماية المستهلك في مجال الخدمات  « ،عبد القادر بن داود .03
سيدي كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، ، م.ع.ق.إ، »الصيدلانية
 .(134 – 117 .ص .ص)، 3005 عدد خاص، بلعباس،

 في التغير إدارة في نولوجيالتك التكيف مداخل دور «، القادر دبون عبد .11
كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة  ،الباحث مجلة ،»المؤسسة

 .(010 -013. ص .ص)، 2113 ،12عدد ورقلة، قاصدي مرباح، 
 ،»والرفض الأغذية المحورة وراثيا بين القبول «، رعبد القادر محمد عبد القاد  .51

تم الاطلاع عليه  www.sudaress.comمحمول من الموقع: 
 ،(12 -10 .ص .ص) ،01/11/2101بتاريخ: 

، تصدر عن مجلة البحوث القضائية ،»وسائل الإثبات«، عبد الله زيد حنش .12
 .(011 -11. ص .ص) ،2111، 11عدد  المحكمة العليا، اليمن،

مانه في القانون وشروط ض استقراء لماهية العيب«، عبد الناصر توفيق العطار .12
ص. ص. ) ،1971 ،01عدد  ، عين شمس،إم.ع.ق.، »المصري

09- 34.) 
الإدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة «، أمال حمان، عبد الناصر موسى .54

دارية، »الصناعية الاقتصادية  كلية العلوم، مجلة أبحاث اقتصادية وا 
   ،04عدد ، بسكرة جامعة محمد خيضر، والتجارية وعلوم التسيير،

 . (97-15 .ص .ص)، 3002

 ،»الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائر «، عبد الوهاب بن بريكة، عادل مياح .55
دارية الاقتصادية والتجارية وعلوم  كلية العلوم، مجلة أبحاث اقتصادية وا 

http://www.sudaress.com/
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 .ص .ص) ،2100 ،13عدد  بسكرة، جامعة محمد خيضر، التسيير،
11-21). 

 »غير الحية في القانون المدني الجزائري ءة عن الأشياالمسؤولي « ،العربي بلحاج .12
 – 117 .ص .ص)، 1993 ،03عدد  الجزائر،، ا ق. .ع.م.ج

141). 
 من عليه الحصول تعذر عند الضرر عن التعويض «، كلوب أبو محمد عفيف .57

 والفرنسي الفلسطيني القانون بين مقارنة دراسة ،الضرر عن المسئول
 ،الإسلامية للدراسات الإسلامية لجامعةا مجلة ،»الإسلامية والفقه
 .(132 555–.ص .ص)، 2014 ،2 عدد ،22مجلد

عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجهات  «، علي أبو مارية .13
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث ، »الحديثة للفقه والقضاء

 .(002 -000 .ص .ص)، 2100، 20القدس، عدد  ،والدراسات
 .ع م.ج ،»مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري « ،مد صالحعلي أح .13

-179 .ص .ص)، 04،3011، عدد الجزائركلية الحقوق،  ،س .إ .ق
192). 

  م.ج.ع.ق.إ.س، »الالتزام بضمان الضرر في عيوب المنتجات «علي حساني،  .10
 -223 .ص .ص)، 2100 ،10عدد  ،كلية الحقوق، جامعة الجزائر

202). 

السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية عن فعل الأشياء  « ،ي سليمانعلي عل .11
، إ.ع.ق.م.ج، »غير الحية في القضاء الفرنسي وفي القانون الجزائري

 (.701 - 193 .ص .ص) ،03عدد ، الجزائركلية الحقوق، 
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كلية  ،مجلة الباحث، »إستراتيجية تسويق التمور في الجزائر «، عمر عزاوي .13
 ،10عدد  ورقلة،لاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، الحقوق والعلوم ا

 .(11 – 00 .ص .ص)  ،2112

القواعد الإدارية المطبقة على جميع المنتجات لضمان سلامتها في ظل  « علي فتاك، .22
 ،2112، 030، مصر، عدد مصر المعاصرةمجلة ، »القانون الجزائري

  (.032 -013ص. ص.  )
 مجال في العلمي التطور مخاطر عن منتجال مسؤولية «، الزهرة بومدين فاطيمة .20

معهد الحقوق  جتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،مجلة الإ، »الدواء
  ،2100 ،11عدد  تمنغاست،والعلوم السياسية بالمركز الجامعي ل

 .(023-012 .ص .ص)
 ،»القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتوجات الغذائية والصيدلانية  «فتيحة ناصر، .15

عدد  ،سيدي بلعباس، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس،  .ق.إم.ع
 . (132 – 131 .ص .ص)، 3005 خاص،

أثر التقدم العلمي على الإنسان والبيئة في العصر  «، فهمي حسين إكرام .11
 .ص .ص)، 2113، 22عدد  حلوان،، مجلة كلية الآداب ،»الحديث
022- 022).   

في مجال الطب الحيوي على حقوق تأثير التقدم العلمي  «، فواز صالح .17
مجلة جامعة دمشق للعلوم دراسة قانونية مقارنة،  ،»المرضى

 .ص .ص)، 3009، 03، عدد 35مجلد  ،الاقتصادية والقانونية
419-501) . 

 أسيوط مجلة، »شفاء … الخضراء الأطعمة « ،الفيشاوى القادر عبد فوزى .12
  .(13 -10 .ص .ص)، 2111 ،21 عدد أسيوط، ،البيئية للدراسات
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إشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولية  «، قادة شهيدة .23
   دراسات قانونية ،»-دراسة في القانون الجزائري والقانون المقارن -المنتج

 .ص .ص)، 2100 ،تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد .11
02-031). 

 المركز الحقوق، معهد، معارف، »التزام المنتج بإعلام المستهلك « ،كريمة بركات .10
 .ص) ،2109 ،12عدد  ،البويرة أولحاج، محند أكلي العقيد الجامعي

 .(170 -151. ص
   ،»التزام المتدخل بسلامة المستهلك في مجال الصناعة الغذائية «،               .12

عدد   د أولحاج، البويرة، قسم العلوم القانونية، جامعة أكلي محنمعارف
 .(022 -33 .ص .ص) .2100، 01

م. ب. د. ، »المنتج في إطار المسؤولية عن فعل الأشياء «، محفوظ برحماني .12
  12جامعة سعد دحلب البليدة، عدد كلية الحقوق، ، 12، عدد ق. س
 .(03 -23 .ص .ص) .2102

 29/03وننية صحة المستهلك من خلال القاآليات حما « ،أحمد لبريد محمد  .74
كلية الحقوق عدد خاص، ، م.ع.ق.إ، »المتعلق بحماية المستهلك
 – 135 .ص .ص)، 3005 ،سيدي بلعباسجامعة جيلالي اليابس، 

130).  

أحكام الالتزام لضمان حماية المشتري في القانون المدني  « ،محمد بعجي  .75
 ،12عدد  الجزائر،كلية الحقوق، جامعة ، .سإم.ج.ع. ،»الجزائري
 .(73 -31 .ص. ص)، 2101
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، »مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك « ،محمد بودالي  .71
 .ص .ص) ،3003، 34، عدد الجزائر، المدرسة الوطنية للإدارة ،إدارة
31 – 51).  

المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون  « ،محمد بومدين  .77
جامعة ، م ق. م.، »ين على السياراتالمدني وقانون إلزامية التأم

 .(55-34 .ص .ص) ،3013، 01عدد  ،أدرار

تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان  «محمد حاج بن علي،   .72
الأكاديمية للدراسات  ،»-دراسة مقارنة -مبيعشيء الالصفة الخطيرة لل

  ،01عدد  ،الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي، ، الاجتماعية والإنسانية
  .(24-74 .ص .ص)، 3011

نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش  «، محمد عماد الدين عياض  .79
، عدد ورقلةجامعة قاصدي مرباح  ،»مجلة دفاتر السياسة والقانون

  .71 -11 .ص .، ص3013 ،09

التدقيق الداخلي وعلاقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية  «، محمد فلاق  .31
محمول من  .»3110الحاصلة على شهادة الجودة الايزو  قتصاديةالا

 :الموقع
www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire

_skikda_mohamedfellague.pdf 

 .20 -10ص. ص.  .11/01/2102اريخ: تم الاطلاع عليه بت
عيب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولية المدنية للمنتج  « ،مختار رحماني محمد  .21

، عدد مجلة المحكمة العليا، » مكرر من القانون المدني( 001)المادة 
 .(01 -01 .ص .ص)، 2102، 2

http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf
http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf
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قيا تنافسية الصناعات الصيدلانية في دول شمال إفري «، مداح عرايبي الحاج  .23
، الشلف ،13عدد ، »مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية

 .22 -20 .ص .ص  2102

      أسيوط مجلة ،»الإنسان وسلامة صحة على السموم تأثير « ،شتيوى مسعد  .23
 -32 .ص .ص)، 2112، 22 عددأسيوط،  ،البيئية للدراسات

000). 

وآثارها الصحية في التشريع  حكم استهلاك الأدوية الجنيسة « ،مصطفى معوان  .24
سيدي كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، ، م.ع.ق.إ، »الجزائري
  .(317 – 307 .ص .ص)، 3005 عدد خاص، ،بلعباس

فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا  «، معمر بن طرية  .25
 ،» رن(حوادث المنتجات المعيبة ) دراسة في التشريع الجزائري والمقا

 .ص .ص)، 2102، 12عدد مجلة الكترونية، ، مجلة الفقه والقانون
212- 221) . 

 »وراثيا المعدلة والمنتجات المستدامة البيئة، الزراعة «قمري زينة، مليكة زغبيب،   .21
دارية اقتصادية مجلة أبحاث  .ص .ص)، 2009 ،11، عدد بسكرة ،وا 

020- 011). 

سيد الحماية المستدامة للمستهلك في الضمان كآلية لتج «، منصور مجاجي  .27
 ،03جزء ، مجلة البحوث والدراسات العلمية، »التشريع الجزائري

-210. ص .ص) ،3014، 02، عدد المديةجامعة يحي فارس، 
220). 
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كلية الحقوق، ، م.ع.ق.إ، »دور الجمعيات في حماية المستهلك « ،الهواري هامل  .22
 .ص)، 3005، خاص ، عددسيدي بلعباسجامعة جيلالي اليابس، 

  .(331 – 331 .ص

حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية المؤدية إلى  «، الهيثم عمر سليم  .29
، عدد 01مجلد  البحرين، ،مجلة الحقوق، »الإذعان، دراسة مقارنة

 (.222 -010 .ص .ص)، 2102 ،12

 كيالاستهلا الوعي نشر في ودورها المستهلك حماية حركة « محمد، يونس نجلة  .90
 تنميةمجلة ، »الموصل مدينة في لعينة المستهلكين استطلاعية دراسة

-33 .ص .ص) ،2102 ،20 مجلد ،013 عدد العراق، ،الرافدين
001). 

المستهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكلاسيكية الناظمة  «، نسيمة درار  .91
، 3014، 30عدد مجلة الكترونية، ، مجلة الفقه والقانون ،»لحمايته

 .(142-132 .ص .ص)

كلية   ،مجلة المنتدى القانوني، »في السلامة الجسدية «، نصر الدين عاشور  .93
 ،3010 ،07عدد  بسكرة،، جامعة محمد خيضرالحقوق والعلوم، 

 .  (151-153 .ص .ص)

، »إدارة النفايات الصلبة في محافظة شمال قطاع غزة «، نعيم سلمان بارود  .93
 العلوم سلسلةى )الأقص جامعة لةمج ،دراسة في جغرافية البيئة

-13 .ص .ص )،2113، 12 عدد ،02 مجلد  غزة، ،(الإنسانية
32). 
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الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ  «نعيمة عمارة،   .30
عدد  ورقلة، ،جامعة قاصدي مرباح، دفاتر السياسة والقانون، »الحيطة

  .(031 -011 .ص .ص) ،2102 ،13
 الصناعية والألوان الطعم مكسبات « ،ھبةو محمد ناهدو  النسر الغنى عبد نيفين  .95

 عدد ،أسيوط ،البيئيةللدراسات  أسيوط مجلة، »للأغذية تضاف التي
 .(92-30. ص .ص)، 2102، 22

كلية الحقوق  ،دراسات قانونية، »المركز القانوني لمبدأ الحيطة «، هجيرة دنوني  .91
، 2100 ،13، عدد تلمسانلقايد، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر ب

 .(02 -23 .ص  .ص)

، م.ن.ق.ع.س، »حماية رضا المستهلك عن طريق الإعلام « ،جبالي واعمر  .97
 .(52 – 05 .ص .ص)، 3001، 03، عدد تيزي وزوكلية الحقوق، 

  .»البيئية؟ الاستدامة فرص تعزيز في الوقاية لمبدأ دور أي «، العزوزي يوسف  .33
 محمول من الموقع: 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youss

ef_alazuzi_451.pdf :05/01/3011، تم الاطلاع عليه بتاريخ، 

 .(002 -012. ص ص.)

كلية  ،مجلة الباحث، »يزإدارة الجودة الشاملة والأداء المتم «، يوسف بومدين  .99
 ،11، عدد ورقلة الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،

 .(21-21. ص .ص) ،2111

 

 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youssef_alazuzi_451.pdf
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 :المداخلات - د

في حماية المستهلك في  بالإعلامدور الالتزام  «، أحمد بومدين ومحمد رحموني .1
حماية  :، الملتقى الوطني الرابع حول»مرحلة الدعوة للتفاوض

، المركز والإداريةك تشريعات وواقع، معهد العلوم القانونية المستهل
 .3002 /03/ 34و 33مولاي الطاهر بسعيدة، يومي  الجامعي

مشكلات تعويض المستهلك عن الأضرار الناجمة عن الغذاء  « ،بدرة لعور .3
حماية المستهلك في ظل الانفتاح حول: الملتقى الوطني ، »الفاسد

لقانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، الاقتصادي، معهد العلوم ا
 .3002 /04/ 14و 13يومي 

 حالة- المستهلك لحماية كإستراتيجية القياسية بالمواصفات الالتزام «، بلال رحاحلية .2
 على الاقتصادية التحولات أثر :حول الوطني ، الملتقى-»الجزائر

 ،السياسية علوموال الحقوق كليةالمستهلك،  لحماية القانونية المنظومة
 09 و 08 يومي  أهراس، سوق ،مساعدية الشريف محمدجامعة 

/11/ 2013. 
سار السلع مالمفهوم العام للغش ودراسة واقية لنماذج عن تغير  «، جمال السعيدي .4

، المنعقد »ورقة عمل مقدمة في ندوة حماية المستهلك والغش التجاري
 . 3002 /01/ 17-13في شرم الشيخ، مصر، خلال الفترة 

جراءات حماية المستهلك في القانون  «، ربيعة صبايحي .5 حول فعلية أحكام وا 
، كلية »حماية المستهلك والمنافسة :الملتقى الوطني حول ،الجزائري

 .12/11/3013و 17الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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 :لالملتقى الوطني حو  ،»دور الجمعيات في حماية المستهلك « ،لموشيةسامية  .1
 /04/ 14و 13ظل الانفتاح الاقتصادي"، يومي  "حماية المستهلك في

3002. 
المطاعم الجماعية وأغذية الشوارع، الملتقى الجهوي للوقاية  « ،السيد محمد عبيدي .7

  .3002 /01/ 2، سيدي بلعباس، يوم»من التسممات الغذائية
حماية  :الوطني حول، الملتقى »حماية رضا المستهلك أثناء التعاقد « ،عادل عميرات .2

 ،المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونية والإدارية
 .3002 /04/ 14و 13المركز الجامعي بالوادي، يومي 

تكييف المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية  « ،عبد الحميد بوكحنون .9
تنظيمية في الإصلاحات التشريعية وال :، يوم دراسي حول»المستهلك

 .04/3007/ 11القطاع التجاري، الأوراسي، يوم 

حماية المستهلك في بعض  «، فاتن حسين حوى ،عبد الله عبد الكريم عبد الله .01
 ،»التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق، "القانون اللبناني نموذجا"

حماية المستهلك العربي  :دراسة بحثية مقدمة إلى الندوة العلمية حول
ن الواقع وآليات التطبيق، التي ينظمها المركز العربي للبحوث بي

جامعة الدول  -مجلس وزراء العدل العرب -القانونية والقضائية
 .12/2100/ 0-2لبنان،   العربية، بيروت

يوم ، »مدى فاعلية أحكام المسؤولية العقدية في حماية المستهلك «، زلطيفة أمازو  .00
فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية مسؤولية المنتج عن  :دراسي حول

تيزي  ،المستهلك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 . 3013 /01/ 31وزو، يوم 
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، »مدى فعالية آلية الضمان في توفير الحماية المثلى للمستهلك « ،ليلى جمعي  .13
، حماية المستهلك تشريعات وواقع، سعيدة :الملتقى الوطني الرابع حول

 . 3002 /04 33و 33يومي 

إدارة المخلفات الطبية وآثارها البيئية، إشارة إلى  «، محمد براق مريزق عدمان  .13
، المؤتمر العلمي الدولي حول: التنمية المستدامة »حالة الجزائر

والكفاءة الاستخدامية للمواد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 
 /04/ 02و 07، يومي فجامعة فرحات عباس، سطي  التسيير
3002. 

 140المسؤولية الناتجة عن المنتجات المعيبة حسب المادة  «، محمد شريف كتو  .14
مسؤولية المنتج عن  :، يوم دراسي حول»مكرر تقنين مدني جزائري

فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك، كلية الحقوق والعلوم 
 .3013 /01/ 31، يوم تيزي وزو ،السياسية، جامعة مولود معمري

الدور الرقابي لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني على السلع  «، مفيد أبو زنط  .15
، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر »الاستهلاكية في السوق الفلسطيني

الاقتصادي لجامعة القدس المفتوحة، نحو تعزيز تنافسية المنتجات 
 .2102 /01/ 01و 02الفلسطينية، يومي 

 لنصوص القانونية:ا – ه 

 نصوص تشريعية: – 1
تعلق بتمديد العمل بالقوانين ي ،20/02/0322مؤرخ في  157 -13قم قانون ر   .1

الملغى بالأمر  ،00/10/0322، صادر في 2ر عدد  .الفرنسية، ج
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، صادر 22عدد   ر ، ج. 12/11/0312المؤرخ في  23 -12رقم 
 .0312/ 12/13في 

  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،02/01/1911مؤرخ في  155 -11أمر رقم  .3
 ، معدل ومتمم.10/01/1911، صادر في 42عدد   ج. ر

  يتضمن قانون العقوبات، ج. ر ،02/01/1911في  مؤرخ 151 -11أمر رقم   .3
 معدل ومتمم.  ،11/01/1911، صادر في 49عدد 

لسيارات يتعلق بإلزامية التأمين على ا ،30/01/1974مؤرخ في  15 -74أمر رقم   .4
، صادر في 15عن الأضرار، ج. ر عدد  وبنظام التعويض

مؤرخ في  31-22معدل ومتمم بالقانون رقم ، 19/03/1974
 .30/07/1922، صادر في 39، ج. ر عدد 19/01/1922

 151 -11يتضمن تعديل الأمر رقم  ،17/01/1975مؤرّخ في  47-75أمر رقم   .5
وبات، ج. ر عدد والمتضمن قانون العق ،02/01/1911مؤرخ في 

  .معدل ومتمم، 04/07/1975صادر في  ،53

ج. ر عدد المدني،   قانونيتضمن ال ،22/13/0311في  مؤرخ 13-11أمر رقم   .2
 .، معدل ومتمم21/13/0311، صادر في 13

  ر. التجاري، ج قانونيتضمن ال ،13/0311/ 22مؤرخ في  13 –11رقم أمر   .1
 ومتمم.معدل  ،0311/ 13/ 21، صادر في 11عدد 

ر عدد  .يتعلق بتسميات المنشأ، ج ،0312 /7 /02مؤرخ في  21-12أمر رقم  .3
 .0312/ 35/1 صادر في ،1

يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج  ،02/12/0331مؤرخ في  11-31قانون رقم  .9
 رقم قانونبال متممالمعدل و ال، 17/03/1925، صادر في 02 ر عدد
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صادر في  ،44دد ر ع ج. ،21/11/2113مؤرخ في ال 02- 13
03/08/3002. 

يتعلق بالقواعد العامة لحماية  ،07/03/1929مؤرخ في 03-29قانون رقم  .10
بقانون  ملغى ،02/03/1929، الصادر في 1المستهلك، ج. ر عدد 

يتعلق بحماية المستهلك وقمع  ،35/03/3009مؤرخ في  03-09رقم 
 .02/03/3009صادر في  ،15ج. ر عدد  ،الغش

  ،54يتعلق بالتقييس، ج. ر عدد  ،19/13/1929رخ في مؤ  33-29قانون رقم   .11
مؤرّخ في  04-04بقانون رقم  ملغى، 30/13/1929صادر في 

، صادر 41ق بالتقييس، ج. ر عدد تعلي ،33/01/3004
 . 37/01/3004في

 13،يتعلق بالتأمينات، ج. ر عدد  ،35/01/1995ي مؤرخ ف 07-95أمر رقم   .13
المؤرخ  04-01 رقم ل ومتمم بالقانونمعد 02/03/1995الصادر في 

 .13/03/3001، صادر في 15ر عدد  .، ج30/03/3001في 

يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،  ،0333/ 10/ 12في  مؤرخ 10-33قانون رقم   .13
 . 0333/ 01/10، صادر في 12عدد   ج. ر

ى عل طبقةيتعلق بالقواعد العامة الم ،19/07/3003مؤرخ في  04-03أمر رقم   .14
، صادر 43عمليات استيراد البضائع وتصديرها، ج. ر عدد

المؤرخ في  15 -15بالقانون رقم  معدل ومتمم ،30/07/3003في
 .13/02/3015، صادر في 43عدد  ، ج. ر15/07/3015

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 03/11/2112مؤرخ في  01 -12قانون رقم   .15
 .30/07/3003ي ، صادر ف43، ج. ر عدد التنمية المستدامة
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على  القواعد المطبقة يحدد، 33/01/3004مؤرخ في  03-04قانون رقم  .02
  ،37/01/3004 في ، صادر41عدد  التجارية، ج. ر الممارسات

ر  ، ج.15/02/3010، مؤرخ في 01 -10بقانون رقم  معدل ومتمم
  .12/02/3010، صادر في 41عدد 

عدد ج. ر بالمحروقات، يتعلّق ، 32/04/3005مؤرخ في  07-05 قانون رقم .01
 .19/07/3005صادر في   ،50

 25-75يعدل ويتمم الأمر رقم  ،30/01/3004خ فيمؤر  10-05رقم قانون  .12
  44عدد   المتضمن القانون المدني، ج. ر ،31/09/1975مؤرخ في ال

 . 31/01/3005صادر في 

يتضمن قانون الإجراءات  ،2113/ 12/ 21 مؤرخ في 13 –13قانون رقم  .19
 .2113/ 10/ 22صادر في  ،20عدد   ر ة والإدارية، ج.المدني

، 21عدد   يتعلق بالبلدية، ج. ر ،2100 /00/12في مؤرخ 01 -00قانون رقم  .30
      .12/11/2100صادر في 

ر عدد  ، يتعلّق بالجمعيات، ج.2102/ 10/ 02مؤرّخ في  12 -02قانون رقم  .31
 .2102/ 10/ 01صادر في  ،12

، 02عدد   يتعلق بالولاية، ج. ر ،2102/ 20/12فيمؤرخ  11- 02قانون رقم  .33
 .23/12/2102صادر في 

 04 -04، يعدل ويتمم القانون رقم 19/01/3011مؤرخ في  04 -11قانون رقم  .33
 . 33/01/3011،  صادر في 37عدد ج. ر المتعلق بالتقييس، 
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 نصوص تنظيمية: – 2

 المراسيم التنفيذية: - أ

 ة، يصـــنف عتـــاد الحـــرب والأســـلح10/10/1913مـــؤرخ فـــي  399-13مرســـوم رقـــم  -1
، صـــــــادر فـــــــي 15عـــــــدد   وذخائرهـــــــا المعتبـــــــرة كـــــــذخائر حـــــــرب، ج. ر

11/10/1913. 

   ، يتضـــمن تنظـــيم الصـــيدلة، ج. ر33/10/1971مـــؤرخ فـــي  132-71رقـــم مرســـوم  -3
 .  03/01/1977في  ، صادر1عدد

، يتضــمن تنظــيم منتجــات الصــيدلة  33/10/1971مــؤرخ فــي  139-71مرســوم رقــم  -3
 . 03/01/1977، صادر في 1عدد  ج. ر

يتضمن شروط تطبيق المادتين  ،0331/ 02/12مؤرخ في  80 -37رقم  مرسوم -0
 ،0310/ 21/10المؤرخ في  01-10من الأمر رقم  20و 22

ضابطة المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة ال
 .0331 /12/ 03، صادر في 13عدد   ر .جلتدخله، 

يتضـــمن إنشـــاء مركـــز  ،13/13/0333مـــؤرخ فـــي  001 -33مرســـوم تنفيـــذي رقـــم   -5
، صــادر فــي 22عــدد   ج. ر وتنظيمــه، جزائــري لمراقبــة النوعيــة والــرزم

 203-12بالمرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم م معـــــــدل ومـــــــتم ،13/13/0333
، صـــــــــــــادر فـــــــــــــي 13 عـــــــــــــدد  ج. ر ،21/13/2112المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 

11/01/2112. 

وقمع  يتعلق برقابة الجودة ،30/01/1990مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  -1
، معدل ومتمم 31/01/1990، الصادر في5الغش، ج. ر، عدد 

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de03318arjo59.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de03318arjo59.pdf
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ج. ر   11/10/3001المؤرخ في  315-01بالمرسوم التنفيذي رقم 
 . 31/10/3001، صادر في 11 عدد

، يجعل بيع ملح اليود إجباريا 21/10/0331 مؤرخ في 01-31مرسوم تنفيذي رقم  -7
 .20/10/0331في  ، صادر10عدد  لاتقاء الافتقار إلى اليود، ج. ر

، يتعلق بتنظيم التقييس 01/11/0331المؤرخ في  022 -31تنفيذي رقم مرسوم  -3
  معدل ومتمم.. 03/11/0331، صادر  في 12عدد   . روسيره، ج

التنظيم الذي تضمن ي ،30/01/1990مؤرخ في  192-90 تنفيذي رقممرسوم   -3
، صادر في 37عدد  المتفجرة، ج. ر المواد يطبق على

04/07/1990. 
يتعلق بضمان المنتوجات  ،15/09/1990مؤرخ في  311-90تنفيذي رقم مرسوم  -10

 ملغى ،19/09/1990، صادر في 40عدد   والخدمات، ج. ر
يحدد ، 39/09/3013مؤرخ في  337 -13المرسوم التنفيذي رقم ب

  شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج. ر
 . 03/10/3013، صادر في 49عدد 

يتعلق بوسم المنتوجات  ،10/11/1990مؤرخ في  311-90مرسوم تنفيذي رقم  -00
، صادر في 50عدد  المنزلية غير الغذائية وعرضها، ج. ر

في  ؤرخم، 372-13تنفيذي رقم المرسوم بال ملغى، 31/11/1990
 شروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك اليحدد ، 2102 /00/ 13
 .00/2102/ 03في ، صادر 13عدد  ر .ج

 العامة بالقواعد تعلقي ،03/10/0330في  المؤرخ  11-30 رقم مرسوم تنفيذي -13
  .ج العمل، أماكن في والأمن الصحة حفظ على تطبق التي للحماية

 .22/10/0330، صادر في 10 عدد  ر
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تعلق بالشروط الصحية ي ،33/03/1991 مؤرخ في 53- 91تنفيذي رقم مرسوم   -13
 ،09ية عرض الأغذية للاستهلاك، ج. ر عدد المطلوبة عند عمل

  .37/03/1991صادر في

تعلق بشروط استعمال ي ،0332 /02/01ؤرخ في م 21-32رقم  مرسوم تنفيذي -14
 ،11، ج. ر عدد ت ذلكاوكيفي الغذائية المواد المضافة إلى المنتوجات

 200- 02تنفيذي رقم المرسوم بال ملغى 22/10/0332صادر في 
استعمال  اتحدد شروط وكيفيالذي ي، 2102 /11/ 01في  مؤرخ

  ج. ر الموجهة للاستهلاك البشري، المضافات الغذائية للمواد الغذائية
 . 02/11/2102، صادر في 21عدد 

يحدد شروط إنتاج مواد  ،04/03/1993مؤرخ في  41-93مرسوم تنفيذي رقم   -15
 التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية

 .05/03/1993، صادر في 9وكيفيات ذلك، ج. ر عدد 

يتعلق بالرخص المسبقة  ،04/03/1993مؤرخ في  43-93مرسوم تنفيذي رقم   -11
  9لإنتاج المواد السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص، ج. ر عدد 

  .05/03/1993صادر في 

المنتجة بمراقبة المواد  يتعلق، 13/03/119مؤرخ في  15-93مرسوم تنفيذي رقم   -17
، 19/03/1993، صادر في 13ر عدد  . محليا أو المستوردة، ج

المؤرخ في  47-93معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .10/03/1993صادر في  ،09، ج. ر عدد 01/03/1993

يحدد تشكيلة المجلس ، 12/11/0332مؤرخ في  212 -32مرسوم تنفيذي رقم  -12
، صادر في 12ج. ر عدد  صاته،الوطني لحماية المستهلكين واختصا

مؤرخ في ال 211-02رقم ملغى بالمرسوم التنفيذي ال .13/11/0332
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يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين ، 12/01/2102
 00/01/2102، صادر في 12ج. ر عدد  واختصاصاته

تضــــــمن مدونــــــة ي، 01/07/1991مــــــؤرخ فــــــي  ،371 -93مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم  -19
 .02/07/1993، صادر في 53ج. ر عدد أخلاقيات الطب،

يتعلـــــق بتســـــجيل المنتوجـــــات ، 1993/ 07/ 01مـــــؤرخ فـــــي  324 -93مرســـــوم رقـــــم  -30
صــادر فــي ، 53عــدد ج. ر  المســتعملة فــي الطــب البشــري، الصــيدلانية

13/07/1993. 
يتعلق برخص استغلال  ،01/07/1993مؤرخ في  325-93تنفيذي رقم مرسوم  -31

 ،52 دلانية وتوزيعها، ج. ر عددمؤسسة لإنتاج المنتوجات الصي
 .13/07/1993 صادر في

أمين شروط التّ د يحدّ ، 01/10/0332مؤرخ في  03-32مرسوم تنفيذي رقم   -33
، ج. ر عدد "عن المنتوجاتالمدنية المسؤولية "اته في مجال وكيفيّ 
 .31/01/1991، صادر في 05

شبكة تضمن إنشاء ، ي03/01/0332 مؤرخ في 211-32رقم مرسوم تنفيذي   -33
 ،22ر عدد  .، جمخابر التجارب و تحـاليـل النوعيـة وتنظيمهـا وسيـرها

 013-31بالمرسوم التنفيذي رقم  المتمّم، 21/01/0332صادر في 
النوعيّة وتنظيمها  وتحاليلالمتضمّن إنشاء شبكة مخابر التجارب 

     .11/02/0331، صادر في 31وسيرها، ج. ر عدد 
يحدد شروط وكيفيات  ،14/10/1997 مؤرخ في 37-97رقم مرسوم تنفيذي   -20

يبها واستيرادها وتسويقها ضل والتنظيف البدني وتو صناعة مواد التجمي
معدل  ،01/10/0331، صادر في 0 ر عدد .في السوق الوطنية، ج



 

460 

 

ج. ، 03/10/2101مؤرخ في  000-01ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 
 . 20/10/2101، صادر في 22عدد ر 

خص المسبقة ق بالرّ يتعلّ  ،13/11/0331مؤرخ في  210-31 رقم مرسوم تنفيذي  -21
  ل خطرا من نوع خاص واستيرادهاة أو التي تشكّ امّ لإنتاج المواد السّ 

 .13/11/0331 ، صادر في02ر عدد  .ج
يتعلق بالوقاية من  ،20/02/0331مؤرخ في  030-31مرسوم تنفيذي رقم   -22

، صادر في 31ددر ع .الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، ج
20/02/0331. 

تدابير حفظ  ، يحدد21/11/0333مؤرخ في  013 -33رقم مرسوم تنفيذي   -21
الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري 

 .21/11/0333 صادر في ،03ر عدد  .للاستهلاك. ج
 وزير صلاحيات ديحدّ ، 20/02/2112مؤرخ في  012-12م رق تنفيذي مرسوم -32

 .22/02/2112، صادر في 31 عددج. ر  ،جارةالت

    قواعد الأمن  د، يحدّ 10/02/2112مؤرخ في  010-12مرسوم تنفيذي رقم   -23
صلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية التي تطبق على النشاطات المتّ 
، صادر في 11ر عدد  .، جةالخطرة وأوعية الغاز المضغوط

مؤرخ ، 03 -01رقم معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي  ،11/02/2112
 .01/10/2101، صادر في 10، ج. ر عدد 02/10/2101في 

يحدّد الشروط الخاصّة  ،01/13/3003في  مؤرخ 453 -03مرسوم تنفيذي رقم   -21
، صادر في 75ج. ر عدد المتعلّقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

07/13/3003. 
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شروط وكيفيات ، يحدد 03/12/2110في  مؤرخ 32 -10مرسوم تنفيذي رقم   -20
منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات 

ر عدد  .ج ،والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
 .20/12/2110، صادر في 01

، يحدد كيفيات ضبط 11/2110/ 23مؤرخ في ، 201 -10م مرسوم تنفيذي رق  -22
حتواء مواد غذائية مباشرة أو المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لا

صادر في ، 01ر عدد .، جالأطفالأشياء مخصصة للعب 
23/11/2110. 

التقييس  نظيمتعلق بتي ،12/02/2111مؤرخ في  020-11تنفيذي رقم مرسوم   -22
 .00/02/2111، صادر في 31ر عدد  .، جوسيره

  بقةمتعلق بتقييم المطا ،12/02/2111مؤرخ في  021-11مرسوم تنفيذي رقم   -20
  .00/02/2111، صادر في 31ر عدد  .ج

 يحدّد العناصر ،01/13/2112مؤرخ في  212 -12قم مرسوم تنفيذي ر  -35
الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود 

 .00/13/2112، صادر في 12التي تعتبر تعسفية، ج. ر عدد 

يحدّد قائمة المنشآت  ،3007/ 19/05مؤرخ في  144 -07مرسوم تنفيذي رقم  -31
 .33/05/3007، ج. ر صادر في المصنفة لحماية البيئة

، يحدد مجال تطبيق 19/05/3007مؤرخ في  145 -07مرسوم تنفيذي رقم  -37
ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج. 

 .33/05/3007، صادر في 34ر عدد 
يتضمن تنظيم المصالح  ،2100/ 21/10رخ في مؤ  13 -00 تنفيذي رقممرسوم  -23

، 10الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، ج. ر عدد 
 .2100/ 22/10صادر في 
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، يتعلق بالقواعد 2102 /11 /12مؤرخ في  212-02 رقممرسوم تنفيذي   -23
، صادر في 23ر عدد  المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج.

13/11/ 2102. 
يعدّل ويتمّم المرسوم  ،2100/ 10/ 20مؤرخ في  03 -00 فيذي رقمتن مرسوم -01

والمتضمن  2112/ 02/ 20المؤرخ في  010-12التنفيذي رقم 
، صادر في 31، عدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة

 22/10/2100، صادر في 10عدد ج. ر  ،22/02/2112
يحدد شروط فتح ، 30/04/3014مؤرخ في  153 -14تنفيذي رقم مرسوم   -00

، صادر في 32مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها، ج. ر عدد 
14/05/3014. 

، يحدّد الشروط والكيفيات 01/01/2100مؤرخ في  222-00رقم م تنفيذي مرسو   -02
  ر .ج المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية.

 .21/02/2100، صادر في 10عدد 
لشروط و احدد ي ،2101 /21/12في مؤرخ 172- 15مرسوم تنفيذي رقم   -02

للمواد ولوجية الميكروبي خصائصال في مجال المطبقة اتكيفيال
 .11/2101/ 3، صادر في  21عدد ج. ر ، الغذائية

، يحدد شروط وكيفيات 12/02/2101في  مؤرخ 212-01مرسوم تنفيذي رقم   -00
تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، ج. 

 .3/02/2101، صادر في 22ر عدد 
يحدد شروط وكيفيات ، 33/11/3011مؤرخ في  399 -11مرسوم تنفيذي رقم   -01

واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا ء استعمال الأشيا

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
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، صادر في 23هذه اللوازم، ج. ر عدد  تنظيفمستحضرات 
12/02/2102. 

 القرارات الوزارية:  - ب
 على قتطبّ  التي قنية،التّ  بالمواصفات قالمتعلّ 1992 /10/00 في خمؤرّ  رارق -0

، صادر في 12رادها، ج. ر عدد ياست عند ةالغذائيّ  المواد
01/02/0331. 

تضمن شروط عزل مؤسسات ي، 10/02/1993قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3
، صادر في 32إنتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها، ج. ر عدد 

02/05/1994. 

تعلّق بشروط تحضير المرقاز والم ،22/12/0331مشترك مؤرخ في  قرار وزاري -3
 .0331 /21/05، صادر في 20د وتسويقه، ج. ر عد

يتعلق بالمواصفات التقنية لوضع  ،20/12/0331قرار وزاري مشترك مؤرخ في   -0
 ر .وكيفيتها، ج وشروطهامستخلصات ماء جافيل رهن الاستهلاك 

 .21/11/0331صادر في  ،20عدد 
، يتعلق بدرجات الحرارة وأساليب 20/00/0333مؤرخ في  وزاري مشترك  قرار -1

ج.  ، الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية
 . 0333/ 13/02، صادر في 31ر عدد 

وط استعمال علق بشر ت، ي0333 /01/02مشترك مؤرخ في مؤرخ  زاريقرار و   -2
/ 02/ 23، صادر في 30، ج. ر عدد المحليات في المواد الغذائية

0333. 

بة رب الموضّ مياه الشّ بمواصفات ق تعلّ ي ،3000/ 31/07مؤرخ في قرار وزاري  -1
 /08/ 21، صادر في 10عدد  ج. رعرضها،  اتمسبقا وكيفيّ 

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/aimar21111999jo87.pdf
http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/aimar21111999jo87.pdf
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ج. ، 02/10/2110في  المؤرخ، معدل ومتمم بالقرار الوزاري 2111
 .20/10/2110في  صادر، 12دد عر 

، يتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات 22/11/2111قرار مؤرخ في   -3
، الصادر 10ج. ر عدد اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، 

، 13/12/2110المؤرخ في بالقرار  ل ومتمّممعد ،21/13/2111في 
 . 01/13/2110، صادر في 10ج. ر عدد 

نتاجالذي يمنع استيراد ، 20/01/2111ي مؤرخ في قرار وزار   -3 وتسويق واستعمال  وا 
، صادر في 12ر عدد  .المادة النباتية المغيرة وراثيا، ج

11/10/2111 . 
المضافة  حدد قائمة الموادي ،00/12/2112في مشترك مؤرخقرار وزاري   -10

، صادر في 20، ج. ر عدد المرخص بها في المواد الغذائية
11/11/2112.  

ن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة تضمّ ي، 2110/ 22/13 مؤرخ فيقرار وزاري   -00
، صادر في 23الجودة وقمع الغش عند الحدود، ج. ر عدد 

21/01/2110. 

، 21يتعلق بالبلدية، ج. ر عدد ، 00/12/2100يمؤرخ ف 01 -00قانون رقم   -02
      .12/11/2100صادر في 

يتضمّن وقف استيراد الطيور  ،10/10/2111في مؤرخ قرار وزاري مشترك   -02
الدواجن المشتقة ذات المنشأ والمستقدمة من  والمدخلات ومنتوجات

 20البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلوانزا الطيور، ج. ر عدد 
 .10/01/2112صادر في 
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ن المصادقة على النظام يتضمّ  ،22/12/2102قرار وزاري مشترك مؤرخ في   -00
ينضم خصائص وشروط وكيفيات عرض  التقني الجزائري الذي

، صادر في 03ر عدد  .المستحضرات الموجهة للرضع، ج
13/13/2102. 

لى النظام يتضمن المصادقة ع ،2100 /12/ 01يترك مؤرخ فقرار وزاري مش  -01
ر عدد  .ج ،التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"

 .03/12/2100، صادر في 01

، يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة 20/12/2102قرار مؤرخ في   -02
، صادر في 22والمنتجات المماثلة لها إجباريا، ج. ر عدد 

23/10/2102. 
، يحدد شروط وكيفيات وضع 2102 /12/ 00مؤرخ في  قرار وزاري مشترك  -01

، صادر في 11، ج. ر عدد للمواد الغذائية المعنية "بيان "حلال
13/02/2102. 

تضمن المصادقة على النظام التقني ي، 31/01/3011قرار وزاري مشترك مؤرخ في -03
، 41د متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، ج. ر عدد الذي يحدّ 
 .13/07/3011صادر في 

تضمّن اعتماد النظام التقني الذي ي، 11/07/3011قرار وزاري مشترك مؤرخ في   -03
، صادر 12يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال، ج. ر عدد 

 .37/11/3011في 
 القرارات القضائية: -و
لف -مدنيةالغرفة ال –لأعلىقرار المجلس ا -0  بتاريخ ،21023رقم  م

 42. .، ص0333، 10المجلة القضائية ، عدد ، 21/12/0332

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/aimar17032014jo15.pdf
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
http://www.dcwguelma.gov.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/2016/arrete14-06-2016.rar
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، 17/01/1927 بتاريخ ، 42737ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال–قرار المجلس الأعلى -3
 .33 .، ص1990، 1المجلة القضائية، رقم 

 بتاريخ ، 22220ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال -جلس الأعلىقرار الم  -3
 .  31 .ص ،0330، 10عدد  ،المجلة القضائية ، 11/10/1929

، 02/12/0333، بتاريخ 12111ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال–المحكمة العليا قرار   -4
   .21 .، ص0330، 12المجلة القضائية، عدد 

، 21/13/0330بتاريخ  ، 10322ملف رقم   -غرفة مدنيةال - قرار المحكمة العليا -5
 .01 .، ص0332، 12ئية، عدد المجلة القضا

، بتاريخ 11210ملف رقم  -بحريةالجارية و الغرفة تال –قرار المحكمة العليا -1
 .33 .، ص0332، 12، المجلة القضائية، عدد 37/01/1991

  01/10/1993، بتاريخ 012320ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال -قرار المحكمة العليا -7
 .01 .، ص0330، 12المجلة القضائية، عدد 

  32/03/1995 بتاريخ ،130509ملف رقم  -جنائيةالغرفة ال -رار المحكمة العلياق -2
 .110 .، ص1991 ،03المجلة القضائية، عدد 

  20/11/0333 بتاريخ، 212301ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال -قرار المحكمة العليا  -9
 .33 .، ص2111، 12عدد   ،المجلة القضائية

 بتاريخ، 202230ملف رقم  -نيةمدالغرفة ال– المحكمة العلياقرار   -10
 .022 .، ص2110، 10عدد  ،المجلة القضائية  02/12/2111

  13/04/3000، بتاريخ 222100ملف رقم  -غرفة مدنية -قرار المحكمة العليا -11
 .       133 .ص ،2112، 12المجلة القضائية، عدد 

 بتاريخ ،200302 رقم ملف -مدنيةالغرفة ال–قرار المحكمة العليا -13
 .000 .، ص2112، 12عدد  ،المجلة القضائية  20/12/2110
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 بتاريخ ،212022 رقم ملف -جنائيةالغرفة ال -قرار المحكمة العليا  -13
 .222 .، ص2112، 12عدد   المجلة القضائية ،20/12/2112

، بتاريخ 111112ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال -قرار المحكمة العليا -14
 .021 .، ص2101 ،10المجلة القضائية، عدد   17/13/3009

  30/10/3011 ، بتاريخ233030ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال–قرار المحكمة العليا -15
 .   139 .ص ،2102، 10عدد   ،المجلة القضائية

 ، بتاريخ323022ملف رقم  -مدنيةالغرفة ال–قرار المحكمة العليا -11
 .001 .، ص2102، 12، المجلة القضائية، عدد 19/07/3013

 وثيقة: -ن
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الملغي 03-09 رقم القانون تعديل روعمش     

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وزارة التجارة جوان  03-29للقانون رقم 
3002 . 
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consommation, J. O. U. E, n ° L 171 du 

07/07/1999.  

7.  Directive Européenne n°  2001-59 de la commission du 6 /08/ 

2001 portant vingt-huitième adaptation au 

progrès technique de la directive 67-548/CEE 

du Conseil concernant le rapprochement des 

dispositions législatives réglementaires et 

administratives relatives à la classification, 

l'emballage et l'étiquetage des substances 

dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE), J. O. C. E, n° L 225/1, du 21/08/2001.  
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8. Directive 2001-95/CE du 3 /12/ 2001, relative à la sécurité 

générale des produits, J. O. U. E,  n° L 011 du 

15 /01/ 2002, remplaçant la directive 92-

59/CEE dès le 15 /01/ 2004. 

9. Directive n° 2011-83/UE du Parlement européen et du conseil    

relative aux droits des consommateurs  

modifiant la directive 93-13/CEE du Conseil et 

la directive1999-44/CE du Parlement européen 

et du Conseil et abrogeant la directive 85-

577/CEE du Conseil et la directive 97-7/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 25/10/ 

2011, J. O. U. E, n° L 304/64 du 22/11/2011.  

- Règlements 

10. Règlement (CE) n
o
 172- 3003  du parlement européen et du 

conseil du 28 /01/ 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de la 

législation alimentaire, instituant l'Autorité 

européenne de sécurité des aliments et fixant 

des procédures relatives à la sécurité des 

denrées alimentaires, J. O. C. E, n
o  

L 31/1, du 

01/02/2002.  

11. Règlement (CE) n
o
 2004- 852 du parlement européen et du 

conseil du 29 /04/  2004, relatif à l'hygiène des 

denrées alimentaires, J. O. U. E, n° L 139/1 du 

30/04/2004. 

12. Règlement (UE) n° 2011- 1169 du Parlement européen et du 

conseil, du 25/10/2011, concernant 

l’information des consommateurs sur les 
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denrées alimentaires, modifiant les règlements 

(CE) n
o
 2006- 1924 et (CE) n

o
 2006- 1925 du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant 

la directive 87/250/CEE de la Commission, la 

directive 90- 496/CEE du Conseil, la directive 

1999/10/CE de la Commission, la directive 

2000/13/CE du Parlement européen et du 

Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE 

de la Commission et le règlement (CE) no 

608/2004 de la Commission, J. O. U. E, n° L 

304/64 du 22/11/2011.  

13. Règlement (CE) n° 2009- 1223 du Parlement européen et du 

conseil du 30 /11/ 2009 relatif aux produits 

cosmétiques, J. O. C. E, n
o
 L 342/59, du 

22/12/2009.   

 

B- TEXTES JURIDIQUES FRANÇAIS : 

 - Lois : 

1. Loi du 01/08/1905 sur les fraudes et falsifications en matière de 

produits ou de services. Voir sur : 

www.legifrance .gouv.fr.  

2. Loi n° 41-1987 du 24 /05/ 1941, relative à la normalisation. 

Voir sur : www.legifrance .gouv.fr. 

3. Loi n° 75-1349 du 31/13/ 1975, relative à l'emploi de la langue 

française, J.O.R.F, du 4 /01/ 1976.  

4. Loi n° 78-23 du 10 /01/ 1978 ,sur la protection et l'information 

des consommateurs de produits et de services, 

J.O.R.F, du 11 /01/ 1978.    

http://www.legifrance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071794&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance/
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5. Loi n° 83-660 du 21 /07/ 1983, relative à la sécurité des 

consommateurs. J.O.R.F, du 22 /07/ 1983.  

6. Loi n° 91-1406 du 31 /12/ 1991, portant diverses dispositions 

d'ordre social,  J.O.R.F, n°03, du 04 /01/1992.  

7. loi n° 92-654 du 13/07/1992, Relative au contrôle de 

l’utilisation et de la dissémination des 

organismes génétiquement modifies, J.O.R.F, 

n°163 du 16 /07/ 1992.  

8. Loi n° 92-684 du 22 /07/ 1992, portant réforme des dispositions 

du code pénal relatives à la répression des 

crimes et délits contre les, J.O.R.F, n°169 du 23 

/07/ 1992.  

9.  Loi n° 93-949 du 26/07/1993, relative au code de la 

consommation J.O.R.F, n° 171 du 27/ 07/ 1993.  

10.  Loi n° 94-665 du 04 /08/ 1994 ,relative à l'emploi de la langue 

française,  J.O.R.F, n° 180 du 05/08/1994.  

11.  Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998, relative à la responsabilité du 

fait des produits défectueux, J.O.R.F, n°117 du 

21/05/1998.  

12. Loi n° 2004- 1343 du 09 /12/ 2004 ,de la simplification du 

droit, J.O.R.F,  du 02 /03/ 2005.  

13.  Loi n° 2011-12 du 5 /01/ 2011, portant diverses dispositions 

d'adaptation de la législation au droit de l'Union 

européenne, J.O.R.F, n° 0004 du 6 /01/ 2011.. 

14. Loi n° 2006- 406 du 05 /04/ 2006, relative à la garantie de 

conformité du bien au contrat due par le 

vendeur au consommateur  et à la responsabilité 
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du fait des produits défectueux, J.O.R.F, du 06 

04/l 2006.  

15.  Loi n° 2014-201 du 24 /01/ 2014 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit de l'Union européenne 

dans le domaine de la santé, J.O.R.F, n °0047 du 

25 02/ 2014.  

16.  Loi n° 2014-344 du 17 /03/ 2014 relative à la consommation  

 J.O.R.F, n°0065 du 18/03/2014.  

17.  Code civil. Voir sur:  www.legifrance.gouv.fr  

18.  Code de l'environnement. Voir sur:   www.legifrance.gouv.fr  

19.  Code pénal de l'empire français. Voir sur :   

www.legifrance.gouv.fr  

20.  Code de commerce. Voir sur: www.legifrance.gouv.fr  

21.  Code de la santé . Voir sur : www.legifrance.gouv.fr 

22.  Code du travail. Voir sur :  www.legifrance.gouv.fr    

23.  Code rural. Voir sur : www.legifrance.gouv.fr 

- Ordonnances 

1. Ordonnance n° 2004- 670 du 09 /07/ 2004, portant la 

transposition de la directive 2001-95/CE sur la 

sécurité générale des produits et adaptation de 

la législation  au droit communautaire en 

matière de sécurité et de conformité des 

produits, J.O.R.F, n° 159 du 10 /07/ 2004.  

2. Ordonnance n° 2005-136 du 17 /02/ 2005, relative à la 

garantie de la conformité du bien au contrat 

due par le vendeur au consommateur, J.O.R.F, 

n°41  du 18 /02/ 2005.  

3. Ordonnance n° 2007-613 du 26 /04/ 2007, portant diverses 

dispositions d’adaptation au droit 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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communautaire dans le domaine du 

médicament, J.O.R.F, n°99 du 27 /04/ 2007.  

4. Ordonnance n° 2016-131 du 10 /02/ 2016, portant réforme du 

droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 

11/02/ 2016.  

5. Ordonnance n° 2016-301 du 14 /03/  2016, relative à la partie 

législative du code de la 

consommation, J.O.R.F, n°0064 du 16/03/ 

2016.  

- Décrets : 

1. Décret n° 72-937 du 12 /10/ 1972 , portant application de la loi 

du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, 

en ce qui concerne les conditions de vente des 

denrées, produits et boissons destinés à 

l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi 

que les règles d'étiquetage et de présentation de 

celles de ces marchandises qui sont 

préemballées en vue de la vente au détail, 

J.O.R.F, 14 /10 1972. 

2. Décret n°84-74, du 26 /01/ 1984, fixant le statut de la 

normalisation, Voir sur :www.legifrance.gouv.fr.  

3. Décret n°84-270 du 11 /04/ 1984,  relatif à la commission de la 

sécurité des consommateurs, J.O.R.F, du 

13/04/1984.   

4. Décret n°2001-963 du 23 /10/  2001, relatif au fond 

d’indemnisation des victimes de l’amiante . Voir 

sur :www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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6. Décret  n° 2005- 113 du 11/02/ 2005, Pris pour l’application de 

l’article1386-02 du code civil, J.O.R.F. n°36 du 

12 /02/ 2005.  

7. Décret n° 2006-352 du 20 /03 /  2006, relatif aux compléments 

alimentaires, J.O.R.F, n°72 du 25 /03/ 2006.  

8. Décret  n° 2009-697 du 16/06/2009, relatif à la normalisation, 

 J.O.R.F, n°0138 du 17/06/ 2009.  

9. Décret n° 2009-1429 du 20 /11/ 2009, relatif au Conseil 

national de l'alimentation, J.O.R.F n°0270 du 

21/11/ 2009.  

10.  Décret n° 2011-287 du 18 /03/ 2011, portant dispositions 

pénales applicables aux infractions relatives à 

certains produits de santé,  J.O.R.F, n°0067 du 

20 /03/ 2011.  

11.  Décret n° 2016-884 du 29/06/ 2016, relatif à la partie 

réglementaire du code de la 

consommation, , J.O.R.F, n°0151 du 30/01/ 

2016.  

12. Décret n° 2016-1137 du 19 /08/ 2016, relatif à l'indication de 

l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés 

en tant qu'ingrédient, J.O.R.F n°0194 du 21 /08/ 

2016. 

- Arrêtés:  

1. Arrêté du 18 /13/  2009 , relatif aux règles sanitaires applicables 

aux produits d'origine animale et aux denrées 

alimentaires en contenant, J.O.R.F, n°0301, du 

29/12/2009.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01EB7CDD8A5565A809932F2C14F6A59A.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=20160430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01EB7CDD8A5565A809932F2C14F6A59A.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000638341&dateTexte=20160430
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2. Arrêté du 21/12/ 2009, relatif aux règles sanitaires applicables 

aux activités de commerce de détail  

d'entreposage et de transport de produits 

d'origine animale et denrées alimentaires en 

contenant, J.O.R.F, n° 0303 du 31 /12/ 2009.  

3. Arrêté du 08 /10/  2013, relatif aux règles sanitaires 

applicables aux activités de commerce de détail, 

d'entreposage et de transport de produits et 

denrées alimentaires autres que les produits 

d'origine animale et les denrées alimentaires en 

contenant, J.O.R.F, n°0343, du  18/10/2013. 

V-  Arrêts de la cour de cassation: 

1- Cass. 1
er

 Civ, 17/11/1978, Bull.civ1, n°357, p. 277.  

2- Cass. Civ. 1re, 14/12/ 1982, R.T.D civ.1983 n°09, p. 545. 

3- Cass. 1
er

 Civ, 08/04/ 1986, Bull .civ1,  n ° de 84-11443, 

https://www.legifrance.gouv.fr.  

4- Cass. 1
er  

Civ. 20/03/1989, Bull. Civ. 1, n° 140, Gaz. Pal, 16-17/08/1989, p.p.  23-24. 
 

5- Cass. 1
er  

Civ, 11/06/ 1991, pourvoi n° 89-12.748. Voir sur : 

 https://www.legifrance.gouv.fr/. Consulté le: 

29/05/2016. 

6- Cass. 1
er  

Civ, du 17 /01/ 1995, 93-13.075, Bull. 1995, I n° 43 p. 

29. Voir sur: www.legifrance.gouv.fr/. 

7- Cass. 1
er

 Civ, 14 /03/  1995, Bull. civ. 1, n
o
 93-14458, Voir sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/. 

8- Cass. 1
er

 Civ, 20 /01/  1995, Bull. Civ. 1, n°276, p. 191. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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9- Cass. 1
er

 Civ, 03 /03/ 1998, n° 96-12.078, Bull. 1998, I, n° 95, 

Rapport annuel de la Cour de cassation 1998, Voir 

sur : https://www.courdecassation.fr/.. Consulté le: 

29/05/2016. 

10- Cass. 1
er

 Civ 23 /09/  2003, pourvoi n° 01-13.063, Bull. 2003, I, 

n° 188. Bulletin 2003 I N° 188 p. 146Voir sur : 

www.courdecassation.fr. Consulté le: 29/05/2016. 

11- Cass. 1
er

 Civ, 20 /01/  1995, Bull. Civ. 1, n°276, p. 191. 

12- Cass. 1
er

 Civ, 23 /09/  2003, pourvoi n° 01-13.063, Bull. 2003, I, 

n° 188. Voir sur :https://www.courdecassation.fr/. 

Consulté le: 29/05/2016. 

13- Cass. 1
er

 Civ, 24/01/ 2006, n° 03-20.178,  Voir sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr. Consulté le: 

29/05/2016. 

14- Cass. 1
er

 Civ, 10 /07/ 2013, n°12-23.499. Voir sur : www.eba-

avocats.com/wp-content/uploads/2013/12/Cass-12-

23.499-FR.pdf. consulté le: 26/03/2016  .  

15- Cass. 1
er

 Civ , 14 /10/ 2015, Bull .civ1, n° 14-13.847, voir 

sur : https://www.legifrance.gouv.fr. Consulté 

le: 29/05/2016. 

 

http://www.courdecassation.fr/
http://www.senat.fr/rap/r08-558/r08-558-syn.pdf%2026/03/2016
http://www.senat.fr/rap/r08-558/r08-558-syn.pdf%2026/03/2016
http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/11_2015/14-13847.pdf
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 هرســـالفـ

 
 12 .........................: .............................................. مقدمــــــة

 13..........الخطيرة... المنتجاتأضرار الباب الأول: تحديد الالتزام بالسلامة في مجال 
 51 ................................الفصل الأول: الوصف العام لفكرة الالتزام بالسلامة

 16............المبحث الأول: تحليل فكرة الالتزام بالسلامة.............................
 16......................المطلب الأول: مفهوم الالتزام بالسلامة .......................
 17......................الفرع الأول: تعريف الالتزام بالسلامة..........................

 17.. ......................للالتزام بالسلامة............ الفقهيو  القضائيأولا: التعريف 
 17........................................التعريف القضائي للالتزام بالسلامة.....  -5
                                                  19 ..........................................للالتزام بالسلامة.... التعريف الفقهي  -2
 19.............................شروطه..... بالاستناد إلىتعريف الالتزام بالسلامة  - أ

 20.....................مضمونه............ بالاستناد إلىتعريف الالتزام بالسلامة  - ب
 22................................من تعريف الالتزام بالسلامة..... قانونثانيا: موقف ال

 28...........الفرع الثاني: تمييز الالتزام بالسلامة عن بعض الالتزامات المشابهة له.....
 28...................بضمان العيب الخفي..... أولا: تمييز الالتزام بالسلامة عن الالتزام

 29...............................................من حيث المصدر.............. -5
 29.....من حيث المضمون....................................................... -2
 30............................................من حيث نطاق التطبيق............ -3
 30 ...............الأشخاص حيث من اختلاف الالتزامين بخصوص نطاق التّطبيق - أ

 30................اختلاف الالتزامين بخصوص نطاق التطبيق من حيث الأضرار  - ب
 31.............المطابقة......................عن الالتزام بثانيا: تمييز الالتزام بالسلامة 

 38.............ثالثا: تمييز الالتزام بالسلامة عن الالتزام بالإعلام.......................
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 40......................................رابعا: تمييز الالتزام بالسلامة عن مبدأ الحيطة
 45.........................................بالسلامة..... الالتزام الفرع الثالث: عناصر

 45...........نفيذ....................................أولا: سيطرة المدين على أدوات التّ 
 46...........اجتناب وقوع الضرر..............................................ثانيا: 

 46.........................................................المستقبلي الحادث توقّع -5
 47..........................................آثاره من قليلالتّ  أو الضار الحادث منع -2

 48........الفرع الرابع: شروط الالتزام بالسلامة........................................
 48..........................خطر يهدد سلامة أحد المتعاقدين.............. أولا: وجود

 50............إلى المتعاقد الآخر....ثانيا: انتقال حق أحد المتعاقدين في سلامة جسده 
 53...............................................محترفابالالتزام ثالثا: أن يكون المدين 

 55............................................المطلب الثاني: طبيعة الالتزام بالسلامة 
 56...............الالتزام بالسلامة التزام ببذل عناية....الجدل حول اعتبار الفرع الأول: 

 61.......الفرع الثاني: مدى اعتبار الالتزام بالسلامة التزام بتحقيق نتيجة................
 69...المستقلة للالتزام بالسلامة... طبيعةالمبحث الثاني: الجهود المبذولة للوصول إلى ال

 70................المطلب الأول: جهود القضاء الفرنسي في تطوير الالتزام............
 70.......سلامة المستهلك................. ضمانالفرع الأول: تطويع الأحكام التقليدية ل
 70.......السلامة........................... ضمانأولا: ضمان العيوب الخفية كوسيلة ل

 71...........................عن تحقيق السلامة العيب الخفي أحكام ضمان عجز -5
 71......................قصور أحكام ضمان العيب الخفي من حيث شروط إعماله - أ

 75..............................أحكام ضمان العيب الخفي من حيث آثاره قصور  - ب
 87...............ضمان العيب الخفيأحكام الحلول التي لجأ إليها القضاء لتطويع  -2
 87..........................التوسّع في تفسير عبارة المصروفات التي يسبّبها البيع - أ
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 78...................................بعيوب المبيعافتراض علم  البائع المحترف  - ب
 28......................................المبيع عيوب من عيبا الصفة فتخلّ  اعتبار -جـ
 78.........الخفي العيب ضمان بدعوى كالتمسّ  في الحق أصحاب تحديد في عالتوسّ  -د

 78.........................المستهلك سلامةضمان سليم لثانيا: تطويع أحكام الالتزام بالتّ 
 78.....الفرع الثاني: حتمية استقلال الالتزام بالسلامة عن غيره من الالتزامات...........

 78..................عقديال في المجالللالتزام بالسلامة  بالطابع المستقلعتراف الاأولا: 
 77............................بالسلامةفضل القضاء الفرنسي في استقلالية الالتزام   -5
 77............بالسلامة...... المستقل للالتزامالعقدي لتبرير الطابع  القانونيةس الأس  -2
 77.......................................كأساس للالتزام بالسلامةية مبدأ حسن النّ   - أ

 72................................كأساس للالتزام بالسلامة. مبدأ مستلزمات العقد  - ب
 73........................................تجاوز الالتزام بالسلامة المجال العقدي ثانيا:

 78 ................................توسيع دائرة المستفيدين من الالتزام.........  -5
 79...............................أشخاص بحسب الأصل غير متعاقدين مع المنتج  - أ

 79........أشخاص أجانب تماما عن العقد......................................  - ب
 79...................................المستفيدين من الالتزام. أسباب توسيع دائرة -2
 79.................................................وسيع من الحمايةالرّغبة في التّ  - أ

 77.................388 -71رقم  وجيه الأوروبير القضاء الفرنسي بأحكام التّ تأثّ   - ب
 582................للالتزام بالسلامة................. لقانونيكريس االمطلب الثاني: التّ 

 582..............................سة للالتزام بالسلامةالقوانين المكرّ  طبيعةالفرع الأول: 
 583......................................................وقائيذات طابع قوانين  أولا:

 448.................................................علاجي..ذات طابع قوانين ثانيا: 
 558......لتزام بالسلامة...............: ضرورة  تكامل القوانين المنظمة للاالفرع الثاني
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 523.............الخطيرة.. المنتجاتنطاق الالتزام بالسلامة من أضرار  الفصل الثاني:
 528..............المبحث الأول: نطاق الالتزام بالسلامة من حيث الأشخاص..........

 528.....المطلب الأول: المدين بالالتزام بالسلامة......................................
 528...............لالتزام بالسلامة......المدين باتصنيف الأول: موقف الفقه من  الفرع

 521........................... بالالتزام بالسلامة مدينال تصنيفلق أولا: الاتجاه المضيّ 
 527............................بالالتزام بالسلامة مدينال تصنيفلع ثانيا: الاتجاه الموسّ 

 535................المدين بالالتزام بالسلامة..مفهوم من  القانونالفرع الثاني : موقف 
 535..........................من المدين بالالتزام بالسلامة الجزائري المشرعأولا: موقف 

 538تصنيف المدين بالالتزام بالسلامة الأوروبي منالمشرع و  فرنسيال مشرعثانيا: موقف ال
 581.......................................المطلب الثاني: الدائن بالالتزام بالسلامة....

 589......................بالالتزام بالسلامةالدائن تصنيف الفرع الأول: موقف الفقه من 
 589............................بالالتزام بالسلامة لدائنا تصنيفلق أولا: الاتجاه المضيّ 
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